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مركز دراسات الوحدة المربية ممصد الشؤون الدولية (ابطاليا) 


الآأمة والدولة والإندماجح 
في الوطن العربي 








الجصزء الأول 


المحرزون 
الدكتور غسان سلامة الدكتور حازم الببلاوي 
الدكئور جياكومو لوشياني الدوكتور عضييد داويشتة 


الدكتور ولجم زازنتمان 


«الأراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحلة العربية؛ 


مركز دراسات الوحدة المزبية 


بنايه «سادات تاور؛ ‏ شارع لول هر ب: ١١١-1٠١٠١1١‏ بيروت - لينان 
تلفون : 87 8١57151-8١ 105817-8١‏ بريا: «مرعربي؛ 
تلكس : 5111 مارابي 
الطبعة الأولى 





بيروت : أيار/مايو ومو ؛ 


الفصل الأول: نشوء نظام الدولة في الوطن العربي .... 


الفصل الثاني : وافدة: متغر بةء ولكنها باقية : 


تناقضات الدولة العربية القطرية 000 


الفصل الثالث: المدخل الثقاني الاجتماعي 


إلى دراسة الدولة 8ك هد بقن بك لل ها وان ا هوا« وت لامها ا الو 8 


الفصل الرابع : الدولة والسلطة في الفكر 


السياسى العربي 000 


الفصل الخامس : نظريات الدولة في الفكر العربي 


الاسلامى المعاصر ا 


الفصل السادس : مفهوما الأمة والوطن في الاستعمال 


العربي المعاصر 4 يلم لق 14 لق :ل مول 4 3 لود قد ف "عار لل زه ال ل ليه جر 


الفصل السابع : الادراك المتغير لسلطة الدولة ني ثلاث 


دول عربية: مصر والمغرب وعمان ل 


الفصل الثامن: قوة الدولة وضعفها: بحث في 


الثقافة السياسية العر بية 0 


القسم الثان 


مقدمة و ل ل 11 


الفصل التاسع : قياس الدخل في الدولة العربية 5000 


محمد عبد الياقي الهرماسى 7٠‏ 


ده تشارلر باترووررث 44 


..0... جيأكوهمو لوشياني تاوف 
....... توهاس ستوفر 501 


الفصل العاشر : الدولة الريعية قُْ الوطن العربي شع ع دو عم ب ب جازم الببلاوى 7794 
الفصل الحادي عشر : دول رصد التخصيصات مقابل دول الانتاج : 


اطار نظري 066666666066006 006066606660666 جياكومو لوشياق 540 
الفصل الثاني عشر : السلوك والأداء الاقتصادي للدول 

النفطية الريعية في المنطقة العر بية ...0066.60.00 لمحمود عبد الفضيل "١7‏ 
الفصل الثالث عشر: سياسات التئمية : المواقف من 2 

الصناعة والخدمات 666660666666000 06.0666662.. ميشيل شاتيلوس 904 
الفصل الرايع عشر: الدول؛ الطبقات الاجتاعية والسياسات 

الزراعية في الوطن العربي 00006 6 666.666 0.0600266666. حامد اية عمارة لاما 
الفصل الخامس عشر: الجوانب السياسية لبناء الدولة في 

اقتصاديات الريع : مقارنة بين الخحزائر وليبيا ......... كيرك فان دى قال 84م" 
الفصل السادس عشر : مكانة الموارد الجبائية في تمويل الميزانية في بلدان المغرب : 

الجزائرء المغرب. تونسء ليبياء موريتائيا ............ قتح الله ولعلو 6٠١‏ 


العري الجعيدي 
الفصل السابع عشر: مصادر الايرادات الحكومية وتطوير الأنظمة 


الضريبية : حالة الأردن. مصرء والكويت 2....0........ هشام غرايبة 4/١‏ 
القسم الثالث 

مقدمة ا ا ا ا 0000 وليم زارتمان لااه 
الفصل الثامن عشر: العسكريون العرب فى السياسة : 

من المؤامرة الثورية الى الدول السلطوية ءءء لءممم. اليزايث بيكار 079 
الفصل التاسع عشر: المعارضة كدعامة للدولة موا مود ديم اولمع زاركان اوه 
الفصل العشر ون : البيروقراطيات العر بية بين تضخم 

الحجم وتنوع الوظيفة وس و و ل و و ا الصاة الأيوبي مم0 
الفصل الحادي والعشرون: الأحراب السياسية في الدولة العر بية : 

ليبيا سورياء مصر 5ج عزن ع ور ل وا ف نم ماه امياد 4 سه و و عرز كنوك ينبتو 1307 
الفصل الثاني والعشرون: الروابط المهنية والتكامل القومي في الوطن 

العربي. مع اشارة خاصة الى روابط المحامين ...... مصطفى :كامل السيد /4171 
الفصل الثالث والعشرون: دور المؤسسات الدينية في دعم الأنظمة 

السياسية في البلاد العربية . .. مص طعي و ووم عا ع ووه و ون الصادق نلعيل 111 
الفصل الرابع والعشرون: التحول الاجتماعي والسلطة السياسية في 

الدول العربية الراديكالية م ل را م ب لوقه غالدى ني 


الفصل الخامس والعشرون: حدود السلطة اخاصة بالئخب التاكمة. 


التمتع بسلطة ذاتية في منظور مقارن ............... امد أتصارى /1041 
الفصل السادس والعشرون : البنية الاجتماعية والاستقرار السياسى : 

أدلة مقارنة من الحزائر وسوريا والعراق .6066.6.66666..06..5... جان ليكا 7/1١60‏ 
الفصل السابع والعشرون: الطبقة والدولة في المجتمعات العر بية الريقية : 

دراسة حالاات امايق دمج جه م وج جل الام دمو بنط وو وج لمكو لمن قود 05 
الفصل الثامن والعشرون: أنظمة الحكم العر بية : 

الشرعية والسياسة الخارجية 3 اع عب ارقا لوج ا ع او لواو و أو عقية ؤافده 11 
خلاصة ل و و اسميد واي 010 

القسم الرابع 

مقدمة . ل ب وعان لود جا 1 4 14 ا الال انج اجون و وا لل 1 الل و جا عع و و كسا ل ساوية 6 قار 
الفصل التاسع والعشرون: دور اللغة العربية في تكامل الوطن العربي ووحدته: 

هل اللهجات عامل معاكس للتكامل والوحدة؟ ....... زكريا أبو حمدية /١١‏ 
الفصل الثلاثون: وسائل الاتصال والتكامل العربي اودجي مغذى تتديل :700 
الفصل الحادي والثلاثون : دور الترية والتعليم في عملية التكامل 

المحل والعربي المشترك ا ل ميخائيل سلبان /ال/الم 
الفصل الثاني والثلاثون: المواقف يشأن الأمة والدولة في استطلاعات 

الرأي العام العربي: عرض وتلخيص معنب مجه امعان ربع ممع الوفيق كرح 7كرة 
الفصل الثالث والثلاثون: الاعتاد الاقتصادي المتبادل 

والسيادة القومية ع قن وليف بع 2 امدق ونا ب ودب بورع ماوع فود مين امعد 41١‏ 
الفصل الرابع والثلاثون : المجرة كعامل مكيف لسيطرة الدولة 1 

الاقتصادية والخيارات السياسية المالية ....... ابراهيم سعد الدين عبدالله 144 
الفصل الخامس والثلاثون: المهاجرون في أقطار الخليج العربي : 

أ «مقيمون» أم «مستوطنون»؟ اع ا او اليو لال رم را كوو اام 117 
الفصل السادس والثلاثون : الهجرة والتكامل السياسى في 

الوطن العربي وود و ور ون مو وم ود بوي كنازوة متاخرنا رامل 417 
الفصل السابع والثلاثون: أثر القضية الفلسطينية على السياسة 

العر بية 1[1[1[1[131[1[1[141[1414141314131414141414141[ 1[ 1[ 1[ ز[ [ [ [ م1 
الفصل الثامن والثلاثود ن: التدخل الاسرائيق في شؤون 

العرب الداخلية: قضية لبئان نات ماين اس ل بو تطعا ورف وار وق ب أل شلك 1317017 
شهر س ا ا ل ا ل ا واو ا ا ل 1 


تحاول الأقسام الأربعة المتكاملة لحذا الكتاب استكشاف نشوء الدولة في الوطن العربي 
واسسها وتأثيراتها واستقرارها. وقد خصص القسم الأول لتحليل الأسس التاريخية والثقافية 
هذه الدولة, كما تناول القسم الثاني اقتصاديات الدولة العربية» في حين تناول القسم الشالث 
نظم الرقابة والمشاركة فيهاء وعالج القسم الرابع الاندماج الاقليمي والسياسات العربية. 

وجاءت هذه الدراسات نتيجة لمجهود جماعى بذله معهد الشؤون الدولية (ايطاليا» على 
مدى ثلاث سنوات وجعل عنوانه «الأمة والدولة والاندماج في الوطن العربي». 

وتعاون المعهد في هذا العمل مع كلية بانتيوس للعلوم السياسية في أثيناء الي نظمت 
ندوتين دوليتين اتاحتا لؤلفي فصول الكتاب المختلفة فرصة الاجتماع معا واجراء مناقشة 
بالعمق لافكارهم . ونعتقد أن هذه الفصول رغم أنها نتاح مجموعة باحثين جاءت متجانسة 
الى درجة لا تتوفر عادة في مثل هذه الأعمال الجماعية . 

وتلقى المشروع مساعدة كذلك من مركز غوستاف فول غرونياوم لدراسات الشرق 
الأدن في جامعة كاليفورنيا ‏ لوس انجلوس. وتولت ادارة المشروع لخنة توجيهية ضمت 
اعضاء من جنسيات مختلفة. سأهم فيها: روبرتو اليسوني مدير معهد الشؤون الدولية 
(ايطاليا) ؛ حازم الببلاوي رئيس بنك تئمية الصادرات المصري ». اورسولا براون مستشارة قْ 
الشؤون السياسية والاقتصادية؛ مروان بحيري من اسائذة الجامعة الأميركية في بيروت ؛ 
الكسندر كودمي الاستاذ في كلية بانتيوس للعلوم السياسية؛ عضيد داويشة الاستاذ في جامعة 
جورج ميسون؛ أميمة دهان الاستاذة في الجامعة الأردنية, جورج صباغ مدير مركز غوستاف 
فون غرونباوم لدراسات الشرق الأدن؛ غسان سلامة من أساتذة الجامعة الأميركية في 
بيروت؛ ووليام زارتمان مدير برنامج افريقيا في جامعة جونز هوبكنز. 

وقامت هذه اللجنة بدور رئيسي» وإني كمدير للمشروع. لمدين كثيراً للارشاد الذي 
قلمه أعضاؤها ْ تخطيط المجهود البحثي واختيار المساهمين فيه. وشارك بعض هؤلاء 
الأعضاء في تحرير قسم أو أكثر من الكتاب. فقد تولى غسان سلامة تحرير القسم الأول من 

. 


هذا الكتاب. كما توليت مع حازم الببلاوي تحرير القسم الثاني منه. وقام عضيد داويشة 
ووليام زارعغان بتحرير القسم الثالث. وتعاونت سم غسان سلامة ووليام زارتمان في تحرير 
القسم الرابع 

وتلقيت كذلك عونا واضييا ملموسين من أصدقاء آخرين» وكان من المتوقع أن يكون 
علي الدين هلال أحد اعضاء اللجنة. الا أن ظروفا طارئة منعته من المشاركة في مداولاتها. 
ولكني مع ذلك استهدت كثيرأ من أرشاداته السحخية وتعليقاته المفصلة خلال لقاءات متعددة 
لنا ىْ القأهرة. وأن امتئانن له لكبير. واستفدت كثيرأ انما من ارشادات ودية تلقيتها من 
جودي بارسلو من مؤسسة فورد في القاهرة. وان ليش من العاملات الامريكيات في القاهرة, 
واندرو واطسون من مركز بحوث التنمية الدولية (1080) فى القاهرة. وغاري سيك من 
مؤسسة فورد في نيويورك . 

واتوجه بشكري الشخصي الى موظفي معهد الشؤون الدولية الذين ساهموا بتعاطف 
واخلاص في تنظيم هذا المجهود على ما فيه من تعقيد. 

وتأثر شكل هذا المشروع كثيراً بنصح صديقين لم تكتب لحماء ويا لالأسفء الحياة 
ليشاهدا نهايته . وقررت اللجنة التوجيهية اهداء أقسام الكتاب الأربعة الى روحيهها. لقد 
قابلت مالكولم كير في لوس انجلوس عندما كان المشروع لا يزال في مرحلة التخطيط. فقدم 
لي نصحاً قييأ في ذلك الوقت. وطلبت منه أن يكون عضواً في اللجنة الا أنه كان يتوقع 
حينزاك تعبينه رئيسا للجامعة الأميركية في بيروت. ولكنه أصر مع ذلك على أنه يريد أن 
يكون على صلة بالمشروع الى درجة استضاف معها الاجتماع الأول للجنة التوجيهية في 
ماركواند هاوس بالجامعة الأميركية في بيروت» في حزيران /يونيو 19417. وشارك في مداولاتنا 
في ذلك الوقت وساهم في تشكيل القرارات الأساسية التي أعطت المشروع شكله. وكان 
اغتياله مبعث أسى لنا شخصياً ومهنياء ونقطة تحول مفجعة في نضال بروت الغربية للحفاظ 
على وضعها كأحد المراكز الفكرية في العالم . 

وتخول الأحداث السلبي نفسه هذا دع مروان بحيري في النهاية الى الخروج من 
بيروت. وكان مروان, شخضيا وفكريا مثلا حياً لروح بيروت الغربية اللاستطلاعية المثقفة 
وغير الطائفية . وقد ساهم بغزارة في عمل اللجنة التوجيهية والاجتماعات المتعلقة بالمشروع 
حتى وفاته على غير توقع في المنفى . 

وكان عمل مديراً لملا المشروع بمثابة 7 تشريف وتجرية تربوية بالنسبة إلى . وأود أن اتقدم 


والشكر الى جميع المساضين. للأمور العديدة الى تعلمتها ٠‏ وكلٍ أمل :في أن يجد القارىء في 
3 هذا الحاب الفائدة ادة الي اكتسبتها في اعدادهاء واني لأتحمل وحدي كالعادة. مسؤولية 
جياكومو لوشيانٍ 


مدير الدراسات قُْ معهل الشؤون الدولية (ايطاليا) 


١٠ 


القَسْمُْ الأولت 


غسان سلامة© 


يتناول هذا القسمء وهو الأول من أربعة أقسام عن الدولة العربية» البيئة التاريخية 
والثقافية» والبيئة ذات العلاقة بالمفاهيم الى تأسست فيها منظومة الدولة العربية المعاصرة 
وتطورت في إطارها. وكما قال أحد الكتاب الذين سائموا في هذا الكتاب فإنه إذا كان عقد 
الثانينات قد عمل على إخضاع الدولة للتحليل السياسى فإن الدراسة النظامية للدولة العربية لا تزال ناشئة؛ . 
ومع أن هذا القسم ليس «نظامياة بمعنى الكلمة في بحوثه. فإنه هو والأقسام الأخرى التالية 
كلها إنما تحاول معالحة القضايا الرئيسية التي يطرحها ظهور الدول العربية المعاصرة؛ كما 
يطرحها توطيد أركان هذه الدول والدور الذى قامت به الدول الأجنبية في إنشائها و/أو 
شكل تكوينها الغبائي» وني قوتها الحاضرة ومستقبلها في منطقة من العالم لم تألف تاريخياً 
النموذج الأوروبي للدول القومية . 

ولئن كان مصطلح الدولة نادر الاستعيال في علم الاجتماع السياسي الأمريكي فإن. 
الأمر ليس على هذه الشاكلة في كل مكان. وكا أشار ألفرد ستيبان (8وم5:6 لعثاه) فإن 
«الآراء المتمركرزة على المجتمع والخاصة بالتحول السيامي والاقتصادي لم تكن قط آراء نافدة بلا منازع في أمريكا 
اللاتينية كما هو شأنها ني أمريكا الشمالية)'». لقد سادت هناك نماذج الدولة ‏ العضوية للمجتمع. 
كبا سادت في أقطار أوروبية معينة» لا سيها في فرنسا حيث سادت «فكرة الدولة» إلى حدٍ كبير 
قُْ أعمال المختصين بالقانون الدستوري» هوريو وبيردوء (81106810 ,1131011013)» كما سادت 
فيما بعد في أعمال علماء الاجساع السياسي مثل برتراند بادي», وغلوكسمان وغيرهما. 
(551320 111 6-أعنا8 .0 ,82016 لسقعارء8) . 


(#) استاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الأولى وفي معهد الدراسات السياسية قي باريس . 


)1( بوع11) بأ علعه8 علماى 6[ عاماع81 ,كلع ,أمجعم!5 .1 لق ععلإعدمعدءدعنظ .12 ,كمولاط .1 
.7 .مر (1985 رووع22 لرأتوع لالدلا عولقطصهة لزه 


ول 


الكلية. وهو تحول ينطوي على إعادة تفكير أساسية في دور الدول فيه! يتعلق بالاقتصاد والمجتمع؛"'. إنما هو 
رأى ينبغى التحفظ عليه. فلئن كانت «سلطة الدولة في الولايات المتحدة الأمريكية في القرن العشرين 
هي سلطة متجزئة ومتوزعة وتتغلغل فيها من كل جانب المصالح المنظمة لجاعات شتى96'. وكانت «الدولة 
تعر مفهوما عتيقا يتصل بدراسات قانونيه - شكلية عن مبادىء دستورية بعينها في تلك البلاد. وهي دراسات 
أكل الدهر عليها وشرب؛]!*'. فإلن هذا الافتقار 8 الاهتمام بسلطة الدولة لا يالاحظ بالدرجة 
نفسها في غير أمريكا الشمالية. بيد أن من الصحيح القول. بقدر تعلق الأمر بالوطن العربي. 
بأن التحليلات الشاملة العميقة للعلاقة الجوهرية بين الدول والمجتمعات المدنية لا تزال 
تحليلات بدائية بالمقابلة بما يجري في أوروبا الغربية وأمريكا اللاتينية مثلا. 


هناك عدد من الأقطار التى تأسست حديثاً في المدطقة مثل الكويت وقطر وإسرائيل 
يبقي على كلمة «الدولة» في الاسم الرسمي كما لو أن حالة الدولة تتعرض للخطر إذا لم تؤكد 
بانتظام . إن هذا يشير أيضاً إلى أن النقاش يتركز على قابلية الدول على البقاء بصفتها وحدات 
دولية تحكم نفسها بنفسهاء وذات سيادةء أكثر ما يتركز على الدول بصفتها أطرافا تعمل على 
رسم شكل المجتمعات التى تزعم السيطرة عليها. كيا أن هذا يفسر استئار الفلسطينيين 
العاطفي في دولة خاصة بهم (علم وجواز سفر ونشيد وطنى) دون رأي مفصل لمذه الدولة 
المحتملة فيها يتعلق بالفلسطيئنيين كشعب. في حين أن م. هيلر (:116116 .1) حاول أن يبحث 
عما ينطوي عليه تأسيس مثل هذه الدولة بالنسبة إلى اسرائيل. من جهة أخرى فإننا نصدم بما 
نرى من انحشار الاتجاهات الاشتراكية العربية في الستينات والسبعينات في رأي ضيق الأفق 
الى حد ما يدور حول ما ينبغي أن يشتمل عليه. أو لا يشتمل عليه. «القطاع العام) (هدذا 
إذا كان إجراء هذه المناقشة مكنا على الاطلاق)»؛ في حين لا يبحث في الآثار العميقة لحركة 
التأميم على المجتمع إلا نادراً. ففي نهاية عقد الستينات مثلاً كان.ربع السكان في مصر 
يتقاضون مرتيات -حكومية بصورة مباشرة أو غير مباشرة» ولكن مناقشة هذه السمة كظاهرة 
سياسية ظلت مئاقشة محدودة . 


وحل «عصر النفط» ليجعل الصورة اكثر ضبابية. فمن المقبول على نطاق واسع القول 
بأن ااوسيلة الدولة في رفع مقادير الموارد المالية وإيجادها واستخدامها إنما تنبئنا بأمور أكثر نما يمكن لأى عامسل 
منفرد آخر أن ينبئنا به04*» بشأن قدرات الدولة وسلطتها الذاتية وقوتها وقابليتها على البقاء. ولكن 
المبالغ الضخمة في الريع الخارجي المترتب للأقطار المنتجة للنفط بعد 19177 وللأقطار العربية 
غير النفطية بصورة غير مباشرة (عن طريق المساعدات وحوالات المغتربين النقدية) قد أخرت 
بالتأكيد (وأفسدت الى حد كبير) أسئلة متزايدة ومتشعبة عن قدرات الدول العربية المعاصرة 


(؟) المصدر نفسه. ص ل. 
(؟) المصدر نفسهء ص ١7‏ . 
(1) المصدر نفسه. ص 2# . 
(5) الصدر نفسه. ص ١9‏ . 
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على الاستمرار في سياساتها الموجهة التى اتبعت في الستينات. وكذلك عن نوع الانتقال الذي 
سيحدث نحو سياسات مختلفة ممكنة الوقوع . 


بيد أن السؤال السائد كان سؤالا يطرحه بإصرار القوميون العرب من كل الأنواع سواء 
وو أو غيرهم . أما الكتاب 0 0 0 ال اعتبار ميم بسكري 
لنظام يراعي توسع لقي الاصرياي 5 العالم . رحوممع ع المرء أن يلمس أيضا مذها 
5 حافظا. وبالموة داتماء قُِ آراء المنتفع الرئيسي الآخر من ال ورب العالمية الثانية وهو 
الاتحاد السوفياتي. فلم| صار الأمر يخص العالم الشالث أخذت القوتان العظميان بالتدريج 
(ومعههما علماء ء الاجتماع فيهما) تنفلان النقاش عموماً من الدولة كدولة إلى نوع نظام الحكم 
السياسي السائد في كل يلد من بلدان العالم المذكورى وهل هو نظام فوي أم ضعيف 2 رأس الي 
أم اشتراكي , ٠‏ فردي أم ديمقراطي وما الى ذلك. ويبدو أن الحرب العالمية الثانية قد أنبت على 
حين غرة نقاشاً حيوياً في أوروبا عن أي من الدول ينبغي أن تولد وما هو الاقليم الذى 
خصص لما والسكان الذين يلتحقون نه . 


إن هذا النقاش بالذات, والمتعلق بالخطيئة الأصلية لخلق الدولة؛ لن ينتهى في الوطن 
العربي أبدا ٠‏ كما أن هذا الكتاب سوف لا يتحاثئى ذلك. والسؤال هو: هل كانت الدول 
العربية (وهي الأعضاء في الجامعة العربية والبالغ عددها إثنتين وعشرين بضمنها منظمة 
التحرير الفلسطينية وهي جهاز لدولة لا أرض لها) من تحلق إرادة أجنبية وغريبة ومعادية؟ 
والى أى مذى؟ والسؤال الآخر المنبئق عن ذلك, ولعله السؤال الأهم في الوقت الحاضر. هو 
ما إذا كانت هذه الدول تعتير خلقا أجنبياً ولاذا؟ أما المسألة الثالشة الأكثر إلماحاً فهي 
التحقق من مدى ثبات هذه الوحدات المعترف لها قول) فق منظومة دول العالم اليوم» ومدى 
رسوخهاء وهو الأهم. في عقول وقلوب أهاليها من السكان. 

من الصعب جداً التحقق من الرأي العام بغياب الممارسات الديمقراطية. تفيد 
الاستطلاعات التى يناهز عددها الستة»؛ وربما أفرط في الاستشهاد بها في هذه السلسلة من 
البحوث. أن الدول العربية بصفتها وحدات سياسية ذات سيادة هي أكثر قبولا لدى الناس 
نما يريدنا القوميون العرب من الوحدويين الكلاسيكيين أن نعتقد به. وف الوقت ذاته يصدم 
المرء إذ يجد التذمر كبيرا من سياسات العزلة التى تتبعها الأنظمة العرية عفيعها تقرسناء: مها 
كانت ايديولوجياتها العلنية. إن هذه السياسات تجعل من الصعوبة يمكان عبور الحدود بين 
الأقطار العربية والاتصال تلفونياً بمدينة عربية أخرى والحصول على إجازة عمل هنا وإجازة 
تصدير هناك ع وعلى سمة تصريح بالسفر الى أي مكان تقريباً. 


0 حدودا حليلهة لاتكار وفونسا عبر سوريا لكبعء والمخربث العالية الأول لاتزال 


١ نه‎ 


(وبالتالي الى الجزائر التى خلفتها في ,.)١14757‏ أو ضد الحاكم الانكليزي الذي نقض «الوحدة 
الطميعية» لوادى النيل. فقك ظهرت 0 علمية حزيلة ) كشيرة العذد. خلال العقدين 
الماضيين» وهي تقدم تاريما متوازناًء موثقاء مقنعا. لزمن الأحداث ولطرق ميلاد أكثرية 
الأقطار العربية ومعاني ذلك . 


ويمكننا أن نذكر غماذج متعسددة في هذا المجال: مثل الكتب التي وضعها زين زين أو 
كمال صليبي أو مثير زامير عن لبنان؛ وكاب وليم ستفرز (5]19615 11130ة/1ا) عن العراق 
بعنوان 011 280 نإعةتوع:منا5؟ وكتاب روزماري سعيد زحلان عن قطر وكذلك كتاببها عن 
الأمارات العربية المتحدة؛ وكتابات على المحافظة عن تكوين الأردن الحديث؛ وكتابات س . 
هيلمز (قصاء1 .0) أو غاري شرولسر معلاعم ة6) عن السعودية. ومن الكتب الغنية 
بالمعلومات» ولو أنها تدعو يجلاء الى وجهة النظر القومية العربية التقليدية» ما استكتبه ركز 
دراسات الوحدة العربية في بيروت عن موقف الدول العظمى نحو الوحدة العربية» وهي 
مجموعة من الكتب افتتحها المحافظة بكتاب يتناول سياسة فرنسا وإيطاليا وآلمانيا في هذا الشأن 

قبل الحرب العالمية الأولى. ومن الكتب ذات العلاقة تلك المبنية على فرضيات خاصة 
بالجخر افيا السياسية والقائمة على ما يشبه الإيمان بالعصر الآلفي السعيد مثل كتاب جمال 
حمدان الذي يو ثر في تفكير القارىء, والقابل للجدل». عن «شخصية؛ مصر. ولا بد لنا أن 
رحب كذلك ل |الخارية لوضع نظرية معرفة نقدية للتاريخ الرسمي العربي كاطروحة 
أحمد بيضول» وقد كتبت بوحي كتاب ميشيل فموكو (]1ناقع1ة10 [عطء1843) المعنون التنقيب قٍِ 
المعرفة عذمحه5 سل عنعهام6طععف التي 500 أن أغلب مؤرخي لبناك قد نقلوا وجهة 
نظرهم الطائفية الى كتابائهم 

ولئن ظل النقاش 7 على الرغم من هذه التقوهات العقلانية فذلك أولاً لأن نشر 
كتاب ما لا يؤدي بصورة آلية الى تغيير جوهري في الثقافة السياسية. كما ينبغي كذلك ألا 
يغيب عن البال أنه إذا كانت القومية قد وغزت» سريعاً العقل العربي فإنها لم تجد تعمريفا 
افيا وتحديدأ دقيقاً للمكان الذي كأنت توجد فيه الأمة. موطن ققوم العرب . حد مثل 
اللبناني الماروني الذي يقول له مؤرخو طائفته (وأمراء الحرب العصريون) إن الأمة المارونية قد 
وجدت منذ عصور طويلة. ولكن المارونيين الذين التفوا حول «لبئان الكبير» الذي وضع 
فكرته الفرنسيون في سنة 2197١‏ هؤلاء الموارنة يقولون له انه إذا كان الموارنة قد ألفوا أمة 
أبدا فإن هذه الآمة ما فكت تذوّب الآن في أمة حديئة لبنانية أوسع. ثم يقول له دعاة سوريا 
الكبرى (أو سوريا الطبيعية) إن لبنان ما هو ألا مخلوق اصطناعى أوجدته فرنسا الإستعمارية 
وإن ولاءه يجب أن يكون لأمة سورية موجودة مئذ السومريين والأكاديين وأن يكون هذا الولاء 
لمذه الأمة دون سواها حصرا. أما القوميون العرب فيصرون دائ) وأبدا عل أن الأمة العربية 
هي الأمة «املتقة» الوحيدة. سواء على طريقة ساطع الحصري الجازمة نوعاً ماء أو بأسلوب 
عبد العزيز الدوري الدقيق ونثره الصقيل. أما دعاة الأمة الإسلامية» الأمة الى تحب جميع 
هذه العصبيات القطرية واللغوية والعرقية» فإنهم يعتبرون هذه الولاءات من قبيل المفاهيم 
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الجاهلية المناوئة للإسلام» والتي كان حقاً عليها أن تختفى منذ ظهور الدعوة المحمدية. 


إن لكل من هذه المدارس قراءتها الخاصة ما لتاريخ اللنطقة. ومن هنا الاهتيام الذي 
ورد في الفصول الثلاثة الأولى من هذا القسم. وهي تساهم في هذه المناقشة الدائرة مساهمة 
متزنة ومتنوعة. فكثل من إيليا حريق وببجت قرني يحاول أن يمسك بعملية بناء الدولة في 
الوطن العربيء مع أمثلة مستمدة من جميع أنحاء المنطقة . وإذ ان قرتي مهتم بالتعريف القطري 
(الإقليمي) للاقطار العربية المعاصرة فإن حريق يحاول أن يرجع الدولة إلى نمط الحكومة الذي 
ارتبطت به منذ بداية تأسيسها. هذاء فضلاً عن أن الزاوية التى ينظر منبا هذان الكاتبان 
تختلف عن الأخرى فإن النتائج التى توصلا اليها ليست متشاببة دائ). 


ميل حريق إلى أن يسند للدول العربية أسساً قديمة وأصيلة. وهو يرى, خلافاً للرأى 
الثابتء أن الأقطار العربية هي ليست فقط مجتمعات قديمة وإنما هى دول قديمة كذلك. 
إنباء باستثناء ثلاث دول» «تعود جميعاً الى القرن التاسع عشر أو الى مرحلة أسبق بكثير». والكاتب 
يحدد ما هو بنظره قديم وما هو جديد» ولكن ربما ظل ذلك مسألة قابلة للجدل. 


وينمى حريق العوامل ا عي الدول العربية فيقول : «إنْ عدم وجود 
تغيير في الاتتصاد حلال القرون السابقة ن: ينفى أشر العوامل الاقتصادية بصمتها قاغذة مفسرة 5 لتكورين منظومة 
الدول المتنوعة الأشكال» . ويتتبسم حر مشا الدول المختلفة فيحدد هيكلها وقاعدة سلطتها 


وشرعيتها وتقاليدهاء الأمر الذي يتيح له أن يقاوح خحخسة أغفاط مختلفة من الدول: 01 
الإمامية (اليمن العربية» عمان؛ والمغربف مثلا) ؛ منظومة حلف الشيوخ والأئمة كالسعودية؛ 
المنظومة العلانية التقليدية التى تسند فيها السلطة إلى سلالة تخلو من الخواص الدينية ران 
ودول الخليج الصغيرة)؛ النمط البيروقراطي .. الأوليغاركي وفيه تكون السلطة أساساً بيد فئة 
من ضياط |الحيش 2 المدن يساعدها جهاز إداري كبير (مصر ودول شم الى افريقيا الأخحصرى)؛ 
وأكفيوا منظومة الدول التى خلقها الاستعار والمؤلفة من دول الحلال الخصيب (باستثناء لبنان) 
والمقتطعة من الامبراطورية العشانية الزائلة ى] اقتسمتها الدول الأوروبية الاستعمارية. 


إن هذا التصنيف ينطوي بشكل واضح على أن منظومة الدول العربية المعاصرة 
القوميون العرس وبعض الباحثين. فثمة طائفة هرطقية هناء وثمة حلف بين شيخ عشائرى 
ومصلح إسلامي هناك أو أمير طموح مبحصن 2 جال وعرة وقل 555 نوأة لدولة ستعترف 
مها الدول الأجنبية فيا بعد في القرن التاسع عشر. ويكون رأي حريق في أوضح صورة حَينْ 
حزم بأن «الاستعيار الا 0 0 الدول العربية ول يخلقها خلقا باسكا ها جرى ل ننياقة 
الملال الخصيب. إن الاستعمار قد أعطى شكلا أكثز تحديداً للدول الأصلية الموجودة في المنطقة من قبل » وأدخل 
فيها عناصر الادارة الحديثة» , 


أما قري فقريب جد من وجهة نظر القوميين العرب السائدة, فهو يقول «إن العوامل 
المخارجية هي التي هيمنت عل التحديد القطرى (الاقليمي) للدول العربية»). ومن الصعب الاختلااف 
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معه فيم| يتعلق برسم الحدود. ويشخص قرني «توترأ» في تكوين الدولة القومية العربية تحدثه 
طبيعة هذه الدولة الحجيئة ومرحلتها الانتقالية الحاضرة . 

والقوى الخارجية هي قوى أوروبية. لقد نجحت في دمج الامبراطورية العثمانية 
بأيدبولوجيتها السياسية الخاصة بالدولة القومية» ومن ثم قوّضت امبراطورية بني عثمان لإقامة 
نظام انتذاب وفيه نرى (أن واقم هذا النظام هو ني يد سلطة الانتداب» تحت ستار ما هو مكتوب على 
الررق). ويجد قرنى نتيجة مماثلة لهذه التتجربة الاستعمارية في كل مكان من الوطن ع 
وهذه النتيجة هي بالذات «ترسيخ الدول القطرية وإرساء مؤسساتها على صورة النمط الأوروبي» . 

كان هذه الدول الحديدة أن تواجه فيها بعد ضغوطا داخلية إضافة إلى المنازعات 
الاقليمية مع جيرانها من الدول التى خلقت على الشاكلة ذاتها وأحذت تتطور على النحو 
نفسه. وأمثلة قري مستمدة من شبه الجزيرة العربية وكذلك من شالى افريقيا. ولكن هذه 
المنازعات لا تفي هذه الدول. والنتيجة الى توصل اليها فرق هي «أن الدولة القطرية العربية ما 
فتكت تنغرس بعمق فتضحى شيئأ طبيعيا إن ظهور دولة إسرائيل وظاهرة النفط تخدمان هذا الغرض كذلك 
على السواءة. ويترك قرنى سؤالا نعي دون جواب. وهوهل تتصل تناقفضات الدولة القطرية 
العربية اتصالآً وثيقا بمنشأها الأجنبي؟ وهل يعطي هذا المنشأ الأجنبي أسباباً كافية وضرورية 
لتفسير الرسوخ المستمر لهذه الدولة وتفسير علو شأنها؟ 

إن عبد الباقي الحرمامي . وكنو يك تفيضا عن المغرب العربي» نجد فرضية قرني 
أكثر انطباقاً عل المشرق العربي منبا في شالى افريقياء إذ» «على الضد من المشرق حيث ساد المعتقد 
الوحدوي شهد المغرب ظهور الدولة القومية ومبدأ القومية القطرية...» و (إن اعتبار الكيانات السياسية 
وحدات إقليمية عابرة ومؤقتة لا تثبته التجرية الموضوعية والشخصية لأكثرية المغارية» . 

يتعزز هذا القبول المبكر لمفهوم الدولة القومية في المغرب العربي, الى حد ماء بمستوى 
الأمال التي يبعثها جهاز الدولة كمركز لعمليات الاندماج الوطني والتنمية الاقتصادية. ومن 
هنا انتشار «ميدأ سيطرة الدولة؛ في المجتمعات المغربية» ولو أن ذلك يقف بوجهه اليوم ما 
يسميه «الفادي الباجي ) |( محبية َة الأمل قُْ القومية»). وتظهر هذه الخيبة الأن يشكل أزمة قومية 
لأنها لم تعد مقتصرة على النخبة من صفوة القوم . إنها لا تؤدي آليا إلى نقد حقيقي طهيكل 
الدولة بل للسياسات التى تتبعها الأنظمة الحالية. لذا نجد أن أثر الأصولية الاسلامية أو 
الحركات الوحدوية (كالتي ينادي بها القذاني) في هياكل الدول المعنية هو أثر محدود . 

إن ما يذكره إيليا حريق لا يتناقض مع اراء عبد الباقي المرمامي, وإنما يتناقض ذقط 
مع فكرة الهرماسي الضمنية القائلة بأن السمات التي يبحثها هي سرات مغربية بحتة. إن خيية 


الأمل التي يلمح إليها تستشعر على نطاق واسع في المشرق أيضاً كما يتضح جليا من رد 
الفعل الخافت بذاته سواء أكان رسميا أم 5 أوساط السكان؛ نحو أحداث مهمه ة مثل الغزو 


الاسرائيل للبنان . بيد أن خيبة الأمل تشخيص هو من الغموض بحيث لا يفي حقا بوصف 
الجاللات المتعددة والملجتلمة الي تعثر فيهاأ الاهتمام بالسياسة أو ببناء الدولة عل الأخص . 


١م‎ 


رأي اخختزالي إذا لم يلاحظ أن أجهزة الدولة المشكلة وفق التموذج الأوروبي غالبا مافرضت 
فرضاً على مراكز السلطة السياسية المحلية الؤسبية دايا . إن هناك حقأ بعض الشكلية فى 
احزال الدولة المماجىء الى جرد إطارى ىا قِ رأي تشارلز تيللٍ 11111 0115 ع «منظيات 
تصدق على الدولة مثل عصية الأمم وهيئة الأمم المتحدة التي ثرت العملية الأوروبية المرجع . في العالم أجمع . 
إن إزالة الاستعبار» سواء قسرا أو طوعاء حربا أو سلياء إنما أكملت تلك العملية وبمرجيها نادت الدول القائمة 
لخلق دول جديدة)"' , 


كان على النظام العالمي أن يتعامل» في واقع الأمر» مع سلطات محلية موجودة أحياناً 
منذ قرون عديدة. ففرنسا لم تخلق لبنان من العدم. لقد كان عليها أن تتعامل مع إمارة جبل 
لبنان الى حكمت مدة تناهز أربعة قرون. وبريطانيا لم تخلق السودانء كما لا يمكن لأي دولة 
أوروبية أن تزعم أنها خلقت المغرب أو مصر. وهذه بالتأكيد هي تنويعات حتى ولو أن النظام 
العالمى في القرن العشرين يبدو وكأنه تستحوذ عليه عملية «سيطرة الدولة» الواسعة النطاق . 
وليس هناك من «أرضٍ حرام). فقد وضعت القواعد لتنظيم المنافسة بين القوى العالمية 
ولهادنة القومية المحلية وغيرها من الولاءات اللماعية . 


ئمة سمة واحدة لا تظهر بوضوح كافٍ في هذا القسمء وهى الدور الذي لعبته هذه 
القوى فى محديد معنى الولاءات المحلية أو في مساعدة بعضها لتسود على الأخرى. فالمشاعر 
الطائفية في لبنان لا توجد لمجرد أن الناس ينظمون أنفسهم وفقاً لطوائفهم بل لأن القورى 
المهيمنة في المنطقة قد تعاملت كذلك مع اللبنانيين بانتظام بصفتهم ينتمون الى هذه الطائفة أو 
تلك. إن الشيعة العرس بحاجة الى اععتراف الأغلبية السنية إضافة الى حاجتهم لولائهم 
لعتقدهم الديني إن أرادوا حقا أن يثبتوا طائفتهم كجيب فعال شياسيا .. وكنل :ون «ديفيل: لشن 
(مغنة.آ .10 103110), وهو يتصدى لدحض التفريق الذي أخذ به شيلز وغيرتز 0صة 115ط5) 
(666:2 بين الولاءات «البدائية» و «الثانوية», أن التعلق القوي والصادق فيا يظهرء والذي 
يظهره أبناء اليوروبا في نيجيريا «(لمدن الأجداد» كفاصل سياسي رئيسى » هو تعلق شجعه 
الاستعمار البريطاني بانتظام . فقد اختار الحكام الانكليز تقوية هذا الجيب الاجتماعي المتدهور 
بدلا من الاعتراف بولاءات آخذة بالظهور. وبالتالي تعزيزهاء كالولاءات الدينية أو الجغرافية 
أو القومية؛ التى قد يصعب السيطرة عليها. ويبين إيان لوستيك (أءاذنهآ ه13) بشكل مشنع , 
وهو يحلل حالة العرب في إسرائيل» كيف أن هذه الأخيرة قد أعادت بانتظام إحياء جيوب 
عرقية وطائفية قديمة وعقيمة بين العرب المقيمين في إسرائيل وذلك لإضعاف الدعوات القومية 
بيتهم . ولعل من السهل أن نجد ما يؤكد استنتاح هذا الكاتب فى عدد من الأقطار العربية 
والقائل بأن «قوة خارجية لها اهتام بحفظ النظام في دولة ضعيفة ستجد من المغري لما أن تبحث عن مجموعة 
من النخب ذات الشرعية العالية في المجتمع ولكنبا ذات موارد متدنية تمارس مها سلطتها)" . 


(1) المصدر نفسه., ص ١1860‏ . 
(7١‏ المصدر نشسسةع ص 1 .١‏ 
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فلئن كان على المرء أن يدرس «دور دولة مهيمنة في صياغة نتاج ثقافي)2, فكيف له أن 
يتجنب البحث الحارى في الاستشراق» وأن يتجنب كذلك ما يتخذه عدد من العرب في 
الوقت الحاضر من هوية دينية وطيدة لمواجهة هذا الاستشراق؟ إن المستشرقين قد لعبوا 7 
55 في صنع هذا «النتاج الثقا»» بما قاموا به من إعلاءٍ لشأن بعض القبائل أو الطوائف 
أو الدول القومية أو الماعات الديئية» أو من طمس لذكرها ودفعها الى هاوية النسيان. لقد 
كشف إدوارد سعيد ببيلاغة عن الصلات الونفى بين هذا النشاط الذدقيق ذا وبين التوسع 
والحكم الاستعماريين فى أقاليم أجنبية"؛. وإنه لمن الصعب حة| دحضص الرأى الذى قال به 
برياد س. تمنر (18126:5 .5 8:2/88) ومقادذه «أن وجود العلاقات الاستعارية الاستغلالية بين 
المجتمعات كان ذا أهمية كبيرة ف التطوير النظري لعلم الأجناس وعلم الاجتماع 6” ل" 


إلا أنه يمكن للمرء كذلك أن يحس بأن المستشرقين والأصوليين الدينيين يشاركون معأ 
على نحو سهل المأخذ في مداهنة شائعة تتملق المفهوم الغامض جدا المتعلق ب «الخصوصية». 
وقد أظهرت دراسة أجراها ليتين (2:]18ه1) عن السياسة البريطانية في منطقة قبيلة يوروبا مدى 
اهتمام الانكليز ب «أصالة؛ مدن الأباء والأجداد (أو المدن التراثية) وب «خصوصيتها». 
وتفضيلهم المبهم لهذه الأصالة والخصوصية في صياغة الحوية السياسية لقبيلة اليوروبا. 
وأظهرت الدراسات التِى قام مها العروي عن شالي افريقيا مدى تمَسك رجال الادارة 
الاستععارية الفرنسيين بالاتجاهات الاسلامية. السطحية في أصالتها والمفرطة في طقوسهاء في 
شهالي افريقياء ىا أظهرت أن صفوة القوم هناك من ذوي التمدن الغربي يحتفظون ف غرف 
جلوسهم برموز سطحية إكراما هذه «الاصالة». مهتم مهتم الاسة ستشراق بصفته شكلا من أشكال 
الادراك والتصور وليس من أشكال المعرفة با مخصوصية ل دعاتها المغالين فيها من العرب . 
إن كلا الطرفين يتطلع بالغيرة ذاتها ليرى اطوة الفاصلة بين «الشرق» و«الغرب» وهي تزداد 
اتساعا وعمقا يوما بعد يوم. ومبذا ب يقيم المستشرقف تفوف ثقافته ويقيم الأصولي الاسلامي 
قيضته المطلقة على ثقافة بلاده 0 وكلاهما يحاول أن ينكر بصورة منتظمة أي قيمة 
عامة للعلوم الاجتماعية؛ كما لا يمكن بالنسبة إليههما معاً أن يوجد أي علم خاص بالثقافة 
المشتركة بين الأقوام . 

والعنصر المهم في هذا «الفارق» الذي لا يمكن تسويته فيما| يفترض هو رفضص 
المستشرقين الاعتراف بوجود مجتمع ملني ل - الاسلامية. يقول بريان تبرتر 812782) 
(1101261 مشا أنه يمكن تلخيص رأي الاستشراق ف في المجتمسع الأسيوي بالفكرة القائلة بأن 
البنية الاجتاعية لعالم الشرق تتصف بغياب دي المدني. أى غياب شبكة المؤسسات 


(8) المصدر نفسه. ص .١١8‏ 
© (1978 روعله80 ممعطاصةط تعلمه؟ بجع 81) برو زإمبء 01 ,5210 لعوبولظطآ 


)١ ١١‏ «قتلط .ف :12 «رصطةأ15 ما بتاعن530 [الاان) أه مسعاطوع عط ممه مسكتلةامع011)» رتعمعناآ معط 
رقك[800 3مهقلاتظ :3115010 ؟81) [51071115١5‏ 14نه 1[5]2771 ,15171| 071112 ,لطوع:ا0) .ل 0م3 ده015 .11 ,رمرود 
.3 .م ,(1984 


و ؟” 


الوسيطة بين الفرد والدولة”'". وقد نحا المستشرقون الى التسليم بأن المجتمسع قد ابتلعته 
الدولة. واعتيروا ذلك أمرا مفروغا مله ومن هنا جاء عدم اهتّ امهم بالعلاقة غير الموجودة أو 
الطامشية سين الاثنين. ولا يختلف دوركهايم أو ماركس أو وتفوغل في هذه الفرضية القابلة 
للجدل جدا التي مفادها أن الوطن العربي يتصف بتغييرات سطحية وسلالية وبركود 
افتصادي . . وبوسع المرء أن يغالى في هذا الرأى فيقول بأنه لا حاجة تدعو الى دراسة سياسة 
عر بيه غير موجودة . 


وهذا الغياب للمجتمع المدني هو أمر مركزي قٍُ التفريق الذي يضعه لويس ديمونت 
(101112021 15ا0.آ) بين الحضارة ة الى + تتم أو ١‏ وأخير ] بمصالح الجماعة ككل وبين الحضارة 
الي تميل الى الاعتراف بحقوق الفرد 0 (كالحضارتنْ المسيعحية وال هندوكية). والحالة 
النموذجية للحضارة الأولى. برأى الكاتب المذكور. هي المجتمعات الاسلامية. ولكنه هنا 
أيضاأ يتفق مع رأى المستشرقين السائد د ويموجبه يكون الفرد والمجتمع المدني من ضحايا الدولة 


العربية. ويقول ترئر: ١لا‏ يممكن فصل فكرة المجتمع المدني عن المحور الآخحر المهم جداً أيضاً في القلسفة 
ار ألا وهو أن 2 و بذ اتيتهم ه مزلم مركزي في شبكة للحم ا إن الفلسفة السياسية 


لمداخللات الدو 5 الاعتباطية )051 


يتناول تشارلز باتروورث دسي اذ 171©5) هذه القضية في الفصل الذى كتبه 

من هذا الكتاب تناو لا ارا فيو يول أولا «إن جميع | الأنظمة العربية المعاصرة, باسثشاء لبنان. 
تحكم من شيخص واحد أو من بضعة أشخاص». وهو يرى أن القبول مبذه الأنظمة «لا يقوم على 
مجموعة معينة من الأفكار في الفكر السيامي العربي بأي شكل من الأشكال بل بالأحرى على غياب هذه 
الأفكار». ثم يمضى هذا الكاتب فيمول «ليس هناك أي بحث عن (الدولة) و(السلطة) بالذات فى 
الكتابات العربية حتى وقتِ قريب جدا» . . ويستنتج من مناقشته لأفكار الفارابي والماوردي وابن رشد 
ونظام الملك وغيرهم من كتاب العصر الوسيط أن جميع هؤلاء «متفقون على المبدأ القائل بأن الحكم 
يجب أن يكون في يد شخص واحد أو بضعة أشخاص . إن المفكرين السياسيين العرب» وكذلك 
الأوروبيين. قد استمدوا اتجاههم من أفلاطون وأرسطوء ولكن التقليد الأوروبي سرعان ما 
توجه الى بحث الخلافات الجوهرية بين مطالب الحكم العلماني ومطالب الحكم الإلمي . كان 
لمذ! التفريق أن يؤدى فق أوروبا الى مدخل وافعى حديث للسياسة. 6 وجهته كتاب مثل 
مكيافيلٍ وبيكون وهوبزء والى ظهور مبدأ السيادة الشعبية الذي وضع أسسه لوك وروسو. ول 
يحدث في التقليد العربي فصم شبيه مهذا عن فلسفة القرون الوسيطة. يربط بتروورث هذا 
الأمر بنهاية الفلسفة السياسية العربية بوفاة ابن خلدون (في سنة .)١5٠05‏ أما فى القرون 
الخمسة التي تلت ذلك فقد كان الفقهاء وعلماء الدين هم وحدهم دعاة الفكر السيامي . 


. 58 المصدر نقسه. ص‎ )١١( 
.١5 المصدر نقسة ع ص‎ )١7( 
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وينتهيى بتروورث الى نتيجة مفادها أن (غياب الاعتقاد الشابت الذى لا يساوره الشك في الحاجة 
الأساسية للسيادة الشعبية هو الذي يفسر بالدرجة الأولى سبب اتحتلاف الحياة السياسية في العالم العربي اختلاقا 
وأقيها جد عن الحياة السياسية قِِ الغرب» . وهذا الغياب قل أدى. بنظر الكاتبت المذكور. الى 


«قبول مالم متصوف» بالحكومات غير الديمقراطية من لدن مواطني الأقطار العربية. 


إن هذا الرأى القاطع . على ما فيه من اشتراطات, عن التاريخ الثقافي العربي يشدد 
بوضوح على ما يمكن أن د يسمى بالجمود في الفكر السياسي العربي لمدة تناهز ستة قروك. ولا 
يختلف فهمي جدعان كل الاختلاف مع هذا الرأي حين يبدأ استقصاءه اعتبارا من سقوط 
الخلافة. وهوما ينظر إليه بحا لتو لكو الاب يل ادح ع 
الأقل . إن الشيخ على عبد الرازق لا يذرف دمعة واحدة عليهاء ولكن آراءه «العلمانية؛ 
استنكرها الأزهر وأكثرية العلاء باستثماء تخالد محمد خمالد 5-7 الشيخ عبد الحميد بن 
باديس . إن هذا الأخحرء ولو أنه لا يذهب الى حد القول بجعل الاسلام مقتصراً عل 
الروحائية المحض » يرفضص نظام الخلافة المشوه» شأنه في ذلك شأن الشيخ عبد الرازق. 
ويحلل جدعان كذلك أفكار التقاد التقليديين للشيخ عبد الرازق» كالشيخ محمد بخيت الذى 
حاول أيضاً أن يوفق بين الاسلام والحداثة» ولكن على نحو ليس فيه من تمريك الذهن إلا 

بخصص جدعان عدداً غير قليل من صفحات الفصل الذي كتبه الى البحث في كتابات 
المثقفين الدينيين الراديكاليين» لا سيم| البعض منبهم من غير المعروفين جيداً في الغرب مثل 
عبد القادر عودة ومحمد المبارك وني الدين النبهان. إن تأثير الأول من هؤلاء قل تزايد كثيراً 
بتنفيذٌ حكم الاعدام فيه في عهد عبد الناصر. الأمر الذى جعل مه شهيدا. أما النبهان فهو 
يثير الاهتّام بصورة خاصة بسبب أصله الفلسطينى ‏ الأردني. إننا نرى أن تناول جدعان 
لمؤلاء الكتاس بيصورة مفصلة يعتير مساهمة مهمة راجين صير القارىء على الإطناب الذى له 
مناص منه والتكرار في ذكر المفاهيم . 

يقدم الفكر الاسلامي الحديث بكتابات النبهاني وسيد قطب والخميني أجوبة جذرية 
عن القضايا المعاصرة بطرق مختلقة كل الاختلاف. وهذه الأجوية تعتبرء بمعنى من المعاني, 
شكلاً من القومية الثقافية يعطي فيها الدين 0 لرفض الحيمنة الغربية. إن الفرد المسلم 
يخطو بالتأكيد خطوة أخرى حين لا يقتصر رفضه على نفوذ الطرف الآخر بل يرفض كذلك 
عوذج هذا الطرف وأصنافه العقلية ومفردات خطابه السيامى . ولكن من الممكن أيضاً النظر 
الى الأصولية الاسلامية المعاصرة على أنمها رد فعل يمكن أن يكرت عقيا فيل الأجوية اندقف 
الحاذقة الى جاءت خلال قرن من التقصى بحثاً عن جواب أمثل للتحدي الغربي. ذلك 
التقصى الذي بدأه الأفغان والطهطاوي. ويمثله اليوم محمد أحمد خلف الله أو حسين أحمد 
أمين . 


علمانية عن الدولة وآراء أخرى عامة عن السلطة السياسية؛. فأحاط ببعض الاتجاهات التى 


؟ 


كان قد قدمها أحسن تقديم ألبرت حوراني في كتابه الفكر العربي في عصر النبضة التىي وردت 
في الكتاب الذي أعده مروان بحيري عن الحياة الفكرية في المشرق العري في أوائل القرن 
العشرين». ولكن بنسعيد يشدد على أمثلة من المغرب العربي. ويفرق بتسعيد بين وجهة التظر 
الأصولية الدينية ووجهة النظر الوطنية المحلية ووجهة النظر القومية العربية. إن كل مدرسة 
من هذه المدارس الفكرية النلاث قد أطت معن معنا للوطن وللأمة. وهما مفهومان 
مركزيان ومضحخيان جدا في الفكر السياسى العربي الحديث. 


لعد دعت الحاجة الى هذه المساهمات الشلاث وذلك لبيان كيفية تناول هذا الفكر 
للدولة. إنها بالتأكيد مساهمات لا تقدم نظرة شافية وافية». كا أنها ليست المسوح الوحيدة 
المتاحة. على أنها تمثل. الى جانب مؤلفى الكتب ودعاة الأفكار التى تقتبس هذه المساهمات 
منهاء تمثل صورة للطرق المختلفة التى يمكن بواسطتها تناول السلطة السياسية. والمرجو أن 
تملأ المساهمات المذكورة وغيرها بالتدريج الفجوة المصطنعة الى حد كبير الى تفصل بين 
«الشرق» و والغرب» أو بين «الاسلام) و«دغير المسلمين». وهكذا يحاول أمثال الطهطاوي 
العصريون من ذوي الفكر الناقد والروح الطلعة أن يفهموا عملية صئع الدولة الوطنية 
الحديثة التي جرت في أوروبا في العصر الوسيط . كا أن المرء ليحدوه الأمل بأن تصيح 
مساهمات المفكرين العرب والمسلمين جزءاً من معين المعرفة العام ببحيث لا تنشر كتب بعنوان 
«الدولة والنظرية السياسية» مثلا الى ظلت أشباهها تظهر في الأسواق وكان آخرها في سنة 
14 ذلك المعين الذي يفترضص أن أقك النظري أفق عالمي يمتد من نيكوس بولانتزاس 
(235امةاناه2 5مءذل8) الى علم الاجتاع السيامى الأمريكي , وكان المفكرين العرب فيه 
والوطن العربي» نخارج التيار العام للنظرية السياسية التي لا تزال متمركزة في الغرب» سواء 
أكانت هذه النظرية ماركسية أم 51" . 

إننا عند بحثنا في أعمال المفكرين على مدى الأحقاب» من ابن رشد الى علال الفامي, 
إنما نتعامل مع مفكرين مشهود هم بالاقتدار. وقد جرى التوسع في هذا الكتاب بالناحية 
الفكرية التي كان قد طرقها المفكرون السابقون». بل إن الاهتام بالثقافة السياسية يتغلغل في 
ثنايا كل فصل تقريبا من فصول هذا القسم. وينبع هذا الاهتمام من الاختلافات المهمة في 
طريقة النظر الى تحقق «حالة الدولة» (أو صفة الدولة» بحيث إذا توافرت يعتبر الكيان المعني 
دولة)» حتى بالمعنى الغربي المحدودء وهذه الاختلافات كان قد تطرق اليها أصلا ج . با. 
نيتل (316]00 .1.2) إن المركزية الفرنسية مختلفة بالأصل عن الفيدرالية الأمريكية؛ وما هذا إلا 
مثل واحد من أمثلة الاختلاف. وهو اختلاف يزداد وضوحاً عند الانتقال الى ثقافة أخرى 
أشد اختلافا وفيها يؤق بالدولة الوطنية فتركب تركيباً على مواقع السلطة التقليدية. المتوطدة., 
والمعترف بها على نطاق واسع . إن هذا الكتاب يمكن, في واقع الأمرء أن يكون وان 
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مشروطأ ومتميزاً من الناحيتين الاقليمية والثقافية على تقصى الكاتبة تيدا سكوكبول «ل15) 
(اهمعه0ءا5 للحقيقة التاريخية. فقد كتبت تقول «ما إن نضع الدولة في مكانا المركزي الصحيح عند 
تفسير التغير الاجتماعي وتفسير السياسة حتى نضطر الى احترام الحقيقة التاريخية الكامنة للهياكل الاجتماعية ‏ 
السياسية. فنتجه بالضرورة الى الاهتهام بالتشابك الذي لا مفر منه لمستويات التطور القومي وترابطها بالأطر 
التاريخية العالمية المتغيرة)*!''. 

ومن هنا الاهتمام بالفصل الذي كتبه إيكلمان في هذا القسم. وهو فصل يستند الى أمثلة 
مستمدة من حالتين متغايرتين جدأ قُْ الوطن العربي وهما عمان والمغرب. وكذلك من حالة 
وسط. جغرافيا على الأقل. وهى مصر. ومن أفكار إيكلان القوية فكرة التشابه النسبي 0 
الطريقة الي مها يجرى تصور السلطة وذلك تحت ستار الأشكال الدستورية المختلفة. يلاحظ 
إيكلمان أيضا تدهور القومية العلانية بالمقايلة لا بالصحوة الإسلامية بل ب «العجز المتزايد لنظام 
الحكم في ايجاد الخلول العملية للتظلات والشكاوى الشعبية6. ويذكرنا إيكلمان. وهو مصيب في ذلك 
بأننا نجدء في مصر في أقل الأحوال. «أن الجماعات الإسلامية هي مصدر التهديد السيامي الرئيسي 
لنظام الحكم ف كل عقد من السنين منذ الثلاثينات» . 

أما مساهمتى في هذا الكتاب. التى ناقشت فيها الحالة السعودية» فتكشف في منحاها 
عن أن المواجهة مع الغرب يمكن أن تكون أقل أهمية» بصفتها خطيئة أصلية. من حدثٍ جاء 
في] بعد وهو حدث محتم وموهن جدا (ويتعلق بالشرعية) . إن الحالة السعودية تثير الاهتام 
وذلك بالضبط من جراء مواجهتها المتأخرة ا مع النفوذ الأجنبي . ف الوقت الذي اعترف 
فيه أصلا بمقومات موثوقيتها بصفتها سلطة عربية «أصيلة» أقامتها قوى محلية حقيقية . وقل 
حاولت. معتمدأ الى حد كبير على مقدمة ابن خلدون, أن ادن كته أن عامط من العصية 
الدينية والعزلة الجغرافية والانعزالية العقائدية إزاء القوى العربية الأخرى, قد أقام رئاسة 
ناجحة أضعفها فيا بعد تحولها الحتمي الى ملك . 

ويعتير لبئان مثلاً آخر حيث تآكلت العصبية المارونية تدريجياً بعد إنشاء الدولة. وهنا 
نجد أن عامل الاصالة هو عامل حقيقى», ولكنه أضعف كعامل يضفى صفة الشرعية سبب 
تحالف العصبية المذكورة مع قوى أجنبية» لا سيما مع فرنسا. إن تآكل العصبية السائدة أحال 
لبنان الى ميدان تنفخ فيه العصبية الواحدة الروح في عصبية أخرى من خلال عملية صامتة في 
المحاكاة انتهت بحرب أهلية . 

إن الحالتين السعودية واللبنانية تظهران كذلك مدى الصعوبة في نقل الأقكار الخلدونية 
التقليدية عن قوة الدول وضعفها الى الدول الحديثة القائمة اليوم . والثقافة السياسية العربية 
المعاصرة لا تعطينا رأيا واضحاً عن الأسس التى تقوم عليها الدولة القوية, فيها عدا الفكرة 
التي تنادي بأن في الوحدة قوة» وهي فكرة ليست جديدة أو مبتكرة. واللامبالاة بالاقتصاد لا 
يضاهيها سوى شكوك الناس بالعسكريينء الأمر الذي يترك لزعماء اليوم مجالاً واسعاً في 
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التناور لتحديد معنى سلطة الدولة بأنفسهم ولأنفسهم. وبالتالي يفرضون هذا المعنى على أبناء 
جلدتهم . 

إن هذه القضايا وغيرها تمحص الآن بشكل أعمق ما كان يجري سابقاً. أما عن دور 
الاسلام بالذات في الشؤون السياسية فا فتئت الكتب تظهر فى الأسواق متخذة شتى الزوايا 
والانجاهات. وضارية شتى الأمثلة. ومتوصلة الى مختلف النتتائج . ويمكن للمرء, دون 
التصدي هنا الى وضع ببليوغرافيا ناقدة أن يلاحظ على الأقل النوعية غير المتكافئة جدا لهذه 
الأعيال» وهي تراوح من الرسائل العلمية الدقيقة والموئقة توليقا 520 عن الأقطار العربية 
الى التهجم العنيف. شبه العنصرى.» ضد الاسلام «الراديكالي» أو المتطرف المغالى في نزعته 
الصدامية» أو الاسلام «العنيف». أما منظور الثقافة السياسية فلا يزال ارتياده مقتصرأ على 
عدد محدود جدا من الكتب والمقالات الجديدة. ولكنه منظور يتغلغل بشكل غير مباشر في 
أغلب الكتابات. هذا ولا بد أن نذكر كذلك المشروع الذي يتولاه مركز دراسات الوحدة 
العربية بتكليقه عددا من المؤلفين للكتابة عن موضوع «والدولةع" . وهذا المشروع يتعامل مع 
الوطن العربي على أساس مناطقه الأربع, التى تعد الآن المناطق الجغرافية الكلاسيكية لهذا 
الوطن وهي شبه الجزيرة العربية والحلال الخصيب ووادي النيل والمغرب العربي . 

إن علماء ء البحث من العرب وغيرهم من المتخصصين في الشؤون العربية لا يجدون ما 
يدعو الى «الرجوع الى وضع الدولة في مكانمها المركزي الصحيح»6. كا يفعل بعض 
زملائه.”'"' . . وهم سسخييون فنا ل ا نهم حاولون توسيع نطاق بحوثهم , وهي تقتصر حى 
الآن الى حدٍ كبير على مسائل كالتي تتعلق واكم عية الدينية» أو اقتصادات القطاع المؤمم. أو 
الدور الذي لعبه الاستعمار في رسم منظومة للأقطار العربية. إن هذا القسم من الكتاب 
يناقش هذه المسائل وغيرها. أما الأقسام الشلاثة الباقية منه فتوسع من منظورها لتبحث في 
الدولة كعامل في المجتمع» وفي سلطتها الذاتية إزاء القوى الاجتاعية - الاقتصادية المختلفة» 
وف علاقتها بالمجتمع المدني وبالعوامل الأجنية . وسين نصبح النظرة شاملة حقا وتكون 
المجادلاات العقيمة التي طغث قُِ العقود الأخيرة حول الملوضوع فل تراجعت بعيدأ وتجاوزها 
الزمن» عندئذ يمكن أن يثار السؤال الأسامسي الخاص بقدرة تلك الدول على الحياة فيوجه 
بشكل صحيح, هذا إن لم يجب عنه في الحال. 


(15) صدر عن المركز حتي آخر عام ١1484‏ أربعة كتب عن المجتمع والدولة ضمن مشروع علمي أكير 
وأشمل هو ومشروع استشراف مستقبل الوطن العري» . هذه الكتب هي : غسان سلامة». المجتمع والدولة قُ 
المشرق العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ /1941)؛ خلدون حسن الثقيب» المجتمع والدولة 
في الخليج والجزيرة العربية: من منظور مختلف (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» /1941): ط ” 
(1489)؛ محمد عبد الياقي الحرماسي. المجتمع والدولة في المغرب العربي (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربية» ,»)١9481/‏ وسعد الدين ابراهيم [واخرون].ء المجتمع والدولة في الوطن العربي (بيروت: مركز 
دراسات الوحدة العربية.» .)١18/8/‏ 
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إن المرء ليندهش حقاً وهو يرى عدد الكتب التي تسلط اهتمامها على الدولة والتي 
نشرت حديثاً. وهذه الأقسام الأربعة التي نحن بصددها عن الدولة العربية؛ وعلى 
الأخمص هذا القسم بالذات». إنماهي مثل آخر على هذه الحركة الواسعة بي العلوم 
الاجتماعية . وهناك مراجع أخرى مدرجة في آخر هذا الكتاب . بيد أننا ندرك تماماً أن هذا 
-- ينبغى ألا يقوم ا ! الدراسات المحققة ا التي تدور أساسا حول المجتمع فتتخذه 
رة للبحث . كما ندرك أيضا أن هذا الاهتمام بالدولة ينبغي ألا يرقى الى اكتشاف مذهب 
جديد فى الحتمية (52تهتصمة106]6) . بل ينبغي عل علماء البحث العرب وغيرهم من 
المتخصصين قْ الشؤون العربية أن يكونوا أكثر تحساً لمذه المنزلقات بالنظر إلى العدد المحدود 
جداً من الدراسات الجيدة عن المجتمع العربي وما تلتزم به من إيمان عميق بآراء ابن خلدون 
بشأن الانكشاف للتعرض للأخطار بالنسبة الى جنيع الدول الذي تعتبره الفلسفة الخلدونية 
ضنة كافة ننه 


هناك سمة واحذة تبرر ز مجلاء ف هذه الدراسات التي بحن بصددهاء ومتاز عن أي 


ختصوصيه سن اللمنتصوصيات التي وضعتها العقائدبات الايديولوجية. ألا وهى أن «الظروف 
الاجتاعية والبنيوية والاقتصادية والثقافية والجغرافية - السياسية التى ظهرت في ظلها الدول الأوروبية الحديئة 
الأصلية والتى كان ها في عذد من الحالات أن تلبي الترتييات السياسية الدستورية» ليست هي الظروف ذاتها 
التي عملت في إطارها الدول القومية التى ظهرت في عصر ما بعد الاستعار في الأزمنة الحديعة 05 , 


إن آسف أعمق الأسف ألا يتمكن المرحوم مروان بحيري من أن يضيف الى هذا 
الكتاب الدراسة التي وعد بوضعها عن السياسة البريطانية والفرنسية في الوطن العربي وما 
قامت به من تكوين للدول فيه . لقد كان مؤهلاً بشكل فائق للقيام بذلك» بعدما كتب ما 
كتب عن السياسة الفرنسية في الجزائرء والسياسة الأمريكية في الخليجء وتاريخ التدخل 
الأجنبي في لبنان منذ القرن الثامن عشر. ولا بد للمرء أن يسجل افتقار هذا الكتاب لتناول 
مباشر لهذا المنظورء وأن يسجل يشكل أعم الخسارة الأليمة لعلم مروان وصداقته. إن المرء 
ليرجو أن يلتقط مؤرخون آخرون هذا الاهتمام بالموضوع بما عرف عن مروان من غيج لا 
هوادة فيه ولكنه مع ذلك متساميح أعمق التسامح . 
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النَصِحَ ل الأول 
نستوء نضلام الدّولة قِالوطن العَرَفٍ 


ايليا حر يق:* 
أولا : مرحلة ما قبل الاستعمار 
١‏ مقدمة 


يتكون الوطن العربي حالياً من 7١‏ دولة كل واحدة منبا عضو في جامعة الدول العربية 
وهذه الدول هي موضوع البحث ما عذا موريتانيا والصومال وجيبوتي وتقع الدول الشلاث 
هذه في الأطراف النائية للوطن العربي والاخيرتان متها افريقيتان اكثر منهم| عربيتين كون اللغة 
العربية ليست اللغة السائلة . 


وأول ما نلاحظ فى خصوص الدول العربية أن شأنها شأن سائر بلدان العالم الثالث 
حديئة العهد بالاستقلال. فاليمن (صنعاء) كانت أولى الدول العربية الحائزة على استقلالما 
وذلك في سنة .١9148‏ وتدرجت الدول الأخرى في الحصول على استقلالما الى سنة ١91/١‏ 
حين حصلت عليه دولة الامارات العربية. ولم يخضع الجزء الأكير من العربية السعودية 
للحكم الأجنبي بالصورة ذاتها وجل ما في الأمر أنه كان للعثانيين بعض النفوذ فيها وزال مع 
هزيمتهم 6 الخرب العالمية الأولى . 

وعلى الرغم من التنوع البالغ الذي يميز مختلف الانحاء العربية فإن اللغة والدين 
يشكلان عنصرين مشتركين بين معظم العرب» فقد استقى العرب شعورهم باهوية القومية 
من اللغة وحضارتهاء كما وأن الدين الاسلامي اعطاهم حسا بالهوية الجماعية التي تلتقي 
وتصب في المجرى القومي 2 غالب الأحيان. 


(:*) استاذ بدائرة العلوم السياسية بجامعة انديانا ‏ بلومنغتون ‏ الولايات المتحدة الأمريكية . 


/؟ 


0 البلد الدولة والتيارات الشمولية 


المعضاة النظرية التي تواجه الباحث تكمن في أن القومية العربية والحس الإسلامي 
الشمولي 5 يتخطيان حدود الدولة القائمة ويوجهان المواطن العربي نحو الانتماء الى كيان 
نظري أبعد وأعم من البلد ‏ الدولة الذي يحتضنه . ويلاحظ أن هناك انفصاماً في الشخصية 
عند الكثيرين من العرب بين الانتاء الى البلد ‏ الدولة وبين الاتجاهات الشمولية. حتى ان 
الدولة ذاتها غالباً ما تقر بهذا الوضع ولا تعتبر كيانها القائم كليا 

والغريب في الوضم أن التيارات الشمولية ليست الوحيدة بين القرى التي تدفع المواطن 
تنقيا عن كيان اليلد الدولة. فمقابل الأثجاه الشمولى نجد اتجاها محليا ينازع الانجاهات 
الأخرى ويوجه المواطن تحو اللبرء أي الجماعة الخاصة الاثنية. وسنسمي هذا التيار بالتيار 
الطائفي . مذهبياً كان في انسائته أودانتيا . ففى حين أن التيارين القومي والاسلامي يدعوان 
المواطن في اليلد الدولة الى الايمان بكيان أعم وأشمل ؛ يدفع التيار الطائفي بالمواطن الى 
خاصيته التي هي دون البلد ‏ الدولة. وبالطبع هذا وضع من شأنه أن يضعف الولاء للبلد ‏ 
الدولة . 

نظرة سريعة الى تاريخ الدول العربية القائمة تدل بوضوح على أنها دول قديمة إضافة 
الى كوا جتمعات قديمة, نخحلافا لآراء طلاب التحديث وآراء العقائديين من القوميين 
العرب. فإن كل دولة من هذه الدول ترجع في كيانها كنظام سيامى الى القرن التاسع عشر أو 
ما قبله باستثناء ثلاث دول بينها هي الأردن والعراق وسوريا. 

كانت هذه الدول فى مراحلها الأولى تقليدية دون شك إنما هذا لا يعنى أننا في مطلى 
الحرية أن ننكر عليها كيانها السياسبى . فالذين يتنكرون للدولة التقليدية معتيرين أن تسمية 
دولة لا تصمم لها يفعلون ذلك تحت تأثير بعض المفاهيم الغربية الكلاسيكية المتميزة والمتعالية 
أو لقصور في دراسة التاريخ . 

سئقوم هنا بمحاولة نبين فيها آراء خمس عشرة دولة بين الدول العربية الثاني عشرة 
القديمة العهد. بل ان منها ما هو عريق في تاريخه؛. ونشأته تعود الى أكثر من ألف سنة خلت. 
وكانت أنظمة تلك الدول التقليدية ذات شرعية تشتقها من ذاتية مجتمعها في معظم الحاللات 
ولا يغير تجاهل البعض لهذا الأمر الحقائق . 

القومية العربية كعقيدة تنكر للبلد ‏ الدولة شرعيته أكثر مما تفعل التيارات الاسلامية. 
فالدولة الطبيعية في المفهوم القومي هي الدولة ‏ الأمة. وما كانت الأمة هي وحدة اللغة 
وحضارتها تعتير الأمة العربية جميع من أقام وتكلم العربية أباً عن جد من أقاصي تطوان الى 
بغداد وبالتالى يعتير القوميون الدولة الطبيعية هي الدولة التي تجمع الآأمة بكاملها تحت لوائها 
وبغياب تلك الدولة تكون الدول القائمة اصطناعية ومؤقتة"'. 


)١(‏ -كماتلمت أه لإللون لونلا ناتادت ,لإتاعطمعظ) «ومامطمم سم :«ساودمننو/ة طمعق4 متوطل ذاع 
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القوميون العرب وهم في معظمهم مسلمون يكرسون الآن كلمة أمة للشعب القومى 
الواحد ولا يقرول أن شعب أي بلد عربي بين البلدان الثانية عشر المذكورة يشكل بمهرده أمة 
بل جزء! من الأمة العربية. 

يشارك القوميين العرب في موقفهم المتنكر للبلد ‏ الدولة الباحثون الغربيون الذين 
ينظرون الى البلدان العربية كغيرها من بلدان العالم الثالث على أنهبا دول حديئة غير متكاملة 
تتنازعها انجاهات محلية وشمولية وينقصها الاستقرار والتجانس. فقد نشرت هيئة دراسات 
الدول الحديئة قُْ جامعة شيكاغو في السكينات كتابا أطلقت عليه أسم : جتمعات قديمة ودول 
حديثة. إن هذه التسمية التى تبدو معقولة في ظاهرها من شأنبها أن تضلل القارىء بصورة لا 
تختلف كثيرا عن التصورات القومية للموضوع . إن الوهم بأن الدولة في العالم الثالث مظهر 
حديث اطلاقاً ظهر عبر الاستعمار وبعده يرجع الى أن طلاب ظاهرة التحديث قل ما يلجون 
البحث التاريخي رغم أن في ذلك فائدة حمة 3 للعلوم الاجتاعية . 

إن الأمر وراء الاستخفاف الذى أيداه المنظرون القوميون لنظام البلد ‏ الدولة لم يشجع 
على دراسة التاريخ العربي الحديث بتجرد ولعل عبد الباني المرماسي, العام التونبي. رد 
الاقلاء الذين خرجوا عن مثل هذا الموقف حين درس نشوء دول المغرب العريء والجدير 
بالذكر أنه استعان فى نجه هذا بأفكار مواطنه العلامة ابن خلدون. 

سوف أحاول أن أثبت هنا أن لس عثرة دولة من الدول العربية حاليا قد ظهيرت 
تاريخياً حصيلة لعوامل داخلية أصيلة وإقليمية لا علاقة لها بالاستعيار ومعظمها سابق لظاهرة 
الاستعمار الأوروبي في منطقتنا. إضافة الى ذلك سنثبت أن معظم هذه الدول كانت تتمتع 
بشرعية سياسية نابعة من القيم الأساسية قُْ الجتمع ومن حضارته الخاصة. 

نحن لا ندعي هنا أن الشرعية التاريخية التي تمتعت بها هذه الدول كفيلة أن تحافظ على 
كيانها الحالي أو واجب استمرارها بحكم تلك القيم. الدول تأت وتذهب. سانا على أيدي 
كتعوها والحيانا ) خرى بعوامل خارجية أو عارضة فالذي لديه مشروع تغيير يمكنه الدعرة إليه 
وعرض مررراته من دون أن حرف التاريخ أو يشوه صورة الغير. 


٠‏ - تصئيف الدول العر بية 
مرحلتين: مرحلة ما قبل الاستعار ثم المرحلة التي وقعت فيها تلك الأنظمة تحت نفوذ 


> .نآ :.[.لا مسماءعسار8) أعأره للا انعىك زا اذا الت أن أن ناما أعننل تدكا انهملا , اجاسقطذ .8 :([1962] ,وروجع 
لكا )) اوفط أنأانأت”! ىل نادم ناما انك ناث لمستنامط .لط اأمعطلم لمن ,(1966 ,لسمسضايمل8 مما 
.(1954 ,ذون]2 زألوت 0 1لالا لزه ا08) 
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تأدانة : الغلية والايديولوجية والتقاليد. وق حجان أن هذه المادىء الثلاثه فد نوجل مجتمعه 5 
كثير من الحالات. فإن واحداً منها قد يسيطر على غيره في عدة أصناف من البلدان العربية . 

وقد يبدو لأول وهلة أن هذا الاطار الفكرى يتجاهل العوامل الاقتصادية في تعسير 
ظهور نظام الملد الدولة. لذلك جب أن ننته هنا الى أنتا 1 تجنلب العامل الاقتصادى 
غقلة أو انعكناناء فالواقمع أن مرحلة النشوء قليمه العهد أي أخها كانت تفع 5 حقمة 
تارححية , المجتمع فيهأ من البساطة الى درجه ان اقتصاده كأن قاك) على أسا س الانتاج 
الاكتفائي المعيثي أي الكفاف وبدذرة التنادل السلعي . وأستمسر ذلك الوضع لقرون غديذدة 
ظهرت فيها فيها دول واختفت أخرى. لذلك لا يظهر هناك أي عوامل اقتصادية متغيرة ترافق 
التغير السياسبى وبالتالى لا يمكن اعتبار الظروف الاقتصادية في تلك المرحلة الأولية عوامل 
تفسير ظهور البلد ‏ الدولة ذلك أن الأوضاع الاقتصادية كانت متشابهة في حين أن الأنظمة 
السياسية مختلفة الى درحه بعيذة . 

لن تأحذ اذ ف الحقية الأول الموايل الاقتصادية ة بعين الاتبار لعدم جدواهاء غير أننا 
تبادل انع والتعامل الغ قداث تار أي وضع البلد الدولة مما ساناعل اعتباره 

ل يلي ل 
بالتعريف الشكلى المعمول به في الأمم المتحدة حالياً أو في كتب السياسة الكلاسيكية. إنما 
الذي نقصده هنا هو مركز سلطة قائمة في حيز جغرافي واضح يشمل جماعة من الناس في ظل 
ذلك السلطان لزمن طويل عير أجيال عدة . 

وللسلطان في هذه الخال امتيازات تخوله أن يفرض الضرائب ويبسط الشرع ويطلب 
الخدمة. العسكرية والولاء السيامي . 

وإذا ما تأملنا البلدان العربية من هذا المنظار نجد أنها كانت تختلف من حيث البنية 
السياسية» وقاعدة السلطة الشرعية والتقاليد. وقد تمكنا من تحديد هوية بضعة أصناف منها 
حسب القواعد المذكورة أعلاه, مركزين فى هذا الجزء من البحث على مرحلة النشوء . 

- نظام الامام الرئيس : هنا تكون السلطة السياسية متحدة 2 شخص يتمتع بخاصيه 
ديئية ومن هذا الصنف نوعان (أ) النظام السيامى للجباعة الخارجية و(ب) نظام تتصف به 
جماعات تنتسب الى الجسم الاجتماعي الرئيسيى. يمثل النوع الآول دول مثل اليمن العربية 
وعمان والفزان الليبي والثاني يمئله الحجاز والمغرب . 

حلف الرئيس مع الامام: وي هذا النظام تكون السلطة متجسدة في شخص زعيم 
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القبيلة الذي اكتسب شرعية سياسية خارج قبيلته الخاصة فاتسم نفوذه وسلطته بعامل ممالقه 
مع شخصية دينية مرموقة صاحبة مذهب ديني والنظام الرئيسي هنا هو السعودية. 

النظام التقليدي العرفى: تكون السلطة السياسية في هذا النظام متجسدة في سلالة 
معينة لا تتمتع بصفة دينية ولا تستدعى مبادىء دينية. وهذا النوع يشمل قطر والبحرين 
والكويت والامارات العربية المتحدة. وامارة جيل لبنان ومحتل التقاليد العرفية في مثل هذا 
الصنف المركز الرئيسي والمبدأ الفاعل . 

حكم الأقلية البروقراطية ‏ العسكرية*': ترتكز السلطة في هذا الصنف على قادة 

التكنة العسكرية القائمة في المدن الى تنشىء مع الزمن جهازا بيروقراطياً متكاملا. ونجد مثل 
هذا الصنف في الجزائر وتونس وطرابلس الغرب ومصر. فالسلطة هنا قائمة على طبقة 
ادارية ‏ عسكرية متعارفة مميزة . 

- أنظمة صنيعة الاستعمار: نأتي هنا على موضوع من صميم الجزء الثاني من هذا 
البحث لأنه ينتمى الى حقبة قريبة من الزمن وستعرفه هنا باختصار على أن نتناوله فيها بعد 
بشىء من التفصيل. وهذا النوع من الأنظمة يتميز بكونه قد سلخ من السلطنة العشمانية بعد 
الحرب العلمية الأولى ووزع بين الدول المتفرقة من دون أن يكون لنشوء الدولة مسببات محلية 
فوية. ويشمل هذا الصنف العراق وسوريا والاردن وفلسطين (وقد يمكن ادراج لينان بعى 
هله الدول اذا ما اعتيرنا أن الاستعمار غير حدوده الى درجة كبيرة) قفي حين أن الاستعار أثر 


را بالغا في عديد من الدول العربية إل أنه لم يكن مسؤولاً عن صنع أي واحدة منبا سوى 
الدول المذكورة سابقا . 


في بحثنا هنا لكل صنف من الدول العربية سوف نقتصر على الدول الممثلة للصمنف 
بصورة صريحة لضيى المجال في هذه الحالة . 


أ نظام الامام الرئيس 
إن الدولة الناشئة شئة بن تجمع الناس حول رجل دين في الأصل هي دولة جماعة خارجة 
منشقة عن محيطها وتنحو باتجاه اقامة قاعدتها في منأى عن مركز السلطة الرئيسية في المنطقة أي 
في الخبال أو خلف الصحارى. وهكذا كان الحال ثي اليمن وعمان”' . إن عمان البلد الذى 
يكاد يكون مجهولا في أدبيات القومية العربية ؛ تم يتمع بتاريخ عريق وقد يكون من بين الدول 
الأقدم تاريخياً فى الوطن العربى من -حيث استمراريته كدولة. وقد لا ينافس عمان في الصدارة 
سوى مصر. فقد ظهرت دولة عمان في القرن الشامن (انتخب أول إمام لها في عام 75١‏ م) 





0 أن ا كارل براون لاقتراحه استعمال مصطلح ابيروقراطي» بدلا من اعسكرى» 
00 .(1967 .815132 هم آ :20م آ) رمق كل :072:1 . كمطتلتط8 ./لا 
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على أيدي ‏ ماعة النوارج وهم قه حرجت عن خم لاسا ان الكرى واتبعت 


لقد وجدت جماعة لقرارن.بب موطناً لها منع ل في الخبال الوعرة محميه الصحراء من جهة 
والمياه من جهة أخرى وهناك سعت لعيش حياة مدنية تتلاءم مع معتقداتها الاباضية. فدولة 
عبان كما نرى ليست بدولة عارضة» بل نشأت عن سابق تصور وتصميم على قاعدة فكرية 
هي في صلب المعتقد الاباضي . فالأباضيون خرجوا على الجماعة لسبب سياسي في الأساس 
يتعلق بشرعية الحكومة الاسلامية وكيفية اختيار الحاكم. وكان اعتقادهم أن حق الحكم 
يكمن فقط في شخص مسلم تقى ينتتخبه الجمهور. 


إن انتخاب الامام الرئيس في نظام عمان الأول يتم على مرحلتين. أولا : يجتمع وجهاء 
القوم في «نزوة» داخل غنان ويذكرون ششخصا معيئا. وثائيا: يقدمون اسم الشخص الى 
جمهور الناس وطؤلاء حق الموافقة أو الرفض . أما اذا انتخب أحدهم وظهر ضعفه وعدم 
جدارته فإن للجمهور الحق في إسقاطه. وهو حق استخدمه الجمهور في الحال اذ إنه خلع 
أول إمام انتخب ليتراس الدولة الأباضية . 

نما لا شك فيه أن نظام الانتخاب الذي ابتدعه الاباضيون هو أكثر الأنظمة حرية 
وديمقراطية بين أنظمة اختيار الحكام في الاسلام قاطبة» والعجيب في الأمر أنهم كانوا متزمتين 
عل الرغم من هذه الديمقراطية وتشددوا في تطبيق مبادئهم متقيدين ا تقيدا أعمى . 
وكانوا أكثر تشدداً في تطبيق الشريعة من الوهابيين. ومهما يكن من أمر فإنه بعد أن يتم 
انتسهاب الشخص يكتسب صفة دينية هو والأعال الصادرة عنه. وقد خففت الأيام حدة هذا 
الممدأ فظهر بين الاباضيين ثنائية في النظام تجمع بين الاختيار والوراثة . 


ثم انه مع الزمن أصبحت الورائة أهم من الانتخابات في الدولة الأباضية» متجهة 
بذلك نحو الملك. كيا حصل بعد انتهاء عهد الخلفاء الراشدين. وفي حين أن الانتخاب ظل 
قائأ إلا أنه أخخذ طابعاً ضيوويا: فعلذما تسلمت عائلة البو سعيد الحكم في أواسط القرن 
الثامن عشر كان مبدأ الوراثة قد صار أهم من الانتخاب وانفصل الحكم عن الامامة الى 
درجة بعيدة. إن سلالة البو سعيد هذه توصلت في عمان الى دروة نفوذها السياسى والدولي. 
والجدير بالذكر أن السلطان قابوس الحالي متحدر منبها. 

لم تكن عمان دولة صغيرة منعزلة كماقد يتهيأ للبعض .بل كانت في عهد سلالة البو سعيد 
دولة برية وبحرسسة كرى. صل تفوذها من كيئنيا قُْ افريقيا حتى الشاطىء الغربي لايران. 
وكانت ممتلكاتها تشكل أجزاء من بلدان شرق افريقيا وبلوشستان في ايران. ويتمتع اسطوها 
التجاري بالسيطرة ة على المنطقة حتى تاريخ ظهور المراكب البخارية التي جاء بها البريطانيون 
الى المحيط الحندي والخليج في أواسط القرن التاسع عشر. 

والخلاصة أن عبان دولة نشأت مئذ أكثر من ألف سنئة واستمرت وازدهرت ولم تضعف 


رض 


إلا في الجزء الثاني من القرن التاسع عشر أي في العصر الحديث تحت تأثير الاستعار الأوروبي 
وهي سابقة له بقرون. 

أما الدولة الثانية الممثلة لنظام الامام الرئيس فهي اليمن. وقد أسست دولة اليمن" في 
بعى بن الحسين وكان من المؤمنين بالإمام زيدذ بن علىء وهذأ يجعل من دوله اليمن دولة 
شيعية إنما بخلاف الاثتي عشرية المنتشرين في ايران والعراق ولبنان فالزيديون يؤمنون 


وقد بدأ الأمام يحبى بالدعوة الى مذهبه في مديئة صعدة في شهال اليمن حيث أسس 
دولته الزيدية وقد انتقلت العاصمة فيا بعد الى صنعاء . 


يتصف المعتقد الزيدي بالاعتدال بين المعتقدات الشيعية وهو أقربها الى السنة. 
وبخلاف الغلاة من الشيعة فإن الزيديين لا يتشددون في نسبة الطهارة أو القدسية لعلى بن 
أبي طالب أو نسله. وبخلاف الأباضية حيث يتمتع كل مواطن بحق الصعود والتوصل الى 
| الحكم فإن الزيديين يحصرون حق ارتقاء منصب السلطان في من هو متحدر من الامام علي 

بن أبي طالب وزوجته فاطمة ابنة الرسول. إنما من الجدير بالذكر هنا أن الزيديين بخلاف 
سائر المسلمين من السنة والشيعة يعتقدون بصحة حكم إمامين أو أكثر في آن واحد شرط أن 
تفصل بين ولايتهم مسافة معتدلة. وهذا بالطبع مبدأ يتناقض مع مبدأ الجامعة الاسلامية 
ومبادىء سائر الأصوليين الذين يصرون على وحدة الماعة سياسيا وكشا 


وللزيديين شروط مرسومة وثابتة تعين خصائص من يحق له أن يتخب إماماً من قبل 
الوجهاء والعلماء . وبين تلك الخصائص اثنتان مهمتان جدأ : : أن يكون المرشح محارباً وعادل 
يعمل بالشريعة فإن فشل في أن يكون محارباً أو عادلاً. صح عزله على يد منافس شرعي . 
وكا هو متوقع في مثل هذه الخال فإن تاريخ اليمن تملأه حوادث الصراع على السلطة بين 
الأسياد. 


أما جغرافياء فإن دولة اليمن قد عرفت أزمنة توسعت فيها سلطة الامام الى مناطق 
عدة., وأزمنة تقلصت فيها تلك السلطة, غير أن قاعدتها الأساسية ظلت في جبال اليمن 


لقد خضعت اليمن للحكم العثماني على مراحل زمنية بين عامي ١5178‏ و1170م ثم 
عاد العثمانيون فأثبتوا حكمهم في عام 181/7 الى أن تراجعوا نبائياً في عام ١41‏ . وقد شاب 
العلاقات اليمنية ‏ العئانية اضطراب وحروب تكاد تكون مستمرة. غير أن اليمن لم تخضع 


(؟) ف. عبادة: الحكم العثاني في اليمن: 148177 - 1418 (القاهرة: الحيئة المصرية العامة للكتاب. 
ه/ا51١).‏ 


ف 


لحكم أي بلد انحر سوى العثمانيين ول يعرف الاستعمار الأوروبي الا جزئيا في عدن بخلاف 
غنات التي حبست جات وغزوات الرتغاليين البحرية 6 المَرن السادس عشر . 


وعملا تقاليدهم في الحكم فإن العشمانيين تركوا حكم البلاد للحكام المحليين في 
الجزيرة العربية مثل أئمة اليمن وشرقاء الحجاز . 


إن دولة الاشراف في الحجاز التى تمتعت بتاريخ طاعن في القدم اضمحلت ككيان 
سياسي في سنة ١976‏ حين استوعبتها الدولة السعودية الناشطة'. غير أن دولة الاشراف 
كانت تخضع أكرُ الأحيان للحاكم الاسلامي المسيطر. إن في القاهرة أو اسطنبول. وحكم 
الاشراف الحجاز باأسم العثانين وكانت دولتهم سنية إنما يحكمها رجل من سلالة النبي 
محمدء الأمر الذي كان يضفي عليه شرعية خاصة . 

تشكل المملكة المغربية نظاماً سياسياً آخرء تركن جذوره في قاعدة دينية”». وتاريخ 
المملكة مرتبط يعهد الامبراطوريات الاسلامية التى ظهرت في الغرب. أما الدولة الحالية فقد 
برزت قُِ القرن السادس عشر كدولة نميزة ذات سلطان على بقعة من الأرض تتقارب حدودها 
مع المملكة المغربية حالا ويمكن اعتبار «المرابطون قٍِ القَرن الحادى عشر ووالموحدون» قْ 
القَرن الثاني عشر مؤسسى دولة قاعدتها المغرب وأصحاب صفات دينية . ففيها بخص الموحدين 
فإن مؤسس دولتهم ابن تومرت كان يدّعي لقب شريف أي أنه يدعي النسب الى النبي. على 
كل فإننا هنا سوف نقتصر على المخغرب الحديث ابتذاء من السلالة السعدية ٠1م‏ 
117 : فإلى عصرنا هذا. 

السلالة السعدية التى أنشأت الدولة المغربية الحديثة يعود أساسها الى داعية ديني أقام 
نظام حكمه وشرعيته على قاعدة انتياثه الديني الى فرقة صوفية هي الحازولية. وكذلك فعلت 
السلالة العلوية التتى خلفت السعديين ١174(‏ م حتى يومنا هذا). 


إن مؤسس السلالة العلوية؛ مولاي الشريف. كان شريفاً اخماره رجال الدين 

سلطاناً. والجدير بالذكر أن ملك المرب حاليا (الحسن الثاني) يتحدر مباشرة من مولاي 

الشريف وبدعى لنفسه شرعية ذبئيه سا عا الب وحتى وفت قريب كان يحرج 
من الجامع في موكب حاقل ممتطياً حصاناً في صفة أمير المؤمنين 


كانت السلالتان السعدية والعلوية من أصل ريفيء أي أن نظام الحكم ابتدأ في قاعدة 
اقليمية وليس في المدينة الرئيسية وامتد نفوذهم من هناك بواسطة اتفاق ومبايعة من رجال 


(5) ,كقعء2 «علصةعا0 :عع0ل 6 طسه)) ممع إه ملع العا 16 0:10 الادساط عدناظ ,عععاو8 .] 
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الدين في المدن. إنما يجب أن ننبه هنا الى أن القاعدة والأصل الديني لهذه الدول المذكورة لم 
يقوما على أساس الدعوة الدينية المجردة بل استقامت الدولة بعد أن أثبت الداعي جبروته 
العسكري وحنكته السياسية في جمع الناس حوله وبالتالي يكون أصل البلد ‏ الدولة في الدول 
العربية المذكورة قائيأ على أساس السلالة والدين معا 


ب - حالف الامام مع الرئيس 


إن الصنف الثاني من البلدان العربية التقليدية يشكل في الأساس تحالفايقوم بين رجل 
الدين وصاحب قوة محاربة يجتمعان ليقي| أركان الدولة. والمملكة العربية السعودية هي المثل 
الرئيسى لهذا الصنف من الدول العربية. 


ظهرت المملكة العربية السعودية" في أعالى نجد في أواسط شبه الجزيرة العربية أولا في 
عام ١17505‏ واستمرت حتى عام ١81١8‏ حين قام محمد على والي مصر بالحاق هزيمة برؤسائها 
السعوديين بإيعاز من السلطان العثاني . غير أن السلالة السعودية عادت فجمعت شيعا من 
نفوذها في سنة 0 ثم تراجعت في الجزء الثاني من القرن الماضي الى أن عادت بقوة ني عام 
1 على يدي أحد أبنائهاء عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود. وكانت أواسط الجزيرة 
العربية في القرن الثامن عشر تشكل تجمعات قبلية شبه مستقلة من دون أن يكون هناك 
سلطة مركزية؛ الى أن قام شيخ عربي يدعى محمد بن سعود من درعية في نجد وتحالف مع 
مصلح ديي هو محمد بن عبد الوهاب وأقام الدولة السعودية على ركيزتي القوة المحاربة 
والدعوة الدينية السلفية . 

ف عام 7 وسع عبد العزيز آل سعود الأول حدود المملكة حتى أصبحت متاححة 
لليمن جنوبا والحسا شرقا وبلاد الشام والعراق شمالا . وق عام 18٠١١‏ أصبحت الدولة 
السعودية تشمل كامل شبه الجزيرة العربية ما عدا اليمن وقطر وعمان والكويت وعدن ومصر. 
وشعر السعوديون أانذاك بالئقة لدرجة أ: نهم حاولوا فرض سلطان دولتهم على بلاد الشام 
والعراق ثما أثار حفيظة السلطان العثماني فأوعز الى واليه في مصرء. محمد علي . أن يجهز حملة 
عسكرية عليهم. فاستطاع محمد علي خلال سبع سنين من الحرب في شبه الجزيرة العربية 
)1818-1811١(‏ أن بهزم م السعودي ين ويدمر دولتهم. ولم يتنفس السعوديون الصعذاء من 
تلك الضربة إلا بعد ثلاثين عاما . 


إن أساس السعودية هو الدين والغلبة. فقد أقيمت الدولة السعودية على أساس 
المذهب الحنبل المحافظ والمسؤولية السياسية الأولى في تلك الدولة هى الحفاظ على الشريعة 


رم سعلط بووعدظ صقللتمعوك! تمملهما) تمع لنمععاع مالم عا هرا ماطء 4م تمننهك رععلدأللا .8 
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وتطبيقها ونشرها. ومسؤولية الحاكم هذه هي من متطلبات المصلح الدينيى الكبير محمد بن 
عبد الوهاب . وقل فيل الأمراء السعوديون المجمة واشتهروا يبصدق تطبيقهم لما. فالدولة 
السعودية لم تتسع جغرافياً فحسب بل وسعت الرقعة الجغرافية حيث يطبق المذهب الوهابي . 

أما بعد اخختيار الحاكم فإن ابن عبد الوهاب قبل العمل بقاعدة الوراثة في السلالة 
السعودية رغم أن المبدأ هذا لا يتفق كليا مع الشريعة الاسلامية بل هو أقرب الى المارسة بين 
المسلمين منذ العهد الأموي . 


إن الدولة السعودية الثانية ظهرت 5 أوائل القرن العشرين بقمادة أمير سعودي هو عيد 
العزيز بن سعود (1880 تقريباً ‏ 14017) بعد أن أقدم على أذ الرياض من ابن رشيد 
وحاريه سنوات عدة حتى فرض الحكم السعودي على جميع بلاد نجد واستطاع عبد العزيز 
قبل موته أن يعيد تجد الدولة السعودية الأولى وأن يفرض التعاليم الوهابية فيها. 


إن الدولة السعودية حالياً تشمل أراضي نجد والحسا والحجاز وعسير وهي تشكل أول 
محاولة توسيعية ناجحة في الوطن العربي على الرغم من أن قادتها لم يدعوا القومية العربية. 


من السهل أن نعتير المملكة السعودية الشاهد الوحيد عل نظام حلف الأمير مسع 
الامام, إغا الواقع أن عمان والمملكة المغربية اتبعتا النتمط ذاته فيما بعد حين صار الحاكم 
سلطانا متحدا مع رجال الدين. ومههما يكن من الأمر فإن السلطة السياسية في هذا النمط 
تابعة للسلطان في الدرجة الأولى وللامام في الدرجة الثانية . 


ج - نظام السلطة التقليدية العرفي 


تاريخياً يوافق ظهور الدولة السعودية ظهور دول أخبرى في الجزيرةبالعربية هي الكويت 
وقطر والبحرين في أواسط القرن الثامن عشر. والدول الثلاث الأخيرة تمت الى صنف النظام 
التقليدي المجرد من العامل الديني. فالعامل الرئيسي في هذا الصنف هو الامارة ولم يظهر 
معها ارتباط ديني صريح . وتشكل الكويت الدولة الأولى بين تلك الدول الثلاث تاريخياء 
ويمكن اعتبارها كذلك الدولة الأم©. إذ إن الدولتين الأخيرتين تفرعتا عنباء والثلاث أصل 
من قبيلة الشعوب النجدية وقد تحولت القبيلة الى الكويت التي كانت تشكل قرية في ذلك 
الحين. وني عام 1701 اختير أحد مشايخ العتوب واسمه صباحء شيخاً للمدينة. ثم 
ازدهرت المدينة في ظل عهد العتوس واصبحت تضاهي البلاد العربية الأخرى كمرفاً بحرى 


في زمن قصير. وكانت الكويت آنذاك الحد الفاصل بين العثمانيين في العراق وينى خالد في 





(1) م. أبو حكيمة. تاريخ الكويت (الكويت: لجنة تاريخ الككويت. 1471)؛ 
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الحسا. وكان بنو شالد هم الذين أقروا وسمحوا للعتوب الاستقرار في الكويت في أوائل 
القرن الثامن عشر. 

ويبدو أنه ليس هناك من دليل تاريمي يثبت أن عائلة الصباح أقامت حكمها بطلب 
ترخيص لا من متسلم البصرة العثماني. والواقع أنه في أزمنة لاحقة درج آل صباح على طلب 
الموافقة العثانية بتخاصة في عهد والى بغداد المصلح مدحت باشا (415م ؟لاّما) وم 
يكلف هذا الاجراء آل صباح شيئاً من نفوذهم أو ثروتهم إذ إنه لم يكن مرفقاً بدفع ضريبة 
للسلطان العثماني وا باستشارة العثمانين بخصوص الخلافة قُِ الحكم . والواقع أن العشمانيين 
هم الذين دفعوا مالا لآل صباح بشكل هيات من جنائن النخيل في البصرة والفاو» . 


قطر: هجر آل خليفة وهم فرع من قبيلة العتوب معروفون بفطنتهم في الشؤون المالية 
الكويت وأقاموا لحم امارة في الزبارة في منطقة قطر وكان ذلك في عام ١777‏ ثم في البحرين 
في عام 2117/87 ويبدو أن تلك الخطوة تمت بموافقة آل صباح حكام الكويت. 


كان نظام الحكم في الامارات الثلاث هذه عرفياً كما هو معهود بين مشايخ العرب 
حيث يتقدم واحد منهم على الآخرين ويدبر الأمور بمشورتهم ومعاونتهم. ورغم أن أمراء 
العتوب من المسلمين فإنهم لم يدعوا لأنفسهم ميزة دينية ولم يحاولوا إسناد حكمهم الى مبدأ 
ديني لكسب الشرعية ول يخلطوا السياسة بالدين» وكان التصرف قاعدة تستوي مع الشرع في 
تطبيق الأحكام القانونية”. 


امارة جبل لبئان: يشكل نظام الحكم في امارة جبل لبنان مثلاً آخر فى صنف السلطة 
التقليدية العرفية والمجردة من العامل الديني . ولبنان هو أقدم دول هذا النمط ويعود الى 
أوائل القرن السابع عشر عند احتلال العثيانيين لبلاد الشام. فقد أقر السلطان سليم الأول 
للمعنيين حكم جبل الشوف فوسع هؤّلاء رقعة ولايتهم حتى شملت أجزاء أخرى من لبنان 
الشمالي» وبعد وفاة آخر أمير معني دون ذرية من الذكور انتقل الحكم الى اقربائهم الأمراء 
الشهابيين في أواخر القرن السابع عشر حتى عام 1845 . 


كان نظام الحكم التقليدي العرقي في جبل لبنان أكثر تكاملا من أنظمة شرق الجزيرة 
العربية . وكان أيضا تعددياً يحتل فيه عدد كبير من الأعيان الاقطاعيين سلطة ورائية مشاركة 
لسلطة الأمير الحاكم من المعنيين وبعدهم الشهابيين. وكان الاقطاعيون يتمتعون بسلطة 
مباشرة على رعاياهم ويقفون بين الأمير الحاكم والرعايا فلا يتمكن الأمير الحاكم من التسلط 
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والاستبداد. وكانت سلطة المقاطعجية بدورها مقيدة عرفا بسلطة الأمير الحاكم. وكانوا جميعاً 
خاضعين للسلطان العثماني الذي ترك لهم حق الحكم الذاتي. 

لم يكن النظام السيامى اللبناني تعددياً فحسب,. بل علانياً كذلك. وكانت التعددية 
تكمن في مشاركة عدد كبير من رجال الاقطاع في حكم الجبل. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى كانت هناك تعددية الجماعات الدينية بخاصة الدروز والموارنة وقلة من الشيعة والسنة 
والطوائف المسيحية الأخرى. ول يصبح المذهب عاملاً سياسياً في الامارة سوى في القرن 
التاسع عشرء ومنذ ذلك الحين تكرست الطائفية في لبنان إنما انبارت الامارة ونظامها مع هذا 
التحول الطائقي . 

نجد أنه في الأنظمة هذه مجملة كان الحاكم يتمتع بسلطة على بقعة جغرافية تمتد حينا 
وتتقلص حينا أخر إغا ظَلْ لما قاعدة أساسية تحافظ عليها. وكان الحكام يخترمون الحدود 
الجغرافية إلا حين يرون أن بإمكانهم تحدي الحكومة المجاورة وكسب المزيد من الأراضى على 
حسابها ولم يكن ذلك مرفقاً بتحد لشرعية الحكومة الأخرى . 

د حكم الاقلية البروقراطية 

نشهد هذا النظام تاريخيا في مصر وتونس والجزائر وطرابلس الغرب, وكانت جميع هذه 
الأنظمة خاضعة للحكم العثانيٍ. والنظام البيروقواطي ظهر في القواعد العسكرية في المدن. 
وما ظهوره إلا بشاهد على تراجع نفوذ الحكومة العثانية المركزية. فالضعف في المركز أتاح 
الفرصة للقيادة العثانية العسكرية أن تنتزع من السلطان حق الحكم الذاتي في الولايات 
النائية . 

ويتجلى هذا النظام في أوضح حالته في الجزائر حيث كان يشكل الداي العثاني سلطة 
مطلقة محلية بواسطة عسكرة الغرباء عن أهالي القطر. وبالطبع لم يكن للأهالي مشاركة في 
الحكم”". وقد كانت تونس ومصر تختلفان الى درجة ما من هذا القبيل. ففى عهد تونس 
الأول من الحكم الذاتي استطاع المراديون وهم سلالة عسكرية حكمت لفترة وجيزة بين 
١7١7. 11/‏ أن يتحرروا من قفبضة العسكر العثاني تحت أمرتهم والاستعاضة عنهم 
بمقاتلين من القبائل المحلية'". واتبع الحسينيون )١14517- ١7١(‏ الذين خلفوا المراديين 
السياسة ذاتها في الاعتاد والتأبيد م وتمتعت تونس بالاستقرار والازدهار الاقتصاديين 
بحلول القرن الثامن عشر في ظل حكم الحسينيين. وكان هؤلاء شبه مستقلين عن السلطة 
العثانية حتى أواسط الغرن التاسع عشر وكانوا بذلك أكثر استقلالا من مصر » فهم ' يدفعوا 
للسلطان ضريبة ول يقدموا جندا ولم يطلبوا موافقته عند اعتلاء احدهم السلطة. وقد خاضوا 
حرويا وعقدوا اتفاقات دولية مع دول أجنبية واستقبلوا البعثات الأجنبية باسمهم لا باسم 
السلطان. 
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وقد كانت الحكومة مطلقة إلا أن تونس عرفت قيام المجلس الشرعي الذي او 
هيئة العلماء للبت في شرعية القوانين التىي تصدرها الدولة. إن السلالة الحسينية الى خففت 
من اعتبادها على الحنود وابتعدت عن السلطات العثيان اضطرت الى الاستعانة بمصادر أخرى 
لقيام شرعية حكمها وبالتالي تعاونت مع العلماء واتبعت الشريعة الاسلامية. كانت تونس 
الحسينيين من الناحية الخغرافية تشابه تونس لكالية الى حد بعيد. وكذلك كانت الجزائر مع 
فارق أن الجزائر لم تكن تشمل الصحراء التي أضافها الفرنسيون فيه| بعد. 


مصر: من الصعب أن نفكر في أي مرحلة من التاريخ المدون لم تكن فيها مصر تتمتع 
بحكم مركزي”". وعلينا بالتالي أن نختار فسترة معتدلة بالنسبة الى هذا البحث ندون فيها 
تاريخ الدولة المصرية الحديثة. فالدولة البيروقراطية العسكرية حديئاً سبقت الاحتلال العثراني 
وبدأت في عهد الماليك. وعندما هزم العثمانيون الماليك أصبحوا يحكمون البلاد باسمهم, 
وهذا تقليد معروف في التاريخ خ العثياني ومألوف. ومنذ ذلك الحين ظلت مصر خاضعة 
للسلطان العثياني الى أن جاء محمد على في أوائل القرن التاسع عشر على أثر حملة نابليون 
وجعل من مصر دولة شبه مستقلة نحت زعامته . 


في الأصل كان محمد علي ضابطاً عثمانياً جاء مصر واستطاع أن يرتفع الى السدة العليا 
في عام ١8٠1"‏ . أقام جيشاً قوياً الى درجة جعل سيده السلطان العثياني يستعين به ضد 
الوهابيين في الجزيرة العربية وضد ثورة اليونان. وقبل أن ينتهيى حكمه استطاع محمد على أن 
يتحدى السلطان نفسه ويحتل بلاد الشام ويصل الى الأناضول ذاتهباء وقبل أن يصل الى 
العاصمة اضطره البريطانيون باتفاق مع السلطان وحلفاء أوروبيين على العودة الى داخل 
الحدود المصرية والاقتناع مها كدولة تخصه يحكمها باستقلال مع اعتراف شكلى بالسلطان 
العثاني. ظل حكم مصر في سلالة محمد على حتى سنة 18607 عندما ألغت ثورة تموز/يوليو 
الملكية وأعلنت الحمهورية. 


نجد أن الدولة البيروقراطية تأسست في مصر مثلها مثل الدول الآخرىمن هذا الصنف 
في الثكنة العسكرية العئمانية وأيضاً في المدينة. وكا كان الوضع في تونس فإن محمد عل 
سريعاً ما حرر نفسه من سلطة العسكريين المحليين» وكانوا في هذه الحالة من الماليك. وأقام 
عيضا نظاها جذيدا واستعان بالأهالي من المصريين في تجهيزه. كذلك أشرك المصريين في 
مشاريعه الاقتصادية الضحمة الي أقامها من أجل دعم مؤسسته العسكرية الكبيرة . وقد فتح 
المدارس وأرسل بعثات طلابية الى أوروبا. 


وعلى الرغم من أن النظام العلوي في القرن التاسع عشر استند الى المصريين في 
الوظائف الا أنه لم يلجأ الى استمداد شرعيته من رضا وموافقة الجمهور من الشعب المصري . 
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والحق يقال ان محمد على احترم الشريعة الاسلامية ورجال الدين الأزهريين غير أنه لا دليل 
أنه حاول كسب الشرعية بطريقة ديئية أو بالتقرب الى رجال الدين» والواقع أنه كان الأول في 
دفع مصر نحو الحداثة والتعلم من أوروبا. 

استأثئرت سلالة محمد على بالحكم كأقلية بيروقراطية ثم خضعت للاستعار الأوروبي 
مثلها مغل سائر الدول المذكورة أعلاه. وقد حكم البريطانيون مصر منذ احتلانها ثي عام 
5 من دون أن يخلعوا الحكام العلويين أو يلغوا سلالتهم . 


ثانياً: التحول الى العصر الحديث 
لقد بينا فيها سبق أن الدول العربية المعروفة حالياً تعود في أصولما الى أزمئة تاريخية قديمة 
قبل القرن التاسع عشر وأنها كانت ترتكز على مقومات مختلفة حصرناها في أنماط أربعة. 
وتجدر الاشارة ثانية هنا الى نقطتين مهمتين أولاهما أن معظم تلك الدول كانت ذات أصل 
محل وتتمتع بشرعية مسلم بها في المجتمع القائمة فيه وثانيتهما أنه كان لكل من تلك الدول 
حدود جغرافية أو على الأقل نواة جغرافية تشكل قاعدة حكمها. 


وحتى الجزء الأول من القرن التاسع عشر لا نجد عنصراً أجنبياً فاعلاً في تأسيس تلك 
الدول. غير أن بعض المفكرين العرب قد يشيرون الى دور العثمانيين معتبرين أن هؤلاء 
أجانب مستعمرون . موود اموي ع 1 ففي ذلك الزمن السابق 
للقوميات محلياً ' ينظر الأهالي العرب الخاضعون للعثمانيين بأنهم تحت الحكم الأجنبي بل 
كانوا يشعرون, أغهم مسلمون وينظرون الى السلطان على أنه مسلم ويرأس دولة اسلامية 
كيرى يعتزون ببها. 


١‏ الاستعمار والبلد ‏ الدولة 


في حين كان القرنان السابع عشر والثامن عشر يشكلان تاريخ ظهور البلد ‏ الدولة في 
الوطن العربي فإن القرن التاسع عشر هو عصر ظهور الاستعبار. فالقرن التاسع عشر هو 
المترة التي تحدى فيها الأوروبيون عقول العربف والمسلمين معأ وزعزعوا لهم ثقتهم بنفسهم 
وأفقدوهم الحس بالأمن القومي . وموضوع الأمن هذا متسع ولن يتاح لنا أن ندخله هنا إثما 
الذي نرغب في إثباته هو كيفية تأثير الاستعمار وتوئق العلاقات مع الغرب على نظام البلد - 
الدولة . 

نلاحظ في الجزء الأول من القرن التاسع عشر قوتين رئيسيتين تفعلان في الدول 
العربية : التدخل الأوروي من جهة واستعادة العثمانيين لنفوذهم نسبياً من جهة أخرى., إن 
العشمانين الذين ل يستطيسوا !3 شعو يدا لثرا- جع اميراطوريتهم جغرافياً خصوصاً في 
البلقان. استعادوا تفوذهم في عديد من المناطق العربية» في مصر بعد ذهاب نايليون وإن لم 
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يكتب له الاستمرار» وفي طرابلس الغرب حيث استعادوا تنفوذهم قُِ عام 0 وقفضوا عل 
النظام البيروقراطي العسكري لسلالة الكرمناس» لم انهم استعادوا سلطاء نهم الصوري على 
تونس الي لأسباب خاصة مها سعت ف العودة الى كنف السلطنة”", كذيك استطاعوا 
القضاء على الدولة السعودي المتعاظم شأنها حتى آواخخر القرن» وأعادوا اليمن تحت نفوذهم 
5 عام ؟لالما ء كا وأ نهم اثبتوا حفهم قِ الكويت*) وشلدوا إحكام سلطتهم على شريف 
المحمحاز”'' واستعادوا الولايات السورية”) من نحمد عل واثبتوا حقهم في مصر وشلدوا 
فبضتهم على الولايات العراقية. وليس من السهل تفسير جميع هذه الاستحقاقات بنسيتها الى 
الاصلاح الاداري في السلطة المركزية في الأستانة . إن تأبيد بريطاتيا وفتح قنأة السويس 
وإقامة الخط الحديدي بين دمشق والحجاز 2 أثرت قُْ الوضع وساعنت العثانيين 
ليستعيدوا بعض نفوذهم السابق . 

غير أن استعادة سلطانهم في بعض البلدان العربية تقابله خسائر كبيرة في بلدان عربية 
أخرى تحت وطأة الاستعمار الأوروبي. فقبل نباية القرن التاسع عشر خسر العثمانيون الجزائر 
وتونس الي احتلتها فرنسا في عامي ١87١‏ و1881 على التوالي ثم مصر ألَتي احتلتها 
بريطانيا 2 عام مم١‏ وق عام ؟ 141 احتلٍ الايطاليون طرابيلس الغرس. وكانت قد 
تدخلت سبع دول أوروسية ايها وفرصت دستورا للحكم الذاتي 2 لمئان فاضطرت السلطرة 
الى عماشاتهم . 


وتأثئرت بلدان عربية أخرى بالهجمة الاستعمارية, منها المغرب الذى تعرضت أراضيه 
للقضم من جهة اسبانيا وفرنسا معأ الى أن خضع البلد كلياً للحكم الأجنبي في عام 1511 . 
كذلك نجد أن عمان بدأت تقع محت النفوذ البريطاني بعد منتصف القرن التاسع عشر حتى 
صارت في الواقع محمية بريطانية في آخر القرن. كذلك قبل أن تتم سنة 11٠٠‏ نشاهد قطر 
والبحرين والامارات العربية تخضع للبريطانيين بسلسلة من التحالفات التي كانت تعير عن 
هيمنة النفوذ البريطاني على تلك البلدان. 


هذا الصنف من البلدان يشكل الصنف انامس من الأنماط التى تكلمنا عنهاء وقد 
أخيرنا ذكره حتى الآن لآنه وحده يقع في مرحلة ما بعد الاستعبار في حين أن الأنظمة الأخرى 
نشأت قبل ظهور الاستعمار. 


لقد بلغ الاستعمار ذروة نفوذه على أثر انتهاء الحرب العالمية الأولى.» وقد ظهرت 
بريطانيا وفرنسا على رأس ذلك الوضع الدولي فاستطاعتا توسييع رقعة نفوذهما في الوطن 
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العربي. فعلى أثر انتهاء الحرب تقاسمت الدولتان السلطة على منطقة الحلال الخصيب. وأنشأ 
الفرنسيون واليريطانيون خمس دول جديدة في الهلال الخصيب لم يكن لأحدها سابق عهد 
سيامى. اللهم ما عدا لبنان الذي كان يتمتع بكيان ذاي منذ قرون عديدة. والدول المذكورة 

هى العراق وسوريا والأردن وفلسطين وهي جميعاً صنيعة الاستعار. حتى أنه يمكننا أن نشمل 
لينان قٍِ هذا القول إذ إن حدوده اتسعت الى درجة تشكل أكثر من ضعفي الرقعة الأصلية . 
والدول الأربع الأخرى كانت عبارة عن ولايات ادارية عثيانية لا تتطابق في عهد المتصرفية 
بينبا وبين الدول التى صنعتها بريطانيا وفرنساء وكان يحكم كل ولاية حاكم عثاني عسكري 
الرتية تعينه الأستانة وتخلعه بعد مضى مذة قصيرة غالبا لا تتعدى السنتين. وهكذا نجد أنه 
إذا م يكن هناك نواة دولة محلية لكي يقام على أساسها دولة حديثة ىا كان الوضع في الدول 
الأخرى التي مررنا عليها وبالتالي يصح القول في هذه الدول انبا صنيعة الاستعمار. والجدير 
بالذكر أن ذلك تم في وجه ظاهرة جديدة نفسية هي القومية العربية التي اعترض الداعسون 
اليها على تجزئة المنطقة . 

2 الوقت ذاته نجد أنه ظهرت في لبنان قومية . ة محلية أو يمكن القول ان القومية اللبنانية 
التي بدأت تظهر في القرن التاسع عشر اكتسبت زخماً جديدأً ووضوحا أكبر من قبل فطالب 
العديد من اللبنانيين من - جميع الطوائف بانفراد لبنان كدولة خاصة وبتوسيع حدوده, وهو أمر 
حصل بالفعل فأضيفت اليه 0 منبا ما كان تابعاً في السابق لولاية بيروت.» ومنها تايع 
لولاية دمشق . غير أننا نجد لبنانيين آخرين دعوا وعملوا من أجل .وحدة لبنان مع الدولة 
العربية المزمع انشاؤها على أيدي القوميين العرب في بلاد الشام والعراق : 


ولعل هذه هي بعض الأسباب ابي جعلت من نشأة لبنان أمرأ مبهماً يشوبه الغموض 
والتشويش . فغالباً ما يذكر أن لبنان كان جزءا من سوريا وأنه صنيعة الفرنسيين. والواقع غير 
دلك. لم يكن جزءاً من سوريا لأنه سابق لسورياء فقبل عام ال لم تكن هناك دولة 
سوريةء في حين كان هناك كيان لبناني ذو طابع خاص. وللاًسباب نفسها لم يكن صنيعة 
الفرنسيين إذ انه كان قبل محيئهم . 

الذي فعله الفرنسيون هو توسيع حلوده ومنحه دستورا جديد! جاعلين منه بحكم ذلك 
دولة حديثة. وعلى الرغم من أن الدستور هذا المعلن عام ١9177‏ أقيم على نغط دستور 
الجمهورية الفرنسية الثالئة فإنه أذ قُِ الواقع طابعاً محلياً كليا فأصبح نظاما وقانيا بينها كان 
نظام الجمهورية الفرنسية نظاماً وذاذنا: 

وخلاصة القول ان الصنف الخامس للبلد ‏ الدولة قام في الهلال الخصيب على أيدي 
المستعمرين من دون أن يكون نتيجة قوى تاريخية محلية. وهذه البلدان هى الدول العربية 
التي يمكن اعتبارها صنيعة الاستعار. إن دول الملال الخصيب هذه هي بالفعل الدول التي 
يصح فيها إدعاء المفكرين العرب القوميين» ومن وضعها عمم بناة العقيدة القومية العربية 
الفكرة ناسبين جميع الدول العربية الى الاستعمار من دون أن يراعوا الحقائق التاريخية. ولعل 
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موقف العقيدة القومية العربية هذا يعود الى أن الفكرة أصلاً ظهرت في بلاد الهلال الخصيب 
فنظر أيناء هذه المنطقة الى سائر الوطن العربي على أنه نسخة طبق الأصل عنهم هم والواقع 
لاف ذلك . 

وبصورة عامة نجد أن دول الاستعمار أثرت على رسم حدود البلدان العربية ول تكن 
هي التى صنعتها (إلا في حالة الحلال الخصيب). الحدود المعروفة اليوم تم تحديد معظمها في 
ظل حكم الاستعمار 6 إلا بعض التفاصيل التى أقرت وضعها الأنظمة العربية المستقلة 
فييا بعد. ومن جهة أخرى أثر الاستعمار في طبيعة النظام السياسي لمعظم الدول العربية التي 
خضعت له خصوصاً لمهة خلق أجهزة خدمات مدنية وعسكرية حديثة. نستطيع أن نقول 
أيضاً ان المستعمر أثر فى هوية النخبة السياسية كبا سنبين ذلك , 


التأثير الاقتصادي للاستعمار 


لقد أثر الاستعمار في المجتمعات العربية من وجهتين ذواتي أضمية خخاصة : أولا تنشيط 
المركزية الادارية وثانياً الناحية الاقتصادية. وقد بينا سابقاً أنه يمكن تفسير ظهور الدول 
العربية التقليدية على أساس الايديولوجية والتقاليد والسلطة القهرية. أما في القرن التاسع. 
عشر فإننا نجد قوة أخرى مؤثرة في البلد ‏ الدولة هي الاستعيار والاقتصاد الجديد الذي 
رافقه. فظهور السوق الداخلية والتنوع الطبقي معه أثر بصورة مهمة في وضع ايديولوجية 
مستحدثة هي القومية. فالاستعمار ساعد من حيث لا يدري في احداث قومية البلد ‏ الدولة 
حين أصر على تكوين هيكل إداري مركزي. فالسلطة المركزية أكانت وطنية أم مستعمرة 
وجهت الأنظار والاهتام عند الناس نحو المركز مما ساعد على ربط هويتهم السياسية والقومية 
بالدولة . 


ومن آثار الاستعيار الاقتصادية أنه أضعف نفوذ مناطق مثل دول المغرب العربي». عندما 
فرض مؤتمر اكس - لا شابل في عام 1814 أن تزيل دول المغرب الحواجز في طريق التجارة 
الخارجية وأن تكف عن ممارسة القرصنة. وكان للسياسة البريطانية الأثر ذائه في عمان حين 
فرضت بريطانيا عليها إنهاء تجارة الرقيق ونافستها بادخال المراكب البخارية وفضت بذلك على 
مقومات عمان الاقتصادية فأصبحت عبان قطرا فقيرأً يعزاولة . 

ومن ناحية أخرى نرى أن اشتداد أواصر التعامل الاقتصادي مع أوروبا خصوصاً بعد 
توقيع الاتفاق مع السلطنة العثيانية في عام »187*٠‏ أدى الى ازدهار التجارة الخارجية وتزايد 
التعامل بالنقد. قفي بادىء الأمر تراجعت الصناعة والحرف المحلية؛» ويخلاف ذلك نشطت 
الزراعة وبخاصة ما كان منها مطلويا في الخارج. غير أن تزايد التعامل بالنقد أحدث خضة 
مالية كبرى نتيجة افتقار الدولة الى المسؤولية المالية والى الفهم بالتعامل مها دوليا. فقد تمادى 
هؤلاء في الاسراف بما فيه فائدة وما ليس فيه من فائدة وتكاثرت مديونية الدول نما أضعف 
استقلالها ودفعها الى الخضوع للاستعمار الأوروي. وقد حصل ذلك على نطاق واسع من 
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ايران الى السلطنة العثانية الى مصر بي عهد اسماعيل الى تونس في عهد محمد باي”" . 
إن التطورات الاقتصادية النقدية والسوقية والتجارة الخارجية أثرت بصورة مهمة ومستديمة 
في المجتمعات العربية والبلد ‏ الدولة. فقد أحدثت محلياً طبقة جديدة مؤلفة من تجار الداخل 
وملاكي الأراضي وهؤلاء هم الفئة التى برزت فيما بعد لتقود أول مراحل الثورة القومية ضد 
الاستعمار. فملاكو الأراضى والتجار والمهنيون وجميعهم فقئات جديدة ظهرت على أثر 
التطورات الاقتصادية. فسا المنافس الرئيسي للسلالات التقليدية الحاكمة وأعوانها. 
خصوف] أن الحكام التقليديين كانوا قد خضعوا لنفوذ المستعمر وصاروا في عهدته فلا قدرة 
لهم على مواجهته ولا غتى لهم عنه كونه يقيهم خطر التحدي من منافسيهم . 
كذلك نجد أن السوق الداخخلية قد نشطت وتكاثر التعامل الاقتصادي بين المدن 
والريف الى درجة أن ظهرت مدن اقليمية وسيطة كا ظهرت المدينة المرفا كبيروت والسويس 


وبور سعيد وغيرها”*'؟. 


إن المدينة الاقليمية كانت تشكل حلقة وصل بين الريف والمديئة الكبرى وبعبارة أخرى 
الدولة. وكان من جراء ذلك دفع نحو بناء التكامل الوطني بين أجزاء البلد ‏ الدولة 
الواحدة. وإضافة الى ذلك فإن تجار الداحل والملاكين الذين كانوا يشكلون العنصر 
الاجتماعي الأقوى في المدن الاقليمية كانوا محافظين في عقائدهم ومناوثين للتدخل الأجنبي . 


إن المستعمر الذي كبل أيدي الحكومات بعد أن وضعها في المديونية المالية خلق في 
الوقت ذاته طبقة جديدة من أصحاب المصالح والاعمال الصغيرة والمنوسطة وهؤلاء مناوئون 
بحكم عملهم وطباعهم للحكم الأجنبي . والحقيقة التاريخية تذكر أن رواد المقاومة القومية 
كانوا من الطبقة العليا والمتوسطة. وإن كان هؤلاء عرضة للتجريح والذم 2 الايديولوجيات 
العربية المعاصرة فلا يعني ذلك أن ننكر دورهم الايجابي في حركة التحرير العربية. 
غالبا ما يفسر ظهور القومية في الوطن العربي على أنه نتيجة الاتصال بين الغرب 
والمثقفين العرب. غير أن الواقع أن تنشيط السوق الداخلية كان له أهمية قد تكون أشد من 
أهمية المثقفين في نشوء ظاهرة القومية في هذه المنطقة من العالم. فإن اشتداد التعامل بين 
أجزاء البلد الواحد وتزايد وسائل الاتصال والمواصلات ريطا أبناء البلد ‏ الدولة بعضهم 
ببعض ومع الدولة. إلا أنه يجب أن ننبه الى أن التطورات لم تبلغ شأنا ا في الوطن العربي 
في القرن التاسعم عشر يشابه ما حدث في أورويا وم تبلغ أشدها إلا في القرت العشرين» فإن 
النمو لاتصادي في البلدان العربية ظل بطيكأ وفي بعض ال حالات تراجع في أواخحر القرن 
التاسع عشر 
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وعلى الرغم من الحركة التي خلقها التعامل مع أوروبا فإن نتائج ذلك الحدث لم يتم 
وزنها بدقة بعد. فمن جهة حركت ظهور القومية المحلية ومن جهة أخرى قطعت يعض 
أسباب التعامل بين الأقطار العربية. إذ إن قدوم المستعمر وجه تجارة كل بلد يمفرده نحو 
المتروبول بعيدأ عن الأقطار الأخرى في المنطقة . مع هذا لا نزال في حالة غموض من حيث 
تقدير وزن هذا الأمر على تقلص العلاقات العربية في القرن الماضي وأثره. إنما مما لا شك فيه 
أن العلاقات التجارية بين الملدان العربية ذاتها ضعفت على أثر الانفتاح على الغرب. قسرأ 
كان أم بالرضى . 


ومن الملفت للنظر أن القوى التي ربطت البلدان العربية بالاقتصاد الدولى بصورة تبعية 
واستعمارية كانت هي أيضاً التي دفعت أماما بالقومية التي قوضت في النهاية صرح الاستعمار. 
فالتجارة التي تخص البلد ‏ الدولة خلقت سوقاً داخلية؛ والسوق خلقت طبقة التتجار 
والملاكين وأيضاً أهدتت المدن الاقليمية الوسيطة بين الأرياف والعاصمة؛ ومن المدن انطلقت 
طبقة التجار والملاكين والمهنيين لمحاربة الاستعمار. 

وخلاصة القول ان الاستعمار أحدث اتجاهات متضاربة في المنطقة: ربط مثل البلدان 
العربية بعلاقة ذات صفة كثيفة مع الغرب من جهة وساعد على خلق قوى محلية تناصبه 
العذداء وتعمل على ازالته . 

والاستعمار اعطى البلد ‏ الدولة صيغة أكثر وضوحا ورسوخاً من جهة وأضعف القيمين 
عليها في حالات عديدة. فهو أضعف السلالات في مصر وتونس وطرابلس الغرب» ونشطها 
قْ المغرب ودول الخليج التقليدية الصغيرة. واشتداد التعامل مع الغرب احدث تغيرات 
اقتصادية ذات شأن كبير في تطور البلد ‏ الدولة وتحول المجتمع نحو تنوع الطبقات وظهور 
القومية . 


ثالغاً : الخللاصة 


يلاحظ القارىء ان المجتمع العربي منذ ظهور الاسلام حتى يومنا هذا يعاني صراعا في 
الانجاهات بين ما هو مطلق شامل وما هو موضعي محدود. فمن جهة نجل قوة تسعى نحو 
التوحيد والتوفيق والانسجام في المضمون والشكل» ومن جهة أخرى تعاكسها قوى متأصلة 
موضعية حاول الحفاظ على ما هو خاص في هويتها. وقد شهد التاري: يخ العربي تلازم هاتين 
النزعتين جنبا الى جنب في حالة تسامح متبادل حيناً وبحالة تصارع حينا آخر. 


فالهوية الموضعية الخاصة ظهرت ف نزعه ة الاياضية والشيعة بعل فترة و-سجمزة من وفآمَ 
النبي ‏ وتجسيداأ هذه النزعات ظهرت دولة عات الأناضية ودولة اليمن الزيدية. غير أنه من 
الواضح أن النزعة السياسية الشمولية في التاريخ العربي والاسلامي أيضاً كانت أشد 
عبات 
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في ذروة حد الدولة الشاملة تقلصت النزعات المحلية ولم تظهر كيانات عديدة مثل 
عمان واليمن . وبالطبع لم يشتد أمر النزعات الموضعية الخاصة إلا بعد انحلال الدولة 
الكرى. ويعود ذلك زمنيا الى عصر الانحطاط ف الخلافة العياسية. إنما الدولة الى تعنينا هنا 
هي تلك التي استمرت في شكل أو في آخر الى يومنا هذا وجلها يعود الى القرنين السابع عشر 
والثامن عشر. 

استجابة الى الأمر الواقع تأقلم المسلمون مع التطورات السياسية وقبلوا بالتنوع والتعدد 
محاولين في ذلك التعامل مع المطلق الشامل في الخاص الموضعي . فنظروا الى المبدأ المطلق كم| 
كان ينعكس ويتجسد في الدولة الموضعية الخاصة. فإن اصرار الجماعة المحلية على أن يطبق 
الحاكم الشريعة وهي مدأ مطلق, مثال على ما ذكر. كذلك محاولة طالبى الحكم الحصول 
على شرعية مستقاة من الدين تمثل الزام الحكام الصغار المحليين بالمبادىء العامة المطلقة . 

ويتجلى اتجاه رؤية المطلق في الموضعي في ظاهرة قبول الناس لحكام ليسوا منهم ولا من 
ديارهم . بل يتمتعون بصفة دينية. نجد مثلا أهالي الفزان في ليبيا قبلوا وخضعوا للسنوسيين 
وتعاليمهم رغم أن هؤلاء أصلاً من الجزائر وليسوا من ليبيا. ويصحٌ القول ذاته في الادريسي 
ونفوذه في عسير على الرغم من أنه من المغرب الأقصى» ولمرغني كان من أهالي مكة إنما دعوته 
ونفوذه ظهرا قُْ السودان. كذلك قبل العراقيون والاردنيون 2 هذا القفرن حكم الشاشميين 
وهم أشراف من اللحجاز. 

إن الدولة المحلية الى أخذت شكل البلد ‏ الدولة فيما بعد تمكنت من الاستمسرار 
والتغلب على التأزمات المحلية والاقليمية» إنما الذي لم نستطع التغلب عليه فهو مجاببة العالم 
الأكبر المتغير والممتدة أوصاله نحوهم . فنظام الدولة الكبرى مثل السلطنة العثمانية من جهة 
والبلد ‏ الدولة من جهة أخرى خضع للتدخل الخارجي من أورويا في القرن التاسع عشر . 

إن الدولة التقليدية في منطقتنا تخلفت عن تجديد ذاتها عندما فشلت في أن تقيم ما 
يسميه أبن حلدون علم العمران وما نسميه اليوم التنمية الانسانية والاقتصادية والعلمية. 
وبالتالي فقد ظهرت هوة بين الدولة كجهاز من جهة والمجتمع من جهة أخرى. ولم تعد 
الدولة مشلا تجسد مطالب وحاجات المجتمع بل بالعكس أخحذت في التضييق على الشعب 
واتباع سياسات استغلالية تمتص مادة الناس ولا تسأعدهم على النمو والازدهار. وأصبحت 
الدولة في نظر المواطن عنصرا سلبيا تجنبه أسلم من التعاون معه. كا وأن الدولة اتجهت نحو 
تغذية ذاتها في المرحلة الثانية على حساب المجتمع فأحدث ذلك خللا أساسياً في المجتمع ‏ 
الدولة . 

أما بعد يجيء الاستعمار واستغلاله لتلك المتناقضات التى قوضت صرح الدولة» فقد 
انتقل العقل المحرك من الأهالي الى الأجانب. وقد أتبع الاستعمار في معظم ا حالات» ما عدا 
الجزائرء سياسة الحفاظ على الشكل أي الميكل السياسي والرقعة الجغرافية؛ فهم قد قبلوا 
بنظام البلد ‏ الدولة وبهيكل الدولة كما وجدوه فلم يلغوا النظام الملكي مثلا ول يجمعوا أو 
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يجزئوا البلدان التي خضعت هم . وكان في هذه النزعة المحافظة على نظام البلد ‏ الدولة تقوية 
للنظام هذا ما ساعد على استمراريته. على الرغم من ذلك فإن من نتائج حكم الاستعمار 
إضعاف السلالات القائمة الى حافظوا عليها شكليا في عديد من الدول ما عذا ما نسميه 
اليوم دول الخليج الصغيرة . وما لا شك فيه أن نتائج المرحلة الاستعيارية في منطقتنا كانت 
متنوعة أكثر مما نميل الى الاعتراف به أحيانا . 

إن حفاظ الاستعار على نظام البلد ‏ الدولة لم يعف تلك البلدان والمستعمر ذاته من 
مواجهة قوى معارضة عنيفة تتمثل في النزعة الشمولية المطلقة إن في شكل الأصولية الدينية أو 
القومية العربية. لقد حاربيت هذه القوى الاستعمار ليس فقط لفرضه سلطته بالقوة بل أيضا 
لحفاظه على نظام الدولة المحلية. وأصبحت الدولة المحلية أي ما سميناه البلد ‏ الدولة في 
نظر الأصوليين والقوميين العرب مرتبطة بنظام الاستعيار وكأنها صنيعته. وقد وجد هؤلاء في 
هذه الرابطة حجة يقوضون فيها أسس نظام البلد ‏ الدولة وشرعيته . 


لم يستطع دعاة الشمولية تحطيم نظام البلد - الدولة على الرغم من تحررهم من الأجنبي 
المستعمر. لعل ذلك يعود الى عراقة هذه الدولة وشرعية كيانها في أعين أهاليها. هناك سبب 
آخر يتجاهله أو يجهله أحياناً علماء ء الاجتباع وهو أن البنية تخلق الأسطورة أي أن قيام كيان 
معين يخلق قوى تتلاءم معه ونخلق تأقلأ ايديولوجيا عند الناس. فنحن نجد أن انتساب 
القوى الى الكيان القائم حصل حتى ني دول حديثة وصنيعة الاستعمار في الهملال الخصيب 
فكيف لا في دول تعود الى القرن العاشر أو السابع عشر. إن هذه النظرة هي عكس ما يقوله 
الشموليون الذين يرون أن الكيان أو البنية صنيعة الأسطورة أي أن الايديولوجية هى التى 
تخلق الكيان. ظ 00 

إن علوم المجتمع تؤكد أهمية الكيان البنية في ظهور الايديولوجية؛ وتشدد علوم 
الاجتماع على أهمية ظهور قوى متأقلمة لحا مصالح ناشئة في الكيان. هذا من جهة ومن جهة 
أخرى تنبهنا الى قوى العادة والتقليد. إن الجيل الذي ينشا في ظل دولة كلبئان أو الكويت أو 
العراق يتصف بروح الانتماء والانتساب الى الكيان الذي نشأ فيه. كما وأنه يوحه حياته 
اليومية للتعامل مغفح ذهو فيك لقسية شيط | للتعامل والتوجه الى أجهزة ذلك الكيان باستمرار 

من المهد الى اللحد. 

اكبر شاهد على هذا التأقلم الوضع اللبناني. نجد هناك أن حرباً أهلية ضروساً على 
'مدى خس عشرة سنة متتالية لم تزعزع روح الانتماء الى الكيان اللبناني عند أحد من 
المتصارعين. فإن أحدا منهم لم يطلب خلال تلك المرحلة الوحدة مع سوريا أو أى دولة عربية 
أخرى رغم وجود روح القومية العربية في لبنان ورغم أن العدد الأكبر من المسلمين اللبنانيين 
وقياداتهم ظلوا معارضين لضمهم الى الدولة اللبئانية حتى أواخخر الثلاثينات واستمر وجود 
شىء من هذه الروح حتى أواخر الأربعينات أيضا . 

إن الذي يدعو الى القلق عندنا أن الدعوة العربية في صيغتها الكلاسيكية أصرت على 
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التناقض بين الدولة العربية الموحدة والبلد ‏ الدولة القائم من دون أن يكون في ذلك مبرر أو 
فائدة لتحقيق الهدف القومي . فالوحدة العربية من شأنها أن تقوم وتتقدم أكثر إن هي بنيت 
على أسس قائمسة ثابتة غير متقلقلة أو واهية. ولذلك نحن لا نجد في اشتداد قوة البلد ‏ 
الدولة حاليا ومناعته هزيمة للقومية العربية كما يدعي البعض بل نجد بالعكس تقدما قوميا 
عربياً في ذلك وخطوة مهمة نحو التكامل العربي. 

إن التقدم يتم في المجريين: المطلق والموضعي معأء الاتجاه التوحيدي والاتجاه البلدي . 
إن الاصرار على التناقض بين الاتجاهين غير ضروري أو مفيد في شيء إضافة الى أنه سوء 
نهم لتطور الدولة وطرق الاتحاد فى عصرنا هذا. إن نمو الانجاهين حاليا إن دل على شيء فعلى 
تخلف الصيغة الايديولوجية الكلاسيكية للقومية العربية وليس على تراجع مسيرة القومية 
العربية . 

أخيرا أود أن ألفت النظر الى مسألة نظرية تثيرها هذه المعاللجة لنشوء البلد ‏ الدولة في 
الوطن العربي . المسألة تتعلق يماهية مبدأ الشرعية السياسية الذي أبرزه العالم الالمان مساكس. 
قيبر. فلقد حاولت تفهم نشوء الدول العربية بمنظار يبر ولم يساعدني ذلك على التوصل الى 
نتيجة واضمحة. وقد حملبى ذلك على التساؤل عما إذا كانت المدركات التى قدمها قيبر عمومية 
الى درجة تضعف منها الفائدة . 1 

مثالاً على ذلك قيام دولة الاباضية في عمان التي اقيمت عن سابق تصور وتصميم على 
أسس عقائدية دينية . فهل علينا أن نعتبر مثل تلك الدولة نظاماً قائيا على أساس الشرعية 
التقليدية لمجرد أن شرعية النظام مستقاة من الدين مثلها مثل أي نظام آخر قائم على السلطة 
القبلية أو الوراثية؟ فلو نحن اعتبرنا هذا النظام عقلانيا بالمعنى القيبري فلا بد أن يتعارض 
مثل هذا القول مع علمانية النظام العلماني» وإن نحن اعتبرناه نظاماً تقليدياً لتعارض قولنا مع 
مدأ الاختيار والتصميم المتجلي في قيام الدولة الاباضية. كذلك لا يمكننا أن نعتبر النظام 
الاباضي «كاريزماتيك» (الملتهم) لأن الرئيس - الامام هنا مختار من الناس وخاضع لنظام 
شكلي أي هناك شرع يتقيد به في سلوكه وإلا خلع من منصبه. 

لكل هذه الأسباب نرى أن بحث نشوء البلد ‏ الدولة في الوطن العربي يدعونا إلى 
إعادة النظر فى النظرية الاجتاعية الي تقوم على أساس مبادىء ذ فهم الشرعية كا عرضها 
مامس قير وأصبحت القاعدة في العلوم الاجتاعية ‏ السياسية 2 


1/8 


تنَاقصَبَات| لدولة | لمركة القطمكة 


توطئة 


إن الدراسة النظامية للدولة العربية لا تزال دراسة ناشئة ولو ان عقد الثانينات يشهد 
اهام التحليل السيابي بالدولهة١‏ '. ويتبين من مسح للأدبيات الموجودة قِ مفهوم موسسع 
للدولة العربية» وجود مدخلين سائدين هما: السيكولوجيا السياسية (أي تشخص الدولة) 
والدين (أيى دور الاسلام). فالسيكولوجيا السياسية في تشديدها على دور الزعيم أو «الرجل 
الكبر)” أت الى صبغ الأحداث بصبغة رومانسية والى تصور التاريخ كنتاج لأفراد أقوياء. 
أما التشديد على دور الاسلام فهو جزء من ناموس الاستشراق الراسخ©) وهو دور أضحى 
الآن صناعة مزدهرة بعد أن أقامت إيران حكومة اسلامية9) عن طريق حكم الآيات*©. وعلى 


(*) مدير الدراسات العربية في جامعة مونتريال بكنداء ويعمل حاليا استاذا زائرا في جامعة ايكس - 

8, بجع[8) دا عاعم8 عءاواى3 ع1[ا 8788 .كلع ,1أ0مع1.510 300 كعلزع نمع طعقع101 .0آ ,نوع‎ )١١ 
أعاتنتام ناك 121ل ' 1 ,.60 ,لاع ضقجةكا1 .ف لهقة ,(1985 ,ودع ""(اأأورع كلمنا عولترطحصدت :لم7‎  )8ةكاكت‎ 
,00ذ5طلانا بق تلممصمع8آ]‎ 1985(. 

(؟) -تأاقصآ أمدظ 8410016 :.').0آ ,مماأعمتطاعه//ا) انام :أ دعا أمدوكسرءظ 5م46 , أندللقط1 .ا 
لقأت1آ 100111) :0110011 ط) 28/16711071) 15[ 2110 اعكوولا/ ,كتاما علدلا .0 5لأوالإمهصدظ 320 ,(1981 رعأننا 
.(1978 رووعءع 1431305 ,)5 علجم بع لح 

(199) -1].)01 .للقكقتط .ذف لسن ,(1979 ,كعام80 ععدتما/ا :عامسلا بوعلط1) ادرو أمردء:0) ,5510 لردسلط 
.(1984 ,كلوع8 هتقدصمم :متمطء1 )2 :18) على أادرن|15[ 4ه 2ك[ ,11دكرةأه1ادء 27 ,لطوعرجد0) . ل لكة تزمد 

(5) حتطنا تاطتمسامن) :عاتملا بجع [ظآ) 204 ره لع اعنام 176 ,530االقطكا .ىه 0مة لرمممعع8 .0 
(1984 رووعع8 إأأذرع؟ 

(0) الا أكل) ماوعا عتتبعاكط ع1[ 2:10 ه١1‏ :دتأهاأوامعرمق ع زه ترعاء 8 1/16 ,تاكقطعلد8 اسقاك 
(1984 ,كعله80 عزوو بعارملا 
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الرغم مما في هذين المدخلين من اخستلافات» فإنهما يشتركان في تقليل دور العوامل والقوى 
الخارجية والتغاضى ةع إن ' نقل استبيعاده كليا . 


مع هذاء فلئن كانت الهيمنة قد كيفت النشوء التاريخي للأقطار التي هي على المامش 
الدولي ‏ أي الاقطار العر, بية واقطار العالم الشالث ‏ أفلا يكون الاستبعاد بالبداهة للعوامل 
الخارجية القوية تدروعا عن منهج البحث وعن جوهره معا؟ وتالياء فإن المدخل المتبع في هذا 
الفصل يشدد. لا على السيكولوجيا السياسية أو الاستشراق» بل على الاقتصاد السياسبى© 
لإثارة الاهتهام بالترابط المتبادل الوثئيق بين الأهواء المتقلبة للمنظومة العالمية وبين القطرية 
(كثىء متميز عن معنى الأمة) للدولة العربية المعاصرة. لذاء» ولغرض موازنة انحراف 
الأدبيات الميالة الى مصلحة المدنخلين السيكولوجي والاستشراقى. سيفترض هنا أن العوامل 
الخارجية هي الى تسود في التعريف القطري للدول العربية . 


ولشرح هذا الرأي قسم هذا البحث الى ثلاثة أقسام. يتناول القسم الأول الرأي 
الخاص بسيادة العوامل الخارجية؛ ويناقش مشاكل التعريف القائمة في استخدام مفهوم 
الدولة» ويخصّص التعريف المستعمل هنا. ويحلّل القسم الثاني التضارب بين الثقافة السياسية 
الأصيلة الجذور (وهي القائمة على مفهوم «الشمول» سواء أكان إسلامياً أم عربياً) وسين 
الثقافة السياسية «الاجنبية) (وهي القائمة على المفهوم القطري) . . ويعرض هذا القسم بعض 
نتائج البحوث التجريبية في العلوم الاجتماعية» ثم يركز على ظاهرة الدولة القطرية واستيراد 
الوطن العربي طاء وذلك من ناحيتي نشوئها واتساع رقعتها العالمية. ولتبيان التحديد الحاضر 
لحدود الدولة القطرية العربية؛ وكيف أنها ظاهرة صنعت في أورويا (وهي مركز المنظومة 
الدولية الصاعدة في ذلك الحين) فقد جرى تتبّع ثلاث مراحل تاريخية: (أ) نشوء منظومة 
«وستفاليا» لسنئة ١754‏ وخصائصها. وهي المنظومة التي اغبت حروب اورويا الدينية, 
وبدأت بإقامة منظومة دولية تتألف من دول ذات سيادة» (ب) تقطيع أوصال الامبراطورية 
العثانية وضمها الى المنظومة الآوروبية. (ج) ظهور نظام الانتداب وحلوله محلهاء وما نتج 
عنه من نشوء الدول القطرية العربية. 


يتتقل القسم الثالث من المستوى العالمى في التحليل الى المستوى القطري مع التشديد 
عليه : دراسة التوترات في المنطقة العربية» والناشئة عن توسيع النظام الاقليمي بين الدول. 
وقد جرت دراسة نمطين من التوترات الداخلية. الأول يتناول التوترات «ذات الخصوصية 
المعينة» والمتصلة بتحديد الحدود القطرية في مراحلها الاولى» ويتتخذ السعودية في أواخر 
العشرينات كنموذج للدرس . والثاني يتناول التوترات التى تنش عند تأسيس الدولة» أي 


(1) :11114110 .لع وكتللهدا!" .*1 نس <, 3ومممع8 لامعنناه2 لقم للم سعام] وخ » ,أكتلاه81 .آ 
اتعةاقاه كة 1!!:41 ,0لمفقلتهقاذ .54 :(1985 ركوعء8 جعزاوع 7لا :.مام0 ,ععللسام) عأممطجمء 7 برررمدرمء ]1 
رملةء ,عقسقتاة .5 لمع ,(1984 ,ؤقعم راكع تهنا علهلا :هه0همآ :.هدمن) ,ردعججآ1ة بوع1) 2 رمرم معط 

.(1985 ,رماككهنآ لتة معللخ تو«ملهمة) تزيجمبمعط أمعقتاو لمرو ةنم دعاسا و عرإزوط 


منازعات الحخدود بين الدول القطرية. وقد جرى عرض إقليمين فرعيين في الوطن العربي 


اما خاتمة البحث» فتمسك بالخيوط معأ لتستخلص الدروس من المعلومات التاريخية: 
وذلك لإلقاء الضوء على المشهد السياسى الآخذ بالظهور في الوطن العربي. مثلاء إن انشاء 
«دولة اسرائيل»» والتشديد المتزايد على الموارد الطبيعية (النفطء الماء) في السياسات القطرية. 
يزيدان من بروز القضايا الاقليمية بين الدول. وينتهى الفصل بإثارة سؤال ملحاح: إذا 
كانت السّنة الدولية القطرية تفسر أصل وجود الدولة القطرية العربية وتناقض هذا الوجود. 
فهل يكفي «الخارج» بذاته لتفسير رسوخ الدولة الحاضر و وانتصارها» المستمر؟ 


أولاً: الرأي المطروح ومشاكل التعريف 


يؤكد التراث على مفهومين اساسيين فيا يتعلق بالتنظيم السياسى للآمة: الأول هو 
الاسلامية الكلية الشاملة ولازمتها الأمة. بيد أن القرن التساسع عشر شهد اضمحلال دار 
الاسلامء كما ان الخلاقة ألغيت رسمياً كمؤسسة سياسية عام .١1178‏ أما العروبة بتشديدها 
على «أمة عربية واحدة من المحيط (الاطلسي) الى الخليج (العربي)» فقد كانت محاولة علمانية 
لماشاة الانماط الاوروبية في التنظيم السياسي» وني الوقت نفسه محاولة لاستنفاذ شيء من 
التراث . هذان المفهومان في التنظيم السيامى ‏ وكذلك المحاولات الجارية «للتوفيق بينهما»” 
لا يزالان سائدين فى الخطاب السياسى العربي . 


على ان العلاقات العربية المعاصرة لا يسودها تحقيق وجود الأمة الاسلامية أو الدولة 
العربية الواحدة» بل تسودها المناظرات الجدلية حول هاتين القضيتين. في هذه الاثناء 
اكتسبت الدول العربية القطرية (دون القومية 360881ه-طنا )5‏ الجزائر» سورياء ليبياء 
الكويت أو السودان - شخصيات قانونية دولية آخذة بالرسوخ. وهذا جانب من اكثر الجوانب 
تجاهلا وإهمالا لتغلغل الأفكار السياسية الاوروبية في منظومة القيم العربية. 


لماذا هذه الفجوة بين الكلام والواقع؟ إن الرأي المطروح في هذا الفصل يقول بأن 
الفجوة بين «القول» و «العمل» هي انعكاس للتناقض بين الثقافة السياسية المحلية الأصيلة 
الجذور (التى هي إما «شمولية) أو خصوصية اثنية) وبين الثقافة السياسية النخبوية المستوردة 
الي تشدّد على الدولة القطرية نموذجاً. . ومفهوم الدولة القطرية هذا هو ابتداع حديث نيا 
(عمره أقل من اربعة قرون) وهو نتيجة لظهور منظومة بين الدول الاوروبية منذ معاهدة 
ووستفاليا» عام 4. وجرى تعميم النموذج الاأوروبي من خلال الاستعمارء ونظام 


70) احمد الشيبانيء القومية العربية في النظرية والتطبيق .)118٠١(‏ 


اه 


الانتداب في فترة ما بين الحربين وإزالة الاستعمار السياسيى (لا القكري) بعد الحرب العالية 
الثانية . وتألياء فإن تشكيل الدولة القطرية في الوطن العربي هو هجين وفي حالة انتقالية ا 
وهذان سببان من اسباب التوتر فيه. ومن مظاهر هذا التوتر الضغوط داخمل الدول (إثنية أو 
ديئية أو قبلية» وكردية أو بربرية أو زنجية) والنزاعات الاقليمية بين الدول, ان الدولة 
القطرية العربية» على كونها متوترة ومتناقضة. قد أخذت بالتطبيع بشكل متزايد حتى 
اصبحت هي الآية السائدة والنمط المتبع . 


ولا يختلف تغلغل مفهوم الدولة القطرية في الوطن العري» عما حدث في أجزاء اخرى 
من العالم الثالث. يقول على مزروعي «إن أقبى أضحوكة فعلها الغرب على حساب افريقيا هي إنشاء 
سجنين متناقضين - أحدهما قطري بشكل راسخ وصلد, والآخر يمتد عير القوميات بشكل لا يقاوم. الأول هو 
سجن الدولة ذات السيادة: وهو قلعة للسيادة السياسية العسكرية, والثانى هو سجن الرأسالية. وهو يمتد عير 
القوميات بشكل إلزامي وبيزأ باستمرار من مبدأ السيادة القطرية ذاته 9 . 


ونتضح الفجوة . القائمة 2 الوطن العربي. بان انتصار الأفكار الممتوردة ومقاومة 
الواقع المحلي» » من الوصف التالىي وللدولة» الاردنية . فالأردن (المعروف سابقا ياسم شرق 
0 تحت الانتداب البريطاني) و... كان يتميز بامتلاكه -حدوداً مصطنعة جداء ومصادر طبيعية فقيرة 
للغاية, وشعوراً متدنيا بالولاء المدني أسدا نما هو عليه في أي قطر من أقطار الشرق الأوسط. . إن كثبانه 
الصحراوية غير ملائمة للزراعة, ولمى يكتشف فيه من المعادن شىء . . وكاتت العقية.» مديته الساحلية. غير 
متطورة كميناء كها ان عائديتها هي محل نزاع مع السعودية المجاورة. لذا كان لا بد لجميع المستوردات أن تأت 
عن طريق هينائي حيفا أو تل أبيب الفلسطينيين أو عن طريق بيروت ودمشق منذ 001448 . 


إن هذا يثير حقا مشكلة تعريف الدولة» لا في الوطن العربي فقط. بل بصورة عامة. 
فعلى الرغم من ان الدولة هي قِ الصميم من التحليل السياسي بصورة منزايدة . / يعم بعذ 
سر تعريف قياسى لما. لقد قام ماكيمر (81301761) منذ عام ١1417575‏ بالكشف عن سبعة 
استعالات لمفهوم الدولة. ووجد جيسوب (مو5و»1) (1987) ستة مفاهيم في الأدبيات 
الماأركسية الكلاسيكية وحدها. ولمذا السبب». استطاع كلارك ودير (10681 0ظة ع[0131) عام 
5 أن يزعما - بشكل مقبول وجود ثاني 0 نظرية مختلفة عن الدولة . أما تيوس 
ل تشيطا: '"'2). ققل فقد ادعى أنه شخص وجود 60 ١‏ ب لاحي ب 
استنتجت تقول: «حالياً. . . إن النزاع وضيق أفق التفكير (بين المداخل) اللبية الانسجام والبحث عن 


(4) 70:151011دط 1716 ,.قلع ,1نهو5غة/17 .ذخ لتة للدا8 .1 :ها «رلعمم تطنتاظ وعتكلمة » ,تتعدلة تاذ 
.290 .م ,(1984 ركذع؟2 جازووع كتدانا 021010) :13ه120مل) «رإعاعوق أهاره 1 هاتاء!: !1 زه 

(4) ,ككنكت) لوجع اعسمط) م«عاوز3 أمء اناو #رعاممط 1/1:44[6 , الامأكلتكا عل مهورعلم أمةلمدنآ 
53-4 .نزم ,(1971 ,الدتطآ-عع معط :. 1.1 

)٠١(‏ انظر مقاله في : .(1931) سعامع] معرعلء3 أوعةاتأوط ابمعارع الى 
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قواسم مشتركة. وبالنتيجة. فإن من المستحيل تقديم تعريف موحد للدولة يكون مرضياً حتى لأغلبية المهتمين: 
جديا بالمشكلة6'' ' . 

تعكس الخلافات الرئيسية في تعريف الدولة الخط االفاصل بين شتى المدارس الفكرية 
في النظرية السياسية. ومنها مدرستان هما نظرية الحقوق» والثانية نظرية السلطة في السياسة, 
وكمثل على المدرسة الأولى. عرف هيغل الدولة باعتبارها «واقع الفكرة الاخلانية». وكمثل على 
المدرسة الثانية عرف قيبر الدولة باعتبارها المنظمة الَتِى «تحتكر العنف المشروع في إقليم معينم" . 
ومع ان البعد الدولي لم يذكرء فإن المقوم لمهم في التعريف. وهو الحدود الاقليمية.» جرى 
التشديد عليه . 

لذلك. فالدولة تعرف في هذا الفصل بأنها مؤسسة لسلطة سياسية منظمة في إقليم 
معترف به. ولذاء فالإقليمية جزء لا يتجزأ من مفهوم الدولة. ولكن قد يعترض معترض 
فيقول: ألم يكن للمجتمعات التي لا دولة لما حدود اقليمية؟ وهذا اعتراض صحيح . ويبدو 
أن دي لا براديل (ء1اع230 13 1(6), وهو يكتب عن القانون الدولى يوافق على ذلك. فقد 
قال وإن السمة البارزة لمفهوم الحدود هي قبولها العام 9" , على أن ربط المجتمعات الي لا دولة لما 
بمكانٍ أو موضع يمكن أن يكون أمرا خاصاً باء وتكون علاقته بمناطق ذات حدود أقل من 
علاقته بالسهات المتفرقة للمحيط مشل : مصادر المياه» أو ثار تطرحها السريح , أو المراعي . 
سنرى فيم] بعد» في هذا البحثء هذا الاختلاف الرئيسي بين مفهومى «اللادولة6 و «الدولة 
القطرية» والمتعلقين بالاقليم واللحدود. وذلك 2 النزاع بين «الإخحوان» وآل سعودء إبان 
تشكيل الدولة السعودية المعاصرة في أواخر العشرينات. والاعتراف الدولي ‏ يقر إلا بالمفهوم 
الثاني . 


هذا الاعتراف. أي السيادة» (تشخيص السيطرة القانونية الكلية في مجتمع ما). هو 
مقوم اساسي آخر في تعريف الدولة القومية الحديثة. وقد ربط جون أوستن ‏ احد فلاسفة 
القرن التاسع عشر ومن أساطين ممهوم سيادة الدولة ‏ تعريفه للقانون, ولفهوم الدولة 
شما 00 السيادة . وهو يرى أن ا لديا الذي 0 عليه الجا ورم 
«الأقليم؛ ووالسيادة) 2010 أو لكي القانونية والمسترف سا كما كان يسميها 
أو بسرت (14) . وعند هذا المستوى القانوني قُِ تعر يف الدولة. وصلنا الى صميم استيراد الأفكار 


)١١1(‏ -اع3 أماع30 ع1[ زه مالع جملء2© 7ط 171427714191104 :1 «رهه[ انأ نأكم1آ ع1" :521 » ,لعن .كد 

15 .701 ,(1968 رعوعوط عع82 بمهللتسعدلط8آ عله بعجعلة ) .كام 17 ,كللزة ..آ لأنعدطط نزط لعأللء ,جمعمء 
.143-10 .مم 

4 زا لعكللعء لأعنام18 أمعاائأه زه بربعدملاء121‎ 1.١ طعاع]آ لمللتسعدل] :مملتضمط) «مننصعذ‎ )١5( 
.مم ,(1982 رىا800 ععروء‎ 446-447 

2. -كعاها كنمتائتلظ :كتجة) أمنرم تلم ادرعلارة أأوجل ع4 علنااكا :ددم جز ها 82 ,عإاعلوءط 12[ عل‎ )١15( 

.9 .م ,(1982 ,ركع أقمه220 

(15) 143-11-0 .م0 «,11010نا الأقساع1' :عد 51» ,لعلرط 
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انياً: الصدام بين الثقافة الأصيلة 
الجذور والثقافة السياسية الأجنبية 


عند عرص دساتير الاقطار العربية. يتضح وجود إصرار صريح على وصف الدولة بأنها 
إسلامية و/ أو عربية. ولا يتغير هذا الوصف. سواء أكانت الدولة «معتدلة» ام «راديكالية» في 
الايديولوجية السياسية. وهكذا! فإن السعودية التي ليبس لدمها دستور مكتوب حتى الآن ‏ قد 
ألفت لجنة من ثمانية أعضاء لوضع «نظام أساسي للحكمه من مائتي مادة يقوم كليا على 
الممادىء الاسلامية. والملك يحكم . ف هذه الاثشاءء وفق الشريعة. من جهةه أخرى اعلنت 
ليبيا في مؤتمر الشعب العام المنحقد في سيها ١؟‏ الى 8؟ آذار/مارس )١937/87/‏ عن الترامها 
بتحقيق الوحدة العربية ‏ وعن أن «القرآن الكريم هو الشريعة الاجتاعية» للبلاد. وحتى مصر التي 
كانت لها الريادة في العلانية والاقتداء بالحياة الاوروبية في أواخر القرن الثامن عشر واوائل 
القرن التاسع عشره وكان لما كذلك الامتياز المشكوك فيه بالتوقيع على أول اتفاقية سلام مع 
اسرائيل» قد جعلت دستورها يعلن ان «نظامها يقوم على تراث البلاد التاريخي وروح الاسلام. إن 
الشعب المصرى هو جزء من الأمة العربية ويعمل على تحقيق وحدة عربية كاملة. . والشريعة الاسلامية هي 
المصدر الاسامي للتشريع» . 


فلياذا هذا الاصرار المقدس على الفكرة الدينية والقومية الشاملة في وجه التصرف 
السياسي المتضارب في العلاقات العربية؟ نجد جوابا على ذلك في سيادة الفكرة الدينية 
والقومية الشاملة على صعيد الأصول الحذرية الشعبية» ومن هنا محاولة الأنظمة المختلفة في أن 
تقتبس هذا «المطمح. في متونها السياسية الرسمية. يؤيد هذا الاستنتاج. ما أظهرته 
استقراءات تجريبية حديئة للثقافة السياسية الأهلية» ولا سيما ذلك الصنف من هذه الثقافة 
المتعلق بالعروبة. 

لم يقع الاختيار على هذه الدراسات بسبب كمالها بل يسبب تطبيقها الرائد لأساليب 
العلوم الاجتاعية (مثل تحليل المحتوى وبحوث الاستقراء) لقياس درجة الثقافة السياسية 
العربية في التاريخ الحديث والوقت الراهن معاً. لذاء وعلى الرغم من المتاعب المغبجية 
المعتادة الخاصة بتطبيق مثل هذه الاساليب في «العالم غير الغربي»» فإن نتائج هذه البحوث 
تظل مفيدة كمؤشرات على حالة الثقافة السياسية الاهلية بشأن موضوع الوحدة (كنظير للدولة 
القطرية). لقد اجرى فريقان من الباحثين عملهما في أواخر السبعينات ونشرا نتائجهما عام 
011 . 

قام السيد ياسين وفريقه بتحليل محتوى بعض الكتابات العربية التاريخية لغرض ابراز 
مفهوم الوحدة خلال اربع مراحل زمنية: (أ) مرحلة ما قبل الحرب العالمية الأول؛ (ب) 
مرحلة ما بين الحربين؛ (ج) مرحلة العقدين ١956‏ 456١؛‏ و(د) مرحلة ما بعد عام 

)١5(‏ السيد يسين. تحليل مضمون الفكر القومي العري: دراسة استطلاعية (بيروت: مركز دراسات 
الوحدة العربية: »)١48٠‏ وسعدالدين ابراهيم, اتجاهات الرأي العسام العربي نحو مسألة الوحدة: دراسة 
ميدانية (ببروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)١198٠‏ 
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07. ودون الدخول في تفاصيل التحليلات» ينبغي أن نشدد على نتيجتين» وما رافقهما 


النتيجة الأولى» هى العلاقة بين الأمة العربية والأمة الاسلامية, أو بين العروبة 
والاسلام. وهكذاء ففي حين كانت الكتابات الأولى عن الوحدة العربية إما مبهمة يشأن 
هذه العلاقة, أو تنحو الى التشديد على البعد الديني. فإن التحليلات المتأخرة (مثل 
الحصري) كانت تنحو نحو نبج علاني متزايد. لهذا فإنها تناولت الاسلام, لا كأساس 
ثيوقراطي للأمة العربية» بل باعتباره مكونها الثقافي الأسامى . أكد أمين الريحاني» مشلاء عام 
١1‏ على أن العرب تجاوزوا زمنياً كلا من | لمسيحية والاسلام. وقال إن العروية تأتي أولا 
وقبل كل شيء. وبعد عام من ذلك. اراس شوكت. مدير المعارف في العراق. على 
الاتجاه نفسه فشدد على حضارة العرب قبل الاسلام. وكان علي ناصر. الرئيس اليمني 
السابق ‏ أكثر صراحة حينما قال وإن الإلحاد الديني غير مهم نسبياء أما إنكار العروية فجرم» . 


والتنويع الثاني في النتائج عبر الزمن» يتعلق بالأولويات التي شددت عليها الكتابات 
المختلفة . ففي حين كان على 2 قائمة الأولويات في الفترتين الزمنيتين (أ) و(ب) موضوع 
دالمبرر المنطقي للوحدة» (17 بالمائة و 77,4 بالمائة على التوالي). نجد في الفترتين التاليتين 
(ج) و(د) أن موضوع «العقبات على طريق الوحدة» يحتل المقام الأول ( ٠‏ بالمائة و 4 بالماثة 
على التوالي) . فهل يعكس هذا التركيز المتزايد على العقبات نحو الوحدة» إدراكاً من الكتاب 
بالتصاعد المتنامي لمفهوم الدولة القومية ومنطقها ()0'618 «هؤنةخ1) كنبج للاتباع؟ 


الواقع ان مشروع البحث الثان 5" الذي استقرأ الثقافة السياسية العربية عن قضية 
الوحدة. قد أجري في فترة انحسار التفكير القومي العربي والأزمة المتفاقمة في المنظومة العربية 
ذات الصلة بزيارة السادات لمن واتفاقات كامب ديفيد وعقد مصر معاهلة سلام 
منفصلة مع اسرائيل. ففى حين تتبع ياسين نشوء الأفكار القومية عبر الزمن. نحا إبراهيم 
الى قياس درجة وجودها عند نقطة زمئية محددة» أي منذ /ا/191 - 1941/4 . وتالياً فإن أسلوب 
البحث الذي فضله لم يكن تحليل السو بل البحث الاستقرائى . لذاء جمع المشروع حوالى 
مائتين من علماء الاجتماع العرب قاموا باستطلاع وتحليل عينة من ستة آلاف شخص من 
فكات اجتاعية مختلفة في عشرة أقطار عربية. تضم هذه الأقطار ثلثي مجموع السكان في 
الوطن العربي» وتحوي شتى مناطقه الفرعية من الهلال الخصيب الى شالي افريقيا. فاذا تقول 
النتائج ؟ 


على الرغم من الحملات العدائية التتى شنتها وسائل الاعلام الجماهيرية بين مصر وبقية 
الأقطار العربية» والبلبلة الايديولوجية السائدة في المنطقة, اعتقد 78,0 بالمائة من الذين 
جرى استطلاع آرائهم بوجود كيان عربي» واعتقد مالا يقل عن 4,// بالمائة بأن هذا 


الكيان العربي يؤلف أمة واحدة (مع 5 بالمائة من هذه النسبة يعتقدون بأن هذه الأمة مقسمة 
في الوقت الحاضر بحدود اصطناعية). وماذا بشأن إزالة هذه الحدود «الاصطناعية) والسعى 
الى بلوغ حالة الدولة القومية الشاملة؟ اعتقد 54,4 بالمائة فقط بأن مضار مثل هذا المشروع 
تفوق فوائده. في حين اعتقد ؛ ,"ا" بالمائة بأن الموازنة بين المضار والفوائد متعادلة» واعتقد 
2١4‏ بلمائة بأن الفوائد تفوق المضار. وجاءت نتيجة الاستقراء الأخيرة ساطعة ومؤكدة حين 
سئل أفراد العينة عن آثار الوحدة عليهم كأفراد. رأى ما يناهز 14,١‏ بالماثة أنبا ستكون 
آثارا نافعة (قياسا على / بالمائة رأوا انبا ستكون ضارة)» ورأى 8١717‏ بالمائة انها ستكون 
حتى أكثر نفع لأولادهم (قياساً على ه و ١5‏ بالمائة فقط رأوا انها ستكون ضارة). إن الوحدة 
العربية. إذا هى موجة المستقبل . ليس فقط من وجهة نظر سياسية تجريدية أو رمزية بل من 
وجهة نظر شخصية عملية معاشة نا فلاذأ إذا لا تتحقق الوحدة؟ 


هناك بالطبع عدد من العقبات: اعتقد 48,0 بالمائة من العينة أن أهم العقبات هى 
تلك التى تفرضها قوى خارجية : وأنحى 7,6" بالمائة باللائمة على بعض الزع,اء العرب»ء 
وعزا 18,4 بالمائة الفشل في تحقيق الوحدة الى انعدام الادراك السياسى لدى عديد من 
العرب؛ وعزاه 9و؛ بالمائة الى عدم استعداد بعض الشعوب العربية. د جرامده 
لاذا رغى ما يزيد قليلا عن الثلث (أو : ,5” بالمائة) من الذين سئلوا بتحقيق الوحدة في 
الأمد القصير (مشلا حمس سنوات) في حين هدف 8, 2 بالمائة الى نحقيقها خلال عشر 
سنوات وتصور 7١,8‏ بالمائة أمدأ أطول لها: عشرون عاماً. أما المدهش فهو أن 7١,0‏ بالمائة 
فقط يعتقدون أن الحدف ينبغى أن يكون دولة واحدة ذات حكومة مركزية؛ في حين فضلت 
الأغلبية (1, 07 بالمائة) حكومة اتحادية تقوم على سياسة خخارجية وعسكرية مشتركة وترك 
الشؤون الداخلية الى اختصاص الوحدات الفدرالية . 


ألعل هذا هو الوسط الذهبي بين «الرجوع الى التاريخ» الخاص ب «أمة عربية واحدة» 
وبين الواقع اليومي القائم على منطى الدولة القطرية؟ وهل يكشف التشديد على العقيات 
الخارجية أمام الرحدة عن وعي بالثقل التاريخي للخارج في صياغة المنظومة الحاضرة بين 
الذول العربية؟ إن هذا يقودنا الى أثر المنظومة العالمية على نشوء الدولة القطرية العربية. 


١‏ الدولة القطرية العربية: ظاهرة صنعت فى أورويا 

يمكن القول باقتضاب تام وتلخيص مركز» ان الاين الحاضرة القائمة على الدولة 
من تصدع عالمي*" , إن هذا النظام العالمى بان الدول: مع انتشاره المتزايد عل وححجه السيطة 
حاليا إنما يعود تاريخه الى ما يزيد عن ثلاثة قرون فقط. وبالضبط الى معاهدة «وستفاليا» 


)1١9(‏ .50161 11621141106[ |9 1(وأكانمصدطا 1116 رروعاق/1ا 00وج [إأن8 
)1١8(‏ 1981 .من لله للأمعره ك1 دسذلللت/لا تارهلا بوع1) ترز أه106) ,2205م ع5 .1.5 
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سنة 17148 التى أنبت حرب الثلاثين سئة في أوروبا الإقطاعية وأقرت الدولة القومية 
باعتبارها حجر الأساس في نظام عالمى متصاعد. هذا النظام فيما بين الدول لما بعد 
«وستفاليا», إنما جاء في أعقاب ما لا يقل عن سبعة أنظمة لما قبل العالم الحديث"" والمتمثلة 
بالاميراطوريات القديمة في الشرقين الأدنى والأوسط. والامبراطورية الصينية: ومالك اطند 
القديمة. ومنظومة دول المدن اليونانية» والامبراطوريتين الرومانية والبيزنطية,» والمنظومة 
السياسية والدبلوماسية لإيطاليا عهد النبضة . 


ثمة جدل في أوساط المؤرخين الدوليين حول نشوء المنظومة الحديثة القائمة على الدول 
وحدودها الإقليمية. يقول البعضص”" إنها نشأت قبل معاهدة «وستفاليا» ويقول آخرون”" إنها 
نشأت بعد ذلك. ويمكننا القول. دون الدخول في تفاصيل هذا النقاشء أنه حتى إذا كان 
جئين ذلك النظام يسيبق «اوستقاليا» 2 تارنخه فإن النظام الدولي الخحديد قد بلغ النضج بعد 
تلك المعاهدة . يدعم هلا الرأى ما حدث من حول في التركيز الحاري في جهاز السئن الذي 


إن ما يسمى بالقانون الدولي”" شهد تحولا بعد «وستفاليا»: من نظرية طبيعية الى 
نظرية وضعية ف السنن القانونية. مثا كشف غروتيوس (0101005©) وهو يكتب في بذاية 
المَرن السابع عشرء أن قواعد القانون الدولي كانت متشابة قُِ أي جتمع مسيحي كاك 
الإنجيل و «الداعي الشرعي» فيه (مبذا التسلسل من الأهمية) هما المصدران الحقيقيان اللحق 
والباطل. ولكن فاتل (ا773]6) وهو يكتب في القرن الثامن عشرء. حمل مفهوماً غتلفا تماما 
عن المجتمع الدولى وعن القانون الدولي أقرب الى السئن الدولية في الوقت الحاضر. يبدأ 
فاتل (ا9/2]16) لا بجمهورية أورويا المسيحية الواحدة, التى هي الآن جزء من التاريخ. بل 
بالدولة القومية فيقول: (إن الأمم والدول هي أجسام سياسية: مجتمعات من الناس الذين اتحدوا وجمعوا 
قراهم لغرض ا حفاظ على رفاههم وأمتهم المتبادلين فيم| بينهم . مثل هذا المجتمع له شؤونه ومصالحه: إنه يتداول 
ويتخذ القرارات بالاشتراك, ؛ فيصيح بذلك قيتصا ددر | يملك فه] وإرادة خاصين به وقابلا لوجود 
الالتزامات والحقوق معأ" , 


وهذا نجسيد لسنة ومنطى الدولة؛ في أجلى أشكاطها على الصعيد الدولي. وم يعم رجال 


(19) -ععصلط :.ل. الآ ممماأععمرظ) رماكاط أمدمقلعاعنس] اا ععالانان) هه ىلا20 ,مقمعدوظ8 .م 
-0ت1) كتوراه م عمل عا بوسعدمهظ ك4 :كع ناأاوط أمتره لهاع انط ,تأكله1آ . 1.1 ز(1960 ,كمعءط ضاوع كتمنآ مم 
أمعاأأوط 01:0 اهتدع !1ط 786 ,ععلعطهدهلة 2.5 لمهة ,([1967] ,المطآ-عء معط :.1.ل8 ركلكتنت 0ممعرعاع 

.(1976 بععط836 لقة وع136 :05000آ) اترعاكرد 

220 .61 رسقدوةج 10 

١1١؟)‏ ©1[! ارا ععلاءة؟ط لابه بجرمء 11 بععوع إن اتناكصياظ ع نجه «عسرو2 ,لإعاكمن1] بتصماط داعمة: ]1 
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(1985 رذوع:2 باع [اوء/ا :.10ه0ن) رععل1ناه8) عناناععوئعظ ررو 

فقة 6 .م ,رالاعاوررك أمعائتاه1 أمدده ع1[ 17 رععلعطاءهولط 


/اه 


القانون الدولي اللاحقون إلا بتفصيل هذه الفكرةء لتأكيد الأساس القانوني لمنظومة ما بين 
الدول الحالية : سيادة الدولة والاقليمية والمساواة, 

والخلاصة أن المنظومة الدولية الحالية التى بدأت بمعاهدة «وستفالياء» إنما تطورت خلال 
عملية طويلة منذ القرن السابع عشر حتى أواسط القرن الثامن عشر. أما في بداية القرن 
السابع عشر «فقد بدأت المنظومة الحديثة تأخذ شكلها حين باشر حكام أوروبا ينظرون الى مهمتهم على أنها 
مادية وأرضية قِ جوهرهاء وليست دينية» أو بعبارة أخرى على أنها إدارة لشؤون الدولة العلياتية: وكلها ليست 
من صلاحية الله. يل من صلاحية قيصر. وبحلول القرن الثامن عشرء جاء قبول اورويا بأنها لم تعد دولة 
واحدة يجب ان يئم الدفاع عن مصالحها ورفاهيتها ضد الكفار من قبل عاهلها وشعيها على السواءء بل انها 
مجموعة من كيانات منفصلة ذات مصالح تنفرد بها كل واحدة متها. وجرى اعتبار هذه الكيانات على أنها تشترك 
مع بعضها بميادىء القانون والأخلاق التي تعكس الصورة القديمة لوحدة الكل. ولكن عليها من وقت لآخر أن 
تتيح المجال للضر ورات الأكبر الخاصة بالدولة ذات السيادة»" . 

هذه المنظومة الأوروبية التي نشأت في أوروبا وكانت خاصة بهاء أمست فيم| بعد تعم 
أرجاء العالم. حدث ذلك في المنطقة العربية بمراحل متلاحقة: اختيار الامبراطورية العثمانية 
كطرف في توازن القوى الأوروبي في القرن التاسع عشر؛ تجزئة هذه الامبراطورية ذاتهاء 
وحلول نظام الانتداب محلها خلال الخرب العالمية الأولى وبعدها؛ النظام العربي الحاضر فيما 
بين الدول في أعقاب الحرب العالمية الثانية: وهو الذي كان قد صاغه نظام الانتداب. 


؟ - استيعاب الامبراطورية العثمانية في المنظومة الأوروبية 


8 أن الامبراطورية العنانية كانت» من القَرك الرابع عبر حدق الققرن التاسع عسر. 
حتل م بين ربع وثلث القارة الأورودية وتسيطر عليه وتذليره. إلا أنبا كانت 2 أوروبا وم 
تكن جءاً منها. والحق أن الصلة بين العثمانيين وأوروبا الحديثة كانت تمثل فتدافا من 
ثقافتين سياسيتين متضاربتين . ذلك أن «الفكرة الأوروبية الحديثة عن الدولة ‏ الكيان المحدد اقليمياً 
بمعزل عن الحاكم أو السلالة والمنظم وفق قواغد من صنع الانسان ‏ كانت فكرة غريبة عن النظرية السياسية 
الاسلامية . فالنظريات العئانية عن الدولة والحكومة مسكملة من المفهوم الاسلامي القائل بأن الله هو مصدر 
السلطة كلها والقانون, وأن الحكومة إنما توجد لتمكين أمة المسلمين من أداء واجباتها نحو الله. إن الأمة. 
وليس الدولة. هي الإطار والركيزة في النظرية السياسية الإسلامية وهي تتجاوز جميع الحدود*" . 

وهكذا فالسياسة الاسلامية تمثل «دار الاسلام»: في حين تمثل الكيانات السياسية غير 
المسلمة «دار الحرب». ولا يمكن ان تقوم بين الاثنين مساواة في السيادة كيا ينظر القانون 
الدولي 5 أوروباء ولا يوسجل بينبمأ إلا ذلك المجال الذي يتراوح بن الجهاد واطهدنة المؤقتة . 

تمكنت اسطنبول من ممارسة مثل هذا النمط من العلاقات عندما كانت قوية عسكرياً 
بما فيه الكفاية لدعم صيغتها للمجتمع الدولي. ولكن «ما ان وهن الجبروت العسكري العثياني» 
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وظهرت التحديات على حدود الامبراطورية في آسيا وفي البلقان وفي الشيالء حتى انغلقت الفئة الحاكمة في 
الامبراطورية على نفسهاء وأخذت تساير التفوذ الديني المحافظ الذي غالبا ما كان يتانحم التعصب. وأخخذ 
الفساد والفئات التي لا تعرف سوى خدمة مصالحها الذاتية تفشك بالنظام الذي كان قد انتج زعماء المافي 
العظام. في حين استمر الشعور العثاني بالتفوق الاخلاقي في خنق حب الاستطلاع بشأن أوروياء ومجتمعاتها 
وحكرماتها ودياناتها»”' . 

وهكذا ابتدأ تيار التنازلات العثانية وتكاثر ٠‏ وكان في الابتداء متحفظأ وغير مقصود. 
ولكنه توسع واصبح من الأساسيات ا بشكل ميزايد . . ومع أن الحكام العثيانين كانوا 
يحملون مشاعر اسلامية متعالية على والكفار» ولكنهم ما فتئوا ينلدعمولن بصورهة 6 منؤايلة قُْ 
نظام الدوله الأوروي» ومن هنا حاء اعترافهم وقبوهم تميادىء ذلك النظام السائد بين الدول 
الأوروبية: المساواة في السيادة؛ المقابلة بالمثل في العلاقات: الأعراف الدبلوماسية الأوروبية؛ 
بعض نقاط القانون الدولي الأوروبي مثل امتداد صلاحية الدولة الى خارج إقليمهاء ودقانون 
الأمم», وبذلك تقوضت الحواجز الايديولوجية الضخمة القائمة أمام اندماجها في غط 
المنظومة الأوروبية السائد وأمام عمارسة قواعد اللعبة ذات الأصل الاجنبي . كان لهذه القواعد 
أن تنقلب ضد بقاء الاميراطورية ذاتها «. . . فقد تراخت الرابطة بالتقاليد بصورة دائمة. وتزعزعت 
المؤمسات القديمة من الأساس. واكتسبت فكرة |الاصلاح ذاتها قوة دقع لا تتوقف في الأوساط الحاكمة العئانية. 
وكان من أهم التغييرات ظهور موقف أكثر ميل نحو الحشارة الأوروبية لدى العثيانيين المتتفذين. وإذ أخذ 
الرحالة الأوروبيون يتجولون ف الاميراطورية باستمرارء والجاليات الأوروبية تنتشر بسرعة؛ وإذ أخذ كذلك 
عدد اليعثات العثيانية الخاصة الى العواصم الأوروبية يتزايد فى الوقت ذاته. فقد قاد المسؤولون العثانيون الذين 
يتجهونٌ بانظارهم نحو الغرب ‏ وهم قلة عددا ولكنهم متنفذون ‏ قادوا الامبراطورية وبصورة غير مقصودة في 
الغالب نحو المنظومة الدولية الأوروبية. وإذ لم يكن لدى الامبراطورية العثيانية تمثيل دبلوماسي دائم في أورويا 
فقد جاءت اوروبا بنظامها الى «الباب العالي». وألح المبعوثون الأوروبيون المقيمون في اسطنبول على إرشاد 
الباب العالي في أمور البروتوكول الأوروبي وشكلياته اللطيقة. أما القديرون منهم؛ فقد نجحوا قي أن يجعلوا من 
العثانين أدوات لخدمة السياسة الخارجية لدولهم في أورويا الشرقية96) , 


وشهد عام 68 أستيلاء روسيا عيبل القرم : أول جزرء من الأقليم الاسلامي تأخذه 
دولة مسيحية. وبدأت الامبراطورية» وهي غير قادرة على ايقاف التفكك في أوصالمهاء بدأت 
في عهد السلطان سليم الثالث 5 تسعى بشكل متزايد لايجاد حلفاء أوروبيين» فكان أول حلف 
مسع غوستاف الثالث (في أعقاب هجومه على روسيا) 2 موز/يوليو ال . ولكن 
السويديين» خخلافا لمعاهدتهم مع العثيانيين وحتى دون الاشارة اليهاء وقعوا سلاماً من جانب 
واحد مع روسيا بعد سنة وإحدة (تموز/يوليو *174). قال سليم الشالث لوزيره وقد أصيب 
بخيبة أمل كبيرة وهذه حالة مضرة. . إن الكفار لا يعوّل عليهم أبداً». وحاول السلطان أن يتغلب 
على جهله بسياسة الأمر الواقع الأوروبية بمزيد من الاندغام في المنظومة» وكانت آية ذلك 
بشأن الدبلوماسية تأسيس سفارات عثانية في باريس ولندن وفيينا وبرلين. 
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يبين المثال الآي. العمق العظيم للاستيعاب العثياني للسئن الأساسية لمنظومة ما بين 
الدول الأوروبية على جحسياب المنطق الاسلامي السابق . مي ١08‏ أخر الوزير الأعظم 
السلطان سليم الثالث بأن أسطولا من السفن الحربية الروسية قد عير المضايق دون أن يعلن 
عن ذلك. فعلق السلطان على ذلك قائلا «أمها الوزيرء ينبغي على الرئيس أفندي أن يهتيل هذه الفرصة 
لتذكير الترحمان الروسيى بطريقة ودية بقواعد السلوك الدولية وبأسباب المواد الواردة في المعاهدة (مع روسيا) التي 
تحكم هذا الأمر. إن من المناقض لسئن القانون الدولى أن يدخل أسطول حربي ميناءٌ أجنبيا بدون تبليغ مسبق 
وبدون تبيان عدد البواخرع» , 


وبقيام الحملة الفرنسية عل مضر وبروز نابليون انضم الباب العالى بشكل فعال الى 
الحلف و مايه ا ون عضو غير غربي في شبكة الأحلاف 
الأوروسية؛ والعضو الوحيد من هذا النوع فيها , 

ولكنء وكما ذكر سابقاً» لم يكن الاستيعاب مقتصرأ على علاقات الامبراطورية 
المخارجية . في إبان عملية الاصلاحات الدانخلية التي أرادت الاميراطورية منبأ ان تساير 
التحديات ا يتلاب 00 كانت لافار كسك 5-85 الأوروبية 0 مقام 
جرت 0 المسدويات العلا السياسة والاجتاعية 5 الامراطورية. فضا عن الادارة 
والتعليم , ٠‏ لغة وأفكاراً وطرقا. وبذلك فإن الحاجز الأخير أمام ابتلاع أوروبا للامءراطورية قل 
قط لسرا انا 

أما بقية الحكاية ‏ من تحدي محمد على الكبير الى مجيء نظام الانتداب ‏ فهي معروفة 
خيل) . وهلا النظام يفتضي ان يعالج الآن لحي ثم قصه أانتشار المنظومة الأوروسية قُْ أرجاء 
العالم وغرس قواعدها ني قلب الاسلام: أي الوطن العربي. 
“ - نظام الانتداب 

لا حاجة هنا لتفصيل قصة العلاقات المثلثة الأطراف بين الدول الأوروبية 
ا لات والعري . الس ا العالمية الأول وبحله. يكفى أن نقسوك إن 
ونظام الاتتداب. في كان لا سمتان بكاركسان ف داق توا يا 
ينث تفكيك اين العثانية ‏ وغرست بذور التجزثئة قِ الدولة العربية الى كان يظن 

قسمت اتفاقية يي العشانية الى مناطق نفوذ بريطانية 
وفرنسية . وواصل وعد بلفور السير على ناموس التجزئة» كما ضمن ألا تكون الدولة القطرية 


(8؟) المصدر نسه.ء ص .١5١ 1١654‏ 
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في فلسطين. التي ستظهر للوجود. دولة عربية. أما نظام الانتداب فقد جاء ليئبت أن العرب 
غير مستعدين حتى لأن تكون لهم دول قطرية مصغرة جداء وأن الآخرين (أي بريطانيا 
وفرنسا) سيقررون لهم توقيتا مثل هذا التنظيم السياسي وشكله. لقد محدثت المادة (؟1؟) من 
ميئاق عصبة الأمم عن «شعوب ليست قادرة بعد على الوقوف على قدمهاء. والذين «يؤلف رفأههم 
وتطويرهم أمانة مقدسة في عنق الحضارة6» وبالتالى «ينبغي أن يعهد إرشاد مشل هذه الشعوب الى أمم 
متقدمة. . . بصفتها منتدبة نيابة عن العصبة»6. ثمة عزاء واحد بسيط للعرب المعنيين». فهم يكونون 
جزءا من الفئة (أ) حيث جاءت التسوية الاستعيارية لسنة ١4194‏ لتحددء من الناحية 
الفعلية.» ثلاث فئات من الشعوب المحكومة: شعوب (أ) من سكان الشرق الأوسط 
(فلسطين. شرق الأردن». العراق. سوريا ولبنان) الذين اعتيروا «متحضرين» ولكنهم ليسواأ 
بعد مستعدين للاستقلال. تقدم الدول المنتدبة لهؤلاء المشورة والمعونة الاداريتين» أما بالنسبة 
الى العراق وسوريا فإنها «تسهل التطور المتدرج» مله الأقاليم ك «دول مستقلة). ثم توضع 
دساتير خلال ثلاث سنين حتى تكون هذه الأقاليم قادرة «على الوقوف على قدمها لوحدها». 
وخصص الانتداب من فئة (ب) الى الشعوب القبلية قْ أفريقيا الاستوائية الي قد تتطلب 
عددأ غبر محدود من الستن: آف عقود السئين. من التقدم السياسي والاقتصادي نحت إرشاد 
أوروبي. أما الصنف الأخير (ج)2 فقد خصص ل وشعوب المحيط الهادىء البدائية» 
و «الهوتنتوت» من سكان جنوب غرب افريقيا الذين يحتمل ان يظلوا رعايا تابعين لأوروباء. 
على الأقل لمدة قرون إن م يكن إلى الأبد*". فا هو الاختلاف إذا بين صيغة الانتداب وبين 
الوثاق الاستعباري الصريح القديم؟ 

ينبغى عدم اعتبار السؤال كرصف للكلام : إن المدرسة المثالية التقليدية في التاريخ. 
وهي لا تزال ذات نفوذ 5 عدد من الأوساط. اعتيرت نشريع نظام الانتداس ظفراً للدولية 
على القومية. وانتصارا لأذفكار وودرو ولسن . وأفكار الشورة الروسية لسنة /1١1941غ‏ لآ سيما 
تقرير المصير. لذا جرى تثييت فضت نظام الانتتداب كمحطة في منتصف الطريق تحووجهة 
مقصودة مخددهة قا كا كان كا ارتباطأً وما بالشعار لخلاب (أي تقرير المصير) بحيث 
أن الانكليز والفرنسيين ' يقبلوا 5 إلا باحتراس ضشليدك. ولعل الربط بين تلام الانتداب 
وتقرير المصير كان نية البعض حما. ألم تؤلف حنة دائمة للانتداب في شباط/فبراير ١17١‏ 
كوكالة سياسية مساعدة تابعة لعصبة الأمم؟ ألم تلزم الحكومات في أقاليم الانتداب بتقديم 
تقارير سنوية الى اللجنة, لكي تتمكن هذه من إبلاغ مجلس العصبة عن تطبيق شروط 
الانتدايات وهل يتم ذلك بدقة تامة أم لا؟ ألم تسمع آراء وفود تمثل أهالي الأقاليم المختلفة. 
ويستدعى الحكام وكبار المسؤولين لتوجيه الأسئلة إلبهم؟ كل هذا صحيح . 

ولكن هذا هو الجانب الشكلى لنظام الانتدابء أي جانب الأعمال الكتابية. أما النفوذ 
الفعال والحقيقى فقد كان في مكان آخحر: في أيدي أولئك الذين يمسكون بسلطة الانتداب. 
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وقل كأن نظام الانتداب بالنسية الى هؤلاء لا ختلف كثيرا عن الاستعمار. أما ما اختلف. فهو 
الصيغة الل نسانية أو الغطاء القانون . وهكذاء فقل عير اللورد كرزت. يا قرار بريطانيا 
النبائى في تأييد مبدأ تقرير المصيرء عن الأمر صراحة في كانون الثاق/ يناير 1914 قائلاً: «إني 
ميال الى تثمين الحجة القائلة بتقرير المصير لأنني أعتقد أن أغلب الناس ستقرر في صالخنا. . . وإذا لم نستطع 
التخلص من مصاعبنا بطريقة أخصرى, فينبغى لنا أن نستخدم فكرة تقرير المصير بكل ماهى جديرة به كلما 
نعلم في أعياق قلوبنا بأننا سننتفع منها أكثر من أي أحد آخر في أغلب احتمال2"”26 . 
والواقع أن المنظومة الأوروبية فيها بين الدول قد انتفعت فعلا أكثر من أى أحد أخر. 

فمه) كان ل المتمخد لنظام الانتداب. فقد كانت الحصيلة النبائية لا تختلف عن العلاقة 
الاستعيارية. علل الأقل فيمأ يتعلق بموضوعنا. وسواء أكنا نتحدث عن عستعمرة كالجزائر أو 
ومع مؤسسات الدول القطرية وترسيخها على صورة النمط الأوروبي. وقل توصل هلمز 
(5تتتاء11) الى النتيجة ذاتها 5 صند محختلف: «إن الخدود الحاضرة في الشرق الأوسطء ونظام الدولة 
الشرق أوسطي الحديث بأممره ع هي نتاج هله الحقبة الانتدابية . ومن منظور الأهالي المحليين» ليس ثمة مسبرر 
منطقي تاريخي لرسم تلك اللحدود إلا بالمعنى الأعم جدا . إن عدداً منها خطوطية كبا لو رسمت بمسطرةء وقد 
قررها أوروبيون خدمة أغراضهم» مهما كانت مثالية ورامية الى اسأثير, وكذلك لتسهيل إدارة الانتداب06'” . 


كان من شأن غرس المنظومة الأوروبية وقواعد لعبتها ان يواجه نوعين من الضغوط 
وذلك من جراء منشئها الوافد: التوترات الداخلية ضمن الحكومة عند وضع مؤسسات 
المنظومة, والمنازعات الاقليمية بعل تأسيسها . ننتقل الآن الى ذكر أمثلة عن كل منب) . 


ثالثاً: الدولة الإقليمية تحت الضغط 


١‏ - التوتر الداخلٍ 


إن الشرق الأوسط. كما يرد في بعض التحليلات السائدة, هو موطن المجتمعات 
المتعددة أو الفسيفسائية ٍ حيث أثيتت الدول القطرية فشلها. أليست الاختلافات الثقافية أو 
الدينية هي السائدة (مثلا اختلافات كردية /عربية» إسلامية /مسيحية) ويؤلف لبنان من 
بينها مثالا صارخاً في السوء ء ! ألا يقوم 5: بالمائة من سكان مراكش و "٠‏ بالمائة من سكنان 
الجزائر (البرير) بتأكيد ذواتهم بشكل متزايد؟ ثمة أدبيات تتزايد باستمرار"”© عن هذا الجانب 


.١١0 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 
؟) ع1 أمعتنتاوظ إن «مساواظ تمتطهنق هينهد زه «اماععام) 116 ,كتساعط كومل1! عسمتاكمطت‎ ١١ 
رتصاعط ندممنن) :8ه20مآ) و‎ 1981(, 2. 5 
كعا رمام عباع 8:0 نات 77101165 اج 411 ]أأ20 , وطاقط عنتمهة لصة وطقطن) أنعسامه]‎ )7 ( 
1 رع3505] بغ انا لدمكته]/! :كته ط) !(مأدماديكن عابنا "4 15(وكتة‎ 1984( . 
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من الموضوع. وقد صدر عن الحرب الآهلية المستعرة منذ اكثر من خمس عشرة سنة في لبنان 
من الأدبيات ما هو أضخم من . أن يذكر هنا عن «الحمهوريات المتقلقلةع9؟ , 


ولكن ماذا بشأن المجتمعات المتجانسة نسبياً؟ فالسعودية مثلا هي اسلامية وعربية ماأئة 
بالمائة. مع هذاء لم يحرز تأسيس الدولة القطرية فيها نجاحاً تامأء بل إنها في الواقع تأسست 
وهي تعترءها أعراض «المجتمعات الفسيفسائية». ويمكن ان تعتير السعودية حقا «موذجأء أو 
حالة لدراسة مختبرية. ذلك أنها في تنظيمها الأجتتاعي وبنيتها السياسية ع (أي سيادة 
الأسس القبلية ‏ الدينية) أقرب شىء الى الحكومة الإسلامية ‏ العربية الأصلية. فضلا عن 
ذلكء فإن تخطيط حدودها الاقليمية في العشرينات يكشف عن شبكة العلاقات بين ال 
سعود والاخوان والدولة الاستعمارية السائدة في المنطقة. بريطانيا. ودور هذه الأخرة البارز في 
تخطيط الحدود الاقليمية السعودية» يظهر أن العوامل الداخلية لا يمكن قصلها أبدأً عن 
العوامل العالمية الموجودة في كل مكان باستمرار. وباختصار » فحتى زعيم متمسك في ظاهره 
بسئة السلف كعبد العزيز بن سعود أكره على تطبيق المادىء والقواعد الأوروبية الخاصة 
بالدول القطرية؛ وكان هذا في الواقع شرطأ دنا لمققاثه . 


ثمة عنصران يلعيان دوراً مهما في تنظيم السعودية الاجتاعي وسلطتها السياسية: 
النظام القبلٍ القائم على القربي والعصبية والاسلام (على المذهب الحنبلٍ الصارم). وإد 
يؤلف التنظيم القبلي حاجزا جبارا في وجه تشكيل دولة مركزية. فإن الاسلام هو مبرر وجود 
الجيش المذهل. الاخوان, الذي قاتل حتى تحققت السلطة السياسية المركزية في أوأخر 
العشرينات . 


كان الإخوان محاربين بدويين تركوا حياة البداوة ليستوطنوا ويحيوا حياة تتفق مع قواعد 
الاسلام. وقد تمكنواء خلال الفترة من تاريخ تأسيسهم ني 1417 الى تاريخ سقوطهم في 
6 بعد نزاعهم مع عبدالعزيز بن سعود. من أن يكسبوا له كل معركة خاضوها. وتخلوا 
عن التجزؤ القبلٍ والتوازنات المتحولة أبديا والغزوات العشائرية» فاختاروا الاسلام كعنصر 
توحيدء وبذلك حولوا أبناء العشائر من مقاتلين غير منضبطين الى جيش. وقد حققوا ذلك 
دون ان يخسروا حماستهم واخلاصهم القديمين اللذين يميزان حروبهم السابقة بين القبائل. أما 
مشروع السيطرة السياسية الذي استخدم لاضعاف الروابط القبلية فهو القيام.» من ١11١7‏ 
الى “21417 بتأسيس الهجرات» وهي مستوطنات تعاونية تستهدف الزراعة وتعترف بابن 
سعود باعتباره صاحب الزعامة الاسلامية الشرعية» أي الإمامة. وهذه الحجرات التي بلغ 
عددها ما بين ٠٠١‏ و7779 زودت عبدالعزيز في 5 بجيئن هائل من الاخوان يقارب 
المائة والخمسين الفا. 


فقهة با(مانصطعط انأ #(رمنامعتتررعلهل8 أمعتثاوظ نعتأطناوع 1 عنام زرمععء2 17116 :دمكلن1] .© اعقطعتاة 
46 :ععننزاه2 طعبلق نصة ,(1968 ,عكدامك؟ ددملممظ :عاءهل؟ جع381) وعلصنط لعقدمع.] «ماتلء عمالتكدم 
. (1977 ركوعة2 تأأكاع اندنآ علهلا :.صدمت ,معبعوا] بوع11! زدملهمط) ‏ زعم ناوعا +0[ أت معد 


بن 


كشف عبد العزيزء في رسالة نادرة له الى دكسون بتاريخ ١1‏ كانون الثاني/يناير عام 
8 ؛: عن إدراكه البالغ لشاكل المركزية السياسية في مجتمع قبل متجزىء وأمية الاسلام 
في التغلب عليها. «إن الحكوصة. . . قد تأسست في هذه الصحراء الشاسعة. . . بفضل تعاليم الدين 
الاجتاعية . . . التى أدخلت جميع العشائر الصحراوية في البلاد تحت سيطرتناة9" . 

واجهت زعامة ابن سعود أزمة خطيرة في العشرينات حول قضيتين هما السيطرة 
الاقليمية ودور الاسلام: وكانت الأزمة نزاعا مع الاخوان بشأنهما. فضا عن ذلك. فإن 
المواجهة والمجادلة حول هاتين القضيتين الأساسيتين قد جرئا بصدد مهم. هو وجود المشركين 
كما كان الاخوان يسمون الانكليز. 


كان نزاع آل سعود/ الإخوان يغلي خلال الفثرة من 141564 الى 1١559‏ اي 
الخلافات بين الطرفين من جراء مسؤوليات حكومة ا للخل بالعلمانية باطراد بينم) تقو 
شرعيتها وسلطتها على حق سراوي في الحكم . فلما ثار الأخوان اخيراً في 1179 ياد 
عبدالعزيز كان النجاح الذي أحرزه بمساعدة بريطانيا» وهي حكومة غير مسلمة» ولقاء ثمن 
دفعه» هو «قبوله الشخصي بحدود ثابتة غربية الطراز””" . 


ظهر النزاع حول العلانية قٍِ 6 حين أكمل الاخوان بنجاح حملتهم للاستيلاء على 
الحجاز. شعر الاخوان بوجوب تنصيبهم حكاماً جددا للمنطقة. وذلك لتطبيق المذهسف 
الوهابي الصارم. وبالنظر الى تخوف عبد العزيز من قوة الآأخوان المتصاعدة وعدم التوافق 
المتزايد بين السلطة السياسية والسلطة الدينية المحضص. فقد قام بإعادة الأفراد التابعين 
للإخوان الى هجراتهم في وسط الجزيرة العربية. 


هذا الخلاف في الثقافة السياسية حول نمط السلطة. وهل هى دينية ة أم سياسيةء كان 
أعمق من أن يحل حلا سياسياً وسطأ بين فلسفتين لا تتفقان . كان لا بد لاحداهما أن تختفي . 
فكسب هذه الحولة أنصار الرأي الذي يأخذ بالدولة القطرية (الاقليمية) الموحى جا أورقها: 
وشهدت معركة «اسبيلة» في آذار/مارس 1974 تلاشي الاخوان كتهديد قتالي منظم. أما ما 
بقى منهم فهو بقايا لا يمكن انتشالاء لأنما لم تستطع ان تدرك الخطورة البالغة للعدو الذي 
كانت تقاتل ضدهء وذلك العدو هو مفهوم الدولة القطرية وانصارها. 


وهكذا تم الانتقال قْ السلطة السياسية من صفتها السياسية الخاصة بباء الى صفمة 
الدولة القطرية. وفل أربك هلأ الفهوم اإديم علدا من العناصر الأهلية. انفظر اللى هذا 


حين حرم هذا على الاخوان عبور الحدود تحت طائلة القصف «... أين هي الحدود؟ نحن لا 


“م لأوع/71؟ :.ه0010© ,رقعللسام8) ععنما3 طمن تزه كعلعاام8 وواءعبهط 1116 ,[لة أع|] تإسدومظ. أوزطدظ 
7 .2 ,(1984 رووععط بسع 
2086١‏ 1 .صم ,إلقاارع ك1 امعتتتاوظ زه مقاوط ماهم الننوذ إه انوأكع:/م) 111:2 ركساء1]1 
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نعرف -حدوداء ولم يعلمنا أحد بشىء أبدا. وإذا كنت تقصد عشائر العراق أو الكويت فنحن (أي الإخوان) 
تفسهم ودعي أقول لك إنهم آمنون)” "© ., 


ولكن هذا التأكيد لا ينسجم مع المفهوم المتنامي لدولة تقوم على السيادة والاقليمية. 
كان لا بد للاخوان أن يندحروا لصالح أولئك الذين كان بوسعهم إرضاء هذا المفهوم» وكان 
مثل هذا اللإرضاء هو ثمن بقاء المفهوم ذاته . 

ولئن كان قد تم معالجة الأشكال والجوانب المختلفة للضغط الداخحل. وجرى في 
النباية إرساء أسس الدولة القطرية وإحكام شرعيتها وفق سئن منظومة ما بين الدول 
الأوروبية» فقد ظهرت مشاكل أخرى كان من أهمها المنازعات الاقليمية بين الدول. 


؟ ‏ المنازعات الأقليمية 


كانت هذه المنازعات سمة متكررة دائمة للعلافات الدوليةع ولكنا تكائرت بعزايد عدد 
شكل مشاكل تتعلق بالحدود. إن منازعات الحدود والمطالب المتعارضة الخاصة بأراض مكتشفة حديثاًء وما تقوم 
به الأمم المتوسعة من غرزو أقاليم الدول المجاورة الأضعف منباء كانث من الأسباب اليارزة للحروس6”, 


إن موضوع المناطق المجاورة للصحراء الافريقية يثبت ما فى حدود الدول القائمة من 
اصطناع. ويكشف عن المنازعات التى تحدث حين تكون هذه الحدود موضع أخذ ورد. وقد 
أظهر عرض حديث للقضايا الحدودية والاقليمية غير المحسومة فقط والقائمة بين الدول في 
أرجاء العالم أنها تعد أكثر من سبعين حالة من البلقان الى نزاع كينيا ‏ الصومال . الحبشة9©, 
وتبين الحرب الايرانية ‏ العراقية أن المنازعات الاقليمية لا تقتصر على مستوى «العنف 
المحدود»: كما أن تاريخ اوائل الستينات يبين أن القضايا الاقليمية يمكن أن تبلغ حداً يصل 
الى نفي الدولة ذاتها (العراق ضد الكويت, المغرب ضد موريتانيا). سنركز على منطقتين في 
الخليج وشهالي افريقيا كمثالين على المنازعات الاقليمية الحاضرة في الوطن العري*©. 


أ شبه الجزيرة العربية ‏ منطقة الخليج 


نجد في هذه المنطقة أن مشاكل تخطيط الحدود الاقليمية تختلط مع صعوبات أخرى: 
مجمعات عشائرية أساسية #باجر طلباً لآبار المياه أو المراعى ؛ البيئة الصحراوية ؛ فرض الدول 
الاستعمارية إجراءات أوروبية على ثقافة غتلفة (مثل ميثاق عقير سنة 1977). ويمجيء 


فض المصدر نقسه. ص .١ 7١‏ 
(/ا) :.همن) ,1أرمجاكة 7/ا) 411015ا؟1 0214 متمط ه011 أاه اع 1011 زر رهاط ع1 10 5ةزرزهآن ,لنت .3.1 
.م ,(1976 رووعع 000 روعع01) 
(78) ,[.1ة أع] لاع8 اتلس كدمان فاصم ,كعابامك21آ [712م11 1 14جه «80706 ,.له ,لإ123 .ل مداه 
(1982 ,.0ن) اعمهعوع 1 16ت :زمماء10) ممتاوع تاطنا2 ععرعرماع ]1 5 ورلاووع ]1 3 
(4) أخمذت البيانات الوصفية الواردة في هذا القسم من: المصدر نفسه. 
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الاستقلال السيامى وتأسيس عدد من الدول الصغيرة الحجم جداً أو دول الأسر الحاكمة في 
الستينات والسعينات. فس تخطيط الحدود الاقليمية قضية متزايدة الأهمية» ولو أن ظهور 
الجمهورية الاسلامية ذات الصغة القتالية في ايران المجاورة أجير الأقطار الأخرى على تسوية 
خلافاتبا» ىا تظهر مداولات مجلس التعاون الخليجى في »198١‏ بيد أن العقدين الماضيين 
قل شهدا المنازعات الاقليمية التَالية : 


)١(‏ النزاع العراقي ‏ الكويتي 

أعلن استقلال الكويت في التاسع عشر من حزيران/يونيو عام .1١947١‏ وبعد ستة أيام 
فقط من ذلك أنكر الزعيم عبدالكريم قاسم رئيس وزراء العراقء وجود الكويت وقال 
إنما كانت و«جزءا لا يتجزأ» من لواء البصرة تحت الحكم العثياني» وان العراق قد خحلف 
السيادة الاقليمية الركية على البصرة. باتحلال الامبراطورية العثانية بعد الحرب العالمية 
الأولى. 

وجىء فوراً بقوات بريطانية وسعودية أنع أي تحركات محتملة للوحدات العسكرية 
العراقية. وجرت مناقشة القضية في مجلس الأمن الدولي واللتامعة العربية. وحلت قوات من 
الجامعة محل القوات البريطانية والسعودية, وقبلت الكويت عضو كاملا فيها بوجه معارضة 
عراقية» كيا قررت الخجامعة اعتيار أي اعتداء ضل المشيخة «كاعتداء على أعضائها يمتع بالقوة عند 
الاقتضاءة ‏ 

وهكذا لم يفلح العراق في كسب اعتراف دولي بمطلبه على الكويت. وبعد الاطاحة 
بعبد الكريم قاسم وتولي عبد السلام عارف السلطة في العراق من بعده سنة ١194517‏ تخلى 
العراق عن مطلبه واعترف بالكويت دولة ذات سيادة. على أن وضع جزيرتي ورية وبوبيان 
(وهما تحت سيطرة الكويت ولكن يطالب بها العراق) لا يزال معلقا. وقد تحركت, في عام 
51/7 .» قوات عراقية نحو هذا الجزء من اللحدود. واحتلت نقطة حدوديةء. ولكنها سرعان ما 
أجيرت على الانسحاب» بوجه معارضة عربية عامة. ثم بدأ العراق والكويت سلسلة من 
المفاوضات ‏ كانت جري أحياناً بوساطة خارجية - لتسوية قضية الحدود. وجاء نشوب الجر 
الايرانية - العراقية ليقدم حافزأ كبيرا للتوصل الى اتفاق . 


(5) التزاع البحرينى ‏ القطري 

وموضوعه جزر هوار الواقعة على بعد 7,5 كلم من ساحل قطرء ولكنها تحت سيادة 
البحرين. وبينها تستمر البحرين بمنح امتيازات التنقيب عن النفط في الجزر لشركات 
أمريكيةء تصر السلطات القطرية على أن وميم الدلائل الجغرافية والتاريخية والقانونية والمنطقية» تثبت 
بشكل قاطع أن هله «الجزر تؤلف جزءاً لا يتجزأ من قطر لأنها تقع في مياهها الاقليمية . . وتقوم 
السعودية بالوساطة بين القطرين» ونحاول مجلس التعاون الخليجي جاهدا لنع تصعيد الأزمة . 
وهكذا وافق الطرفان. في الاجتماع الوزاري للمجلس المذكور المنعقد ني الرياض من 7 الى 
4 أذار/مارس عام 1987» على «تجميد الوضع وعدم التسبب في تصعيد النزاع . 
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(9) مخطيط الحدود الاقليمية بين العراق والسعودية 


اقترن سقوط الاميراطورية العثمانية وظهور السعودية والعراق كدولتين قطريتين في 
المنطقة. بنزاعات إقليمية مريرة. 

حدد ميثاق ١477‏ الذي عقد برعاية بريطانياء الاقليم وأنشأ منطقة محايدة في المنطقة 
الحدودية الشرقية المتنازع عليها بين القطرين. ولكن بوقوع ثورة 1904 في العراق وبظهور 
الاستقطاب الثنائى الراديكالى/ المحافظ في المنظومة العربية» عادت قضية اللحدود الى الظهور, 
ثم جاءت الثورة الايرانية في عام 19174 والحرب الايرانية ‏ العراقية لتدفعا القطرين الى 
تنسوية القضية نبائيا. فقام الأمير نايف وزير الداخلية السعودي», بزيارة العراق في كانون 
الأول/ديسمير 2١48١‏ ووقع اتفاقية تثبت الحدود وتقسم المنطقة المحايدة بين القطرين. وقد 
قال الأمير نايف إن الحدود قد جرى دتخطيطها وتشبيتها» وان منطقة الحدود «مستقرة». 


(1) الكويت ‏ السعودية 


جرى تخطيط الحدود الأولي بين القطرين نتيجة لميئاق «عقيره لسنة 1971 المعقود بين 
نحمية الكويت البريطانية وسلطنة نجد. وكا هى العادة. أنشأت بريطانيا منطقة محايدة ذات 
سيادة مشتركة الى حين التوصل الى تسوية. تبلغ مساحة هذه المنطقة ستة آلاف وخمسيائة 
كلم' من الصحراء مع ساحل على الخليج العربي يبلغ طوله 74 كلم. وباكتشاف النفط في 
المنطقة فقد أخذت أهميتها بالتزايد. كما أن تدفق العمال وموظفى شركات النفط عليها قد 
فاقم من المشاكل التي تنطوي عليها إدارة المنطقة بصفة مشتركة, وفي عام 1456 وفع 
القطران اتفاقية لتقسيم المنطقة. وبحلول عام 197١‏ أتماء كما هو متفق عليهء تقسيم 
الممتلكات ووسائل التسهيلات الأخرى الموجودة في المنطقة بين الطرفين. 


على أن وضع جزيرتي قارو وأم المرادين الواقعتين على مسافة لا" كلم و١7‏ كلم على 
التوالي من ساحل الطرف الشالي من المنطقة المحايدة» قد ظل دون.تسوية. والجزيرتان في 
الوقت الحاضر باقيتان نحت سيطرة الكويت» ولكن السعودية لم تتخل رسميا عن مطلبها في 
السيادة عليهما. 


(9) نزاعات أخرى 


ثمة نزاعات أخرى لا تزال موجودة بين اليمنين» بين السعودية واليمنين» بين 
السعودية والامارات» بين عمان والامارات» وبين تمان واليمن الديمقراطية. ولا يؤلف أي 
واحد من هذه النزاعات قضية ة تخاصم حاد 90 الوقت الحاضر» وقد عقدت اتفاقات متعلدة 
لحل المسائل الحدودية المعلقة. بيد أن عدداً من القضايا المتبقية يتعلق بدعاوى أكبر فى نطاق 
وجهة الأقطار السياسية العامة (مثل السعودية أو عمان إزاء اليمن الديمقراطية الماركسية)» وفي 
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إطار الخغرافية السياسية للمنطقة. إن هذه القضايا الحدودية المعلقة» مع أنها غير مهمة في 
ذواتهاء تنطوي على إمكانية الشقاق في المستقبل بين دول المنطقة . 


ب - شمالى افريقيا 

بصرف النظر عن قضية موريتانياء كانت المغرب تضغط. منذ استقلاها في 21165 
مطالية بالسيادة عل امتدذاد صحراوى في جنوبها يعرف بالصحراء الغربية. وهذه منطقة تبلغ 
مساحتها 6 ألفا من الكيلومترات المربعة» وقد خططت حدودها الدول الاستعمارية. ويبلغ 
عدد سكانها حسب الالحصاء الاسياني في عام 191/4 الذي مختلف البوليساريو مع أرقامه 
اختلافا كبيراً - 7 ألف سف وأكثريتهم من أبناء العشائر 

ترجع صلات المغرب بالمنطقة الى قرون خلت. ولكن سيطرتها السياسية عليهها كانت 
محدودة دائماء لأن المنطقة المحتلة من عشائر رحالة معينة كانت تتغير باستمرار. لهذا السبب لم 
يكن العثور على خرائط يعوّل عليها للحدود الاقليمية لامبراطورية مراكش القديمة. وكان 
هذا أحد أسباب النزاع» حين عرضت القضية على محكمة العدل الدولية. 


بيد أن زعراء المغرب رفضواء على مدى التاريخ . تأييد ثيوت الحقوق الاسبائية في 
المنطقة (بمعنى رفض المرسوم الملكي الذي أصدرتة اسبانيا في نيسان/ ابريل عام /1841 بإلحاق 
ريو دي أورو بالمكتب العام لرئيس جزر الكناري) . فضلا عن ذلك فإن اتفاقية باريس لعام 
حول تعيين الممتلكات الفرنسية والاسبانية على ساحل الصحراء وساحل خليج غيئياء 
قل ثيتت الحدود الجنوبية والشرقية ل «الصحراء الاسبانية». ولكنها ' تثبت حدودها الشمالية . 
أما وقد استقلت كل من المغرب والجزائر. فإن تخطيط الحدود قد شمل القطرين بصورة 
مباشرة . كانت قد قامت أصلا «حرب الرمال» عام 1171 بينهها حول وادي دراع وتندوف. 
وهو نزاع تمت تسويته بمعاهدة أرفين عام 14154. والآن. فإن حرب الصحراء الغربية 
المستعرة بين القطرين هي القضية المهيمنة في التجميع السياسى في شالي افريقيا (أي وحدة 
4 بين المغرب وليبيا) كما وأنها تعيق مداولات منظمة الوحدة الافريقية. 

ظهر النزاع في أعقاب إعلان اسبانيا في 7١‏ آب/ اغسطس 1174 بممنح الاستقلال 
للصحراء (وذلك استجابة لقرار الأمم المتحدة رقم (978؟) في عام 1941/5). وقامت المغرب 
وموريتانياء وهما مطالب غير قايلة للتوفيق في المدطقة. بتسوية خلافاتهما واتفقتا في كانون 
الأول/ديسمبر 1415 على تقديم القضية الى محكمة العدل الدولية. كان على المحكمة ان 
تجيب عن سؤالين: () هل أن الصحراء الاسبانية إقليم لا يعود لأحد (كنائلاناة 1©5) وقت 
استعارها من اسبانيا و(س) فإن كان الجواب بالنفي , فا هى الصلات القانونية القائمة بين 
الاقليم والمغرب و «الكيان الموريتاني»؟ وقد جرى تأجيل الاستفتاء المقترح في الصحراءء أثناء 
نظر محكمة العدل الدولية في القضية . 

وجاء رأي المحكمة الاستشاري (الذي نشر في ١7‏ تشرين الأول/ اكتوبر عام 191/0) 
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ليؤكد وجود وصلات ولاء قانونية» معينة بين الصحراء الغربية وكل من المغرب وموريتانياء في 
وقت استعبارها من اسبانيا عام 1885١غ‏ ولكن هذه الصلات لا تكفي لدعم طلب أي من 
المغرب وموريتانيا بسيادة إقليمية» وليس من شأنها ان تؤدي الى تطبيق حق تقرير المصير 
لاستخدامه من سكان المنطقة . لذا فإن الصحراء الاسبانية ليست (قنافلاناه 1628). وأضافت 
المحكمة أن تداخل المطالب الجغرافية لكل من المغرب وموريتانياء يشير الى صعوبة تفريق 
التشابك لشتى العلاقات القائمة في الصحراء الغربية وقت استعارها. 

ما ان أبلغ الملك الحسن الثاني برأي المحكمة الاستشاري. حتى أمرت الزعامة المغربية 
2 1 تشرين الثاني / نوفمير عام 0 ب«مسيرة (سلمية) خضراء تتألف من ١6١‏ ألفا من 
المغربين غير المسلحين كرمز ولاستعادة أرض أجدادناء بعد تسعين عاما من الانقصال». ووضعت 
القوات الاسبانية والجزائرية في حالة تأهب. ولكن الملك أمرء بطلب من الأمم المتحدة. 
بانسحاب المسيرة التي كانت قد تغلغلت أصلا مسافة عشرة كيلومترات في الشمال من 
الصحراء الغربية, وعلى مقربة كيلومتر واحد تقرياً من وخط الحدول» الملغوم من أسبائيا. 
وشهد الشهر ذاته أيضاً عقد اتفاقية اسبانية ‏ مغربية ‏ موريتانية تنص على أن تسلم اسبانيا 
مسؤولياتها الى هيئة ثلائية من ممثل المغرب وموريتانيا والجمعية العامة للصحراء الاسبانية 
(الىاعة) . 

وقد عارض طرفان رئيسيان هذه الاتفاقية وأداناها. إذ أصرت الجزائر على أن يمارس 
سكان المنطقة حق تقرير المصير. وشنت حملة دبلوماسية في العالم لاقناع الآخرين برأعها. | 
شنّت البوليساريو حرب عصابات ضد القوات المغربية والموريتانية معاً في المنطقة في نضاها من 
أجل الاستقلال» ونقلت مقرها الرئيسي الى الجزائر. 


وحصلت كل من الجزائر وموريتانيا على دعم كبير لموقفهماء وذلك مما جاء في تقرير بعئة 
تقصي الحقائق التي أرسلتها لجنة إزالة الاستعمار التابعة للأمم المتحدة. والتي زارت 
المبحراى: قرحت برهانا على تأييد واسع الانتشار للبوليساريو في المنطقة. ذكرت البعثة في 
تقريرها أن الناس الذين التقتهم في الاقليم يريدون الاستقلال بشكل قاطع. وهم ضد 
المطالب الاقليمية لكل من المغرب وموريتانيا. وأخيراً أوصى التقرير (الذى نشر في ١4‏ 


تشرين الأول/ اكتوبر عام )2 بضرورة ة تمكين الناس من تقرير مستقبلهم وبحرية تامة وف 
جو من السلام والآمن» . 


أعلنٍ عن إنتهاء الوجود الاسباني في 7 شباط/ فبراير عام 7 و(وكانت القوات قد 
ترقت أصلاً في ١١‏ كانون الثاني/يناير من العام نفسه). فوضعت المطالب المتعارضة 
للأطراف المختلفة موضع التطبيق. وهكذا اجتمعت «الجماعة» في العين في اليوم ذاته 
(بالثلثين فقط من اعضائها) وأعلنت تصديقها بالاجماع على اتفاقية مدريد. ولكن وبتاريخ 
8 شباط/ فبراير عام ١941/57‏ نادت البوليساريو بالصحراء الغربية دولة حرة» مستقلة, 3 
سيادة تعرف باسم الجمهورية الصحراوية العربية الديمقراطية» وشكلت حكومة اعترفت بها 
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الجزائر فورا. وانتقاماً من ذلك؛» ة قطعت المغرب وموريتانيا علاقاتهم| الدبلوماسية مع الجزائر. 

استمرت الحرب في أرض الصحراء وتصاعدت.» ملحقة الضائقة باقتصادات كل من 
المغرب وموريتانيا على الأخص (كانت موريتانيا قد خصصت ف ميزانية 191/7//ا/91١‏ ما 
يناهز ٠5‏ بالمائة للدفاع). والواقع أنه حين أطاحت القوات الموريتانية المسلحة بالحكومة في 
تموز/ يوليو عام 4 فقد أعلنت أن البلاد كانت على شفا الافلاس. وتالياء فقد دخلت 
الحكومة الجديدة في مفاوضات مع البوليساريوء ووقعت اتفاقية سلام في الخامس من 
آب/ اغسطس عام 191/4» وسحبت قواتها من تسيريس الغربية التي أجليت. وأعادت 
تسميتها بأاسم وادى الذهب (وهو الأسم العربي لريو دي أورو) وخصصت مقاعد في البرلمان 
ل والاقليم» الحديد. 


في هذه الأثناءء أخذ الاعتراف بالجمهورية الصحراوبة يتزايد. حتى بلغ عدد الدول 
التى اعترفت مها أكثر من خمسين دولة» ومنحتها منظمة الوحدة الافريقية عضويتها في ١587‏ 
(الاجتماع الاعتيادي الشامن والثلاثون المجاس الوزاري المنعقد في أديس أبابا). وهكذاء 
وبينها زرع هذا القرار الشقاق بين أعضاء منظمة منظمة الوحدة الافريقيةء فإن الاتفاق على إجراء 
الاستفتاء بين سكان الصحراء الغربية لم يحرز تقدماً. بعد. 


الخاتمة 
إن الدولة القطرية (الاقليمية) العربية» أمست دولة مغروسة ة ومطبعة بشكل متزايد. إنها 
ليست ظاهرة محلية . ومع هذا لم تعد تبدو شيئاً مستورداً أجنسياً . ولذأ فإنهأ تمرة هجينة . . ومع 


أن شكلها يمثل سيادة الثقافة السياسية الأوروبية الحديثة وانتشارها في العالم وهماء أي هذه 
السيادة وهذا الانتشارء في صلب نظام «وستفاليا» الدولي. فإن محتواها يأخذ صيغة محلية 
بصورة متزايدة» وعلى الرغم من هذا التناقض الموجود بين الشكل والمحتوى لمذه الدولة. فإن 
القبول مبا كأمر «طبيعي ) يتنامى . لقد ألف الناس وجودهاء وهي الآأن الآأية السائدة 
والنموذج القياسي الذي يحتذى. أل يحفظ ميثاق الجامعة العربية لعام ١155‏ لهذه الدولة 
وجودها؟ فضلا عن هذاء فإن الأقطار العربية» التي كانت صفة دولا القطرية »ويم شك أو 
تبديدء تبتغى الحصول على مبرر وطني بتأكيد قدسية المبدأ الاقليميى حتى في دساتيرها. 
فدستور الكويت لعام 7 ينص على أنه «لا يجوز التخلي عن أى جزء من أراضيهاء». 
ويؤكد الدستور اللبناني على مبدأ من ميادئه الأساسية فينص على أنه «لا يجوز أن ينقل أي 
جزء من إقليم البلاد الى الغير أو يجري التنازل عنه» . 

فضلاً عن ذلك. فإن الظواهر الرئيسية على الساحة الاقليمية تعزز من الاتهاه الخاص 
بأولوية القطرية ومستلزماتباء وهذا سواء أفكرنا بظهور دولة اسرائيل» أم بظهور «مبدأ 
النفطية». لذا فإن الخنطط لتقسيم فلسطين التى هي تحت الانتتداب وظهور الدولة اليهودية 
على «جزء من إقليم عربي» قد شحذت التحسس بالقضايا الاقليمية. كذلك. فإن الحروب 


و/ا 


العربية ‏ الاسرائيلية المتكررة و «الانتهاك المتواصل خحرمة الحدود الدولية؛؛ لا بل حتى البحث 
في خطط سلام محتملة. تدفع بالقضايا الاقليمية باستمرار الى المقدمة من سياسات المنطقة. 
ولمى يقلل حتى التوقيع على معاهدة سلام رسمية. من تصاعد هذه القضاياء كما شوهد في 
النزاع بين اسرائيل ومصر حول طايا الضئيلة الحجم ل | 

أما ومبدأ النفطية). كا تبين من القسم الخاص بدعاوى الحدود في الخليج ‏ فتقد اقترن 
كذلك بظهور القضايا الاقليمية. إن الاكتشافات النفطية أو احتالاتها قد أعطت قيمة لأسجزاء 
من الأرض كانت حتى الآن من الصحارى الجرداءء فجعلت منها بين ليلة وضحاها قضية 
من قضايا المرتبة السياسية العليا. بالتالي يمكن التنبؤ بحدوث اهتتام متنام بمصادر أتخرى ‏ مياه 
الأبار وامكانات قاع البحر ‏ من شأنه أن يضفي أهمية على القضايا الاقليمية فيها بين الدول. 
وهنا يصبح من المشكوك فيه -جدآ التفريى بين مسائل السياسة من المرتبة العليا ومن المرتبة 
الدنيا . 

وهكذا فإن مسألة من المسائل السياسية من المرتبة الدنيا كاستغلال مصادر المياه» وهى 
في ظاهرها من هذه المرتبة الدنياء م يعد من الممكن فصلها عن مسألة سيياسية من المرتبة 
العليا كإنشاء دولة اسرائيل. وإذا كانت التجربة في الماضي تعتير من المؤْشّرات فإن الفترة بين 
١‏ و/4*7١‏ شهدت, في منطقة منظومة : نهر الأردن. وحدهاء أحد عشر انتهاكاً لوقف 
اطلاق النارء وأغلبها عرضت في مجلس الأمن الدولي”'». أما في الشرق الأوسط «القاحل؛ بما 
فيه من قيمة واستراتيجية» متزايدة لمصادر المياه» فإن المستقبل لا يبشر بعخير. فحتى مع 
استمرار الأنساق الاستهلاكية الحاضرة» فإن الاردن واسرائيل ستشهدان نقصاً في المياه قبل 
عام ١41405‏ بأمد طويل. وان اسرائيل بسبب تقوقها العسكري. اتجهت الى الاستيلاء بالقوة 
على مصادر المياه العائدة للدول المجاورة لماء و «إن من المعلوم أن ٠‏ بلماثئة من تجهيرّات المياه الحالية 
لاسرائيل تنشأ خارج حدودها لما قبل /961971). إن مثل هذه المنازعات حول المصادر الجوهرية 
تزيد من استحواذ الوساوس وإضفاء الأهمية على الحقيقة الاقليمية التي لا سبيل الى تجاهلها 
في أرجاء المنطقة كافة . | 

ولكن مشاكل توزيع المياه الجوهرية موجودة كذلك بين الدول القطرية العربية ذاتها. 
وهكذا شهد العراق وسوريا حادثة طفيفة في 191/0 بسيب مياه الفرات. كان من الممكن أن 
يتطور الوضع الى نزاع كبير لولا وساطة السعودية (والتأبيد الضمني من الاتحاد السوفياتي) ما 
جعل سوريا تطلق مزيدا من ا مياه الى العراق دمن حصتها ذاتها» كعلامة حسن نية في ذلك 
الجين”'». على أن المشاكل ون ضورنا والعراق حول الفرات لا تين فا مذكورا قياسا ان 
المشاكل المحتملة حول وادي نبر النيل. وذلك بسبب كبر مساحة تلك المنطقة» وحجم تدفق 
ا مياه السنوى» وضخامة السكان في مصر والسودان. 

 )1:*(‏ .36-37 .مم ,7ارممعمممن) جم ععنالدمن) :اعمط عافلقاط عا دا رمعل ممكتول8 2820 11د ل 
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من جهة أنخرى. فإن تنظيم المصادر الاستراتيجية:» ولو أنه يشحذ من استحواذ 
الوساوس عل الحقيقة الاقليمية التى لا سبيل الى تجاهلهاء فإنه كذلك يثير الانتباه الى 
التحدّدات الكافية في الدولة القطرية والبارزة للعيان» كما تظهر السرعة المتزايدة نحو الاندغام 
حتى بين الدول الأوروبية المتوطدة. بيد أن الدول الاقليمية العربية ليست مقاومة للاندغام 
فحسب, بل تبدو متزايدة عدداً. يجب إذا أن يثار وبصراحة سؤال مهم ألا وهو: إذا كانت 
تناقضات الدولة القطرية العربية تتصل بشكل وثيق بمنشاها الأجنبيى, أفلا يوفر هذا المنشأ 
الأجنبي الأسباب الكافية والضرورية لتفسير الرسوخ والأولوية المستمرين لتلك الدولة؟ 

ومع أن هذا هو مسألة بحث جديدة تخرج عن نطاق هذا البحث”». فإن الأمر قابل 
للجدل بشكل مشروع . يكفي أن نقول الآن ان رسوخ الدولة العربية القطرية وأولويتها. 
يمكن أن يكونا قد حصلا بسبب غياب اليديل» أي الفشل حتى الآن في استنباط صيغة عاملة 
لدولة عربية واحدة وشاملة. إسلامية أو قومية عربية. والواقع أن إهمال الايديولوجية القومية 
العربية في البحث مفصلا في تنظيم الدولة العربية 0 فيهاء هومن أهم الثغرات في 
العقيدة القومية. وببذا المعئى الغا فإن فشل تجربة الجمهورية العربية المتحدة.»  ١9458(‏ 
)51١‏ إنما رفع 5 واقسع الأمر من شأن الدولة العربية القطرية الحالية, فهل: سيكون 
الأصوليون الاسلاميون في وضع أفضل ويقدمون البديل المطلوب؟ وستجيب الأعوام المقبلة 
عن هذا السؤال الحيوي والمهم . 


(*؛ ) -مإمع-اوه2 عا إ9 معدعه ماوكا :اعمط عله تابط علا ارا أعذال+00) 2:4 ع1ماى ,عمط معط اعترطو 
(1983 رتغععة:ظ :عاده" بوع1(!) عنما أماد 


فى 


المْصّ ل الشالث 
اللدخل الثقاق الاجمّاىإلىدراسة الذولة 


محمد عبد الباقى الطرماسى' 


حتى وإن اختلفت المنطلقات والتحاليل فإننا نجد شبه إجماع بين الباحئين حول ضعف 
الدولة في الوطن العربي مع ما يترتب عن هذا الضعف من لمحاطر على آفاق التقدم وتحقيق 
الوحدة في كنف الخرية والعقلانية» والكثير من هؤلاء الباحثين يرجع ضعف الدولة الى ضألة 
الشرعية”" . 
إن مسألة الشرعية مسألة جدّ معقدة في كل الحالات» ولكنها في منتهى التعقيد في 
جتمعات عرفت صراعات تاريخية مدمرة من أجل السلطة ولقد تكثفت حدّة هذه المسألة إثر 
تجارب استعمارية وإمعريالية طويلة. إن المقابلة الاجتاعية التاريحية للمجتمع العربي اللإسلامي 
لا تترك مجالاً للشك في قِدم هذا المشكل . فالمجتمع العربي الاسلامي منذ نشأته كانت تشقه 
أنواع مختلفة من الصراعات وكان أهمها الصراع حول قضايا الشرعية والوحدة والىاعة. فلئن 
تأسست الدولة الاسلامية. وكادت موجودة على الدوام . فإن الاشكالية الآأساسية تمحورت 
دائ) حول مسألة تمفصل هذه الدولة مع الأمة الاسلامية. وقد تكون الطريقة التى بها سلب 
الاسلام الدولة والحكومة حى التشريع سس أسياب الصراع الشدف3 بين الأمراء والأئمة. إذ 
لقد كان لظهور نظام السلطنة (أو الملك الغضوض بتمييز الفقهاء) بعد عهد الخلفاء الأوائل 
أثره العميق في إحداث الاضطراب العنيف حول أسس السلطة وفي إحساس ببوة سحيقة 
باتت تفصل بين الرؤية والواقع . بين المثال والتاريخ . 
(#) أستاذ الاجتماع والعميد المساعد في كلية الآداب والعلوم الانسانية ‏ الجامعة التونسية. 
)١(‏ يكتب هشام جعيط: دإن الدولة العربية ما زالت لا عقلنية ‏ واهنة - أو بالتالي عئيفة ‏ مرتكزة على 
بنية عتيقة للشخصية؛. أنظر: 
.9 .2 ر(1974 ,لتناعذ5 :كتة) 1191265 0]كا-مطوجه «اأترع باعل عا له 16أأهبربروكرءط هآ رأثة[نآ مرعطء11] 
أنظر أيضاً: عبد الله العروي, مقهوم الدولة (الدار البيضاء: المركز الثقاني العربيء :)١441‏ و 
:.نتلام) ,رقت /مق]1 1169 جطهلدم[ط) زعم 7اأوعط عمل [أعبععد5 172 «ععتلاأه8 طأمعكق ,رومكلسط .) اأعمطءت1ة 
.(1974 رققعءى (الورع دنا علولا 


وف 


ولقد أدى هذا الوضع الى بروز مذاهب وفرق مختلفة ومتنافرة عمقت الشعور بالمصير 
المظلم قُْ تاريخ الاسلام العام ىم فخت الشعور بالأسى والفجيعة إزاء العصور الحذيدة"'' . 

هناك أسئلة كثيرة يمكن طرحها في هذا المجال. فلقد داقع الفقهاء عن وحدة الجماعة 
وقبلوا بالدولة السلطانية في سبيل المحافظة على هذه الوحدة. ولكن دون الكف عن اعتبار أن 
الخلاقة 1 5 0 ألا يمثل هذا د" للاسشداد لد للذهنية ا 


0 شيئاً؛ وبعبارة أغرى أن لاحتام بالوحدة بحل 3ه ليس كافياً لتحقيقها 6 
وأنه ضيانا لتحقيق هذا ال هدف لا بد من الاهتام بطريقة الوصول اليها بالقدر نفسه الذي 
عبتم به بالفكرة نفسها! . 

نستنتج مما سيق ذكره أن المجتمعات العربية الاسلامية نشأت في ظِل أنظمة مبنية على 
القهر والغلبة فسحبت ولاءها للدولة لتمنحه للأمة الواسعة أو الأشخاص أو المجموعات 
القرابية . 

ولقد عمفيت التجربة الاستعارية النظرة السلبية ناه السلطة. بل حنّى الحركات 
الوطنية شجعت الناس على معاداة الدولة ومقاطعتها. فهناك حينئذ عدّة عوامل لتعليل تقلص 
الشرعية أو انعدامها. غير أنه تما لا شك فيه أن الشرعية مرتبطة أشدّ الارتباط بنظرة الناس 
الى الدولة» وتصورهم لطبيعة الحكم ولسلوكهم تجاهه. 

إن هذه الظواهر التي تنطوي تحت مفهوم الثقافة السياسية لا تهج عادة المؤرخ. 
وبسخاصة المؤرخ الوقائعي» بقدر ما تهم عالم الاجتاع السياسى . 


لِثْرَ الآن كيف تطرّقت العلوم السياسية لهذا المشكل وعالجحته؟ 


إن مفهوم الثقافة السياسية التي أشرنا اليها سابقاً يعنى في عمومه منظومة المعايير 
والمعتقدات والمشاعر السياسية السائدة في مجتمع ماء وفي فترة زمنية معينة . 


ولأن الثقافة محدد درجة الإحساس وتنوعهي وتنظم المواقف وتحدذد طرق الالتزام الفرديى 
وأساليبه. فإنها عامل مهم ا في اللعبة السياسية» فهي التي تضبط المبادلات؛ وتحدد أنماط 
المشاركة والاتصال وكذلك واجبات من يمثلون الدولة . 


(؟) فهمي جدعان. أسس التقدم عند مفكري الاسلام في العالم العربي الحديث (بيروت: المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء :)١9419/4‏ ص .7١‏ 

4 العروي. المصدذر نقسه . 

(:) انظر: رضوان السيدء «قضايا الشرعية والوحدة في الفكر السيامى العربي الاسلامي.» في: وليد 
قزمها [وآخرون]ء القومية العربية في الفكر والممارسة: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية التي نظمها مركز 
دراسات الوحدة العربية (بسيروت: المركز. )98٠١‏ ص 7١18‏ . 


/ + 


من هذه الزاوية تمثل الثقافة السياسية أداة ضبط للنظام السياسي اذ يمكن الكثير من 
اليلدان انتهاج الدستور نفسة معلا ولكن هلا الدستور نفسه يتلخد أشكالا متغايرة بعحسب 
طبيعة كل بلد. إذ ان عملية تطبيقه تكون محكومة بنوعية الثقافة السياسية الخاصة بذلك 
البلد. 


والأمر نفسه يمكن أن يسحب أيضاً على المؤسسات والايديولوجية التي تتأثر بالمحيط 
الثقافي الذي تنش وتترعرع ضمن فضائه. إن هذه المقاربة لا تنجو من النقائص» إلا أن 
غرضنا هنا ليس تعداد هذه النقائص وإغا فقط إبراز يعض العناصر منها والمصاعب كذلك. 
يذهب ح. . ألمون وس . . قبريا (قطمع/ا بزعمل51 ,لسملة .© ) الى أن ظهور نظام ديمقراطىي 
مشروط مباشرة بظهور ونمو بعض القيم الفردية التي تتلخّص في مفهوم الفضيلة المدئية. 


هذه النظرة السياسية توجد موازية للأطروحة النيوقيبرية (2388ءء8-مع81) التى تذهب 
الى أن التطور الاقتصادي مرهون مباشرة بطبيعة المعايير التي يتلقاها الأفراد من خلال عملية 
التنشئة الاجتاعية . 


ولا يفوتنا هنا أن نلاحظ بأن مبحث التنشئة الاجتماعية احتل بعد مهما في العلوم 
الاجتباعية الى درجة أن معالحتها أصيحت قِ الكثير من الأحيان بمثابة مببحث مستقل بذأته. 
غير أن هذه الاستقلالية لا تعدو أن ن تكون في جزء منباء دون شك مسألة منبجية سرمي الى 
تقسيم الأعمال داخل مساحة هذه العلوم ولكنها لم تكن ممكنة ببذه السهولة لولا ارتكازها على 
فكرة ضمنية تتلخص في امكانية ربط علاقة مباشرة بين المعايير التى يستبطما الأفراد وبين 
بعض الظواهر الماكروسوسيولوجية كالتطور والتخلف السياسيين. إلا أنه وبدراستنا لعملية 
التنشئة كمبحث مستقل فإننا نكون معرزضين لتضخيم آثارها نما ينتج عنه هميش الظواهر 
ال (وعناوامه8126056) التى نرمي إلى تفسيرها. فالمعايير ى] نراها هي على غاية من الأهمية 
ولكن لا تقل المعطيات العينية للوضع بأبعاده المختلفة أهمية عن ذلك. فالثقافة تعدّل النظام 
السياسي ولكن النظام السيابي نفسه يطبع في المقابل الثقافة أيضاء أمّا أن نحمل الثقافة 
مسؤولية صحة أو سقم النظام السيامى فهو في الحقيقة تحيز الى الاختيار الذي يؤاخدذ الشعب 
على تخلّفه وفى الوقت نفسه يمد النخب الحاكمة التي تسوسه. 


هذه المسألة تصبح أكثر بداهة,ء إذ أخذنا بعين الاعتبار الطريقة التي طق با هذا 
المفهوم على المجتمعات المتخلمة (11503181565) يبحيث يسعى الباحث دائ] ويكاد الأمر 
أن يكون قاعدة عامّة ‏ الى تعريف الثقافة سلبياً واعتبارها عقبة في سبيل التحديث السياسي . 


فنقرأ مثلاً أن السلوك الذي ورثه الفرد العربي لا يوافق كيان دولة حديثة وأن «نظرة 


(0١‏ بجر 12 فته كعفطةا4 امعتائاوط نعميطانن) عنمت 176 ,وطع/7 بإعصملاة لصة لدمسلكم اعترطو 
, (1963 ,تاملظ ]نآ :.ككهآلا بسمخأدمق) كدمقامل! عمط :1 رموه 


هب 


الفرد العربي الى السلطة. وهي نظرة ورثها عن الماضي. لم تندجح في تركيز الكيان القائم وتحويله الى مجتمع 
سياسي بالمعنى الدقيق. وفي الوقت نفسه لم تفتح الطريق لإنشاء الدولة العربية الواحدة» كما تضعف الكيان» 
دون أن تضمن بالمقابل حرية الفرد»” . 

وإن اتفق الباحثون على أن الكلام عن الجانب الذهني غير كاف فإنهم عادة ما 
يتغافلون عن مثل هذه التتحفظات في آخر الأمر. 

لنأخذ مثلاً دراسة حديثة للحالة المصرية يود صاحبها من خلالها تعميم نتائجه على 
باقى المجتمعات العربية"". إن السؤال المركزي الذي يطرحه الباحث في هذه الدراسة هو: 
الى أي حد تتسق ثقافة الشعب المصري (والعربي) مع الديمقراطية كنظام حكم؟ الحواب هو: 
ان النظام 0 اطي يقتضى نسقا ثقافيا يتكون من العناصر الآتية: الشعور بالاقتدار 
السياسي والإيمان بالمشاركة السياسية وتوافر روح المادرة والتسامح الفكري المتبادل 
ولااشخصائية السلطة . ومأ دام الهدف الرئيسى هو «الكشف عن حفيقة عدم الاتساق بين 
مضمون الثقافة السياسية والديموقراطية». فلا غرابة إذا أن يتضح منذ البداية أن الثقافة 
المحلية غير مؤاتية لمأسسة الديمقراطية وأن الاتجاهات السائدة هى الاتكال واللامبالاة 
وشخصنة السلطة. 31 


يتضح هناء أن كل المتخيرات المعتمدة هي في الواقم متغيرات منتزعة بشكل تعسّفي 
تجعل من الممكن مقابلة المجتمعات ا هذه المقابلة حولت النظرية الانتكلوسكسونية الى 
مرجع كوني (ء الدع تهنا عمعمع:1616) بينا نعتت الثقافة المحلية بالسلبية لذلك 7 تعد عملية 
المرهنة نري انطلاقا من حجهود بسذل ل واستيعاب هذه الثقافة وإغأ انطلاقاً من بعض 
المعطيات الحزئية والمنتزعة من سياقها الخاص . 

وبصفة عامة تفترض هذه الدراسات علاقة موازاة بين مجال السياسة ومجمال الثقافة 
وتحاول إرجاع نقائص الأولى الى سلبيات الثانية» وذلك بالتركيز على السّمات السلبية في 
الشخصية العربية وبالاستناد الى مقولاات لاتاريخية عن المجتمع العربي ك : الاتباع والفهلوة 
والماضوية. . . الخ . 

والواقع أنه لا موجب ضروري لافتراض مثل هذه الملاءمة. فأغلب مجتمعات العالم 
الثالت تفتقد. من صمن ما تفتقد. ثقافة عضوية التي من منظور أنثروبولوجي تكون كذلك 
حين تعكس عبر رموزها الحياة الاجتاعية بصفة فعلية وبطريقة مباشرة. 


(3) العرويء مقهوم الدولة. ص 155» و٠١7١.‏ 
(0) كمال المنوقي» «الديمقراطية والثقافة السياسية للشعوب العربية: دراسة الحالة المصريةء» مجلة 
البحث. السنة ؟» العدد ؟ (ايلول/ سبتمير - تشرين الأول / اكتوير 4/ا191): ص 77-7١‏ . 


كب 


إذا كانت هذه الثقافة مطابقة في بنيتها وموازية في تطورها لميكل المجتمع ولسيرورته. 
إلا أن ما يميز المجتمعات التابعة بصفة ععامة هو التفكك الثقاني الذي ينشا كنتيجة 
لعمل قوى الهيمنة والتأثير الذي من شأنه أن يحدث استقطاباً على - جميع المستويات . 


ذلك أن عملية التحديث التعليمى والإداري والتكنولوجى منذ عهد التنظيمات الى 
عهد الدولة الحديئة خلقت وضعية جديدة تتسم بالازدواجية الثقافية. لقد أقيمت المؤسسات 
الى جانب الثقافة الأصلية لا في قلبها. وانحاز جهاز الدولة الحديث الى المؤسسات الجديدة 
معتمدأ على تطورها في تحقيق تطوره هو. بينم اكتفى بتملّق مؤسسات الثقافة الأصلية التي 
رركت للجمود والتخلف . 1 

ويما أن الثقافة الوافدة وظفت لوزاحة وتصفية الثقافة الأصلية فإننا نجد أنفسنا إزاء 
مجتمع تعوزه الثقافة العضوية التي عرّفناها سابقاء لأن القيم الجديدة لا تعكس هي الأخرى 
طموحاته ولا تتأثر بتناقضاته. وإنما تحاول أن تغير السلوك والذوق والتعبير حتى يصبح 
المجتمع مطابقاً للمنطق الجديد الذي هو في الحقيقة منطق نخب وجماعات منفصلة عن قيم 
الأغلبية ومرتبطة بقيم وأفكار وأغغاط حياة خارجة عن مجتمعها. وكان لا بد أن تحدث المقاومة 


ويطرح 0 ار وإثباته. 3 يصبح مجال الثقافة بعداً أساسياً في معركة بناء الدولة 


هذا هولب المشكل اذأء والمسألة أبعد ما تكون عن فهم للثقافة يختزلها في مبجموع 
عادات وتقاليد . 


لم يعد من الممكن اذأ والحال هذه أن نتحدّّث كا لو أننا إزاء ثقافة توحيدية وعضوية. 
ففى وضعية انشطار ثقافي اجتماعي يقتضى الأمر أن تصبح كل المفاهيم الموروثة مثل مفاهيم 
الأمة والجماعة والهوية والنفوذ والعدل موضع درس من جديد» وذلك بحكم متطلبات الوجود 
القومي الفعلى في العالم المعاصرء وهو على وجه الدقة ما يسميه كليفورد غيرتز (0661]2 .0)) 
بالتفكك المفاهيميى, أي عملية مراجعة الأطر المألوفة التي تجري في إطارها عمليات التقويم 
الأخلاقى والفكري. وهوما يجب أن يشكل موضوعاً خاصاً للدراسات الثقافية حول الدولة 
الحديلة . 


ومن تأثير مثل هذا التفكك المفأهيمي أن تعطلت وظيفة الجهاز الثقاقي للدولة. ولذلك 
فإن مسألة الانتاء للججاعة. الذي كان فيا مضى محسوماً فيهاء يجب اليوم إعادة صياغتهاء 
وكذلك الأمر بالنسية الى العلاقة مع السلطة حيث وجب إعادة بنائها وكذلك بالنسية الى 
النظام العادل الذي ينبغي رسم تصور له أو اعادة تمثله بشكل أوضح . 


(8) .كعامه8 عاحدظ تارهلا بجع لل) وتروئئط 4عاعماء3 :كع منالاين) زه ١41107هاء7م171167‏ 116 ,066512 .نا 
.(1973 


/ا/ا 


هكذا اذا يجرى استقبال الأدوات المفاهيمية التقليدية شيئا فشيئاً بمفاهيم تجريدية. 
وباختصار لقد جرى استبدالها بالايديولوجيا. إذ فى غالب الأحيان تلجأ الدول الجديدة بغاية 
تركيز شرعيتها لا الى الثقافة المبنية على العرف. وإنما الى الصياغات الايديولوجية والى 
عمليات التصرف في الثقافة (أمعج7ع84382828 [16012ن0). فمصطلح ايديولوجيا يرتكز بالضبط 
على هذا الجانب من الثقافة الذي يجري استعاله بقوة وبشكل مكشوف في عملية بناء وحماية 
المعايبر الجديدة وكذلك المبادىء الجديدة للتنطيم. وهو الجانب التبريري (ع)ء0108م4) من 
الثقافة . 


فمهمة الايديولوجيا هي أن تكون دليلا وفركيل! للعمل السيامى وصورة لفهمه ونظرية 
مكن مرن تفسيره. واخخيرا فقياما لتقويمه. ولهذه الأسباب كلها تتطلب عملية فهم الدولة 
وفهم الشعوس والماعات دراسة الايديولوجيات واستنطاقها لادراك ما محمله من نظرة الى 
التاريخ والزمن. ومن هذا المنظور ليست الثقافة بمجموعة من الشعائر والأعراف ولكنها 
مجموعة المياكل الرمزية التي مها يعطى الناس شكاة لتحرده: وهذا التعريف يكشف لنا 
يوضوح عن البنية الداخلية لعقلية الجماعة؛ وبخاصة رجال السياسة منهم» وما يدور بداخلها 
من امال وتطلعات . 

إن الايديولوجيا دون شك هي أبعد من أن. تشكل العامل الوحيد لإضفاء الشرعية على 
الدولة. ولقد قدّم مايكل هدسون بعد دافيد ايستون ثلاث قواعد ممكنة لبناء الشرعية . 


القاعدة الأولى شخصية: وهى شائعة في ملكيات وجمهوريات الوطن العربي على 
السواء. 

أما القاعدة الثانية فهى ايديولوجية, تتلخص في سلسلة من المثشل والأهداف التي 
تساعد أعضاء الواقة 1 الماضي وتفسير الحاضر واستشراف المستقيل . 
الحكم متأسساً بقدر ما يزداد الاعتقاد. قرع القوانين ا إلا أنه نظرا الى هشاشة 


القاعدة المؤسسية للشرعية ل الوطن العربي يقع اللجوء بكثافة ليناء الزعامات الفردية 
وبخاصة للعب بالرموز الايديولوجية المثيرة. 


ولعل ناصيف نصار من القلائل الذين تنبّهوا إلى هذه النتقطة عندما كتب ان دراسة 

النظرة الايديولوجية الى التاريخ تكشف عن الطريقة التي تلجأ اليها الجماعات والدول لتبرير 
موقفها وتسويغ سياستها من وجهة نظر تاريخية» فهي اذا جزء من دراسة السوسيولوجية للفكر 
الايديولوجيى. وسوسيولوجيا الايديولوجيات هي بدورها فرع من سوسيولوجيا المعرفة والثقافة 
ولا صلة وثيقة بسوسيولوجيا السياسة. . . فقراءة التاريخ المكتوب باللغة الايديولوجية جزء 
من القراءة السوسيولوجية للتاريخ الذى تصنعه أيدى البشر وعقولهم وعواطفهم 
وسياستهم . . . ومن هله الناحيه تشكل دراسة النظرة الايديولوجية الى التاريخ مدخلا انا 


ب 


الى دراسة العقّليات والاتجاهات النفسية قُُ حياة الجماعات والشعوس". 
الآن. وقل قلمنا الإطار النظري العام للدراسة (العلاقة بين الثقافة والسياسة). تجدر 
بنا أن نتقلم خحطوة أخرى لنشخص عددا من المشاكل ونتبين سبل طرحها صمن الاطار الذي 


رسمنا حلوده سالفا. وسنكتفي هنا بعرص بعص المحاور نوردها للدليل أكثز بما نوردها 
للمرهنة النهائية . 


أولاً : التنافس على تحديد الهوية السياسية 


إن فرضية أدلحة الثقافة (ء5نا انان 04 23]105أع10ه0ع10 1) في هذا الظرف التار يخي تعني ' 
من ضمن حملة معانيهاء أنه لم يعد مكنأ أن نعتبر وحدة الانتياء من باب الحاصل والمجمع 
عليه» ذلك أن تحديد الهوية السياسية يعد احدى أحد المشاكل المطروحة؛ فتأسيس الولاء 
للكيان الجديد يصاحبه حتم) صراع وتوتر بين الأطراف المختلفة . 


تؤكد البحوث الاجتاعية والسياسية أن الوطن العربىي اليوم يمتاز لا بمحور وأحيل من 
الولاءء بل بسار نه مستويات مئه تتصارع وتتنافس . 


هناك طيعاً في مستوى أول: الدولة الى تشكل حسب القانون الدولي والتطور الكوني 
المحور الرئيسي للولاء. تخول هذه الاعتبارات للدولة أن تذّعي لنفسها شرعية احتكار وسائل 
الادارة والعنف والتسيير داخل التراب الوطبي, ٠‏ وتعزز مشروعها في التقومن على ذاتهاء 
واستلزام ولاء الناس لما وحدها وقيل كل شيء . لحن قل أن تتجنب الدولة مخاطر البلقنة أو 
الدعوة الى الذوبان في وحدات أوسع . ذلك أنه غانا مايتضارب الولاء الى الدولة مع 
المستويات الأخرى من الولاء. كالولاء الى الأمة العربية أو الأمة الاسلامية أو الانتماء الى 
المجموعات المحلية سواء أكانت هذه المجموعات أقوامية أم دينية . 


إن .تميع هذه المستويات من الولاء هي ُْ أشد الجماجة لمناء قأعذة ثقأفية تنؤسس مهأ أو 
تشارك غيرها في تأسيس الكيان السياسى. وهي لذلك تعود للرموز السياسية الموجودة لتعبئتها 
وشحهها وإعادة ترتيبها يما يخدم مصالح مجموعتها في التعبير والوجود. وفي ضوء البحوث 
الجارية تطرح الأسئلة الآتية : 


إلى أي حد يصح القول إن فرضية الانشقاق والبلقنة لم تعد واردة على العموم وإن 
بحث الأقليات عن البدائل يقع في اتجاه التحالف مع وضمن الدولة الاقليمية؟ 


(9)أنظر: ناصيف تصارء الفلسفة فى معركة الايديولوجية: أطروحات في تحليل الايديولوجية وتحرير 
الفلسفة من هيمنتها (بيروت: دار الطليعة:» :.)148١‏ ص؟77 -77, و 


مهن ,لتلعبنن11آ بن لظ] :حولممآ) (ع10تلأوعط جم[ تأعنوعذ 7186 دى أنثامع زعبك , وموكلساط .0 اأعمطء الل 
(1977 ,نومع لإازورع لازنا علق أ 
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الى أي مدى يصبح القول إن الدولة العربية الكبرى كطوبى حلت في الأذهان محل 
الخلاقة؟ 

الى أي مدى تفسر هذه المقابلة الوظيفية (ع0مع31لااناوة [3مهناءمناط) تأر جح بعض 
المفكرين بين القومية العربية والأمية الإسلامية؟ 

وبالتالى هل يمل وجود العروبة التي يتعلقى مهأ الولااء و تسْحس. الادارة العامة العامل 
الرئيسى الذي ينزع الشرعية عن الدولة الاقليمية؟7". 

لسنا بحاجة للتأكيد على أهمية هذه الأسئلة وهى أسئلة غالبا ما تتجتبها العلوه 
الاجتاعية تاركة المجال للخطاب الايديولوجي الصرف. 


يكفي أن نبين أن التساؤل عن الهوية لدى عرب اليوم وبخاصة بعد تكوين الدولة 
الحديثة ليس من باب الترف الفكري. لقد كان هذا التساؤل في أواخر القرن الماضي وأوائل 
هذا القرن معالجحة مجحانية لمسألة وجودية أما اليوم فقد أصبح مادة السياسة اليومية للسلطات 
القائمة. لقد أصبح - وق معظم الأحيان» تحسب سان سلامة ‏ «وسيلة دعاوة خارجيةء وعلاجا 
منظا لحاجس لا شرعية السلطات القائمة. كان بحثا عن الذات. وصار فى الإحمال. ع من إثبات ذات على 
حساب أخرى. من هيمنة وتسلط. وفى عدد متزايد من الحاللات أصبح التساؤل عن هوية أو ابراز أخرى. 
بعضاً من وقود الحرب6". والسبب في ذلك أن هوية الدولة» أو بالتحديد هوية مجموعة الانتماء 
السياسية عمثل لب الصراع حول الشرعية . ولقد أذدى هذا الوضع المعقد ويخاصة طرق 
التعامل معه الى تنافس بين المؤسسات وتصادم في الحويات عطل عملية مأسسة الدولة وحدّ 
من قدرة المجموعة العربية على العمل المشترك . 

ملاحظة منبجية : لا بد لمن يدرس الحياة السياسية في العالم العربي أن يميز بين مسألتين 
فيما يخص الشرعية: شرعية النظم السياسية أو الحكومات من ناحية. وشرعية الكيانات من 
ناحية أخرى . 

تدور شرعية النظام أساساً حول قدرة المؤسسات الحكومية على القيام بوظائف معيّنة 
كالدفاع عن أمن المجموعة وتوفير حل أدن من وسائل العيش . 5 ألخ وهذا مجال عادة ما 
يعتني به عالم السياسة وبخاصة عالم الاقتصاد السيامي . 

أما شرعية الكيان فهى تتمحور حول قدرة الدولة على توفير الشعور بالانتماء الى 
الجماعة . وتمثل حسب وجهة نظرنا أحد الاهترامات الرئيسية للمقابلة الثقافية للدولة التي 


نحاول جاهدين تأسيسها . 


)١٠١(‏ العروي . مفهوم الدولة ص 2١14‏ و 
1 ل 011كاه !1 كعط نلترع أ رو-عين نعط هته 117101165 أت 2012116 ,لتطقطن) عتصمق اء لزتطقطن) ادا 
.(1984 ,ع2505آ ب396ا 1133501096 :كمة) 035101(1اجرع 


(١١)انظر:‏ غسان سلامة, والجامعة والتكتلات العربية»: ق: عل محافظة [و[اخرون]ء جامعة الدول 
العر بية : الواقع والطموح (ندوة). (بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية. .))1١987‏ ص ؟7/ال/ا. 


هلم 


نانيا: الدولة كسحور الول 


على الرغم من تعدد الهويات والحدليات التى تريط بينبم) ‏ القومي والدينى والإقليمي 
والمحلى ‏ وما تؤدي إليه من محاور متنافسة فإننا نعتير أن الجدلية الرئيسية التي ب ىٍِ اطارها 
مسألة الحوية السياسية إنما هي العلاقة بين الانتماء الى دولة اقليمية معينة ونوعية الروابط التى 
تربط هذا الكيان الوطني بالدائرة العربية. 


هناك أمر يجب ألا تحجبه عن أعيننا الاعتبارات المصلحية أو الايديولوجية. فد يخدم 
النظام طبقة أو مصالح معينة . ومع هذا فإن المواطنئة بالمعبى الحديث للكلمة لا تتحدّد إلا , 
اطار الدولة التي تمثل في الغباية ها له خصوصياته وتجسد مشروع بناء يجموعة سياسية . 
هذا الاعتراف المبدني لا يكرس القطرية والانعزالية كمأ يدعي بقدر ما يكرسههما| جاهل هذا 
الواقع ودين الخوض فيه ومن الطبيعي أن يتفاوت الشعور بالانتماء الى دولة معينة فقّد لا 
يقيم السودانيون أو الليتانيون و كيرا الى الدولة, بعكس المصريين والمغاربة الذين ينزعون 
الى ويم الى الدولة وكأنها الاطار الأساسي للانتماء. مصدر هذا التباين يعود الى أن 
المجتمعات العربية ' تعرف تطورا واحداء وهي لذلك تواجه مشاكل الهوية والشرعية 
والحذاثة كيفيات مختلفة جذا . 


:باه الل كارب الشغموب العربية في تكوينها التاريخي بدي كما تتمايز في 
فالكيانات عابي حسب 3-5 كر من وحدات مستحدية ة واصطناعية الى كيانات أكثر صادبة 
وتمثيلية . 


ولكل هذه الاعتبارات ومع العلم بأن الدائرة العربية تجسد دائرة تحقيق الذات. وأن 
كل مشروع يبقى منقوصا ما لم يقع ربطه بالاطار العربي» فإن الواقع المعاش يفرض الانطلاق 
من أن الدولة تمثل المجال الحيوى لتغذية المواطنة وتأسيس الحياة السياسية المجموعة ال حقة . 

العلاقة بين الدولة والقيم المجتمعية علاقة جدلية. ىا يلاحظ دي جوفنال”" ع(1) 
(1ا068نا10 تعنى مأسسة الثقة. ف «الوظيفة الأساسية للسلطات العمومية هي إنماء الثقة المتبادلة الموجسودة 
داخل الكل الاجتماعي . وبالمقابل فإن غياب الثقة في مجتمع ما يشكل عراقيل جسيمة في وجه بشاء المؤسسات 
العامة وازدهارها» 1 

تواجه هذه العملية ‏ عملية مأسسة الثقة المتبادلة ‏ وما تفرضه من معايير أخلاقية 
وإمكانية التنبؤ بسلوك الآخرين . . . صعوبات حمة في المناخ العربي. 

لقد رأينا أن التجربة السياسية العربية تأثرت» ولا تزال» بإرث الدولة السلطانية 


)١١9‏ أنظر: عتأطيام وعلط ل عطعجعناعع: »| 4 -7011616ءطالامى 6ه[ 126 ,أعدع انول عل لمدماروط 
.3 .م ,(1955 ,سلدع) :كأعوط) 
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والحكم الاستعماري. وقد لاحظ عدد من الباحشين نزوع الناس الى تجنب السلطة والاحتماء 
وراء العشيرة والقيم التقليدية. ومن هذه التجربة نشأت ظاهرة التمييز الذي يقيمه الناس بين 
عالم القرابة والنسبة من ناحية. وعالم الدولة ‏ البيليك ‏ من ناحية أخرى . 


فإذا كانت التجربة الأوروبية قد رسخت في الذهنيات التمييز بين العام والخاص. فإن 
أغلب الناس في المجتمعات العربية ينتتمون الى نوعين من المجالات العمومية. هم ينتمون 
من ناحية الى العالم المدني تريطهم به علاقة نفعية أساساًء ومن هنا يغلب الاستعداد للأخذ 
والاستغلال بقدر ما يقل العطاء. وهم من ناحية أخرى ينتمون الى عالم النسبة حيث تسود 
العلاقات المعيارية وما تتضمنه هذه العلاقات من شعور بالواجب وميل الى العطاء دون 


مقابل . 


وهكذا يعيش الانسان العربي نجربة مجعله يضفي الأخلاقية على روابط القرابة والنسب 


تنطبق هذه الحالة على «المواطن» العادي كما تنطبق على النخب السياسية التي كثيراً ما 
تشعر بتناقفض شديد بين ميدأ المساواة ومبدأ «وضع الشخص المناسب قُْ المحل المناسب» 
من ناحية وبين اعتبارات المحسوبية والوساطة من حي أخرى. وكما كتب على الوردي في 
هذا السّاق «إن الذين ينالون المناصب الحكومية العالية في بلادنا يعانون من هذا التناقض الشيء الكشير. 
فهم يجدون أنفسهم في بعض الأحيان تحت وطأة ضغطين متضادين : فهم قد يصعب عليهم رد طلاب الوساطة 
والنخوة من جهة. وهم من الجهة الأخرى يصعب عليهم مخالفة النظم الحديثة التي توجب المساواة بين الناس 
من غير تفريق ولعآني لا أغالي إذا قلت ان كل موظف كبير في أية حكومة عربية الآن يعانى من هذه المشكله 
قليلا أو كثير ه27 , 


ولا بد فعلا من التأكيد على أن هذه الظواهر ليست عيوياً فطرية كامنة كما تذهب الى 
ذلك بعض الأطروحات, بل هي نتائج لا مفرٌ منها لظروف تاريخية معينة» وليست خاصة 
ببعض الأنظمة العربية أو ببعض الاتجاهات الايديولوجية بل هى تشتمل الوطن العربي كله 
على نطاق واسع. كا أنه لا بد للمعالجة أن تكون جذرية. وعلى هذا المستوى بالذات يتطلب 
بناء الشعور بالمواطنة وجعل الدولة مؤسسة أخلاقية : 

أ- أن يشعر الناس ‏ عن وعي ‏ بأهداف مير" يشاركوا فيها مشاركة 
إيجابية ‏ وبالتحديد أن يشاركوا في وضع الأهداف ثم في تنفيذهاء ثم في تقويمها بعد أن 
تنفل , 

ب - أن يشعر الفرد يأن المجتمع حريص على ضمان احتياجاته الضرورية في حياته 


بقدر ما يستطيع , 


)١95(‏ على حسين الوردي. منطق ابن خلدون في ضوء حضارته وشخصيته : نخحاضرات (تونس : الشركة 
التونسية للتوزيع» ,)١19174 - ١91/8‏ الفصل الأخير. 


ذه 


0 وي ا ين وأى ا د 


المصلحة العامة . 


إنه حتى لا تكون الدولة مجرد أداة لادارة وتوزيع الامتيازات, لا بد من التأكيد على 
أخلاقية القيادات ولا بدّ أن يتوافر الشعور أن ما تقوم به هذه القيادات إنما هو امتداد لما يريده 
الئاس ويطمحون اليه كمجموعه وكشعب . 


الثاً: الدين, الشرعية واللاشرعية 


من علامات أدلحة الثقافة كذلك, التحول الكبير الذي أصبح بموجبه تميز بين الدين 
من ناحية والايديولوجيا الدينية من ناحية أخرى . 

هذه طبعاًء إشارة الى الظاهرة الاسلامية بما تحمله من معان جديدة. فخلافاً لعلماء 
الدين بالمعنى التقليدي., الذين يأتون من أوساط عالمة ومحافظة, فإن أعضاء الحركات' 
الأسلامية ينتمسون الى القطاعات العنصرية للمجتمع (الوسط المدينى. المدارس التقنية 


ومن نأحية أخرى , إذا كان د يتتخلدون الدين - كمرجع, فإلن سين 
قرا هد الاسلام موذجا مايا نافيا 5 ذلك يرود ن بطريقة مباشرة وعلنية مشكلة 
الدولة . 


فعوصس المحافظه والتماعل ل المجتمع المدن ى) هو فهم يزعمون إعادة بناء المجتمسع 
انطلاتا من الدولة, فيتقلص اللجوء الى الفقهى وهذا ملبضاء يؤسر الى برور دور المثقف 
(لقتاعع1اء)م1) على حساتب دور الفقيه . 


وإذا كاد الفقيه أن يكون قليل الاكتراث بالدولة ولا مرجع له أساساً إلآ الأمة» فإن 
المثقف. سواء أكان معارضا أم سانا لا يتصور خارج اطار الدولة» فهو مرتبط بها في 
تكوينه وي مكانته وي وظائفه . 

ونظراً الى هذا النوع من الأدلحة والتسيبس» يكون من الطبيعي أن تتضارب الظاهرة 
الاسلامية لا مع المفاهيم الموروثة فقط. بل مع المفهوم الرسمي للدين ولوظائفه الاجتماعية؛ 
ذلك أن ا ليست مستعدة للقبول بتكوين مجموعات منظمة خارج إطارهاء ولا أن ترصى 
بتعبئة ماهيرية نحت شعارات ومحاور نقدية ذات طابع دين . فلا غعرابة إذأ أن تسرفض 
الحكومات تشكيلها كوسيط حدي. وأن تكون العلاقات بين هذه الحركات والجهاز السيامى 
علاقات متوترة وصدامية. وهذا لا يمنع الأنظمة من تملق المشاعر الدينية للناس حتى وهي 

شن أقوى الحملات على الجاعات الدينية. 


الذذا 


فكما تلجأ الجماعات الى الدين لنسف شرعية الأنظمة فإن الأنظمة لا تتوقف عن تأكيد 
تمسكها بالدين وشعائره ولا يكف 32 استعمال 0 الدين لدعم أهدافها. وقل رأينا كيف 
استعمل الاسلام وَوظلفب سواء ترسو الاشتراكيةه أو القومية أو لترير الاقتصاد ا حر والطميلذية مخ 
الامريالية . 


قد تكون المجاءبة سلميّة نسبيا. كيا يدل على ذلك المثال الذي نورده في هذا الكتاب 
وقد تصل المجاببة لا الى حد العنف فقط بل حتى الى الحرب الأهلية. وقد ذهب فؤاد زكريا 
الى حد اعتبار العنف ظاهرة مشتركة بين الحكم التسلطى وخصوصا العسكرى منه. 
والجماعات الاسلامية المتطرفة التي د يعيب عليها لجوؤها السهل الى ميكانيزم التكفير واطلاقه 
بسهولة لاداتة معارضيها. ولقد برهن عل ذلك بقولة: 


«فإن التكفير هو المقابل الدينى للسجن والقمع والتعذيب والاعدام الذي تملكه السلطة الديوية. وإذا 
كانت الحكومة تستطيع أن تعزل خصومها عن المجتمع وتسكت ألسنتهم أو توقف نبضات قلوبهم. أي بعبارة 
أخرى تمحو المعارض. بشكل ماء من الوجود. فإن الجاعة الدينية تفعل هذا الشىء نفسه مع من يعارضها. 
ولكن بطريقتها الخاصة. وإذا كان هذا المحو من الوجود في الخالة الأخيرة. لا يتخذ الشكل المادي في معظم 
الأحيان» فما ذلك إلا لأنهم لا يحكمون, ولا يملكون زمام الأمورء ولو حكموا لطبق هذا والمحو من الوجود» 
على نحو أوسع نطاقاً بكثير ما تمارسه الحكومات العلمانية: مهما كانت درجة دمويتها» . 


وهكذا فإن العنف متبادل بين الطرفين. وك)| أنه يكون جرءا ل حرا من الأسلوب 
العسكرى في الحكم. فإنه بقدر أكير ينتمي الى صميم البناء الذهني للجماعة الدينية 
المتطرفة9"©. 


ويضيف فؤاد زكريا فيقول: 
ويشكل 79 قويا ال 02 وهذا عامل 1 ينبغي أن يضاف الى العوامل التاريخية الأخرى الي ادبت 
من توتيق الروابط بين الطركين أعني تلك الاحباطات والا ا حفاقات المتوالية. . , والتي شكلت أفضل جو يفرخ 
هلا النوع من الفكر: المزائم العسكرية ‏ تخ تشجيع الخرافة والابتعاد عن العقل تمَلّق المشاعر الدينية بطرق لا 
تخلو من النفاق ‏ السير على أساس مبدأ والمقيقة الواحدة؛ وإلغاء كل ما يتعارض معهاع*" . 

من كل هذه الاعتبارات يمكننا أن نستنتج ما يلي : 

. رغم أن الاسلام السيامى ذو طاقة خارقة على نزع الشرعية» فإِنْ قدرته تبقى سلبية‎ ١ 
2)١1985 فؤاد زكري «مستقيل الأصولية الاسلامية.» فكر. العيدد 1 (كانون الاول/ديسمر‎ )١( 


ص 8غ . 
(14) المصذر نفسهء ص 58 - 58 . 


1 


فهو أقدر على نسف ركائز الأنظمة القائمة منه على تقديم بدائل واقعية ومفصّلة لحل 
المعضللات المطروحة . 

- إن صعود الإسلام السياسى يحدث في فترات انحسار الآفاق ونفاد المشروعات 
السياسية . 

أن أنجع الطرق قِ التعامل مع الاسلام الاحتجاجي ل تكمن قُْ القمع. وإنما 5 
ندجي التعدد 5 الآراء والتنظييات حى تشنخفمضص بذلك درجحة نسييس, الحركة وتعقد بذلك 
وظيفتها وإبراز نفسها على أنها البديل الواحد. 

3 يفسر أن 2 التيار بصي 06 التيار الساري” اهو من صميم 
أغلبية بويا 


وانطلاقاً من الدراسات الميدانية التي فمنا ها فإننا نخلص الى ما يلى: 
لقد بات من المؤكد أنه إذا كانت الحكومات قد استخدمت الاسلام الرسمى لأهداف 
الدمج الاجتاعى . فإن قطاعات من المعار ضة ذهبت الى استعماله لغاية قلب الأوضاع 
الاجتاعية والسياسية . 
3 دامت الأنظمة العربية. قل مئعت 0 شكل يي وي 0 ارت 


باصي هذا أ جانب أنه نا كان ار السخط على اليف لضاني وتوالي 
فوجل التشس قُِ وي المناضل والسيامي 0 ا 


رابعاً: المثقف والعقلئة السياسية 


تدلّ دراسات التحولات الاجتاعية على أن الفئات الفكرية تلعب دوراً حاسم بالنسبة 
الى بناءء أو نسف» شرعية الأنظمة السياسية. فعلى اختلاف آفاتهها النظرية لاحظ كل من 
ماركس وماكس فيير أن المثقفين قادرون على المحافظة على الصورة التي يحملها المجتمع عن 
ذانه كا هم أيضا قادرون على تحطيمها. فبالنسبة الى ماركس. .إن المثقف ضروري وذلك 
لبلورة الوعي الثوري ونشره في صفوف الطبقة العاملة؛ أما ماكس قيبر ففي تعرضه للمصالح 
المادية والفكرية الي تؤثر على سلوك الآانسنانغ بلاحظ أنه غالبا ما تقوم تصورات العام 
(113865 210ه171/0) التى تخلقها الآر اء مقام الخو ل (مقصسطءائه5) لتحدد الاتهاه الذي تأخذه 
الحركة المدفوعة بدينامية المصلحةة"". 


)١(‏ ,([.ل.م] ,كوعة8 لإاتورع نالونا 01010 عازهلا بجعلط) «واءل/ل! عملا دمر ,رطتيء0 .8 .1آ 
.0 .2 


وي المجتمعات التي عرفت درجة من التباين تذهب سوزان كلر إلى اعتبار الاتفاق على 
مستوى النخب الاستراتيجية أهم حتى من الاجماع الشعبي وأن الأمم تتعرض دونه الى 
توترات خخطيرة . 

أما في المجتمعات العربية فلقد شارك المثقف العربي في جميع الحلقات والمراحل التي 
أفرزت الدولة المعاصرة. فقد شارك هذا الأخير في الدعوة الاستقلالية ونظر للدولة الوطنية 
اللييراليه وساهم بالكثير في الدعوة القومية. وكان فوووا تقيريا عند كل منعرج تر بيه 
الدولة. فحين تطرح مثا مسألة دين الدولة الى مقدمة القضايا تظهر أفكار إسلامية جديدة 
تتمحور حول مشاكل الحكم والسلطة والأمة. وكذلك عندما تطرح مشكلة الاختيارات 
التنموية تبرز الدعوة الاشتراكية فى اختلاف أشكالما العربية والاسلامية والعلمية. غير أنه لا 
بد من طرح السؤال التالي: الى أي حذ ساهم المثقفون في عقلنة الممارسة السياسية؟ 


ونعتبر أن مساهمة المثقف في هذا الاطار تدور حول قدرته على إنتاج المعرفة الصحيحة 
للمجتمعات العربية بما فيها من أوجه الشبه والاختلاف. وكذلك المقدرة على تحليل تصرفات 
السلطة وتقويم درجات الربط بين الأهداف المعلنة والوسائل المستعملة. 


هذا لا ينفى طبعا أنه بإمكان المثقف أن يشارك في العمل السيامى, إلا أن كل ما 
نقوله هو أن المساهمة في العقلئة السياسية هي أهم ما يمكن أن يقدّمه المثقف للجماعة 
السياسية وأن ذلك يتطلب أكثر من الالتزام. فهو يقتضى إحكام الجدلية بين الالتزام 
والاستقلالية. وإذا اعتبرنا أن التاريخ الحديث للوطن العربي هو تاريخ شعوب مرتبكة تبحث 
عن صيغ للتقدم الجماعي وعن شكل سياسي يعبر عن هويتهاء فلا مناص من القول بأن 
الفئات الثقافية تجاوبت مع الأنظمة أكثر مما تجاوبت مع الشعوب ومع المتطلب الايديولوجي 
أكثر من المتطلبات العلمية. 


تمثلت مساهمة المثقفين أساسا في تقديم الكتابات والصيغ الايديولوجية واختلفت 
سيوسب الجماعات والحاجيات؛ إذ نجد من يركز على الانتماء الى الأمة ومن ينظر الى 
تميز العروبة عن الاسلام ومن يؤكد على دمج البعدين عير مقولة «عروية الطلائع والاسلامية 
الجماهيرية» أو مباشرة عبر وضع الانتماء الوطني فوق كل اعتبار. إن أغلب المفكرين اليوم في 
الوطن العربي لا هم من الحكماء والفقهاء ولا هم أيضاً من المثقفين بالمعنى الدقيق للكلمة 
ولكنهم ايديولوجيون مهتمون أكثر بالفعل المباشر وصئع الحدث باسم الغايات النبيلة والنيات 
الطيّبة والحلول السريعة والجاهزة أكثر نما يعتنون بالمواقف النقدية والبثاءة تجاه الواقع 


ونظراً لآن هذه النخب تدور غالبا في فلك السلطة أو في فلك المعارضة 50 
للوصول الى السلطة. فإنها تساهم في إنتاج وإعادة انتاج ثقافة سياسية تسير عبر تعميم التماثل 
والتجانس وتجاهل التغاير, فتسعى عير ذلك الى القضاء على الاختلاف . نتختص حينئذ هذه 
النخب وكيا رأيناء وبعبارة أوضح في توفير شروط الشرعية المؤدلحة ؛ وهو ما أشار اليه مايكل 


كم 


هدسون حين كتب أن كل الأنظمة العربية محافظة كانت أم تقدمية تستعمل الايديولوجيا 
بشكل مكنف لتثبيت شرعيتها. 

وإنْ هذا الاستعمال يبلغ أقصاه في الجمهورية العربية الثورية. لقد صور كل من برهان 
غليون وغسان سلامة أحسن تصوير الآثار المدمرة لهذا النوع من الشرعية على المجتمع , 
فيقول الأخير مبيّناً ذلك : تديكرة اعساربا صل إذا مل فكي ما صل لأبانتا 
وللأجدادء هو سيطرة سلطات قائمة على الهويات المتداولة واعتبارها جزءاً عضوياً من 


شرعيتها الذاتية» فعندما تستولى سلطة ما على هوية. يضيع طابعهها النسبي الأصيل وتجمد 
فوراً في صورة مطلقة كما السلطة العربية الراهنة هى في الاجمال مطلقة. 


ذلك أن أي مساس بالهوية يصبح آنذاك شكلاً من أشكال المعارضة:؛ ريما أن هذه 
ممنوعة. فالتساؤل حول المهوية ممنوع بدوره. فيكفي أن تستولي سلطة تسعى الى بناء دولة 
مستقلة على الحكم حتى يصبح القوميون العرب والداعون الى وحدة اسلامية في موقع الخارج 
عن القَانون والضال دول الخللاص. والمتأمر, وبالمقابسل ما أن يستولى فوميول أو إسلاميون 
على السلطة حتىي يصبح الدعاة الى هوية محلية انعزاليين انكئاشيين», نحطيرين . تلك هي 
المعادلة بين مأسسة الوية وبين الديمقراطية لدى عرب اليوه”", 


يتمثل خطر الفكر الايديولوجي في قابليته للتعبئة من طرف النظام السياسى وعلى 
حسب بناء المجتمع الماني. وهو نادرأ ما يقوم بعمل نقدي باء وقل أن يثير مشكلة الوسائل 
والغايات» وعندما يتعرض لا يكون ذلك بعد الفشل الذريع للمشاريع وبعد الهزائم التي لا 
يفيد بعد حدوثها تعليق . 

فلا غرابة اذا أن تأخدذ معارضة الادعاء الايديولوجي وبخاصة في حالات الفشل شكلا 
طوباوياء , إذ ما دامت الايديولوجيا تقوم بوظائف ادماجية لفائدة السلطة, فإن الطوى تمثل 
وسيلة تحذ وتمرد تجاه الواقع السياسي وما تدعيه السلطات من تجسيد للوحدة والعمل عبلى 
تنمية العدالة. 

وليس التهافت المكئف على التراث والتحصن به وتوظيفه لفائدة الأنظمة أو لتعبثته 
ضدها إلا مؤشراً لمأزق الفكر السيابى العربي. هذا الفكرء الذي لا آفاق له سوى تبرير 
الموجود أو الخروج عنه في انتظار الدولة الفضلى» لن يكون قادراً على عقلنة الواقء*". 


)١١/(‏ سلامةء» «الجامعة والتكثلات العربية»؛ في: محافظة [واخرون]. جامعة الدول العسربية: 
الواقع والطموح (ئدوة). ص 28١٠54-8١”‏ 

(18) استعال مفاهيم العلوم الاجتماعية ومناهجها لا يضمن تجنب الوقوع في لمخاطر الأدلجة والطوبيى ‏ 
أنظر النقاش الدائر حول مثقف الاهيرء في: سعد الدين أبراهيم, وتجسير الفجوة بين المفكرين وصانعي 
القرارات في الوطن العربي. ه المستقبل العربي.» السنة /اء العدد 4" (حزيران/يونيو ))١1944865‏ ص 27١:‏ ونادر 
فرجانيء «مثقف الأمير أم مثقف الجاهير؟» المستقبل العربي» السنة لا» العدد 58 (تشرين الأول /اكتوبر 
+1). ص 1١١5‏ -/؟١,‏ 


يذه 


من المهم في هذا المضمار أن نشير الى العبرة التي استخرجها عبدالله العروي بعد كل 
هذه السنوات من دراسة العلاقة بين الثقافة والسياسة «المقولة التي كنت أتقيّد بها (لا تغير في السياسة 
الا بتغير الثقافة), أضحت تحتاج الى مراجعة بسبب التغيرات التي طرأت على العالم العربيء ولم بعك بويا 
اتخاذ قرارات صحيحة على أساس ايديولوجيات صحيحة المهم أن يتخذ القرار ويتعلق الحكم على صحة 
القرارات بالنتائح وحدها. . . إذا كان التغيير الثقافي هيدف الى ايجاد الطرة ق والأساليب لكي يتواكب التطور 
السيامي والثقافي.: فهذا الشثىء جميل. لكن إذا كانت الثقافة متخلفة نسبياء والأجواء الثقافية متداخلة ومختلطة 
فهذا لا يستلزم اقصاء المارسة السياسية. اعتقد الآن أن العالم العري محكوم عليه بالتنازع الايديولوجي لأآن 
المطالبة بايديولوجية واحدة تتمحور حولما الثقافة العربية المعاصرة مطالبة ميشولوجية (أسطورية) غير قابلة 
للتحقيق الآن)"' , 
إن الطريق الى الفاعلية يقتضي التخلي عن العقيدة الثقافية فقد أخذت البنية الثقافية 
وما صاحبها من أدلحة في اهتهامات العرب أكثر ما كان يحق لما أن تأخذ في عالم اليوم: كما أن 
منطق ار السياسية | يقتضي اخخلي عن المطالبة بالايديولوجية الواحدة نظراً لا محمله الوطن 


(19) الصباح (تونس)»ء (3 كانون الثاني /يناير 19/.6). 


مم 


التَصسلالترابع 
الدولة وَالسّلطّة في الميكر الصٌيَاسيإ لوبي 


تشارلز باتروورث”*) 
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إن جميع الأنظمة العربية المعاصرة مع الاستثناء المحتمل للبنان. يحكمها شخص واحد 
أو بضعة أشخاص. فالامارات والأردن والكويت والمغرب والسعودية تصف نفسها بأنا 
ملكية . فضلا عن ذلك» وعللى الرغم من النصوص الدستورية الخاصة بشىء يشبه 
الديمقراطية البرلمانية أو حتى المثساركة الشعبية المباشرة في الحكم. فلا ريب أن الجزائر 
واليمن الديمقراطية تحكان في واقع الأمر بواسطة جموعة صغيرة من الضياط العسكرين. 
وأن العراق وليبيا وسوريا 0 واليمن العربية يحكم كلا منبا شخص واحد. 
وعلى الرغم من أن مصر وتونس تقتريان جدا من سنن الحكم بواسطة ممثلين منتخبين شعبيا 
فكلتاهما لا تبلغان الغاية: إذ إن مراكز السلطة في كل منهيا موزعة بين بضعة أفراد من الطبقة 
الموسرة الغنية . ونظراً لشمول هذه الظاهرة فلا يمكن تفسيرها بأنها تحدث بمحض الصدفة 
وحدها. كما أن التكهنات بشأن أثر الدين أو أثر عقلية معينة بذاتها في السياسة لا تذهب في 
تفسير هذه الظاهرة بعيدأًء إذا أخذنا في الاعتبار الاتجاهات المتباينة نحو الدين في تلك 
الأنظمة المختلفة وما تضمه من أنواع من الناس المختلفين كلية. مع هذاء وبقدر تعلق الأمر 
بكون جميع هذه أنظمة عربية تشارك في موروث ثقافي واحدء فقد يسأل المرء هل هناك شىء 
ما في تاريخ الفكر العربي» وبخاصة الفكر السيامى العربي. يحبذ ظهور مثل هذه الأنظمة 
واستمرارها أو يجعل أهل التقليد يميلون إلى قبول مثل هذا الحكم؟ 


فيها يل سوف أبرهن على أن ما يسهل القبول بالأنظمة المؤسسة على حكم الفرد الواحد 


(#) أستاذ الفكر السياسى في جامعة ميري لاند ‏ الولايات المتحدة الأمريكية. 
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وباختصار يمكن القول إنه لا يوجد في تاريخ الفكر السيامى العربي ما يمكن مقارنته 
بالانفصال الحجذري عن المافي الذي قام به مكيافيللٍ (الأعتدتطءة84) وهويز (5ء11060) في 
القرنين السادس عشر والسابع عشر ثم جرى صقله إلى عقيدة في الديمقراطية الليبرالية في 
أجيال لاحقة بواسطة لوك (ع1001) وروسو (ناهء2)1901155» بحيث أصبحت فكرة السيادة 
الشعبية مبدأ مسلا به بل وحتى غير قابل للنقاش. وحين أخذت هذه الأفكار أو مثيلاتها 
تنتشر في العالم العربى في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين أخذ الاهتيام يتزايد 
بشأن كيفية استخدام هذا المنطق لتبرير حق تقرير المصيرء وليس استخدامه لدعم حكم الفرد 


سأقوم ابتداء بالتمييز بين الأنواع المختلفة للفكر السيامي في تاريخ الفكر السياسي 
العربي اعتبارا من ذروة أزمنة القرون الوسطى حتى الوقت الحخاضر وأحدد الموضوعات التي 
بحثت في كل نوع منها. وأعنى ب «ذروة أزمنة القرون الوسطىي) تلك القترة الزمنية المبتدئة في 
حوالى أواسط القرن التاسع الميلادى والممتدة الى ما يزيد قليلا عن ثلاتائة سئة. أزدهرت 
5-6 الفلسفة وعلم الكلام والفقه والتاريخ والعلم الطبيعي, أما السنوات المائة الأولى منها 
فهي التي يفكر فيها المرء حين يتحدث عن القمة. أو العصر الذهبي» أو حتى عن الفترة 
الكلاسيكية في الثقافة العربية. ولا يوجد بالتأكيد نقاش عن «الدولة» ووالسلطة» في ذاتها في 
الكتابات العربية إلا في العصور الحديثة جداً. أما ما نجده بدلاً من ذلك فمناقشات حول 
الأنظمة السياسية وادارة السياسة والخلافة في لكر » ومؤهلاتها والعدالة وحدود الطاعة. 
وعلى الرغم من أن هذه الموضوعات تشابه من بعض النواحي ما ينطوي عليه مصطلحا 
«الدولة»؛ و«السلطة», إلا أنها مع ذلك تختلف عنهب). ولكي نفهم ما يميز الفكر الحديث 
والمعاصرء ونلقي ضوءا عليه بالرجوع إلى الفكر القديم وفكر القرون الوسطى» فإنه من 
الضروري احترام هذه الاختلافات». هذاء ويقدم كتاب أن لامبتون .1 .مسة) 
(02+#طصسمم وهو بعئوان مقلع لدبت 1/1601 هذ مع سصر +60 2 5816 مشا طيبا في هذا 
الحدل. إن دراستها هذه مفيدة كمدخل لا قاله مختلف الفقهاء والآدباء في القرون الوسطى 
عن الاعتراف بالخليفة الشرعي للنبي» أو عن ث* تثبيت مثل هذا الفرد في السلطة أو عن تطبيق 
الشريعة المنزلة إلا أنها لا تذكر لنا ما يكون الدولة أو كيف تختلف الدولة عن الاميراطورية. 
هذا إن اختلفت أصلا . ٠‏ ثم ان الدراسة لا تذكر شيئا عن الطريقة التي كان يجري بها تطبيق 
السياسة فعلياً خلال هذه الفترة. أي أغها ' تتحدث عن الحكومة . 


لذلك سأشير إلى التمائل بين الفكر السيامبي العربي» منظوراً إليه في هذا الضوءء 
والفكر السياسى الغربي قبل الحديث» ورأبي في ذلك هو أن الاختلافات بين التقليدين إنما 
نظهر بظهور مكيافيللي وأن تلك الاختلافات تصبح حاسمة بسبب ما طرحه وطوره 
مكيافيلليٍ. أخيراً سأتناول السؤال المشترك في الفصول الشلاثة الأولى من هذا الكتاب وهو: 
لاذا ميل الأنظمة السياسية في الوطن العربي المعاصر إلى أن تكون مختلفة كل الاختلاف عن 
الأنظمة السياسية في العالم الغربي المعاصر؟ 
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ستجري مناقشة تاريخ الثقافة العربية في هذا العرض وكأنه تاريح الثقافة الإسلامية 
ذاته. وعلى الرغم من أنه قد يكون من المفيد النظر إلى طريقة احتضان الثقافة الاسلامية 
للتقاليد غير العربية؛ البربرية منها والتركية والفارسية والحندية والأندونيسية, أو النظر إلى 
كيفية تأثير وتأثر الثقافة والتاريخ العربيين ا المسيحية واليهودية الناطقة بالعربية فإن 
ذلك لن يخدم غرضاً نافعاً هنا. ربما يمكن تقسيم الفكر السياسى العرب إلى أربعة أصناف 
عل الأقل : الفلسقة السياسيةء والفقهى ا الدين التطبيقية أي علم الكلام. والآداب . 


المشاركون في الصنف الأول يركنون إلى عقل إنساني غير مدعوم ويحاولون من خلاله 
تحديد صفات أحسن الأنظمة وصفات أفضل الحكام. إن الفلاسفة السياسيين ‏ وهم أفراد 
مثل الفارابي وابن سينا وابن طفيل وابن باجة وابن رشدء. وكذلك ابن خخلدون إلى حد 
معين ‏ يستوحون أفكارهم على علم منهم من أفلاطون وأرسطو لا من التنزيل السماوي ولا 
من سنة الرسول (ص) في أقواله وأفعاله. وعلى الرغم من أنهم يعون كلْياً أهمية التنزيل 
وتأثره على أمة المؤمنين فإنهم ينظرون إليه كظاهرة يجب أن تفهم عقلانيا لا أن تقبل دون 
مناقشة. وببذا يحاولون استكشاف معنى النبوة وكذلك استكشاف مزايا المعتقدات والأععال 
التي يعفى ممأ الإإسلام . أنهم يتجهود بأنظارهم إلى أفلاطون وأرسطو لمتابعة أسئلة ل يجر 
الجواب عليها بعد أو لمواصلة حوار. ولذا فهم يختلفون مراراً مع هذين الفيلسوفين القديمين 
كا يختلفون أيضاً مع الفلاسفة من زملائهم . 

يشترك جميع فلاسفة السياسة في إعطاء الأولوية للبحث ني سبب الحاجة إلى ايجاد 
الرابطة السياسية؛ وهم لا يبحثون في كيفية ضمان صلاح هذه الرابطة إلا بعد أن تكون قد 
تأسست الحاجة إلى ايجادها وجرى تحديد أهدافها بوضوح. إنهم يختلفون بالتأكيد بشأن 
السبب الذى يدعو الكائنات الانسانية إلى أن تعيش في مجتمعات سياسية. فبعضهم. 
كالفارابي وابن رشد مثلاً» يصرون على أنبا توجد بالأساس لكي توفر مجلا لتطوير الفضائل 
الانسانية» ويولون أهمية أقل من ذلك إلى أنها تتيح كذلك المجال لتلبية الحاجات الانسانية 
في حين أن فيلسوفاً آخر مثل ابن سينا يعكس هذا الترتيب. ويتحدث فلاسفة السياسة. 
ياستثناء ابن سينا وابن خلدون؛ عن المجتمع السياسبى باعتباره مدينة أو مجموعة من المدن. 
وعلى غموض ابن سينا بشأن الحيجم المناسب للمجتمع السياسى الأفضل فإن ملاحظاته 
تتخيل بلا ريب نظاماً يقوم على شارع - نبي ولذا يفسح المجال للتكهن بشأن كيفية عمل 
المملكة أو الامبراطورية الاسلامية التي نحكم ]با أما ابن خلدون فهو أكثر دقة. فهو 
يتتحدرث عن مدن وبلدان وأمم ودول - ويعنى بدول المملكة أو الامبراطورية - ؤويرى أن دولة 
تحكم حك جيداً وتكون ذات حجم متواضع هي خير ما يوفر ذلك النوع من الحياة المستقرة 
المرفة الي تزدهر فيها الابداعات الا نسانية . 


أما المسألة ذات الأهمية العظمى بالنسبة إلى الفلاسفة فهي مسألة تطوير الملكات 
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الانسانية سواء اعتبروها الحدف الأساسى للرابطة السياسية أو را يسعى إليه بعد ايجاد هذه 
الرابطة . ويقصد بالملكات الانسانية قوى النفس 2غ تلك القوى المتعلقه بالعقل. إن 
الانسان بالنسبة إلى هؤلاء هو حيوان عاقل. وكيا أن قدرة الانسان على التفكير تميزه عن 
الحيوانات الأخرى وتكون تفوقه عليهاء وتبرر استغلاله لما لخدمة حاجاته. فإن الامتياز 
العقلي لإنسان ما يضعه فوق أقرانه. ويما أن إنسانا يتمتع بالفضيلة العقلية لا يمكن أن يرغب 
شيعا سوى الخير للناس فإن ذلك يبر له استغلالهم أو إلزامهم بأداء مهيات فللا تيون 
حسئاتهاء أو قد جدونها بكل بساطة بغيضة . ويجري الجدل حول هذه النقطة الأخيرة بسْيّى 
الطرق . بيْد أن فلاسفة السياسة يتفقون عموماً على أن المرء لا يمكن أن تكون له فضيلة 
عقلية حقيقية دون أن يكون حكيراً بصورة عملية وهو لا يكون كذلك إلا إذا كان ذا 
الفضائل الأخلاقية وملا بالفنون العملية. باختصارء فإنه لا يكون كذلك دون أن يتمتع 
يجميع صفات وميول الحاكم الممتاز. بالتالي. فإن الفلاسفة متفقون في حئهم مثل هذا 
الانسان على أن يحكم أبناء جلدته من الناس لكي يساعدهم - بالاقناع إن كان ذلك مكنا 
أو بالاكراه إن لم يكن على تطوير فضائلهم الانسانية إلى الحد الذي يستطيعون. 

إن فلاسفة السياسة العرب. شأنهم في ذلك شأن افلاطون وأرسطو. يعرفون السعادة 
بأغا تطوير الفضيلة الانسانية, ولا سي) الفضيلة العقلية. وبقدر ما تتيح الفضيلة العقلية 
للانسان أن يعرف الله ويرى وجهه فإن الفلاسفة يقولون كذلك ان مثل هذا الابتغاء يفسح 
المجال للانسان أن يحصل على السعادة القتصوى في الدنيا والآخرة. وفلاسفة السياسة 
العرب, وقد اقتنعوا عن طريق الدراسة والملاحظة أن الفضائل الانسانية إنها تكتسب بجهد 
عظيمء وأنه من الصعبء [ إن ل يكن من المستحيل, على شخص واحد أن يكتسبها جميعاً, 
وأنبا فضائل لا يتوافر منها بطبيعة الحال إلا القليل» فإنهم. أي أولكك الفلاسفة» قد قاموا 
بوضع المعيار الذي يحكم بواسطته على كفاءة المجتمعات السياسية المختلفة وعلى الأهمية التي 
توليها هذه المجتمعات لابتغاء الفضائل الانسانية» وعلى فعاليتها في إعانة مواطنيها على 
تحقيقها. إن الحرية ليست غاية يرغب فيها لذاتهاء شأنها في ذلك شأن السعى من أجل 
النصر كفاية أو الثروة لذاتهاء فكل هذه في أحسن الأحوال ما هي إلا أقوات لاكتساب 
الفضائل. ان الفلاسفة العرب المذكورين يؤيدون اذاء وذلك في حدود كلامهم عن أشكال 
الحكم السياسي؛ أن يكون الحكم بواسطة أولتك الذين اكتسبوا الفضيلة في واقع الأمر مهما 
كان عددهم قليلا - فيحكموا أولئك الذين لم يكتسبوا الفضيلة بعد. 

لذلك تتسم الفلسفة السياسية العربية بالوضوح بشأن الغرض من الرابطة السياسية» 
الذي يتحدد ني اطار اكتساب الفضيلة الانسانية» والتسلسل الحرمي» وتأييد الاجبار وأيضاً 
الاقناع المهذب. والرغبة في الحديث بأسلوب يذكرنا ببلاغة القرآن اللغوية. 'والأهم من ذلك 
أنها فلسفة تمثل إمعان لنظر ني الوجود الانساني بشكل لا يسلم بشيء تسليم] مفروغاً منه ولا 
يعتبر أي افتراض من الافتراضات غير قابل للنقاش» ولكنها فلسفة لم تعبر عن نفسها بطريقة 
مجلجلة كالتي اتبعها وروجها فلاسفة الغرب» المحدثون الأوائل منهم والمعاصرون. وهئاك من 
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الباحثين من يغالي في تصوير هؤلاء الفلاسفة على أنهم ناطقون باسم الدين دون تفكير» ومن 
أبرزهم ريتشارد ولزر (11/21262 ) وإىي. 3 . جي . روزنثال (لهطتهعده8 .[.8.1) 
إلا أن هؤلاء الباحثين لم يولوا اهتاماً كافياً للأسلوب الأدبي. والأكثر من ذلك انهم 0 يحاولوا 
التمكير بي احتيال أن تكون هناك اين قوية للمجادلة. كا يجادل. هؤلاء الفلاسفة بأن هناك 
أغراضاً مشتركة بين الفلسفة والوحي الالهمي, إذا فهم فهأ صحيحاً. إن الناطقين الحقيقيين 
باسم الدين في تاريخ الفكر العربيء أولئك الذين لا يشككون بافتراضات الدين ولا يضعونبا 
موضع المنافسة» ليسوا هم فلاسفة السياسة»ء بل الفقهاء وعلماء الدين . 


والفلاسفة. في تلهفهم الدائم لتمييز أنقفسهم عن هاتين المجموعتين» يشيرون إلى أن 
الفقهاء يقبلون بالشريعة على أنها منزلة ويحاولون تفسير كيفية تطبيقهاء في حين أن علماء 
الدين» وهم كذلك يقبلون بالشريعة على أنها منزلة» يكرسون أنفسهم للمحاججة عن 
صحتهاء وللدفاع عنها ضد نقاد مفترضين. فالعقل» اذاء بالنسبة إلى الفقهاء وعلماء الدين» 
يتبع الايمان وهو في خدمته. فالمرء لا يستخدم العقل للنظر في الأنظمة السياسية وأي نظام 
منبا هو الأفضل أو حتى للتأمل فى السيب الذي يدعو الكائنات البشرية إلى العيش معا في 
رايطة سياسية . بيد أنه من الممكن الاستنتاج أن على المسلمين العيش معاً في رابطة سياسية 
لكي يؤدوا واجبات العبادة باستعداد أكبر ولكي يشجع أحدهم الآخر على الالترام بالمعتقدات 
والأفعال التي تكون الدين. بالتالى فإن أفضل نظام سياسي هو ذلك الذى يدار وفق ما تنص 
عليه الشريعة والمنسجم إلى أقصى محل مع الجماعة التي نظمها الرسول (ص) أولا في المدينة : ثم 
استمرت بعد عودته إلى مكة. أماأ الارشاد في) ينبغي فعله بشأن الأمور التي ' ترد صراحة في 
شريعة القرآن فيمكن اكتسابه بالتأمل في القصد من نصوصها الصريحة بالرجوع إلى أفعال 
وأقوال الرسول (ص)» وأحيانا باللجوء إلى منطق القياس. 

وإذ يتوصل الفلاسفة إلى فهمهم للخير الانساني والسياسي عن طريق تأملهم في طبيعة 
الانسان وفي غايته ككائن عاقل فإن الفقهاء وعلاء الدين لا يتأملون إلا في رسالة السماء . 
ويموجبها يتمثل خير الانسان في اتباع نوع من الحياة هنا على الأرض تؤهله لدخول الجنة في 
الحياة الآخرة. لذا يجب على الجاعة السياسية الحسنة التنظيم أن تشجم مواطنيها على أداء 
الأعيال» وعلى الايمان بالمعتقدات» التى تتيح لهم أن ينتظروا مثل هذا الجزاء الحسن. كما أن 
عليها أن تثبطهم أو حتى تمنعهم عن تلك الأعوال والمعتقدات التى تعرضهم إلى الخلود في 
الجحيم. ولكن الفلاسفة ليسوا متفائلين جدا بأن يحصل أغلب الناس على السعادة 
القصوى . كما أنهم من جهة أخرى ليسوا متشائمين جداً. . وهم يظنون» فيا يبدوء أن أكثرية 
الناس ستمضي في طريقها بصورة عشوائية» دون أن ترتفع إلى سامق من الابداع الانساني أو 
تنحدر إلى درك سحيق . لذا فإن نقدهم للأكثرية من الناس أو الجمهور يصاع أساساً على 
النحو الآي: كيف يحول سعي الجمهور وراء الأغراض الخاطئة دون تحقيق القلة الفاضلة 
لمأرب السعادة التي لولا الجمهور لبلغوها؟ ولهذا السبب يتكرر الكلام في كتابات الفلاسمة 
عن الكيفية التى يستطيع من خلاهها الرجل الفضيل الوحيد أن يسلك طريقه في خضم عدد 
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كبير من المقى » وكيف يستطيع الاستفادة من الارتباط بالقلة الماثلة له. ولا يوجد مثل هذا 
الكلام في كتابات افقهاء وعلاء الدين. فالشريعة بالنسبة إليهم موجودة ويجب تطبيقها على 

جميع المؤمنين دون استئناء وكذلك على غير المؤمنين بالقدر المنتصوص عليه . وعلى البشر أن 
3 جماحهم ويقيدواء وعليهم أن يتبعوا سئن الشريعة لا تلقين العقل. ولأن البشر اتبعوا 
ذات يوم تلقين العقل وأداروا ظهورهم إلى ما أنزله الله في التوراة والانجيل» نزل القرأآن على 
محمد (ص)”". 


لمذا السبس. فإك النظام الأفضل هو نظام أمة المؤمئين» يرشدها أحدهمٍ ويكون مؤهلا 
للخلافة (أي أمؤهلا لأن يتبع النبي (ص) في رئاسة الجماعة) أو على الأقل مؤهلا للإمامة (أي 
مؤهلا لأن يوم الجماعة في الصلاة). وهنا نجد الفارابي يساوي الإمام بالفيلسوف. والشارع . 
والرئيس الأول؛ في حين أن الفقهاء وعلاء الدين يرون في الإمام ما يدعوه الفارابي بالرئيس 
الشاني» أي الرئيس الذي تكون مهمته الحفاظ على التشريعات التي يضعها الرئيس الأول 
وقيادة الجماعة في الطريق الذي خطه الرئيس الأول. إن الشارع قد وضع الشريعة للجماعة 
وليس هناك ما يدعو إلى البحث في الصفات التى تميز الشارعء, إذ لا ينتظر مجيء شارع 
لاحق. لذاء ونظرا إلى المهام المحدودة للخليفة أو الإمام. فإن الصفات المطلوبة فيهم) هي 
أقل مما يتوقع أن يتصف بها نبي . ومع جود بعض الاختلاف فيه ير الفقهاء والعلماء من 
هذه المؤهلات الضرورية فإنهم يتفقون عموماً على أن يكون الخليفة أ وا عادلاً وهلا 
بشريعة الله وذا رأي شديد وجريئاً في الدفاع عن مصالح الأمة وذلك بشن ال حرس . 


إن حجيا معيئا لى يحدد لأمة المؤمنين» فهذا الحجمء » خلافاً للتشريع المنزل» قد 

يختلف . إن الجماعة التى تتألف من جميع الذين يأخذون با أنزله الوحي على تحمد (ص) 
يقبلون أن يحكموا كما حكم محمد (ص) الجباعة الاسلامية الأصلية» يجب أن تمتد إلى كل ما 
يحتله المؤمنون من الأراضي والبقاع . لذلك فإن الفقهاء وعلاء الدين لا يتطرقون إلى الحجم 
الأمثل لنظام يحسن حكمه بل هتمون بالنظام ما هو قائم ويوصون بكيفية حكمه على وجه 
أفضل . لذلك نجد أن فقهاء مثل الماوردي يبين بعناية في كتاب الأحكام السلطانية كيف يجوز 
للإمام أن يخول السلطة إلى شتى الوزراء وهم بدورهم يخولونبها إلى حكام أدنى» في حين أن 
فقيهاً آخر كالغزالى في كتابه اقتصاد الاعتقاد يقترح أن يعهد لعلاء الدين بالقيام بمختلف 
واجبات الامام الدينية . 


ييل الفلاسفة حكم الفرد الواحد أو حكم القلة لأخهم يعتيرون أنه من الضروري 
للحاكم فرداً واحداً أو أكثرء أن يكون ذا فضيلة متميزة. وهي أمر لا يمكن أن يطمح إليه إلا 
قليلون» ولن يبلغه إلا الأقل منهم. ومن المسوقع أن الحاكم الواحد أو القلة سيكونون على 
فهم أحسن بصالح الأكثرية من الأكثرية ذاتها: وحين يتطرق الفقهاء وعلماء الدين إلى مثل 


(1) القرآن الكريم. «سورة المائدةء» الآيات 54 /ا. 
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هله المسائل كمن الواضح أنهم سرشدون بالفكرة نفسها. لذ! فهم يشبهون الخليفة والامام 
براعي الناس. ويصورونه بأنه تمكل الله على الأرض والوصى على شريعته. والمكلف بتنفيذ 
أوامر الله . عل أن ما تنطوي عليه هله الألقاب المتعددة يوحي بموضع الخلااف بين الفقهاء 
وعلاء الدين وبين القلاسفة بشأن وظائف الحاكم. فالحاكم. بالنسبة إلى الفريق الأول هو 
الذي يعمل من أجل الناس ويحميهم من توازعهم المدمرة . ووظيفة الحاكم لي وظيفة كبح 
سلبيٍ في أحسن الأحوال. ووظيفة قمع في أسوأها. أما الفلاسفة فهم. كا نهنا سابقاء أقل 
نشاؤما بيشأن الدوافع الانسانية ولذا فهم يصورون الحاكم بأنه أقرب إلى المرشد أو المعلم . 


نظرأ لوجهة نظرهم المتشائمة عمَا يمكن أن يفعله الناس بأنفسهم إذا ما تركوا لرغباتهم: 
فإن الفقهاء وعلماء الدين لم بتموأ إلا قليلا بضان الحرية الانسانية. يصور ابن تيمية هذه 
الفكرة تصويراً صارخاً في كتابه السياسة الشرعية إذ يقول: إن التجربة قد أثيتت ت يما لا يقبل 
الشك صصححة ة القول المأثور: وان ستين سنة نحت حكم امام غير عادل أفضل من ليلة واحدة يدون 
حاكم»”'. وهو كذلك يوصيى بوجوب إجبار الناس عن طريق الحكم السياسي على أداء ما جاء 
في شريعة ألله - أي أداء فريضة الحهاد والتعامل بالعدل وحجج البيت واقامة صلاة الجمعة. 
والنبي عن المنذكر وعدم إتيان السرقة والقتل والزنا - ولكي يدعم ابن تيمية وجهة نظره فإفه 2 
يورد القول الأتى : «إن الحاكم هو ظل الله على الأرض»6. إن البحث في الشروط الضرورية لتثبيت 
الخليفة أو الإمام في سلطته وفي الصفات اللازم توافرها في الذين يعلنون صلاحه للخلافة أو 
الإمامة. وف واجبات الخلافة والإمامة. أي البحث في مسائل ادارية سياسية يفوق كثيرا 
النظر في حدود سلطة الحاكم أو في الاعذار التي تعفي الرعية من طاعته . 


وباختصار, فإنّ الآفق السياسى أضيق كثيراً بالنسبة إلى الفقهاء وعلماء الدين منه 
بالنسبة إلى الفلاسفة . فالأكثر أهمية بالنسبة إلى الفريق الأول هو أن يستمر وجود الجماعة 
السياسية وذلك بالنسبة إليهم أهم من أن نحكم الجاعة ]| حينا. لذا لا يصادف المرء ِ 
كتاباتهم أبدا مثل ذلك النوع من الانتقادات ضد الحكام القائمين الذي ذكره ابن رشد مشلا 
في تلخيصه لكتاب الجمهورية لافلاطون. وما من فقيه أو عالم ديني يبيح لنفسه أن يفكر في 
مزايا الحجة التي أدل با سقراط تحبيذا لأن يكون النساء والأطفال مشتركين لتميع المواطنين» 
أو لترتيب عقود زواج محدودة الأجل (أي لحين ظهور نتيجة الحمل) بين أجل المواطنين 
وأذكاهم . كما فعل ابن رشد مثلا في تلخيصه المذكور ذاته . كا لن يبيح أي فقيه أو عالم ديني 
لنفسه أن ينحاز إلى جاتب ما قاله ابن رشد تأييداً لهذه الأعر اف الجديدة أو تفنيدأ للتنظييات 
التقليدية ذات الأساس الدينى. ليس هذا لأن الفقهاء وعلماء الدين هم من التقاة, 
والفلاسفة غير ذلكء بل لأن الفلاسفة يسعون عن طريق الهزل والخيال والجرأة إلى تمحيص 


(؟) انظر: تفى الدين أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الخراني» السياسة الشرعية في اصلاح الراعي 
والرعية. مراجعة ونحقيق على سامي التنشار وأحمد زصي عطية طُ؟ (القاهرة: دار الكتاب العربي. ١65)ء‏ 
ص "ا137 . 


الأسباس وراء المسموحات والمحرمات التي يقوم عليها الحكم السياسى الفضيل . أما الفقهاء 
وعلماء ء الدين فهم أقل اهتاما بقهم أشبات و-حود هذه السئن وكيقية اسهامها 2 الصلاح 
السياسى وأكثر اهتّاما يمسألة ضمان تطبيقها. 


ويتصف الأدب كذلك, وهو النوع الرابع من أنواع الفكر السياسى العربي» بالخيال 
والمحزل. ولكنه يفتقر إلى الإقدام والفضول الشائعين في الكتابات الفلسفية. ولعل أول ما 
يخطر بالبال في هذا المجال كتاب سياسة نامة لنظام الملك. وكتاب رسالة في الصحابة لابن 
المقفم. والقابوس نامة لكيكؤس. والحكايات الشهيرة في آلف ليلة وليلة. واطار الحكاية في 
الكتاب الأخير يصور شهرزاد تفتن زوجها الملك سردها الذكي ليلا (والحكايات لا تنتهي 
أبدأ عند بزوغ الصباح) فيؤخر قتلهاء كا كان ينوي وكا قعل حقاً بعدد من زوجاته قبلها 
ليحمى نفسه من خيانة النساء. وما إن تتوالى الحكايات حتى يأخذ المرء بتلمس خط معين 
ينطوي في النباية على درس في الحصانة السياسية. وا ا 
كيف يحكم في عالم تواجهه مشاكل جديدة: عالم ينبغي أن تواجه فيه المطالب بديانات جديدة 
كا تتفادى فيه تبديدات دول أجننية كانت حتى ذلك الحين دولا تنرع إلى الخير. إن كتاب 
نظام الملك ليس بمثل هذه المخيلة ولا بمثل هذا الأمتاع. إنه يسعى . في سلسلة من الحكايات 
وفي حكايات داخل حكايات وكذلك في الكتابة بالأسلوبٍ النثري الصريح . أن يشرح تلك 
الأمور الى يجب أن يتدبرها الحاكم لكي يحكم حك صالحا ؛ كما يشرح الصفات الشخصية 
المطلوبة في الحاكم الصالح . 

إن الذين يكتبون على هذه الشاكلة. وهي ضرب من الكتابة يوصف عامة بكتاية 
«مرايا الأمراء» يقبلون الوضع القائم على أنه مفروع منه ولا يحتمل أن رتغي كيرا عدذونا. 
وبالتالى لا يوجد في هذه الكتابات أي بحث عن أنظمة بديلة ولا أي تمحيص للشكل 
الأفضل للرابطة السياسية . إذ يركز هؤلاء المؤلفون اهتمامهم على كيفية جعل النظام القائم 
أكثر فعالية ‏ أي أكثر استجابة لأهدافه المعلنة ذاتها ‏ ولا يركزونه على تحديد أهداف جديدة 
قد يطمح لا النظام . كذلك فإنهم يبحثون كيف يمكن أن يسهم سلوك الحاكم في تحقيق 
غايات الرايطة السياسية ى| تفهم بصورة عامة ولا يظهرون ميلا للبحث عن غايات أخرى. 
هؤلاء المؤلفون. ى) تشير صفة الشاكلة انفة الذكر. يكتبون لمن يحكم على الطريقة الملكية . 
وسواء كان الحاكم موضع البحث أميرأ من أمراء الحرب الاقليميين. أو كان خليفة يسدي له 
المشورة رجل عادل. تفي , يزين له الأمور, فالحكم هو حكم فردي. ولا تجري أي محاولة 
للمحاججة بأن أشكالاً أخرى ني الحكم قد قد تكون أعدل. أو أفضل من غيرها. هذا الضرب 
من الكتابء مثل ابن المقفع. يقيدون أنفسهم لمناقشة جانب واحد من جوانب النظام القائم 
وذلك لغرض تقديم توصيات محددة لتحسينه: أو أخهم , مثل نظام الملك. يل يي 
الوزارات المركزية والاقليمية وغيرها من دوائر النظام المهمة وذلك بغرض تقديم اقتراحات 
إضافية لمصلحة الحاكم ‏ بصفة خخاصة ضمان استمراره في الحكم ‏ إذا ما تمت ادارتها بصورة 
أكثر فعالية . 
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والكتاب من الضرب المذكور آنفأء توافقاً منهم مع قبوهم الصريح بالوضع القاثم 
وترددهم في تغييره جدرياء | إنمايكتبون وكأهم يقبلون بكيال التشريع المنزل ا 
وغالياً ما يقومون بعحل مسائل معينة استنادا إلى ما تقوله الشريعة دون بحث هذه المسائل 
بصورة مستقلة ى) قد يفعله الفلاسفة. ىا أ: نهم لا يتوقفون برهة للنظر في الأسباب التي تدعو 
البشر مإلى العيش معاً في رابطة سياسية . . ومع أنهم يتأملون أحياناً في الحجم الأمشل للمجتمم 
السيامي . إلا أنهم قُْ العادة يقدمون ملاحظاء تهم باعتبارها ملاحظات ادارية ويذلك يتجنبولك 
الحديث عن الغاية النهائية التي ينبغي على نظام ما أن يسمى إلى تحقيقها. بيد أنه يمكن 
القول» رغم أن الأمر قد يبدو متناقضاء أن هناك مناقشات ضمنية عن جميع هذه المسائل في 
كتابات ذلك الضرب من الكتاب . فلجوء هؤلاء الكتاب إلى الحكايات والأقاصيص للتعبير 
عن ارائهم ‏ بل لهذا السبب بالذات» يمكن أحيانا أن نتلمس في كتاباتهم ملاحظات تقارب 
اهتّامات الفلاسفة . مع ذلك فإن الاختلاف الجوهري هو أن هذه القضايا لا تبحث ا 
بصورة كاملة. وإنما يلمح اليها تلميحأ فقط. مثلا. نجد في كتاب نظام الملك تنوييبات 
عديدة عن الجشع الذي يوجه أفعال البشر.ء وحكايات عن قمعه يواسطة حكاء الحكام: أو 
قيام هؤلاء الحكام بمعاقبة الجحشعين من أعوأنهم. نمايؤدي بالقارىء إلى التساؤل: هل ما 
يعوق الحكم العادل هو رذيلة أخلاقية مفردة أم أن العوائق متعددة؟ كذلك فإن الأمثلة 
الواردة في كل من أقاصيص نظام الملك وألف ليلة وليلة عن تأثير النساء في الحكام من 
الرجال هي أمثلة تثر سؤالا عما إذا كانت النساء كالرجال من حيث صلاحياتهن للحكم» بل 
وريا أكثر أهلية من الرجال في هذا الصدد. ولسوء الحظ فإن هذه التلميحات» رغم ما تثيره 
من سبجن » لم تأخذ حقها في تلك الأعبال تماماً كما هو الخال في الأعمال التي تحل محلها اليوم . 
مغلا إن المسألة الشائكة عن عدالة الله التي أثارها نجيب محفوظ ف أولاد الجبلاوي لم تتابسع 
إلى نبايتها. وانتقاد الفساد والرقابة الحكومية على الصحافة لخاية مجرمين عتاة لا يشار إليههما 
إلا تلمينحا في الفيلم المشهور الغول., وإدانة ما تسببه قيم الجاهير الزائفة من حراب في حياة 
الآخرين لا يجري تفصيلها كفاية في الفيلم المسلى بئات ابليس . 

يتضح من هذا أن تركيز الفكر السيامي العربي في القرون الوسطى ينصب إما على 
أفضل نظام سيامي أو على النظام السياسي القائم فعلا. أما الذين اهتموا باستكشاف طبيعة 
النظام الأول فقد اعتبروا أن حجمه يأتق في المقام الأول من حيث الأ*مية: ودعوا أن يتكون 
من مدينة أو مجموعة من المدن 5 أحسن الأحوال» وأما الذين اهتموا بالنظام الثاني فلم يعبأوا 
بذلك. لقد قبل هؤلاء الأمة الاسلامية كي كانت موجودة؛. وهي 2 الأصل جماعة صغيرة 
بحجم مدينة ولكنها فيما بعد أصبحت كيان امتدت هيمنته عبر عدد من البلدان» واتسم بكل 
صفات السلالة الحاكمة أو امبراطورية. ولم تكن هذه الأمة أمة بالمعنى الصحيح » كا لم تكن 
دولة من حيث انها سلالة -حاكمة أو امبراطورية . لقد كانت أحيانا مجموعة من الأمم أو على 
الأصح جموعة من الولايات» وكانت أحياناً أخرى مجرد تجمع فوضوي لكيانات سياسية 
متنوعة وجد حكامها أنه من الملائم الابقاء على الفكرة الخيالية القائلة بأنه يحكمون بموجب 
الشريعة الإسلامية المنزلة. وأنبم خدم لخليفة الرسول (ص). أما المأزق الذي يقع فيه أولئك 
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الذين يحاولون تأويل السياسة الجارية باعتبارها تطبيقاً للشريعة فهو مأزق نلمسه في مناقشة 
الماوردي وغيره من الفقهاء بشأن ما إذا كان يمكن وجود أكثر من خليفة واحد يدين له الناس 
في وقت واحد وما العمل عند وقوع هذه الحالة. مع هذاء ومهم| كانت كيفية تناوهم لسألة 
حجم النظام ووظائفه. فإِنْ جميع المفكرين السياسيين العرب في القرود الوسطى متفقون على 
المبدأ القائل بأن الحكم يجب أن يكون في يد فرد واحد أو بضعة أفراد. إلا أنهم بشأن 
الصفات التي تخول الحاكم أن يتبوأ الحكم. ؛ فالفلاسفة ورجال الأدب يشددون على ' الابداء 
العقلي. في حين أن الفقهاء وعلماء الدين يبجلون النسب العائلٍ وكذلك الفضائل والحكمة 
العملية. ومع أن هؤلاء جميعاً يحملون الفكرة ذاتها بشأن الحاجة إلى قيام النظام على أساس 
العدالة» فالفلاسفة يجدون من الضروري تعريف العدالة وذلك بدراسة النظام الطبيعي 
ومكان الانسان فيه. في حين أن المفكرين الآخرين يقنعون بالرجوع إلى شريعة الله بحثا عن 
يرشد إلى الصواب . وأخخير | : ما من أحد من المفكرين السياسيين العرب في القرون الوسطى 
كان مستعد! أن يجادل بالقول بأن الحياة الجماعية غير السياسية كانت أمرأ مرغوباً فيه . 
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لقد أخذ فلاسفة السياسة العرب» كا رأيناء اتجاهاتهم من أفلاطون وأرسطو. كذلك 
فعل أغلب فلاسفة السياسة في الغرب في العصر الكلاسيكي المتاخرون قْ القروث الوسطى . 
بالتالي كان هؤلاء الفلاسفة يوجهون اهتماماتهم. حتى ظهور مكيافيللي» إلى تحديد مزايا النظام 
السياسي الأفضل ولا يعبأون بكيفية تحسين الأنظمة القائمة فعلا والمحيطة بهم. وقد اتفقوأ 
على مبدأ حكم الفرد الواحد أو حكم القلة: وأقاموا هذا الرأي على الحجة القائلة بأن 
الابداع وحده هو الذي يؤهل للحكم وأن هذا يندر أن يوجد في أكثر من بضعة أفراد. 
كذلك دافعوا عن فكرة تعليم المواطنين وفق قدراتهم المختلفة» على أن يصحب ذلك بناء 
النظام بحيث تنبع الأنواع المختلفة من الواجيات والامتيازات. أي الأدوار الاجتاعية. من 
هنا القدرات المختلفة والأنواع المختلفة من التعليم. وهكذا فالعدالة بالنسبة إليهم تضم أكثر 
من الاهتامات المادية المباشرة ‏ كالتوزيع العادل للسلع ‏ ورغم أنها تأخذ مشل هذه 
الاهتيامات في الاعتبار. فإنها تذهب إلى أبعد من ذلك» إذ تبدف إلى ضمان الرفاهية الروحية 
للمواطنين وكذلك إلى تنمية ملكاتهم الجثانية والعقلية بحيث يمكنبم أن يحيوا حياة إنسانية 
كاملة . 

م ينشأ الاختلاف الخطير مع أفلاطون وأرسطو إلا بشأن حجم المجتمع السياسي. فلم 
يجد دانتي (أهوط)., مثلاء ما يدعو إلى تحديد الأفق السياسيى بمدينة واحدة مهما يكن 
حجمهاء بل ولا حتى بانحاد بين المدن. وقد دعا بدلاً عن ذلك, إلى حكومة امبراطورية تضم 
العالى أجمع تحت رعاية ملك علاني. ورغم أن دانتي قد صاغ حجته بعبارات سينا 


0 الحجم الصحيح للمجتمع السياسي ينبع من رغبته في 
تطبيق مبادىء أرسطو عالياً بحيث تشمل الانسانية بأسرها لا جماعة محدودة فقط من الناس . 
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لقد كان لزاما بالنسبة إلى دانتي» أن يجتمع الجنس البشري كله تحت سيطرة سياسية لكي 
يعمل جميع البشر معأ من أجل تحصيل الفضيلة فيضمنوا بذلك اكتسابها. وهكذاء قبل دانتي 
مقدمات أرسطو عن ندرة الفضيلة وعن صعوبة أن يحققها الناس وهم في عزلة, وهي 
مقدمات جوهرية بالنسبة إلى تأكيد أرسطو على الخاصية الطبيعية للحياة السياسية: إل أن 
دانق افترق عن ذلك بأن ذهب بآارائه تلك خطوة أبعل . 


ما ان يبتعد المرء عن الفلسفة السياسية حتى تقل أوجه التشابه بين الفكر السياسي 
العربي والفكر السياسي الغربي في القرون الوسطى . . ورعم وجود كتاب من الفقهاء وعلماء 
الدين فضلاً عن مؤلفين في مجال الآداب, إلا أن اهتاماتهم تختلف عن اهتمامات نظائرهم 
العرب في الحقبة المأكورة. فبسبب الطبيعة المختلقة ين من جهة» وبسبب الاستعداد 
الأكبر لتلقى الفلسفة ‏ الوثنية والمسيحية معاً - بين الفقهاء وعلياء الدين الغربيين من جهة 
أخرى. نجد أن المسائل التي يشيرها مشل هؤلاء الكتاب في الغرب أثناء القرون الوسطى 
تختلف عن المسائل التي يثيرها الفقهاء وعلماء الدين في الوطن العربي في الفترة 0 فقليل 
من الاهتيام يكرس لتيرير «الوضع القائم؛. وقليل من المحاوللات مدل لاظهار شكل شكل الحكم 
السائد على أنه الوحيد الباقى 7 القادر على البقاء. بينما كل التأكيد يكون على الفوارق 
الجوهرية بين مقتضيات الحكم العلاني ومقتضيات الحكم الديني. أما الأصوات التى تعلو 
على غيرها كثيراً ضمن هذه الفئة من فتات الفكر السيامي الغربي في القرون الوسطى فهي 
أصوات الداعين لا إلى تطبيق الشريعة المنزلة في الميدان السيامي ولا إلى وضع الحكم في 
أيدي المتمرسين بالأمور السماوية» بل هي أصوات الداعين إلى الفصل بين الوظائف 
السياسية والوظائف الكنسية. وسواء توجه المرء الى القديس أوغسطين أو إلى القديس توما 
الأكوينى أو إلى مارسيليوس فإنه يجد أن غاية الحياة السياسية ليست هي ذاتها غاية الحياة التي 
يبشر بها وحي السماء . وأنه يجب ألا خلط بين الاثنتين. وان النجاح في إحدامما لا يؤدي إلى 
النجاح في الأخرى . ونظرا لأن يسوع قد فهم على أنه المسبيح أو الملخلص. لذا فهو فريد. 
زائه حمق بوسيالة لاعكن إبذا أن كبون: لما منينا.: فلم يكن هناك ما يدعو الفقهاء وعلماء 
الدين إلى بحث الصفات التي تؤهل أي شخص لخلافته . كما لم يكن من المناسب, بالنظر إلى 
ما تنطوي عليه الديانة المسيحية من ايمان بالآخرة والحسابء أن يحاول هؤلاء أن يستنيطوا 
منها مجموعة من القواعد لكيفية تنظيم أمة المؤمنين سياسياً. في مثل هذه المسائل» كان 
الرجوع يتم بدلا من ذلك. إلى تعاليم الفلاسفة وإلى تأمل لاود الطبيعي . 


وعلى الرغم من هذه الفوارق» فثمة نقاط التقاء مهمة بين الفقهاء وعلاء الدين في 
التقليدين الغربي والعربي. إذ مع حماسة الفقهاء وعلاء الدين في الغرب أثناء القرون الوسطى 
في الحث على الفصل بين الوظائف السياسية والوظائف الكنسيةء فإنهم مع هذا يميلون إل 
الافتراض بأن السلطة ‏ سواء السياسية أو الكنسية - ستكون في يد فرد واحد. نضلاً عن 
ذلك فإنهم. كنظائرهم في الوطن العربي في القرون الوسطى » أكثر تشاؤما بشأن الوضع 
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الانساني من الفلاسقة . والواقع أ نهم ) قُْ اشاراتهم المتكررة إلى رسالة الممسيح 5 الخلاص. 
يتناولون اين الانساني بتفصيل أكثر مما ا الفقهاء وعلماء الدين العرب . 


وهناك في صنف الآدب فروق أخرى بين كتاب العصور الكلاسيكية والوسطى 
الغربيين والكتاب العرب في القرون الوسطى ٠‏ في الغرب يستخدم شعر الملاحم والمأمي 
كثيرأ للتعبير عن أفكار سياسية مع اللجوء أحيانا إلى الحخوار والروايات الأخلاقية والمقالات 
التاريخية المطولة. إن الإلياذة والأوذيسة لموميروس (850615) والأنياده لفرجيل (لنهعة/9) 
وخلاص القدس لمترارك (طعجوئع5) واورلاندو فيوريوزو لأريوسطو (110560م) تقدم تحليلا 
رائعا للنفس الانسانية في الشدائد. وتصور المحن السياسية التى يجب أن يتأملها المرء إذا أراد 
أن يفهم كيف يمكن خدمة العدالة أو تعطيلهاء وتعود المرة تلو الأخرى إلى المشكلة الأساسية 
الخاصة بالميزة النسبية التي تميز بين الأهداف المختلفة التى ينبغي السعي إليها لتحقيق حياة 
انسانية كاملة : الثروة أم الحكمة؟ كذلك فإن زينوفون (1منأم 0ط 06) في كتابه الخيالي عن 
حياة سيروسٍ المعنون (36013م07:0) يحكي قصصاً عديدة تشير التساؤل: هل ترتكز فكرة 
العدالة أساسا على احترام الملكية الخاصة أ على السعي لتحقيق توزيع ملائم للسلع؟ وما 
المدف الذي ينبغي أن يدف إليه الحاكم عند فرض العقوبة؟ وما هو الغرض من الحكم 
السياسي؟ وسواء توجهنا إلى وسيديدس (01065لإءناط1) في كتابه عن اروب البلوبونيزية 
الذي صرح في بدايته أنه سيستتحدث من الخطب ما يراه ملائياء أو توجهنا إلى هسيرودوتس 
(116:00015) وما ذكره من أحداث وأشخاص طواهم النسيان» فإننا سنجد أسئلة ومشاكل 
مشابمية. نحن نرى في هذين الكتابين وفىي غيرههما مثل ائتيغون (018086هم) وأوديبوس 
تسبرانوس (531215/إ1' قنام 0 06) و ُْ ماساتي يوريبيدس (1065م11111) وايسخيلوس 
رقنا الإاءوعة) ) نرى أناسا يتحطمون سسبيب» عيوب خطيرة ةَقِ شخصياتهم أو بسيب عدم 
الااستعداد للنظر في نقاط الاختلاف بينهم والبحث عن حلول وسط©. 


يدخل في هذا الضرب من الكتابة الكتاس شبه التأريخي سير المشاهبر لبلوتارك 
(طعمةنا1) وكذلك مقالاته الأخلافية. . يقدم بلوتارك في الكتاب أمثلة متعددة عن الكيفية 
الي تكن مها الرجال غير العاديين محقيق العظمة. وهو يقدم ذلك بطريقة تدعو القارىء إلى 
مضاهاة هؤلاء الأفراد أو على الأقل إلى التفكير في ماهية الصفات الشخصية الدقيقة التى 


000 مشلا في الماساة انتيغون رغم أن كريون يلوم أوديبوس لأنه يخلط بين مصلحته الشخصية ومصلحة 
المدينة إلا أنه يتحطم في نباية الأمر لأنه هو شخصياً غير قادر على على التمييز بين ما يمتلكه هو وما ينتمي إلى المديئة. 
إنه يعاقب انتيغون لا لأخبا بقيامها بدفن أخخيرها ستضر بالمدينة بل لأن فعلها هذا يمشل خروجاً على طاعة أمر 
اصدره ‏ وهو أمر لا سابقة تاريخية له ولا أساس معقولاً ولا يعير إلا عن ارادته هوفي| يجب أن يقعل بمدينته. 
من جهة أخرى فإن انتيغون ترفض أن تفكر في السبب الذي دعا كريون إلى أن يفسرق بين الطريقة التي تعامل 
مها جثشث أخوتهاء كبا أغها تصرف النظر عن أية امكانية لتتبين معه كيف يمكن صياغة شرف المدينة المزعوم دون 
اهمال أوامر الاغهة بشان دفن الموق. الظاهر ان انتيغون» تريد الموت أكثر من دفن أخيهاء لأن الموت سيكون 
دليلاً على اخلاصها للآلحة. وي الحقيقة حصلت انتيغون على الموت ولم تدفن أنخاها. 


١١و‎ 


ترز حين يحاول 7 تطبيق المبادىء الأخلاقية ل مواق ملي 


إن المحور الذي تدور حوله هذه الأعبال هو أن الحكم الأفضل هو حكم الفرد الواحد 
أو حكم القلة» رغم أن هذه الكتابات ليست موجهة إلى حاكم بعينه 4 تكتب لتبصير المرد 
بكيفية حماية نظامه. إن القلة المبدعة هي التي تمتدح. أفعاها هي التي يحثوننا على مضاهاتها 
وليس الكثرة من الامعات . وى) 2 الأعمال العربية الي تدخل 5 فئة الآداب فإنه ثمة 4 مسائل 
تثار في هذه الكتابات بصورة غير مباشرة. وهذا يعني أن على القارىء أن ينتبه انتباهاً دقيقا 
إلى ما يقال بين السطور من إيحاءات». وأن يستقرىء ما تنطوى عليه الحكايات أو الحوادث 
المروية لكي يحيط بمعنى العمل المكتوب . وكما أن التاكيد في الكتابات الأدبية في الوطن العربي 
في القرون الوسطى ينصبٌ بوضوح على الفضيلة الأخلاقية وعلى الكيفية التي ينبغي أن يعيش 
بموجبها البشرء فكذلك التأكيد في هذه الكتابات الأدبية في العالم الغربي. 

باختصار اذأء وعلى الرغم من الاختلافات في المنهجء بل وحتى في الرأي؛ حول دور 
العناية الإلهية في الشؤون الانسانية» فثمة مسائل كثيرة مشتركة بين الفكر السياسي الغربي 
الكلاسيكي وفكر القرون الوسطى من جهة, والفكر السياسي العربي في القرون الوسطى من 
جهة أخرى. بل إنا يشتركان أكثر بكثير ما يشترك الفكر السيامى الغربي الحديث مع الفقكر 
السياسي الغربي الكلاسيكي والقروسطي . فسواء استمد الفكر السياسي الغربي الحديث 
وجهته من استخفاف مكيافيلل بجميع المفكرين السابقين له وذلك في الفصل النامس عشر 
من كتابه الأمير بسبب إصرارهم الساذج غير الفعال على الحديث عن الكيفية التى يجب أن 
حك يا الانطمة ل عن لكي التي تحكم بها فعلاء أو من رفض بيكون (83008) للمنطق 
ونتائجه وذلك في فاتحة كتابه (208ة0183 72169) أو من العرض المادى الذي سرده هويز عن 
النفس الانسانية في الفصول الاثنى عشر الأولى من كتابه (ههه]1.6712) فإن الفكر المذكور قد 
فصل نفسه جذرياً عا سلفه من فكر كلاسيكي وقروسطي . 

إن مكيافيللٍ يؤكد في كتابه المطارحات (كع5:نامء215) وكذلك في كتابه الأمير على 
الواقعية الحديدة في تعاليمه. إنه يقدم نفسه كأته كولوميس سيامي» مفكر سوف يكشف عن 
آفاق جديدة ويستكشف طرقاً جديدة في متناول الانسان» بدلا من تلك التي كانت تقع دائأ 
خارج نطاق تناوله. لقد كانت المشكلة مع القدماء ومن تبعهم في القرون الوسطى هي أنهم 
بحثوا أكثر من اللازم فيما ينبغي على: البشر أن يفعلوه وكرسوا اهترامهم على ما يجب أن تكون 
عليه الأنظمة السياسية» وبذلك تجاهلوا ما يفعله البشر فعلا والأهداف التى يسعون اليها 
فنعلا ا 0 الأمر. لقد ضِرًوا أنفسهم وضرًوا 
أولئك الذين اتبعوهم: انهم لم يفشلوا في تحقيق أهدافهم فقط. بل أصبحوا ضحايا غير 
مقصودة من شمر رما محددأ . ولآن هذه المعايير القديمة غير نافسة. بل وحتى ضارةء» فإن 
مكيافيللٍ لن يأخذ بها. «ثمة مسافة كبيرة تفصل بين الطريقة التي يعيش بها الئاس والطريقة التي 
يتبغى هم أن يعيشوا بهاء بحيث ان ذلك الذي يرفض ما يفعله الناس لصالح ما ينبغي أن يفعلوه إنما يجلب 


١٠١١ 


الخراب على نفسه وليس المحافظة عليهاء ذلك لأن من يريد أن يفعل الخير في كل أمر يلحقه الخراب بين العدد 
الكبير من الطالحين. لذلك فمن الضروري لأمير يريد الحفاظ على نفسه أن يتعلم أن يكون قادرا على أل يكون 
فضيلا وأن يتعلم استخدام الخير أو عدم استخدامه كما تقضي الضرورة6!. 

إن مكيافيلل يرفض فذكرة أن تكون الطبيعة. أو وحي الساء قادرا على تقديم أى 
نوع من التوجيه للسلوك الخاص أو العام : ويؤكد على أن ما يدعم العظمة الانسانية د هو 
الرغبة في المجد وبعد تحديد ما يسعى إليه الانسان في واقع الأمرء يقوم مكيافيلل بتفسير 
كيفية تحقيق ذلك سواء في مدينة تحكمها قلة من الأفراد المكرسين للخدمة أو في إمارة يحكمها 
شخص منفرد. ولسنا بحاجة هنا إلى البحث عم إذا كان مكيافيللٍ هوف النباية معلم لأمراء 
قمعيين أم أنه صديق مخلص للحرية الجمهورية. إذ يكفي حالياً أن نذكر ببساطة كيف أنه 
أعاد بشكل فعال توجيه الفكر السيامى والمطارحة السياسية . إنه لى يعد ممكنا بعد مكيافيلل 
التكهن بشأن النظام الأفضل أو الحياة الانسانية المشلى كا تحددها رؤية من لا يعرف أنها 
وجدت أبداً. إن علينا الآن أن نتأمل ما يمحدث فعلاً على الساحة السياسية وأن نلاحظ 
الطريقة التي بموجبها يتصرف البشر وأن نوجه أعمالنا وفق ذلك . 

وجاء هويز فكان ما فعله هو تخفيض المقاييس للفكر والمطارحة السياسية حتى أكثر مما 
فعل مكيافيلل. فهو لا يرى أن المجد هو غاية الرابطة السياسية بل مجرد الحفاظ على الذات . 
إنه يعتقد أن في الانسان شهوة عارمة للاستيلاء على السلع ولتهديد رخاء الآخرين إلا إذا 
كبح جماحه بالقوة. ومن هنا تأتي الحاجة إلى الرابطة السياسية. لذا فإن هوبز أقل لوماً 
لأسلافه في العصور الكلاسيكية والوسطى على حديئهم عن أنظمة لم تقم. أو عن أهداف 
للسلوك الانساني ليست بمتناول أغلبية البشرء من لومه لحم على إضعافهم لقوة الأنظمة 
القائمة وذلك بتأملهم فيما قد يحدث: إن البديل للنظام السيامبى ‏ وهو حالة لا بد أن تنشأ 
عنها حرب مستمرة من الجميع ضد الجميع . ؛ حالة تكون فيها الحياة على حد تعبير هوبز 
«مستوحدة» فقيرة» كرببة» بهيمية» وقصبرة) - هو بديل مفزع جدأ لدرجة أن هوبز يرى أن 
أي نظام هو خير من هذه الفوضى. مع هذاء واستناداً إلى أسس الكفاءة والاستقرار» يختار 
هوبز في نباية المطاف حكم الفرد الواحد . 


و تجر صياغة المبادىء التى وضعها مكيافيللي وهوبز بشكل من شأنه ترويج الحكم 
الشعبي إلا بعد مجيء لوك. ومع أن لوك ينكر الفكرة القائلة بأن الناس لا بد وأن يتقاتل 
أحدهم بع لخر بد الضرورة إذا كانوا يعيشون خارج المجتمع السياسي, أي إذا كانوا 
يعيشون فيا سماه هويز حالة الطبيعة» فإنه يقر بأن ال ان ل يق ل رن الفرد 
الاستيلاء ء على سلع الآخر أو تهبديل شخصه . يضاف إلى هذا أن لوك يرى أن جميع الكائنات 
الانسانية حرة بالطبيعة وقد وهبت بحق طبيعى تلك الأشياء التى من شأنها تحقيق الحفاظ على 
الذات وتلك الأشياء التي اكتسبتها بجهودها الخاصة؛ ولهذا فهو يحث على أن ينظم المجتمع 
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السياسي بحيث يتيح للجميع اللجوء إلى قاض مشترك كلما وجدوا أن مصالحهم مهددة. 
وللقاضي صلاحية حسم الخلافات ولكنه مع ذلك خاضع لقوانين الرابطة التى تحكم الجاعة 
إذ إن الغرض من الرابطة يتعطل كلما تمتع القاضى بسلطة مطلقة. 

وجاء روسو فذهب برأي لوك الى مستوى بعيد جدأً مؤكداً على أنه ما من شىء يبرر 
خضوع فرد لآخر. ولذلك يجب إرجاع السلطة السياسية كلها الى تعاقل مشروع بين كائنات 
إنسانية حرة مستقلة بالطبيعة . ولآن أحداً لا يستطيع منطقياً التنازل عن الحياة أو الخرية فإن 
المجتمع السياسي يقوم على أساس مبدأ الحكم الذاتي. وتتم دائما إستشارة ارادة كل مواطن 
قبل انخاذ قرار ملزم للجاعة:» ويما أن شروط الرابطة الأصلية تقضي بالاستجابة لمشل هذه 
الأمور في اطار ما يعتبره كل واحد صالحاً له فلا بد أن ينتج الصالح العام عن ذلك حتما . 
ومع أن روسو يرى أنه من الواجب وضع قيود على المواطنين» إلا أنه يفسر بعناية كيف أن 
هذه القيود والعقوبات ‏ حتى عقوبة الاعدام الناشئة عن مخالفة القوائين الموضوعة أساساً 
بواسطة المواطنين أو الموافق عليها منهم إنما تحمى بالضرورة حرية الجميعء ان المقصود منها 
هي أن تكون كوابح خبائية لا أكثر”. 

لقد أثمرت المبادىء التي وضعها لوك وروسو أولى سارها باصدار اعلان الاستقلال 
الأمريكي واعلان حقوق الانسان الفرنسبي. ويمكن أن نلمس تأثيرها كذلك في الخطب النارية 
لأنصار الحرية مثل توماسٍ بين (عدنة2 كقصرهط1) وني النتائج العملية للثورتين الأمريكية 
والفمرنسية. وقد كان واضحاً منذ الثلث الآول للرن التاسع عشر لمراقب مشل دي توكفيل 
(ااتوعدوءه7 6©) أن نظاما سياسيا جديدا قائم] على هذه المبادىء ذاتها قد أخذ في الظهور. 
وقد أضحى هذا النظام الجديد الآن راسخا حقا بحيث لا يستطيع أن ينكر أحد اليوم أن 
الكائن الانساني حر بالطبيعة ولا يمكن لحل اليوم أن يرتاب في النتائج النظرية والعملية لثل 
هذا الزعم وهو أن كل فرد يملك السلطة على نفسه وانه ما من أحد يلك الحق في حكم آخر 
دون موافقته . 
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تشكل هذه المبادىء الآن جزءاً لا يتجزأ من البلاغة الخطابية السياسية في الوطن 
العربي» ومع هذا فإنها مبادىء لم تطبق على الشعوب العربية بالقدر ذاته الذي طبقت به في 
الأمم الغربية . إنها لا تؤشر في المارسة في الوطن العربي كما تؤثر في الخرب لأنها لا قزال 
جديدة نسبياً على الفكر السيامى العربي. إن الفلسفة السياسية العربية قد أنتهت بوفاة ابن 
حلدون في عام ١*5‏ م. ٠‏ لقد ظل الفقهاء وعلاء الدين. ولفترة تمد بعد ذلك بحوالى 
خسائة عامء هم ووحدهم دعاة الفكر السيامى في الوطن العربي. ولأنهم لم يجبروا قط على 
مواجهة أي تحدٌ شبيه بذلك الذي أثاره مكيافيلل وهويزء ثم لوك وروسوء فقد أوغلوا في 
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دفاعهم التقليدي عن النظام القائمء وهم يجادلون تكراراء بشأن الصفات التي تؤهل الفرد 
لحمل لقب الخليفة. أو يلتمسون العودة إلى طرق السلوك القديمة. هذا النمط نفسه من 
الرضا والقناعة يميز ميدان الآداب خلال هذه الحقبة. إذ لا يشعر أحدا فيا بدو بأنه ملرم 
بالاعتراض على الآراء والاجراءات القديمة . 


و يكن لهذا الخمود أن يتصدع إلا بظهور حمال الدين الأفغاني في أواخر القرن التاسع 
عشر. لقد وجد الأفغان أن الذين كانوا يسيطرون ذات يوم على الثقافة والعلم قد أصبحوا 
نحت السيطرة السياسية لتلاميذهم السابقين. فصدمه ذلك». وجادل بححاسة من أجل أن 
يتحالف الدين مع الفلسفة والعلم. وأقر ف الوقت ذاته بميرة الحجج التي أدلى مها روسو 
مصلحة السيادة الشعبية» ولكنه فسر تلك الحجج على أنها تشير بالدرجة الأولى إلى هدف 
تقرير المصير الوطني. وعلى الرغم من أن الأفغاني ومحمد عبده قد أنكرا على الانكليز أو أي 
سلطة استعارية أخرى أي حق شرعى في حكم المنود أو الفرس أو السودانيين أو المصريين 
إلا أخبيا مع ذلك أكدا على ضرورة أن تحكم هذه الشعوب ذاتها بواسطة مستبد عادل يهيئها 
تدريجيا لتحكم نفسها. 

وقد تعالت فيها بعد أصوات أخرى للدفاع عن مبدأ الحكم الذاتي» ولكنها لم تفلح في 
إعادة توجيه الفكر والمارسة لسببين على الأقل. أولما أن الدعوة إلى الحكم الذاتي كانت في 
أحيان كثرة شيعا مساعدا لغرض آخر. فقد كان ا مودودي, على سبيل المثال. عازما بالدرجة 
الأولى على أن يبين أن الحكم الشعبي كان أساساً على الدوام في إدارة الدولة الإسلامية» وهو 
يرجو بذلك أن يثبت التوافق الكامل بين الإسلام والمطامح الغربية المعاصرة. والسبب الثانٍ 

هو أن الذين حثوا على الحكم الشعبي فشلوا في تحديد كيف يتحقق هذا الحكم. ويمكن أن 
نضرب بعلي شريعتي مثلا جيدا في هذا الصدد. فرغم ثنائه على المبادىء الديمقراطية واصراره 
على توافقها مع شريعة الإسلام الساوية. فإنه لم يستطع أن يقول شيئاً عن كيفية تطبيق هذه 
الممادىء تطبيقا فعلياً. وباختصارء إذاء نجد أن غياب الاعتقاد الكامل» وربما الاعتقاد الذي 
لا يرقى إليه الشك,» بالحاجة الأساسية للسيادة الشعبية هو الذى يفسر سبب اختلاف الحياة 
السياسية في الوطن العربي اختلافاً بيّناْ عن الحياة السياسية في الغرب . 


ويعد أن قلنا هذا يجب أن نسجل. » مع ذلكء أن المواطنين في الأقطار العربية لا 
يحتجون كثيراً ضد الأنظمة غير الشعبية التي يحيون في ظلها. إن المعارضة لأشكال الزعامة 
السائدة تكاد بره منعدمة. وهذا إما لأن التنمية الاقتصادية قد اتفق ينا على أنها من 
الأغمية بحيث تسوغ استمرار حكم القلة» وإمًا لأن أغلب المواطنين الواعين سياسب) يدركون 
قله ما نحقق في إعداد الكثرة من العمال والفلاحين غير المتعلمين إلا تعليماً بسيطأء بل حتى 
الأميين» لتولي مسؤوليات الحكم الذاتي. وثمة سبب آخر لهذا القبول الساكن بالحكومات غير 
الديمقراطية ألا وهو أن الحياة الخاصةء وهي ذات أهمية كبرى بالنسبة إلى معظم الأفراد., 
مستقلة اليوم كما كانت في أزمنة العصور الوسطى . فالأفراد في حياتهم اليومية أكثر التزاما 
بالأعراف الاجناعية والتقاليد العريقة منهم بالقوانين والتنظيمات السياسية. والقوانين 
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والتنظييات يجري تجاهلها بكل بساطة, إذ إن الموظفين الحكوميين غير مستعدين أو غير 
قادرين على تطبيقها. بالتالي. فإلى أن يتحسن الاقتصاد الداخلي تحسنا كبيراً وبيحصل 
المواطنون على المهارات التعليمية الأساسية, وتجعل الحكومة نفسها أكثر كفاءة وأكثر استجابة 
لحاجات المواطنين اليومية وهذه كلها عوامل صاحيت انتشار الحكومة الشعبية في الغرب في 
أواخر القرن الثامن عشر وأوائل القرن التاسع عشر ‏ فليس هناك ما يدعو إلى توقع تغييرات 
بعيدة المدى في أشكال الحكم في الوطن العربي . 


النية. ل اناس 
تَظرَبيت الدولة في اليكرا لعربي الإبشلاي المساصر 


فهمي حدعان م( 


في عام 219477 وبعد ثورة مصطفى كمال؛ أصدرت الجمعية الوطنية التركية قرارا 
يقضى بالفصل بين الخلافة والسلطنة. وقد قرنت الجمعية قرارها ببيان صاغه فريق من 
الفقهاء. وَسِمُ ب (الخلافة وسلطة الآمة) ونشر باللغتين التركية والعربية. وقد اعترف البيان 
بالأصل الشرعي لمبد] الخلافة بيد أنه قرر أن شروطها الفعلية لم تتوافر إلا في الخلفاء 
الراشدين. أما الخلفاء الذين نجموا من بعدهم فلم يكونوا سوى «رؤساء جمهور المسلمين»» 
ولايتهم ادارية لا روحية. وميز البيان بين الخلافة الحقيقية والخلافة الصورية أو الحكمية : أن 
الأولى هى الكاملة الجامعة لجملة الشروط والصفات التى لا تنعقد البيعة إل مها والتى تمت 
بطريق انتخاب الأمة للخليفة؛ وبأن الثانية عارية عن هذه الشروط» قد تمت بالتغلب 
والاستيلاء» فهى ملك لا خلافة. وهذا حال الأمويين عدا خلافة عمر بن عبدالعزيز. 
والعباسبين كافة. ويستخدم واضعو البيان نصاً للايجي الأشعري» صاحب (المواقف), 
يذهب فيه إلى «وجوب نصب الإمام عل المسلمين إذا وجد شخص مستجممٌ شروط الإمامة وإلاً فلا 
يجب»» فيقررون أن ذلك يعنى «نصب شخص وتأسيس حكومة» ولكن لا يقال لهذا خلافة ولا لرئيسها 
خليفة بمعنى الإمامء ولا إثم على الأمة الإسلامية لهذا»0". وينتهي البيان إلى القول إنه لا يجوز تقييد 
الخلافة الحقيقيةء لأغها خلافة نبوة» لكن يجوز تقييد الخلافة الصورية. ولأن الخلافة قد 
أصبحت مرادفة للسلطة والملك» أي أصبحت من المسائل السياسية الخالصة والتصرفات 
الاستبدادية» فإن الواجب يقضىي, في «هذه الأزمنة الأخيرة»» تقييدها بحيث توضع السلطة 
في يد الأمة التى هى صاحبتها الحقيقية"©. 


(*) أستاذ في قسم التاريخ في الجامعة الأردنية. 

)١(‏ عبد الغنى سني, الخلافة وسلطة الأمة (القاهرة: مطبعة الملال. »)١475‏ ص ١7‏ (مترجم عن 
التركية) . 

(؟) المصدر نقفسه. ص 5”. 


والواقع أن هذه الصيغة لم تكن إلا تمهيدا للقرار الراديكالي الذي صدر في آذار/ مارس 
من عام 1١9575‏ ليلغي اللافة يا وليقيم حى) كنا أو «دولة عل]نية» . فولّد هلا الفعل 
قْ الأوساط الدينية الوسلامية في مختلف الأقطار الاسلامية؛ ويخاصة في مصر. استنكارا 
شديداً وردٌ فعل عنيفاً. غير أنه نجم في قلب هذه الأوساط نفسها بعض من تلقى هذا الأمر 
بالحبور وندب نفسه للدفاع عنه وتسويغه» فولد ذلك بدوره ردود فعل مناهضة أخرى ودلا 
حادا دفع يمسألة «دين الدولة» إلى مقدمة القضاياأ الى ي' يشبغى النظر فيها عند وصع «دسادرع 
الدول «الإسلامية» الحديئة التى بدأت تستقل أو تتشكل بين الحربين العالميتين ويعدهماء كما 
ولد اهتاماً خاصاً جدا بأمر المكانة التى ينبغي أن تكون للدين في مجمل النظام السيامي أو في 
علاقته ممع الدولة. وليس من المستغرب أن نلاحظ أن هذه المسألة لم تكون أي إشكال 
بالنسبة إلى المفكرين العرب المعاصرين الذين يتبيجون نبجاً ليبرالياً أو علمانياً أو وضعياً. فهي 
محلولة ابتداءً بعملية الفصل الحاسم بين ما هو ديني» وما هو سياسيى أو دنيوي ؛ ذاك يدخل 
في باب الحياة الروحية الشخصية للفرد. وهذا تقوم عليه الدولة الحديثة وبه تقيم أمورها هي 
والمجتمعات التي تقوم عليها. 

لكن المسألة ليست مهذه البساطة بالنسبة إلى المفكرين العرب المسلمين الذين يعتقدون 
أن الإسلام يفقد قيمته الأساسية إن هو جرد من أبعاده الاجتباعية أوء عر من دلالانه 
السياسية. وانه عقا تمسر نايا تصور وجود مشخص لدين الإسلام دون أن يكون لمذا 
الدين مكانة في التنظيمات الاجتاعية أو التوجهات السياسية. غير أن الظواهر الكبرى التّى 
أفر زتها «المدنية» الحديئة من وجهء وتخلف العالم الإسلامي واتحسار حضارته وضعف أمه 
ودوله من وجه أخخحرء ليست مما يجعل المفكر المسلم الرصين الغيور مرتاح البال مطمئئنا إلى 
الوثوقية التقليدية الي يمكن أن يعبر عنها الكتاب السلفيون الذين يصعب عليهم تقبل أحوال 
التغير والانقلاب الاجتماعي أو السيامي . كما أن حذف المسألة ببساطة. بإلغاء الدور 
الاجتماعي والسيامبيى للإسلام لا يمكن أن يريح هذا الفريق من مفكري الإسلام. وعند هذا 
التقابل الحاد تفع تارب المفكرين المسلمين العرب منذ عام ٠» ١”‏ وهي نجارب ذات 
مسارات تتباعد أحياناً وتتقارب أحياناً أخرى حتى ليمكنٍ القول إنباء مع تعلق أصحابها 
بالإسلام نفسه تعلقاً لا سبيل إلى الشك فيه تقع ما بين حذي التناقض الكبيرين وتتذيذب 
عل نحو يدفع بعضها إلى حدود «التوتر الراديكالي الزمني) ويدفع بعضها الآخر إل حلود 
«التوتر الراديكالي الديني» لَه «الثيوقراطي» . وبين هذين التوترين تظهر تيارات «مُعَدّلة) أو 
معتدلة تتخذء لمجامبة المسألة, أشكالاً متباينة . 
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جذيدا . والقضية التي يعالجها علي عبد الرازق في كتابه هذا ترتد إلى السؤال التالي : هل 
الخلافة فرورنة أورواحة خرع؟ وبتعبير آأخصر: هل هناك نظام إسلامي محدد للحكم؟ 
وجواب على عبد الرازق يقول إن الخلافة ليست جزءاً ضرورياً من الدين الإسلامي» إذ إن 
القرآن لم ينص عليها كما أن الحديث أيضاً لم ينص عليها. وكذلك الاجماع لم ينعقد عليها هو 
أيضا. ووجودها تاريخياً لا يعني ضرورة استمرارها. كيا أن وجود الخليفة ليس شرطأً ضرورياً 
للعبادة ونحقق الخير العام. وهو يلخص دعواه بالقول: «إن الدين الإسلامي بريء من تلك الشلافة 


التي يتعارفها المسلمون؛ ويريء من كل ما هيأوا حولها من رغبة ورهبة ومن عز وقوة. والخلافة ليست في شيء 
من الخطط الدينية» كلا ولا القضاء ولا غير*ما من وظائف الحكم ومراكز الدولة. وإغا تلك كلها خطط سياسية 
صرفة. لا شأن للدين بهاء فهو لم يعرفها ول ينكرهاء ولا أمر بها ولا نبى عنهاء وإنما تركها لنا لنرجع قيها إلى 
أحكام العقل وتجارب الأمم وقواعد السياسة6©. أما ترويج الخطأ بين الناس بالقول إن الخلافة جزء 
من الدين وس وعقائل التوحيد» ومن المماحث الدينية فأمر قل أخصبرعه الملوك والسلاطين جنابة 
واستيدادا وذودا عن مصالحهم وعروشهم. . وقد كان لذلك أوحم النتائج على المسلمين. فإذا 
كان الأمر كذلك فإنه ولا شيء في الدين يمنع المسلمسين أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتاع 
والسياسة كلها وأن يهدموا ذلك النظام العتيق الذي ذلوا له واستكانوا إليه» وأن يبنوا قواعد ملكهم ونظام 
حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية؛ وأمتن ما دلت تجارب الأمم على أنه خير أصول الحكم» . 


وقد كانت نظرة على عبد الرازق هذه من الجراءة بحيث حدت ببيئة كبار علاء الأزهر 
إلى تفنيد الكتاب وتقديم ماضه إلى «محاكمة» قضت بشطب اسمه من سجل علاء الأزهر 
وعزله من جميع مناصبه القضائية والادارية مي أن الإسلام دين روحى فحسبء وأن 
منصب محمد (ص) السياسي لم يكن جزءاً من منصبه النبوي ولزعمه أن الخلافة. باعتبارها 
نضا ذينا بويا ليست واججمة., واتسعت دائرة الردود والتفنيدات داخل مصر وخارجها 
تستدكر أطروحة علي عبد الرازق التي تسوْغ فكرة الدولة المدنية التي قامت عليها دولة أتاتورك 
تقليدا لدول الغرب المدنية ودكأ لصرح البنيان اللإسلامي الموحد. ولاذ علي عبد الرازقف 
بالصمت الطويل وهو مقتنع تامأ أنه بموقفه من الخلافة كان يقدم خدمة جليلة لاوسلام وهي 
تجنيبه غائلة استغلال الحكام المستبدين وعبث ولاة الأمور الذين لا يأهون إلا بخيرهم 
الخاص . والأرجح أنه كان يعلم. بعد الذي جرى. أنه من العسير تماماً على دعوى كدعواه 
أن تلافي ترحيباً في أى وسط اسلامي سلفي . وبالفعل لم تجد هذه الدعوى؛ في صيغتها التي 
وضعها عبد الرازق» أصداء ايجابية في أوساط علاء الدين ورجال الشريعة أو الدعوة 
الإسلامية. والحالة الوحيدة التي : نستحق الذكر تشبه إلى حد بعيد حالة علي عبد الرازق 
نفسهء وهي حالة عالم أزهري و قام بعد ربع قرن من نشر علي 
عبد الرازق لكتابه, بنشر كتاب وسياه ب من هنا. . نبدأ وافق فيه موافقة تامة على ما ذهب إليه 


(”) على عبد الرازق» الإسلام وأصول الحكم : بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام, ط ؟ (القاهرة : 
مطبعة مصر» 6 ), ص .١١‏ 
(8:) المصدر نقسه. ص ١17‏ . 


علي عبد الرازق من آراء سياسيةء وهاجم من خلاله من سماهم «رجال الكهانة», وطالب 
الحكومات والمجتمعات التي تحترم دينها وتحرص عليه أن تبادر بكل وسيلة ممكنة إلى «عزل هذه 
الكهانة الخبيثة وننقية الدين من شوائبهاع»”». وفي رأي خالد محمد خالد أن الحكومة الدينية ليست 
إلا أداة من أدوات الاستبداد؛ لم تجلب على البشرية إلا المأسبى والآلام. وأن نهضة المجتمع 
وبقاء الدين نفسه غير ممكنين إلا بالحد من سلطة الكهانة وفصل السلطة المدنية عن السلطة 
الدينية. وببذا يستطيع الدين أن يحقق الأغراض التى من أجلها نزل. أغراض الحب وتمجيد 
الله والتوحيد بين البشر. ويعترف خالد محمد خالد بأن الرسول (ص) قد فاوض وعقد 
المعاهدات ومارس كثيراً من مظاهر السلطة التي يمارسها الحكام. لكنه لم يفعل ذلك إل 
لضرورات اجتاعية قاهرة وقد كان يفضلء لولا هذه الضرورات,. الانصراف إلى الحياة 
الروحية فحسب. وهو الذي قال لعمر: «مهلا يا عمر أتظنها كسروية؟» إنها نبوة لا «ملكهمع 
ولأصحابه : «أنتم أعلم بشؤون دنياكم», دالا بذلك على أن تصريف الأمور الذنيوية منوط باليشر 
أنفسهم . وفضاة عن ذلك فإن التوحيد بين السلطتين الدينية والدنيوية يؤدي» في رأي خالد 
محمد خالد. إلى تعريض حقيقة الدين نفسه للخطر. ذلك أن الدين يمثل حقائق روحية 
خالدة غير خاضعة لعوامل التغير والتحول. بينا الأهداف والوسائل السياسية خاضعة 
لذلك . فإذا لم يتم الفصل بين الدين والدولة تعرضت الحقائق الدينية للتغير والتبدل وارتبط 
مصيرها بمصير الدول وأساليبها السياسية المتغيرة أبداء وهذا نلحق الفرر بالدين من حيث 


نريد له النفع” . 


وقد نستطيع أن نضع موقف الشيخ عبد الحميد بن باديس من مسألة الخلافة في تيار 
على عبد الرازق». لكن لا على وجه الاطلاق. وقد يمكن أن نقول إنه يتابعه إلى منتتصف 
الطريق. أما النصف الآخر من الطريق فلم يقدّر لمؤسس «جمعية العلياء المسلمين لزائريين» 
أن يسير فيها إذ توفي في عام ١4 ٠‏ وبلاده لا تزال تكن تحت وطأة الاستعبار الفرنسي”" ٠‏ 


استنكر عبد الحميد بن باديس صراحة الصورة التي انتهت إليها الخلافة مع الأتراك 
العثيانيين . كا استنكر بلا موارية هتاف بعض الأزهريين بالخلافة لملك مصرء متفقاً في هذه 
النقطة بالذات مع ما ذهب إليه عبد الرازق الذي مثلت هذه المسألة بالنسبة إليه أحد 
البواعث على تأليف كتابه الإسلام وأصول الحكم . ويتايع إبن باديس تطور نظام الخلافة 
ويقول: «إن الخلافة هي المنصب الإسلامي الأعلى الذي يقوم على تنفيذ الشرع وحياطته بواسطة الشورى من 
أهل الحل والعقد من ذوي العلم والخيرة والنظرء وبالقوة من الحنود والقادة وسائر وسائل الدفاع . ولقد أمكن 
أن يتولى هذا المنصب شخص واحد صدر الإسلام ورم بعاد - على فسرقة واضطراب - ثم قضت الضرورة 
بتعدده في الشرق والغرب. لم انسلخ عن معناه الأصللٍ وبقي رمزا ظاهرياً تقلنسا لمن فز أوضاع الإسلام في 


(5) نخالد محمد خخالد. من هنا. . نبدأ (القاهرة: دار النيل للطياعة, .)1460٠‏ ص 7غ . 

(5) المصدر نفسه. ص ١158‏ , 

(7) انظر: فهمي جدعان, أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العالم العربي الحديث. ط ٠‏ (بيروت: 
المؤسسة العربية للدراسات والنشرء .)١48١‏ ص 348-755. 
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شيء. فيوم ألغى الأتراك الخلافة ‏ ولسنا نبرر كل أعالهم ‏ لم يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي؛ وإنما 
ألغوا نظاما حكوميا خاصا بهم وأزالوا رصا خياليا فتن به المسلمون لغير جدوى وحاربتهم من أجله الدول 
الغربية المتعصبة والمتخوفة من شبح الإسلام6. ويلاحظ إبن باديس أن بعض الدول الاستعيارية. 
وخصوصا بريطانياء تريد وقد علمت فتنة المسلمين باسم (خليفة) .- بعث هذه الفكرة 
وتجسيدها في بعض من يدينون لها بالطاعة. فيحذر من ذلك محذيرا شديدا وبتف: «كفى 
غرورا وانخداعا! إن الأمم الإسلامية اليوم ‏ حتى المستعيدة منها أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل ولو جاءتها 
من تحت الجبب والعمائم!»» مشيرا بذلك إلى دعوى أولئك الأزهريين بشأن خلافة ملك مصر. 
ولا يتردد إبن باديس في القول «إن خيال الخلافة لن يتحقق وان المسلمين سينتهون يومأ ما إن شاء الله 
إلى هذا الرأى». وربما يتبادر إلى الذهن أمام هذا القول ان حركة إبن باديس تتبنى كلية مذهب 
على عبد الرازق في القول إن الإسلام ليس دينا سياسيا. والحقيقة أن ما قصد إليه ابن باديس 
هو التلميح إلى أن وجمعية العلماء المسلمين». بسبب عملها في ظل الاستعار الفرنسي. وحتى 
لا تشملها يد هذا الاستعمارء لا ينبغي لما أن تتدخخل في الشؤون السياسية. وهو حين يدعو. 
في الأوضاع المرحلية القائمة آنذاك» إلى احلال وجماعة المسلمين» ‏ وهم أهل العلم والخبرة 
الذين ينظرون في مصالح المسلمين من الناحية الدينية الأدبية بعيدا عن السياسة وتدخل 
الحكومات سواء أكانت اسلامية أم غير إسلامينة ‏ محل سلطة الخلافة» فإنه كان يقصد 
بالدرجة الأولى إلى إبعاد يد المحتل عن الادارة الدينية والأدبية للجزائرء وذلك من أجل أن 
تحافظ على شخصيتها الحزائرية العربية الإسلامية» ولكى تكون أمور المسلمين الجزائريين في 
أيديهم هم لا في أيدي الفرنسيين ؟ وإلا فإن اين نانس كر صرابحة آنه وثمة للمسلمينء مغلا 
لغيرهم من الأممء ناحيتان: ناحية سياسية دولية, وناحية أدبية اجتاعية8» وأنه إذا لم يكن له على الناحية 
السياسية واليوم) حديث؛ فإنا ذلك لأن التوجيه السياسي هومن شأن أمم المسلمين 
«المستقلة). 2 حين أن التوجيه الأدبي والديني هما من شأن أنمهم المستقلة وغير المستقلة. ومع 
ذلك فإن الممعن في الأصول الثلاثة عشر التي وضعها للنظام السيامى في الإسلام انطلاقا من 
خطبة أبي بكر الصديق المشهورة لما بويع بالخلافة, يتولد لديه انطباع صريح في أن ابن 
باديس كان يرى أن الأمة هي مصدر كل سلطة وأنه لا يجوز أن تحكم الأمة إلا بالقانون 
الذي ترضاه لنفسها وتلزم ولاتها بتنفيذه؛ وأن المسؤولية مشتركة بين الدولة والمواطن في حدود 
القانون9. وأهم من هذا اعتقادابن باديس دأن أسباب الحياة والعمران والتقدم فيها مبذولة للخلق 
على السواءء وأن من تمسك بسبب يلغ بإذن الله إلى مسببهء سواء أكان برا أم فاجراًء مؤمناً أم كافرا». 
والمسلمون» لا أخذوا يأسباب العمران كما يأمرهم دينهم» سادوا العام ورفعوا علم المدنية 
الحقة بالعلوم والصنائع . وحين أهملوا تلك الأسباب تأخروا «حتى كادوا يكونون دون الأمم 
كلها. . . فخسروا دنياهم وخالفوا مرضاة ريهم وعوقبوا بما هم عليه من الذل والانحطاط». فأنجع دواء 
لفتنة المسلم المتأخر بغيره المتقدم «هو أن يعلم ذلك المسلم أنه ما تأخر يسبب إسلامه وأن غيره ما تقدم 





من( عبد |_الحميد بن بأديس » كتاب آثار سن بأديس » أعناآاد وتصنيف عيار الطالبيى (الجزائر: دار مكتية 
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بعدم اسلامهء وأن السبب في التقدم والتأخر هو التمسك والترك للأسباب2"26. وعلى هذا يمكن القول 
إن ابن باديس وإن كان يتفق مع علي عبد الرازق في إنكار نظام الخلافة والمدّل» أو المحرف 
إلا أنه / يذهب إلى ما ذهب إليه عبد الرازف من رد الدين إلى الدائرة الروحية الخالصة. 
والذي يبدو أنه لأسباب عملية تدخل في باب التكتيك السياسي. أرجأ أمر الدور 
«السياسي للدين إلى مرحلة «الاستقلال؛. لكن ربطه للنظام السيامي بسلطة الأمة والقانون 
واعتقاده أن التقدم والتأخر مرهونان بالأخذ بالأسباب الدنيوية أو بتركهاء يقربانه بصورة 
حاسمة من القضية الأساسية التى دافع عنها على عبد الرازق وتوج كتابه بها. 


1ب 


إن الأثر الذى خلفته جدلية على عبد الرازق لا يتمشل في ظهور سيل من الردود 
والتفنيدات للكتاس وقضاياهء بقدر ما يتمثل في تبلور أفكار سياسية إسلامية جديدة تدور 
حول مسائل الحكم والسلطة والدولة والأمة. والحقيقة أننا نبالغ كثيرا ان نحن اعتقدنا أن 
هذه الأفكار الجديدة هى ارتكاسة مباشرة للثير وحيد. هو عمل عبد الرازق «الاستفزازي». 
فهناك؛ إلى جانب ذلك» استفحال نزعة «التغريب» في الأقطار الإسلامية المختلفة وهيمنة 
القوى الاستعارية على هذه الأقطار وصوغها لأنظمتها السياسية على نحو غربي منقطع الصلة 
بالإسلام . وهناك أيضاً المؤسسات السياسية الحديثة القائمة على «العقلانية الغربية» التي لم 
يعد بإمكان علماء الإسلام ومفكريه نبذها نبذأ كاملا غير مشروط. دون الوقوع في مفارقات 
غريبة. وعلى هذا النحو نجد أن أشد الأصوات انكارا لدعوى عبد الرازق» وهو صوت 
الشيخ محمد بخيت المطيعي . » يستبعد في النهاية أن تكون سلطة الخليفة مستمدة من الله 
مباشرة ويقرر أن الرأي الصحيح هو القائل أن الأمة هى مصدر سلطة الخليفة وأن الخليفة 
يستمد سلطانه منها وأن الحكم الإسلامي حكم ديمقراطي» حر. استشاري». دستوره القران 
والسئةع فبدا التوفيق بين المفاهيم الإسلامية والمفاهيم الحديثة أمرأ نمكنا . بيد أنه» من وجه 
آخرء لم يحدث تراجع عن مسألة الفصل بين الدين والدولة, لا بل إن تياراً قوياً يناضل فى 
وجه هذا الفصل ويدعو إلى الربط بين الاثنين قد راح يتعزز ويتجذر ويطالب بإعادة بناء 
«الدولة الإسلامية» أو «المجتمع الإسلامي» الذي تظلله الشريعة الإسلامية. وكان من آثار 
هذا التيار أن لجأت الدول الحديئة الإسلامية إلى ادخال مادة «دين الدولة الاسلام» في 
دساتيرها أو اعتبار الشريعة الإسلامية أحد مصادر التشريع الأساسية في الدولة. إن ' يكن 
0 الرئيسي» له. غير أن هذا التعديل «الشكلي؛ إجمالا في دساتير هذه الدول ' يكب 

بعض الحركات الدينية عن المضفي في مطاليها وفي نضالها من أجل إقامة نظم سياسية إسلامية 
متفردة في في الرجوع إلى الإسلام أو راديكالية بي دعوتبها لا إلى إقامة «دولة إسلامية» فحسب 
و[نما أيضاً إلى إعادة «دولة الخلافة». وقد تباينت عناصر «التحديث» وتفاوتت 2 هذه 
الحركات أو الدعوات . 


. عبد الخحميد بن بأديس » تفسير بن باديس ([د. م6.]: دار الكتاس. 514١))ء ص ثلا‎ )١٠١١( 


١١ 


وليس ثمة شك في أن هذا التيار الجديد الذي ولد عقب دعوى على عبد الرازق المثيرة 
يرجع بجذوره الأولى إلى الشيخ محمد رشيد رضا (توقي عام الذي كان واحدأ من 
دعاة السلفية الكبار الذين تصدوا لكتاب عبد الرازق ناعتاً إياه بأنه «آخر محساولة يقوع بها 
أعداء الإسلام لإضعاف هذا الدين وتجزئته من الداحل»., ومؤكداء مع الشيسخ بيت 
المطيعيى': أن الشريعة تقتضي سلطة تحافظ عليها وتطبقهاء وأن اصلاح الشريعة الإسلامية 
لا يمكن أن يتم إلا بإعادة تكوين الدولة الإسلاميةء ونصي خليفة له خاصة «الاجتهاد 
وعليه السهر على تطبيق الشريعة وإقامة الحكم الشورى بمعاونة أهل الحل والعقدء والسعي 
من أجل احياء المدنية الإسلامية وتلقيحها بالعلوم والفنون التقنية الضرورية لبنائها القوي 
وتقدمها المنيع”''. 


ولقد كان حسن البنا هو رأس هذا التيار الجديد المستلهم من سلفية رشيد رضا ومن 
الأحداث . وكانت «جماعة الاخوان المسلمين» الى شرع في تكوينها في الاسماعيلية مندذ عام 
4 أبرز الحركات الإسلامية العربية المعاصرة التي تطلعت إلى تجسيد الإسلام في جتمع 
تحكمه سلطة إسلامية صريحة . 


والحقيقة أن عناصر فهم «الاخوان المسلمين: للنظام السياسي الاسلامي لم تتيلور حتى 
يومنا هذا بصورة دقيقة نهائية. وهي لآ تزال تدور في اطار «المبادىء العامة» للنظام 
الإسلامي . ويمكن القول إن أفكار حسن البئا وعبد القادر عودة تمثل الأصول العامة الأولى 
لمل] الفهم . » وأن الاضافات الحقيقية التي سأهم مهأ كاب السئنين العشرين الأخرة قليلة. ىا 
يمكن القول أيضاً ان الجديد الذي قد نلقاه عند مفكر ينتمي إلى «الجماعة» مثل سيد قطب أو 
يوسف القرضاويء يعكس «راديكالية عملية» تتصل بتطبيق المبدأ أكثر نما يعكس تجديدأ في 
المفاهيم النظرية والتصورات الحزثية نفسها. 


أما حسن البنا فينبغي أن يربط فكره بجو مصر المشحون بالخصومات السياسية وبتناحر 
الأحزاب المصرية وبالاحتلال البريطاني وبتيار التغريب القوي في الثلاثينات والأربعينات: 
ففي الخطاب الذي وجهه عام 55 هم/ ١4:7‏ 1 إلى ملك مصر وملوك بلدان العالم 
الإسلامي ورؤسائها حدد (المرشد العام للاخوان المسلمين) «المهمة» في أمرين: «أوله) تخليص 
الآمة من قيودها السياسية حتى تنال حريتها ويرجع إليها ما فقدت من استقلاهها وتسافعاء وثانيها بناؤها من 
جديد لتسلك طريقها بين الأمم وتنافس غيرها في درجات الكمال الاجتباعي». وحين دعاهم إلى نحديد 
الطريق الذي ينبغي عليهم سلوكه لم يتبين لهم إلا أحد سبيلين : «فاما الأول فطريق الإسلام 
وأصوله وقواعده وحضارته ومدنيته. وأما الثاني فطريق الغرب ومظاهر حياته ونظمها ومناهجها». والعقيدة 


)١١(‏ انظر: محمد بخيت المطيعي: حقيقة الإسلام وأصول الحكم (القاهرة: المطبعة السلفيةء 
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الي يختار هي بطبيعة الخال (أن الطريق الأولء طريق الإسلام وقواعده وأصوله, هو الطريق الوحيد 
الذي جب أن يشلك وأن توسجه اله الآمة الحاضرة والمستقلة)9''' . والإسلام نظام شامل يتناول مظاهر 
الحياة جميعا : : فهو دولة ووطن. أو حكومة وأمة؛ وهو خلق وقوة. أو رحمة وعدالةء وهو ثقافة وقانون. أو علم 
وقضاء. وهو مادة وثروة, أو كسب وغبنى؛ وهو جهاد ودعوة. أو جيش وفكرة. كما هو عقيدة صادقة 
وعبادة)!؟2. وهو وحده القادر على بناء «وحدة الأمة» أو «الجماعة» الى زعزعها نظام تعدد 
الأحزاب السياسية وتناحرها. ومع أن حسن البنا دعا إلى تقوية الروابط بين الأقطار 
الإسلامية حفيعاً وبخاصة العربية منها (تمهيد! للتفكير الجدي العمل في شأن الخلافة الضائعة)*'. إلا 
أنه ل يثر أى جدل حول «نظام الخلافة». ذلك أن ما كان يشغل باله قبل هذه المسألة هو 
إقامة «حكومة إسلامية» حقيقية. فقد لاحظ أن ثمة في حياة المسلمين الاجتاعية حالة «وفصل 
عملى» بين الدين والدولة» وأن المسألة لا تقف عند حدود الجدل النظري الخالص أو عند 
مجرد الرضى والاستسلام إلى قول الدستور إن «دين الدولة الإسلام». إن البعد 
الاجتماعي - السياسي أمر لا يمكن أن يتطرق إليه الشك. وهذا يستلزم كام حكومة هي 
قاعدة من القواعد الأساسية للنظام الاجتماعي الذي حمله الإسلام إلى البشر. ذلك أن 
الإسلام لا يقبل الفوضى ولا يسمح بأن تبقى الجاعة الإسلامية بلا إمام . ولا شك يي أن من 
«ظن أن الدين, أو بعبارة أدق الإسلام؛ لا يعرض للسياسة أو أن السياسة ليست من مباحئه فقد ظلم نفسه 
وظلم علمه بالإسلام» الذى هو شريعة الله. إن الدولة الإسلامية صاحية «دعوة» وورسالة» لا 
تقوم في تشكيل إدارة أو حكومة مادية عاطلة صَّاء لا روح لاء وإنما في ظل «حماية تحفظها 
وتنشرها وتبلغها وتقوببها»ه. أي في ظل «دولة». وإنٍ الخطأ الأكبر الذي وقع فيه المسلمون 
يكمن في أنهم قل نسوا هذا الأساس ففصلواء عملياء الدين عن السياسة. رغم اعترافهم 
بالارتباط الدقيق بينبما. ومع أن الدستور الجر ينص صراحة على أن ودين الدولة 
الإسلام» إلا أن هذا النص ١«لم‏ يمنع رجال السياسة وزعماء الحيئات السياسية أن يفسدوا الذوق الإسلامي 
في الرؤوس» والنظرة الإسلامية في النفوس., والجمال الإسلامي في الأوضاع, باعتقادهم وإعلانهم وعملهم على 
أن يباعدوا دائ) بين توجيه الدين ومقتضيات السياسة. وهذا أول الوهن واصل الفسادة. أما الحل فيكمن» 
على وجه التحديدى قْ إقامة وسلطة» أو «حكومة إسلامية») تقوم على القواعد التالية: مسؤولية 
الحاكم. وحدة الأمة الروحية والاجتاعية في اطار «الأخوة». احترام إرادة الأمة والالتزام 
برأيها وإرادتها. والتطبيق السليم لمذه القواعد يخلق التوازن في المجتمع. ووظيفة «الهيئة 
التمثيلية للأمة» أن تسهر على ضبط هذه القواعد ورعايتها. وهذا لا يعنى بالضرورة اللجوء 
إلى «الأحزاب» لفرز هذا «التمثيل» لآنه على الرغم من أن أحد أسس «النظام النيابي» يكمن 
في «الأحزابء إلا أن من الممكن تحقيق هذا النظام دون اللجوء إلى الأحزاب», أي - 
تمثيلى انتخابي «مقيد» يكون فيه المتتخبون الذين سيناط بهم «الحل والعقد» أكفياء أحراراً من 
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كل ضغط أو سيطرة تمليها قوة خارجية ويكون لدعاواهم الانتخابية معايير وضوابط شريفة 
نزمبة يعاقب المخل بها:". وبهذا يقترب حسن البنا اقترابا ملموسا من التصور الديمقراطي 
الغربي» بق ل صر هو تفسبة ران ايد ل قراعد النقلاء النيبي ما يتناق مع القواعد التي 
وضعها الإسلام لنظام الحكم. وأنه. عبذا الاعتيار. «ليس بعيدا عن النظام الإسلامي ولا غريبا 
عنه"". وحتى في قضية مسؤولية الحاكم التي يذهب فيها النظام الإسلامي إلى أن رئيس 
الدولة هو المسؤول. وله أن يفوض السلطة إلى غيره كما بين الماوردي في الأحكام السلطانية 
وبال «وزارة التفويضص» و#وزارة التنفيذ». حى قُْ هذه القضية مذه الإسلام. قُِ رأى 
حسن البناء يجد ما يقابله في الدساتير الحديثة» وفي دستور الولايات المتحدة بالذات. 


لكن حسن البنا لا يفصل في نظام الحكم والدولة ويكتفي ببذه المبادىء القليلة التي 
سيستنير مهأ من بعده كتاب «الااخوان؛ السياسيون. وفي مقدمتهم عبد القادر عودةء الذي 
يمكن اعتباره «المنظر الساني) الأكير لصاعة «الإخوان». وأول من وصع كجاباً كاماك عن 
المسألة السياسية تكلم فيه على الحكومة الإسلامية ووظيفتها وميزاتها وعلى الخلافة وشروط 
انعقادها, وعلى الشورى والسلطات في الدولة الإسلامية*" . 


وت 


«لن الحكم؟) ذلك هو السؤال المركزي عند عبد القادر عودة. والجواب عنه ليس 

عسيرا: «لله الحكم والأمر»!. وما على البشر الذين «استخلفهم؛ الله في الأرض إلا أن 
يطيعوا أمره وأن ينتهوا بنبيه وأن يتحاكموا إلى ما أنزل ويحكموا بهء لأن «استخلافهم؛ مقيّد 
باتباع شريعة الله. ولآن القرآن الذي أنزله على نبيه إنما أنزله ليكون دستور البشرية وقانوما 
الأعلى. ومن ' يحكم بمأ أنزل الله فأولتكك اهم الكافرون». وأولئكك هم «الظالمون». وأولئكك 
هم «الفاسقون)"" . 

والحكم هو «الأصل الجامع في الإسلام والدعامة التي يقوم عليها الإسلام». لأن اللإسلام«ليس 
عقيدة فقط ولكنه عقيدة ونظام. وليس ديئنا فحسب وإنما دين ودولة»”''2. «وكل أمر في القرآن والسنة يقتضى 
تنفيذه قيام حكم إسلامي ودولة إسلامية. . . وقيام الإسلام نفسه في الحدود التي رسمها الله وبيتبا الرسول 
يقنفى قيام دولة إسلامية تقيم الإسلام في حدوده المرسومة». وأكثر ما جاء به به الإسلام من أحكام 
عملية لا يدخل تنفيذه في اختصاص الأفراد وإما هو اختصاص الحكومات» «وهذا وحده يقطع 
بأن الحكم من طبيعة الإسلام ومقتضياته وأن الإسلام دين ودولة». «والدولة المثالية في الإسلام هي الدولة التي 
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تقيم أمور الدنيا بأمر الدين» فلا يقوم الدين بغير الدولةء ولا تصلح الدولة بغير الدين'". 


وإذا كان الأصل في الحكومات أنها وضرورة اجتماعية لا مفر منها». فقد وجب أن 
تكون الحكومة إسلامية. وهذا لا يعنى أن يكون الحكام مسلمين وإنما يعني أنهم ويجب أن 
يتحاكموا إلى الرسلام ويتخذوا القرأآن ودرا للحاكمين والمحكومين). فوظيفة الحكومة هي 
«إقامة أمر الله» والحكم با أنزل الله ولحذا وجبت طاعة المحكومين لتكوماتهم والقائمين عليها 
ما أطاع هؤلاء أمر أشء إلا خلع المحكومون طاعة الحكومة . 


والحكومة الإسلامية حكومة فريدة متميزة»: فيها ثلاث صفات لا توجد في غيرها. 
الأولى أنبا حكومة قرانية» القرآن ‏ كلام الله ووحيه ‏ دستورها الأعلى ؛ الثانية أنبا حكومة 
شورى مقيدة بالشريعة؟ الثالثة أغهبا حكومة خلافة أو إمامة بمعنى والدلالة على نظام معين من 
أنظمة الحكم؛. إذ الخلاقة والملك والإمامة والإمامة العظمى مترادفات تدل على الرئاسة 
العليا للدولة ولا تدل على شىء أكثر من ذلك”". 


والحكومة انائبة عن الجراعة لتقيم فيهم أمر الله ولتشرف على مصالح المباعة» والخليفة أو الومام 
هو «مثل الحكومة الأولى» فهو إذا نائب عن الساعة كلها في وظيفة الخلافة التي جعلت لإقامة 
الشرع . (وما أقامت الاعة الخليفة إلا ليكون ناف غنبناء .وما اسقمد ولا يعمد سلطاته إلا من نيابته عن 
الجماعة التى أقامته والتى تملك حق مراقبته ومنعه من الخروج على حدود نيابته)9" , 

وولاية الخلافة لا تتم إلا باختيار الجماعة للخليفة؛ لا لأن ذلك ضرورة اجتماعية 

منطقية ولكن لأن القرآن الكريم فرض على المسلمين أن يكون أمرهم شورى بينهم. واختيار 
الخليفة على هذا الوجه يؤكد أن الخلافة ليست إلا «عقد نيابة» بين الجاعة والخليفة» تكل 
الجماعة إلى الخليفة القيام بأمر الله وادارة شؤونها فى حدود ما أنزل الله. ويقبل الخليفة أن 
يقوم بالأمر في الجماعة طبقاً لما أمر به الله ا الخليفة قائ] بأمر الله وعلى قيد اللحياة فهو 
خليفة, لا حك لمدة ولايته . فإذا خرج على أمر الله أو قامت فيه صفة تستوجب العزل كان 
للجاعة عزله وتولية غيره. وإذا مات انتهت ولايته بموته9". 

ومبذه الاعتبارات يصح القول إن الحكومة الإسلامية ليست حكومة ومستبدة مطلقة». 
لأنها مقيدة بدستور القرآن؛ وهي «ليست من نوع الحكومات القانونية» التي تخضع لأنظمة 
البشر لأن أحكامها من عند الله ثابتة دائمة لا تماثبى أهواء الحكام أو المحكومين. «وإذا كان 


ار ال النيابية في 0 هو الشورى, إلا أن الشورى قُِ سيد الرصادفية 3 تشية ف 6ج و 
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الحكومة الإسلامية أن تقيم الدين فإنها لا تعتبر من نوع الحكومات الدينية التى يسميها الفقه 
الدستوري حكومات تيوقراطية؛ إذ ان الحكومة الإسلامية لا تستمد سلطانها من الله وإنما 
تنستمده من الجماعة وهى لا تصل للحكم ولا تنزل عنه إلا برأي الجماعة. وهي مقيدة في 
كل أعالها وتصرفاتها برأى الجماعة مادام الإسلام لم يسلب البشر حريتهم في العمل ول يملك 
عليهم كل أمرهم بل ترك هم «أن ينظموا أنفسهم وأن يرعوا مصالحهم الخاصة والعامة وأن يعدوا 
لمستقبلهم ما يشاؤون من الخطط التي تؤدي إلى رفيهم وإسعادهم وتفوقهم». إذ إن 9نصوص القرآن جاءت 
بالأحكام الكلية ورسمت المناهج العامة للحكم والادارة وتركت ما دون ذلك لأولىي الأمر ينظمونه يقوانين 
يضعونها»”". لا بل إنه ليمكن القول في غير تجوزء ان الإسلام ترك للبشر الحرية كاملة فيا 
يأخذون وما يدعون, ولم يقيدهم إلا بأن تكون حياتهم قائمة على الفضائل حتى يحيوا حياة 
فاضلة تسودها العدالة والمساواة والحب والتضامن وغير ذلك من المبادىء الانسانية العليا التي 
لم يعرفها أهل الأرض إلا عن طريق السماء ورسالات الأنبياء”” , 


وكذلك مختلف نظام الحكم الإسلامي عن الديمقراطية في أنه ولا يترك مقياس العدالة 
والمساواة وغير ذلك من الفضائل الانسانية في يد البشر يرسمون حدودهاء. وإثما هو الذي يضع المقاييس 
العلوية للحياة البشرية . وإدا كان نظام الإسلام يتمق مع النظام الجمهوري 25 اختيار الرئيس 
الأعللى للجمهورية فإنه يبأينه قُْ الساسم بانتعخاب رئيس الدولة لدى الحياة مثل| يباين النظام 
الملكي في تركه للجباعة أن تختار للحكم من تراه أصلح الناس له وأقدرهم عليه . 


وبكلمة, النظام الإسلامي نظام فريد في نوعه. لا يمائله أي نظام آخر قديم أو 
حديث. صحيح أن المسلمين أنفسهم «لم يطبقوا النظام الإسلامي بعد وفاة النبي إلا في عهد الخلفاء 
الراشدين ثم حولت الأهواء هذا النظام الإلحي إلى ملك عضوض لا يتورع أن يعطل أحكام الإسلام». لكن 
الدولة استكملت أركانها في عهد الرسول (ص) نفسه إذ بن السلطان المادي على أساس من 
السلطان الروحي وتمت له أركان الدولة الأربعة التي يتكلم عنها الفقه الدستوري 
والإداري : الشعبء. الاستقلال السياسي, الاقليم , السلطان أو السيادة. أماغياب 
التنظيمات الداخلية للدولة ثما يتصل بتعيين القضاة والولاة والميزانية والدواوين» وأما السكوت 
عن التحدث عن نظام الحكم وقواعد الشورى ‏ وعليه استند من حاول أن يشكك في تكوين 
الدولة الإسلامية في عهد الرسول (ص) (يعني علي عبد الرازق) - فلا يطعن» حتى لو فرضنا 
ل صحته. في وجود هذه الدولة القائمة فعلا بقيام أركاعا”” , 


ونجهد عبد القادر عودة بعد هذا في أن يستكمل صورة الدولة الإسلامية بالتفصيل في 
نادية أمور: الخلافة أو الامامة العظمى. والشورى وسلطة الأمة. والسلطات قُِ الدولة 
الاسلامية . 

(58؟) المصدر تفسه. ص 8١9‏ -'81. 
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وحملة آراء عبد القادر عودة في الخلافة» أو رئاسة الدولة الإسلامية» لا حرج عم)| قرره 
الفقهاء وأصحاب «الأحكام السلطانية» وابن خلدون. وهولا يبتعل عنهم إلا في قضايا 
قليلة. فوظيفة الخليفة هي «إقامة الإسلام» أي إقامة شؤون الدين وشؤون الدولة في الحدود 
التي رسمها الإسلام. اذ الخلافة «رياسة عامة في أمور الدين والدنيا نيابة عن النبي (ص)» أو (احراسة 
الدين وسياسة الدنيا» . واقامتها «وفريضة» يأئم المسلمون بتركهاء كا أنها دواجبة عقلا» على ما 
يذهب إليه الأيجي في «المواقف». والشروط الواجبة في الخليفة أو الإمام هي : الإسلام. 
والذكورة والتكليف, والعلم والعدل. والكفاية» والسلامة. والقرشية. وهذا الشرط الأخير 
ختلف عليه. وليس ثمة ما يمنع من اشتراط شروط أخرى إذا اقتضتها المصلحة العامة أو 
ظروف الحيأة الى تتغير بمرور الأيام . أما انعقاد الإمامة فليس للا إلا طريق مشروع واحد 
هو واختيار أهل الحل والعقدة لالؤمام أو الخليقة «وقبول الإمام أو الخليفة لمنصب الخلافة». 
فهى إذاً «عقد» بإيجاب وقبول: الايجاب من أولي الأمر في الآمة أو أهل الشورىء وهو عبارة 
عن اختيار الخليفة» والقبول من جانب الخليفة الذي اختاره أولو الرأي في الأمة. أما «إمامة 
التغلس» التى أثبتها بعض الفقهاء فقد أدت إلى أشد الفتن وإلى تفريق الجاعة الإسلامية 
وإضعاف المسلمين وهدم قواعد الإسلام. ولو علم الفقهاء الذين أجازوها ما سوف تؤدي 
اليه لما أجازوها لحظة واحدة. والأمر نفسه يقال في الرضى ب وولاية العهد, التي ابتدعها 
معاوية قياسا على «الاستخلاف» الذي أجراه أبو بكر لعمره فإن الاستخلاف ليس إلا 
اترشيجاة من أهل الحل والعقد أو اتوجيهاً» لمؤلاء. أما ولاية العهد فتخرج عن ذلك ونخون 
مصالح الأمة الإسلامية وتسليها حقها في اختيار الحكام وعز هم والسكوت عليها سكوت 
على الباطل» وخروج على أمر الله؟"». وسلطان الخليفةء الذي هو أصلة فرد ينوب عن 
الأمةع» مستمد من النيابة عن الأمة الاسلامية. وحكومته تعتير نائبة عن الجاعة. وللأمة أن 
توسع حدود سلطان الخليفة أو تضيقها أو تقيدها بقيود وإذا ما خرج على رأيها لم تجب له 
الطاعة. وللخليفة أو الإمام الأعظم أن يستعين بغيره للقيام بشؤون الدولة : وزراء ومديرين 
وقضاة وموظفين من كل لوع. . وهؤلاء يعترون. شرعاء انا عن الأمة لا ينعزلون بعزل 
الخليفة أو موته طالما أغهم يؤدون عملهم على الوجه الصحيح . وليس للخليفة قداسة أو امتياز 
عن غيره بأى شيء . ولا شيء يعفيه من تحمل مسؤولية أخطائه. فهو خاضع للعقاب كأي 
فرد آخخر من أفراد الأمة. ونيايته عن الأمة في إقامة الشريعة ليست موقوتة بمدة معينة وهي 
تتد ما طال عمر الخليفة وكان قادرأً على مباشرة عمله ول يأت بما يستوجب عزله من النيابة ؛ 
وذلك يكون «إذا تغير حاله». أي إذا انتفت عنه بعض الصفات التى اختير للخلافة يسبب 
توافرها فيه. وبيخاصة حدوث جرح ف عدالتهي. وهو الفيق : أو حدوث ونقص في 
البدن» : كنقص الحواس أو فقد الأعضاء أو نقص التصرف بأن تفلت الأمور من يده ويستبد 
بها غيره أو أن يصير مقهوراً في يد عدوٌ لا يستطيع الخلاص منه. وكل هذه الأمور قد فصل 
فيها الماوردي والفراء وابن حزم وغيرهم . 
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والشورى دعامة مركزية لا من دعائم الإيمان فحسب وإنما يوجه خاص من دعائم 
الحكم الإسلامي. وهي واجبة على الخاكمين والمحكومين. وقد قرر الفقهاء أنبا من أصول 
الشريعة الإسلامية وقواعدها وأن من تركها من الحكام وجب عزله. غير أن الشورى ليست 
مطلقة وإنما هي مقيدة بنصوص التشريع الإسلامي وروحه. لا تقع إلا في ما لم يرد فيه نص 
بشرط ألا نرج عن حذود الإسلام. وما قواعد: الأولى أنبا حق مقرر للحاكمين 
والمحكومين ؛ الثانية أنها من واجبات الحكام اسح يا لهم ؛ الثالئة أنها يجب أن تقوم على 
الاخلاص لله ولرفع شأن الإسلام فحسب؛ الرابعة أن المعول عليه فيها رأي أكثرية المشيرين 
لا جميعهم؛ٍ الخامسة أن تنصاع الأقلية التي لم يؤحذ برأمها لرأي الأغليية. فإذا طبقت الشورى 
تطبيقاً سليما تحقق صلاح العالم وأمكن تفادي الاخفاق الذي منيت به النظم الديمقراطية 
والدكتاتورية على حل سواء . 


لكن من هم. عل وجه التحديدء أهل الشورى؟ -١‏ نهم أهل الحل والعقد وذوو الرأى 
ف الأمة الاسلامية «من الملمّين بالشريعة الإسلامية وبالعلوم والفنون والصناعات وغيرها ما يتعلق بمصالح 
الأمةتع. ونتحديد عددهم وطريقة اختيارهم يرجعان إلى ظروف الزمان والمكان. لكن ينبغي أن 
تتوافر فيهم : العدالة والعلم بمعناه الواسع والرأى والحكمة. أما سلطائهم فهو سلطان الأمة 
نفسها لأنهم في الواقع نوامها د الرأى والنفوذ فيها والممثلون لارادتها. والحكام 
«ملزمون بتنفيذ ما تفضى إليه الشورى وبإقامته على الوجه الذي ارتضاه تمثلو الأمة. . وتكون الأمة هى مصدر 
سلطاءهم)< ' . 

أما السلطات ف الدولة الإسلامية فتكاد لا ترج عن حمس : 

١‏ - السلطة التنفيذية» ويقوم عليها رئيس الدولة وهو الإمام ومختص بها وحده مع من 

يستعين بهم من وزراء وولاة وغير ذلك ؛ 

السلطة التشريعية. وهي لأولى الأمر والرأي 2 الأمةي أي لاهمام وأهل الشورى ؛ 

السلطة القضائية» وعِثلها القضاة الذين يوليهم الإمام بصفته نائبا عن الأمة ؛ 
: - السلطة الماليةق, والإمام هو الذي يعين القائمين عليها ويعزطهم ويرافبهم 

- سلطة المراقبة والتقويمء وهي سلطة الأمة جمعاء في مراقبة الحكام ا ويئنوب 
عن الأمة في القيام بها أهل الشورى والعلاء والفقهاء . 

تلك هي نظرية الدولة الإسلامية عند عبد القادر اعودة . وف إطار هذه النظرية دارت 
تقريرات الكتاب الذين يأخذون بالخط الذي رسمه أصلاً حسن البناء من أمثال عبدالكريم 
الخطيب وطه عبدالباقىي سرور وتحمد يوسف موسى ومحمد المبارك ويوسف القرضاوي . قعند 
هؤلاء ء جميعاً تقرير صريح أن الإسلام دين ودولة» وأن نصب -خليفة أو إمام يقوم على تنفيد 
الشريعة أمر واجسء وأن مصدر السيادة والسلطة في الدولة هو الأمة» وأن وظيفة الحكومة 
الاسلامية حراسة الدين وسياسة الدنياء وان النظام الإسلامي هو نظام متميز: لاا هو 
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الكتاب ء عند كثير من النقاط من سم الديمقراطي للدوة : أي 2 يحرصون على الارتداد 
يخفون ميلهم إلى 0 الخلافة أو الإمامة رغم تأكيدهم أن المقصود ا «الرئاسةع 
النبائية لفهم أصحاب هذا التيار لنظام الحكم الإسلامي ع وهو فهم جد قٍِ مؤلفات أبي 
الأعل المودودي صبيعته القصوى”" , 

إن السؤال الأول علد محمد المسارك هو: هل الإسلام ‏ 5 ذاتنه وق أصل تعاليمه 
ومتطلباته, يقتضي من المؤمئين به إقامة دولة» على أساسه؟ والجواب عنذه لا شك فيه. إذ 
كل القرائن تشير إلى ضرورة هذه الدولة: فمن وجه أول يتضمن القرآن أحكاما لا يتصور 
تنفيذها دون حكم أو دولة تاذ مبأ وتعمل على تنفيذها كأحكام الحدود وأحكام الميراث 
والزكاة والدعوة إلى الجهاد والأحكام المتصلة بالحاكم نفسة وبالرعية . ومن وجه تأ لا سل 
ّ للتصور العام للوجود الذى صاغة القرات من أن يتحقق في اطار حيوي واجتماعى ينميه 
ويرعاه وبغذيهى وهذا لا ينم 1 إلا بدولة إسلامية . ومن وجه تالت كثيرة هي الأحاديث النبوية 
التي لزه بأن يكون الحكم إسلامياً. وأخيرا ان النبى نفسه قد أقام دولة أجمع على حفظها 
واستمرارها المسلموك حيله بعل جيل" , 

والغاية من إقامة الدولة الإسلامية وحماية مبادىء الإسلام» وخاصة عقيدة التوحيد التي هي 
الوسيلة الايجابية لتحرير الانسانية, وتنفيذ شرائع الإسلام لقيام المجتمع الانساني على أسس العدالة والتعاون 
والتكامل والمثل الأخخلافية العلياج؟" . 

ودولة الإسلام دولة وعقائدية)» 2 أو «ايديولوجية». لم مبادىء ومفاهيم و(عقائدية» تقوم 
عليها وتضمن تنفيذ الأسس التي تقام عليها: من كرامة انسانية ومساواة وتقيد بأحكام 
الشريعة ورعاية لمبدأ «الاستخلاف في الأرض».» وأخحوة في العقيدة والإيمان*” , 

غير أن الإسلام لم يفرض شكلاً من أشكال الحكم محدد التفاصيل والجزئيات وإنما قدم 
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والحكومة قُِ الإسلام (القاهرة: دار الكتاب العري» 9717١)؛‏ محمد يوسف موسى». نظام الحكم ل ال سلام. 
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ومبادىء عامة» وقواعدل عامة هي أهداف مثالية تتطلع الانسانية إلى تحقيقهاء وترك 
التفصيلات الجحزئية والتطبيقات العملية التى يمكن أن تحتملها هذه المبادىء والقواعد لاجتهاد 
البشر حسب الحتلاف أطوار هم وبيشاتهم وأحوالهم"". أبرزٌ هذه المبادىء الرجوعٌ إلى رأي 
الأمة في تعيين الحاكم أو رئيس الدولة. بطريقة الاختيار القائم على «عقد» بين الحاكم والأمة 
وعلى البيعة له. والالتزام بقواعد الشريعة وأحكامها في الأمور التي ورد فيها نص أو حكم 
وبالتشريع الاجتهادي المرهون بالشورى في ما لا يوجد فيه نصء ومبدأ الشورى. ومسؤولية 
الحاكم أمام الله وأمام الأمة التي لما حق محاسبته ومراقبته ونقده. والمساواةٌ بين الناس» 
والعدل. وحقوق الإنسان من حماية للنفس والأعراض والعقول والأموال والأخلاق والدين» 
والتكافل الاجتماعي , والطاعة للسلطة والحاكم في مقابل التزامه بالشريعة وفي كل ما يكون 
فيه للمسلمين مصلحة””. أما استخدام مصطلح «نظام الخلافة» للإشارة إلى نظام الحكم 
الإسلامي فينبغي ألا يفهم منه أكثر من معنى الإشارة إلى رياسة الدولة على الطريقة 
الإسلامية, وهو لا يعني إلى مجموع «المبادىء الأساسية التي جاء بها الإسلام في مصدريه الأساسيين 
القرآن والسنة؛ واستنبطه منهها علماء المسلمين في كل عصرء في ميدان الحكم والدولةع). 

ومع ذلك يفصل محمد المبارك في عناصر تكوين الدولة ويردها إلى ثلائة: السلطة أو 
جهاز الحكم الذي يرأسه درئيس الدولة» أو «الإؤمام: أو «الخليفة»؛ والشعب الذي تسوسه 
هذه السلطة؛ والأرض التي يجري فيها حكم هذه السلطة. ويبحث المبارك في هذه العناصر 
الثلائة فيحدد طبيعة السلطة والخلافة بالإحالة إلى مفاهيم الماوردي. ويبين مهيات رئيس 
الدولة وشروط اختياره بما لا يخرج عما ورد في كتب «الأحكام السلطانية» وعما سبق أن أشار 
إليه عبدالقادر عودة. ثم يتكلم عن السلطات وجهاز الدولة ويتبنى التمييز الحديث بين 
السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة التنفيذية؟”. ويتابع القاضى أبا يعلى الحنبلي 
وأبن تيمية 5 مسألة وظيفة الدولة فيجعلانا 2 تأمين الأمن الداخلي والدفاع الخارجي . وق 
إقامة العدل القضائي » وفي تحقيق الكفاية المالية والاقتصادية للفرد والمجتمع. وفي نشر دعوة 
اللوسلام بالجهاد. وحمايته من كل انحراف ‏ وهو ما يسميه بالوظيفة «العقائدية الأخلاقية» ‏ 
وفي تولية القائمين بوظائف الدولة وشؤونها من أهل الكفاية والأمانة. 

ويتكلم المبارك على الأمة من حيث هي عنصر مكون ثانٍ للدولة فيرى أن الأمة في 
المفهوم الإسلامي «مجتمع انساني يقوم على الأساس العقائدي المشترك»'». ويؤكد أن هذا المفمهوم 
«مفهوم إنسأني» يباين المفهوم القومي «المتخلف». «الجامد» للأمةء ويتفق تماما مع الاتجاه 
السائد في عالم اليوم من نبذ للتجمعات القومية وتوجه نحو التجمعات القائمة على الأفكار 
والنظم العقائدية. وهذه الآمة التي تقوم عليها الدولة لحا حقوق ترعاها الدولة إذ ليس الحكام 
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إلا دوكلاء أو «نوابا» للأمق وهذه الأمة أو الشعب ‏ هي صاحية السلطة وإن لم تكن 
قرا للتشريع إلا في ما دخل في باب الاجتهاد والرأي فيا لم تحدده المصادر الأصلية 
للشريعة. ومن حقوق الإنسان في هذه الدولة: حق الحياة وحفظ النفس., وحق التملك 
والكسب وحق المساواة؛ والمحرية الشخصية في حدود الشرع» وحرية الدين والاعتقاد 
والتفكير والرأي والنقد والحرية السياسية". لكن الحقيقة هي أن هذه الحريات التي يقررها 
محمد المبارك تظل حريات مقيدة بمبدأ عدم الحدروج على عقيدة الدولة أو الدعوة إلى عقيدة 
أخرى غخالفة إذ هذا «تمرد» على نظام الدولة ودعوة للانتفاض عليها وإلى إزالة صفتها 
الإسلامية. وما على الذين يكفرون بالإسلام وعقيدته وشريعته إلا أن يخرجوا من انتمائهم 
0 تقوم على أساسه ومن مجتمع يؤمن به ومتماسك على أساسه إلى دولة أخرى ومجتمع 
شي 45) ٠‏ وق رأي محمد المبارك أن أي حرية عمارس 5 الدولة الإسلامية لا يجوز لما أن تخرج 
عن المقاييس التى حددها الإسلام أو أن تتعرض للرسالة الأساسية المنوطة بالدولة: رسالة 
الدعوة إلى الإسلام وحمايته ونشره وضان سيادته سيادة مطلقة في جميع مرافق الحياة 
الاجتماعية. وأخخيراً يتبنى محمد المبارك في أمر أرض الدولة» وهى العنصر الثالث المكون 
للدولة. الحمييز القديم بين «دار الإسلام) و«دار الكمر» ويعتير أن كل ما سوى دار الإسلام 
فهو دار كفر أصحابها اما في «حال هدنة وسلم» مع المسلمين بسبب معاهدة معقودة» أو في 
«وحال حرب». فهى بذلك دار حرب ٠.‏ وأما أرض الدولة الإسلامية فتحصل لها بأحد سببين : 
فإما أن يسلم أهلها وهم عليها فتصبح دار إسلام. أو أن يفتحها المسلمون فيقوم فيها 
حكم الدولة الإسلامية وتطبق فيها أحكامها. وعلى الدولة والأفراد حماية حدود هذه الدار 
بالقوة» وعلى المسلم الإقامة فيها. أما السكتى في دار الكفر فلا تجوز إلا لسبب عارضص” . 
ويخلص المبارك من هذا كله إلى تحديد خصائص الدولة الإسلامية بالصفات التالية: 
الدولة في الإسلام دولة عقائدية رابطتها عقيدة وفكرة ونظم وتشريع ينبثق عنها في اطار مبدأ 
واحد؛ والدولة الإسلامية لا توصف بأنا ديئية ولا بأنها مدنية» ويمكن القول إنها «دينية 
وبلئية معاء أو إنا لا هذا ولا ذاك. إذ هي «نظام قائم بذاته في هذا الياب)؛ والدولة 
الإسلامية أخلاقية انسانية لا #بدف إلى السيادة أو تجميع الثروة أو المجد العسكري وإنما إلى 
تحرير الانسان من جميع العبوديات وربطه برابطة عليا هى «الخضوع لله وحده وإقامة العدل 
بين الناس جميعاً» ؛ والدولة الاسلامية دولة حضارية ذات فعاليات علمية وعملية ؛ مادية 
وعقلية ونفسيةء وإنسانية عالمية ؛ وهي دولة ثابتة الأسس متطورة الأشكال تبعأ لاختلاف 
الأحوال وتبدل الأطوار الاجتباعية الثقافية9». والحقيقة أنه عند هذا المستوى من التعميم 
يصبح الاتفاق بين «الدعاة السياسيين» وبين «علاء الدين» مطلقاً أو شبه مطلق*). 
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لكن صورة هذا التسوتر الراديكالي الديني لا يمكن أن تكتمل فى الحقيقة إل 
بإدخال المساهمات. الأساسية التي قدمها مفكر فلسطيني نشط في القدس منذ مطلع 
الخمسينات؛ مؤسسا «حزبا» سياسيا بمعنى الكلمة بدف صراحة إلى اقامة دولة إسلامية 
وإعادة والخلافة», ويعلن الحرب على جميع الأنظمة السياسية السائدة في الوطن العربي على 
نحو لا هوادة فيه. ذلك المفكر هو تقي الدين النبهانيئ والمسزب الذى أسسية هو وحزب 
التحرير الإسلامي»» الذي يقابل عملياً ونظرياً وجماعة الاخوان المسلمين». 


وترجع الكتابات والمنشورات الأولى لتقي الدين النبهاني وحزبه إلى عام .1١457‏ وقد 
حمل كتابه الأول عنوان الدولة الإسلامية. وف هذا الكتاب. الذى جاء بعد كتاب عبد القادر 
عودة الإسلام وأوضاعنا السياسية بعام واحد. وضع النبهاني الخطوط العريضة الأولى لنظام 
الحكم الرسلامي . وي العام نفسه نشر كتايا آخخر وسماه ب نظام الحكم قُْ الإسلام وحدد فيه 
بالتفصيل الكامل طبيعة هذا النظام وأجهزته. ثم لم يلبث أن ذهب إلى أبعد من ذلك في 
كتابه نظام الإسلام الذي اشتمل على فصل حاص ب «مشروع الدستور؛ مكوّن من تسع 
وتسعين مادة تمثل المواد الأربع عشرة الأولى منه «أحكاما عامة) للدستور. وهذا كله يقدم لنا 
أول مخحطط كامل جاهز للدولة ونظامها ظهر في الفكر الإسلامي المعاصر» وهو مخطط يتفق مع 
معظم الأفكار التى أشار إليها عبدالقادر عودة. غير أنه أكثر تحديدا ودقة وضبطا ووضوحا 
واكتمالا وراديكالية. وعلى الرغم من أن أفكار النبهاني كانت منذ مطلع الخمسينات هي 
الأفكار التي تميز بها دعاة حزبه الذي انتشر انتشارا واسعا في حقبة الخمسينات في منطقة 
الشرق الأوسط العربية (فلسطين والأردن وسوريا ولبنان والعراق)» إلا أن من المؤكد أن هذه 
الأفكار قد كان لها تأثير واضح قل عدد من مفكري «الإخوان المسلمين» من أمثال سيد 
قطب ومحمد المبارك وغيرهماء وذلك على الرغم من التباين المببجي بين هاتين الحركتين اللتين 
تنطلق إحداهما من عملية تغيير الفكر والمفاهيم وبناء الدولة من أجل تحقيق «النبضة». بينم) 
تنطلق الأخرى من عملية التغيير الأخلاقي والتربوى «الديني) الشامل أي السلوكي للفرد من 
أجل اصلاح المجتمع والنبوض به. 


يؤكد تقي الدين النبهاني أن الإسلام جاء للعالم بمفاهيم جديدة عن الكون والإنسان 
والحياة والقيم تخالف المفاهيم القديمة كل المخالفة» وفرض على المسلمين لا تغيير مفاهيمهم 
القديمة بالالتز ام بالمفاهيم الجديدة قفحسب وإنما أيضا تغيير المفاهيم القديمة عند باقي الناس» 
وذلك بأن حملهم مسؤولية هذا التغيير من خلال نشر دعوة الإسلام . وقد جعل الإسلام 
مهمة المسلم الأصلية في الحياة هي حمل هذه الرسالة والدعوة إليها وجعل المثل الأعلى للحياة 
عند المسلم رضوان الله الذي لا ينال إلا بعمل المسلم من أجل «هداية الانسانية إلى 
الإسلام». وهذا لا يتأق إلا بفضل «سلطان» أو «سلطة» تقوم عليه وهذه السلطة هي 
«الدولة الإسلامية». ويؤكد النبهاني أن من طبيعة الدعوة الإسلامية أنها وتقسر الإنسان والدولة 
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على القيام بتبليغها» إلى الناس كافةء لذا وكانت مهمة الدولة الإسلامية منذ اللحظة الأولى لانشائها وإلى 
أن تقوم الساعة هي تطبيق الإإسلام وحمل رسالته للعالم حى, يعم الناس ميعهم . وسن هنا كان المسلمون قأده 
الدنيا وكانت الدولة الإسلامية قائدة العالى لخيره وسعادته لما ني الإسلام من مؤهصلات العبادة وأسباب 
السعادةع9 ؛), 


ويرى تقي الدين النبهاني أن الدول التي تحكم العام اليوم: رأسمالية واشتراكيةء تقوم 
على أساس مادي بحت وتطبق أنظمة منبثقة عن عقلية مادية لا يراعى في تطبيقها أي وجه 
لألروح. فهي مكن بذلك للحضارة المادية من أن تتحكم بالبشر. وهذا أمر قد أوقع البشرية 
في «أزمات روحية» أنتجت شقاء نفسياً مهلكأ وشروراً منتشرة في كل مكان. ولذلك كان لا بد 
لأنقاذ العالم» من دولة تقوم على أساس روحي» وتمزج الروح بالمادة وتمكن للحضارة الروحيه وتجعلها 
هي السيد في الحياة. والدولة الإسلامية هي وحدها التي تستطيع أن تببىء هذا الأمر 
الجليل» لذا كان قيامها أمرا لازماً. 


وفضلاً عن ذلك فإن المسلمين اليوم في حالة من التأخر والانحطاط والبعد عن تعاليم 
الإسلام وأحكامه, وهم «وخاضعون لنظام الكفر قي بلادهم وتطبق عليهم أحكام الكفر وتتحكم فيهم 
الحضارة المادية؛ وديارهم حسب حكم الشرع ديار كفر وليست ديار إسلام» . الذلك كان «لزاما عليهم أن 
يقوموا باتجاد الدولة اديت ين عليهم أحكام الإسلام). وكان زايا عليهم نصب رئيس للدولة 
هو الخليفة ونوا شرعياً وعقلياء «لأن ما هو واجب من إقامة الحدود وسد الثغور لا يتم إلا به. ولآن 
0 بما أنزل الله لا يكون ولا ينفذ إلا بوجوده» ولآأن جلب المنافم للأمة ودفع المضار عنبا لا يتأق إلا 
بوجودهم”». والمسلمون يأثئمون جميعا حتى يقيموا الدولة الإسلامية ويؤدوا البيعة لرئيسهاة». 


وليس المقتصود دولة إسلامية شكلية أو مجردة وإنا دولة إسلامية تطبق أحكام الإسلام 
باعتاره نظاما منيثقأ عن العقيدة الإسلامية وفشنغا ب «الفكرة الإسلامية» ووالنفسية 
الوسلامية» و«العقلية اللإسلامية». فيهذا «تنبعث حوافز الحياة من داخل النفس فتوجد البيئة الذهنية 
والنفسية والاجتماعية التي تكفل التشريعات والنظم والقوانين الإسلامية», وتحدث تحولا «انقلابياً, لا 
تدريجياً إلى الحياة الإسلامية الكاملة؟» . 


وليس لأحد أن ينكر أن الوسلام دين يقوم على الدولة. أو أن يدعي أن دولة الإسلام 
هي دولة «روحية) فحسب. أو أن الدين في الإسلام غير الدولة . فالشريعة الإسلامية تنادي 
صراحة بوجوب وبجود الحكم والسلطان. وآيات الحكم والسلطان في القران دليل صريح عل 
أن للإسلام دولة وأن الحكم ينبغي أن يكون يما أنزل الله . والتشاريع الحربية والسياسية 
والجنائية والاجتماعية والمدنية ماثلة في القرآن بوضوح» فمن الذي يطبق ما فيها من أحكام؟ 


(57) تقي الدين النبهاني, الدولة الإسلامية (دمشق: مطايع المنارء :)1١481‏ ص 5. 
(87) المصدر نفسه؛ ص ١67‏ . 
(58) المصدر نقسه؛ ص 167 . 
(54) المصدر نقسهء» ص .١05‏ 
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وما العمل 5 النصوص التي هي صريحة قُْ الحكم؟ ان الإسلام نظام للدولة والحيأة والأمة 
ولا مك للوسلام أن يكود فونجوذ! إلا إذ! كان حي قٍِ دولهة سياسية تنفذ أحكامءة""2 . 


لكن. كيف تقوم الدولة الإسلامية؟ إن الطريق الوحيد لاستئناف الحياة الإسلامية 
وإقامة الدولة الإسلامية في رأي النيهانى هو «حمل الدعوة الإسلامية) إلى جميع الأقطار 
والمجتمعات وتثقيف المجتمعات بالمفاهيم الإسلامية الصحيحة, وتفاعل «الدعاة: ممع 
مجتمعاتهم من أجل ابجاد وعي عام بالإسلام ورأي عام له ومن أجل تحويل هذا التفاعل إلى 
«وحركة كفاح» تستهدف ايجاد الدولة الإسلامية» تماما كما فعل الرسول (ص) حين أنشأ الدولة 
الإسلامية أول مرة. وهذا يعني البحث عن إقليم يصلح لأن يكون نقطة ابتداء يبدأ منها 
العمل ثم يتخذ نقطة انطلاق لنشر الدعوة في أقطار العالم الإسلامي الأخرى؛ وللنمو من 
أجل تكوين الدولة الإسلامية الكبرى التى تحمل رسالة الإسلام للعام”. وحمل الدعوة 
الإسلامية يتطلي بناء قيادة فكرية إسلامية قوية صريحة ع تتحدى كل ما شالف الإسلام 
من أوضاعٍ يحم ولا تتساهل في تنفيذ الإسلام تنفيذا كاملا ولا تفرط ولا تتساهل ولا 
ادن أحدأ في أى قضية من قضايا الدعوة”©. 


ويقوم الحكم في الإسلام» في رأي النبهانٍ على أربع قواعد: الأولى أن السيادة 
للشرع ؛ الثانية أن السلطان أو الحكم للأمة؛ الثالثة أن نصب تخليفة واحد لجميع المسلمين» 
نائبا عن الأمة في الحكم. هو أمر واجب على الأمة؛ الرابعة: أن للأمة حق الاجتهاد 
لاستنباط الأحكام الشرعية لمعاجة مشاكل الحياة إذا توافرت شروط الاجتهاد. أما حى 
التشريع فهو للخليفة وليس للأمة» إذ له «أن يختار الأحكام الشرعية من أقوال المجتهدين ويلزم القضاة 
والحكام العمل بها دون غيرهاء وله أن يستنبط الأحكام باجتهاد صحيح ويلزم اتباعه العمل يبها©. وني كل 
الأحوال «الشورى حق لجميع المسلمين على الخليفة, فلهم عليه أن يرجع اليهم في أمورهم التي تجب فيها 
المشورةعم9©. ولأهضمية الشورى القصوى جعل النبهاني «مجلس الشورى» الذي يرجع إليه 
الخليفة في أمور الأمة الركن الأول من أركان جهاز الحكم أو الدولة السبعة وهيى: مجلس 
الشورىء رئيس الدولة,» الحيئة التنفيذية (المعاونون), الجهاز الاداري» الولاة. القضاءء 
الجيش. وهو يؤكد أن هذه الأركان جميعاً قد أقامها النبي نفسه في الجهاز الذي نظمه للدولة 
الإسلامية. ولعسل ما يجدر الوقوف عنده من أمر هذا الجهاز أن أعضاء مجلس الشورى 
ينشخبول انتخابا ولا يصح أن يعينوأ تعميناً لأنهم و(وكلاء ف الرأي عن الناس وهم يمثلون الأفراد 
والجماعات في أقطارهم وبقاعهم . وكل مواطن في الدولة له أن يكون عضواً في مجلس الشورى رجلا كان أو 


(60) تقي الدين النبهاني» نظام الحكم في الإسلام. ط ؟ (القدس : زد. ن.]ء 15617). ص 1-7١‏ . 
)0١(‏ النيهاني, الدولة الإسلامية.» ص 117 . 

(؟ 0) تقي الدين النبهاي». نظام الإسلام. ص 55. 

(017) النيهاني. نظام الحكم في الإسلام؛» ص ١4‏ 16ء والمصدر نقسهء ص 81. 

(68) التيهاني» المصدر نفسهء» ص .١5‏ 


١" 6 


امرأق مسلأ أو غير مسلم)1** , أما صلاحيات هذا المجلس فهي : اعطاء الرأي في التشرسع . 
ومراقبة الحكم ومناقشة الخليفة ومحاسيته في شؤون الحكمء ومراقبة الولاة ومعاوني الخليفة. 
وللمسلممين من أعضائه ترشيح الخليفة ليتم للامة انتخابه ومبايعته. ورئيس الدولة وهوالذي 
ينوب عن الأمة في السلطان أو الحكم وفي تنفيذ الشرع. وهو الذي يضعٍ الأحكام الشرعية وضع التنفيذ أي 
يجعلها قانونا. وهو الذي يتولى أمور الأمة ويرعى شؤونهاء وليس هو رمزأ لها ولا مصدرا لسلطانباء بل هو المنفذ 
لشرع الله. ولا تعتبر رئاسته إلا إذا كانت معطاة له من الأمة. ولا تجب طاعته إلا فى حدود الشرع)” 2 . 
ولرئيس الدولة صلاحيات واسعة في حدود الشرع : فهو الذي 0 أعضاء اطيئة التنفيذية 
والولاة» وهو الذي يعين جهاز الحكم كله ما عدا مجلس الشورى, وهو الذي يجعل الأحكام 
الشرعية قوانين سارية ملزمة بتبنيه لماء وهو الذي يضع ميزانية الدولة. وله أمر اعلان الخحرب 
وعقل الصلح والمعاهدات. وله سائر المسائل المتعلقة بالسياسة الخارجية. «وإعطاء رئيس الدولة 
هزه الصلاحيات الواسعة لا يعني مطلقاً أن له قداسة أو أن له حقا إهيأء لأنه لا ينوب في سلطته عن الله, بل 
ينوب في سلطته عن الأمتهء وللأمة كلها أن تحاسيه على تصرفقاته. ا الاستبداد والتقديس 
منفيان عن الخليفة””©. أما مدة رئاسته فغير محددة بزمن وهي دائمة مادام قائ] على تنفيذ 
الشرع غير محل به فإن أخل وجب عزله. «ويعزل بحكم شرعي صادر عن هيئة قضائية هي محكم 
المظالم»» إذ هذه المحكمة هي التى تستطيع أن تفصل في أمر تطبيقه أو عدم تطبيقه للإسلام. 
وهي الي تفرق بين ما يوجب عزله وبين مالا يوجبه. «وإذا لم يخضع لحكم محكمة المظالم كان 
متمرداً على حكم الله وكان على المسلمين أن يخلعوه. فقد حلت بيعته من أعناقهم*». وإذا صح أن 
السلطان للومة وليس لرئيس الدولة فإن نظام «ولاية العهد» الذي أنحذ به معاوية هو «نظام 
منكر» في النظام الإسلامي وهو تخالف له كل المخالفة. وناقمله أبريكر امسر ) يكن ولا 
عهد بل كان انتخاباً من الأمة في حياة رئيس الدولة : ثم حصلت له البيعة"”. ولا يدع 
النبهاني ركنا من أركان الدولة إلا فصل فيه ) تاها على الدوام اغصر النبي ) بالذات وكتب 
«الأحكام السلطانية»؛ ومستخدما بعض المصطلحات القانونية الحديثة على طريقة عبدالقادر 
عودة. وهو يبلور أفكاره ف الدولة في صيغة مشروع للدستور تحدد مواده طبيعة نظام الحكم 
وأركانه السبعة (من المادة ١١‏ حتى المادة 84). والنظام الاجتباعي للدولة (من المادة ٠١٠١‏ 
حتى المادة »)١١١‏ والنظام الاقتصادي للدولة (من المادة ١١١‏ حتى المادة .)١681/‏ وسياسة 
التعليم (من المادة ١604‏ ححتى المادة »)١764‏ والسياسة الخارجية (من المادة ١١/٠‏ حتى المادة 
65,» ويتوج هذا كله بتكرار القول إن هذا النظام قد بني على أساس روحي هو 
العقيدة: وإن هذه الدعامة هي أساس دولته وهي أساس شريعته. أما الأخلاق فليست هي 
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أساس قيام المجتمسع والدولة وإنما هي نتيجة وللأفكار والمشاعر» وتطبيق النظام أو تطبيق 
الإسلام بصفة عامة"'. أما وض,أنة تطبيق الإسلام» وحسن تنفيذه فهي «تقوى الله في نفس 
الحاكم . لكن لما كان الحاكم عرضة لأن نجافيه التقوى كان لا بد من «وسيلة مادية» تجيره على 
التنفيذ. وهذه الوسيلة هي الآمة. غير أن الأمة ‏ وهى الوسيلة العملية فى الدنيا لتنفيذ 
الإسلام بمراقبتها للحاكم وحاسبتها له تحتاج إلى أن يقوم فيها «تكتل» يتجلى في الفهم 
العميق للعقيدة الإسلامية والخوف الشديد من الله. يعمل على تثقيف الناس بالثقافة 
الإسلامية «المركزة» التي تبني «الشخصية الإسلامية» للأمة. وهذا التكتل هو الذى سيوقظ 
الأمة يقظة دائمة ويجعلها تعيش من أجل اللمبدأ ومن أجل الدعوة له ومن أجل تطبيقه 
واستمرار تطبيقه. وهذا التكتل هو والحزب المبدثي » الذي يقوم في الأمة على أساس الإسلام 
وجعل من «الدعوةة عمله الأوحد. وهذا الحخزب القائد للآمة سيكون «الرقيب» على الدولة 
والحامل لدعوتها. وطريقه لحمل الدعوة هو «الطريق السيامي»”". وإذا فالضمنة الحقيقية 
لتطبيق الإسلام وحمل دعوته واحسان تطبيقه هي والخرب السياسي الإسلامىع9"©, 


وتحقيقا هذا الغرض قأم وحزب التحرير الإسلامي» 2 عام نلك حل ٠‏ ونبج نا 
راديكاليا قْ دعويه «السياسية» لإعادة قيأم الدولة الإسلامية. وفي نقذده الذي لا برخم 
للأانظمة السياسية العربية القائمة» فتعرض لملاحقة هذه الأنظمة له بتصورة م لا ترحم أنشماء 
فنجم عن ذلك ولأسياب أخرى له ضحم المقام لتحليلها, صعمه وانحساره التدريجي . دول 
اندثاره كلياً. 


ومع أن ا التأثيرات التارنخية لا تهمنا هنا بشكل خاص فإنه من الضروري أن 
نلاحظ أن واحدا من التأثيرات الأساسية التي كانت لأفكار تقي الدين النبهاني قد تمثل في 
إحداث تعديل جوهري في فكر أحد مفكري «الاخخوان المسلمين» البارزين جداًء أعنى سيد 
قطب. ذلك أن هذا المفكر الذي بدأ وجهته في مدرسة «الإخوان:» بالاهتام بقضية «العدالة 
الاجتاعية قُْ الإسلام» ما ليث أن اكتشف دور «الفئة المختارة» في إحداث عملية التغيبر. كيا 
اكتشف أن مبدأ «حاكمية الله» الذي يقوم عليه النظام اللإسلامي بأسره لا يمكن أن يتحقق 
بمجرد اعتناق العقيدة ومزاولة العبادة فحسب ضمن «الكيان العضوىي للتجمع الحركي 
الجاهل القائم فعلاع؟6, وإنها ينبغي لتحقيقه قيام «وجود فعلي؛ للإسلام. وهذا لا يدأق 
بالأفراد ا نظريأ» وإنما بأن «تتمثل القاعدة النظرية للإسلام (أي العقيدة) في تجمع عضوي 
حركي منذ اللحظة الأول . . . منفصل ومستقل عن التجمع العضوي الحركي الجاهلي الذي يستهدف 
الاسلام إلغاءه». أما محور التجمع الجديد فهو قيادة جديدة ترد الناس إلى ألوهية الله وحده 


وربوبيته وفوامته وحاكميته وسلطانه وشريعتهء ومخلع كل ولاء للتجمع الخركي الجاهلي. 
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وتحصر ولاءها ني التجمع العضوي الحركي الإسلامي الجديد وني قيادته المسلمة*" التي 
تبدف إلى وضع حد للمصالحة مع التصورات الجاهلية السائدة في الأرض والأوضاع الجاهلية 
القائمة في كل مكان. وإلى «نقل الناس من الجاهلية إلى الإسلام»: فإما إسلامء وإما 
جاهلية؛ وإما حكم اللهء وإما حكم الجاهلية! ويترتب على هذا الموقف أن المتبج الإسلامي 
في الحكم ينبغي أن يعامل المجتمعات القائمة معاملة المجتمعات الجاهلية أي أن مشاكلها 
ليست هي الأصل الذي ينبغى على الشريعة أن تلاحقه . فالإسلام لا علاقة له بما يجري في 
الأرض كلها اليوم لأن الحاكمية ليست لهء والذين يستفتون. بحسن نية أو بسوء نيةء في 
شأن المشكلات القائمة أو المستجدة. هم هازلون. والبديل الوحيد لهذه الأوضاع الزائفة هو 
أولاً وقبل كل شىء فيام مجتمع إسلامي يتخذ الإسلام شريعة له ولا تكون له شريعة 
سوأو'", 

ونحن قد لا نتبيين فقط في هذه الأفكار بذور نزعة «انشقاق: داخل الاتجاه العام لمنمبج 
والإخوان المسلمين» في الدعوة ‏ قد لا تكون حماعة «التكفير والهجرة» الي أعلن عن وجودها 
في مصر عام الا تجسيدا ما - وإغما قد نتبين فيها أيضاً وبصراحة رفض الانجاه 
«الوسطي الاعتدالي» الذى يرضى بالصيغة القائلة : #مبادىء الشريعة الإسلامية مصدر رئيسى 
للدستور أو التشريم», أو بالصيغة القائلة : أنها «المصدر الرئيسى للتشريع». إن واقع الحال هنا 
هو ما غير عنه كاتب راديكاليى أآخر هو يوسف القرضاوىي حين قرر أن «الحل الإسلامي) 
المنشود يعئى ‏ على وجه التحديد. فيام تمع إسلامي خالص للؤسلام». شرطه الأول قيام 
دولة إسلامية أو حكم إسلامي خالصء التشريع الإسلامي هو «الموجه الفذ» له وهو «المرجع 
الأوحد» لكل أحكامه9" 2 وأن الحل اللإسلامي هو «الذي يطوع كل الأوضاع وكل الأنظمة لأحكام 
الإسلام؛ وليس هو الذي يطوع أحكام الإسلام لأوضاعه وأنظمتهع*" . 


- © 


ولا سما م فالقضية ونقيضها لا يمكن أن يظلا في حالة تقابل جذري 
كل سادرٌ في مساره لا يلوي على شيء وااعر من عيلة ليك يولفه ينها ويتتجارر تناقضه) 
ما أمكن . فيين «قضية» على عبد الرازق التي ترد الدين إلى دائرة الروح وتنحي السياسة من 
عالمهء وبين نقيضها الذي يجمع بين الطرفين ويجعل من إعادة الدولة الإسلامية والخلافة أمرأ 
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لا مخضم لأي صورة من صور التساهل أو المهادنة؛ كان لا بد من خروج «مركب وسيطء 
يضع الأمور وضعا آخر. وقد تبلور هذا المركب في تيارين أدعو أولهما بالتيار دالتشريعي», 
وأدعو الآخر بالتيار والانساني». 


وترجم بذور التيار التشريعي إلى علي أبو الفتوح الذي أكد في عام 11٠00‏ أن المبادىء 
المقررة في الشريعة الإسلامية توافق الزمن الحديث. زمن التمدن والترقي. وأن للأحكام 
والروابط التي في القوانين الحديثة الوضعية ما يقابلها في الأصول الإسلامية"". ثم ألحّ على 
الفكرة نفسها الشيخ عبد العزيز جاويش الذي أطلق, ريما لأول مرة. الشعار: «الإسلام 
صالح لكل زمان ومكان»”". غير أن هذا التيار لم ينضج ويتخذ صيغته الأولى إلا مع أستاذ 
القانون الشهور عبد الرازق السنبوري. الذي بدت آراؤه. باعتبار ماء وجهاً من وجره 
الارتكاس على نظرية على عبد الرازق المتطرفة. فقد نادى السنهبوري., بعد عام واحد 
من توقيع معاهدة 19111 مع بريطانياء بوجوب الرجوع إلى الشريعة الإسلامية عند مسراجعة 
التشريع المصمري . وطالب بعدم إقصائها من «مصادره» كا كان الخال عليه في القرن الماضي ‏ 
وأكد أن عددا من «مبادىء» الشريعة الإسلامية يعتبر متقدمأ على الشرائع الغربية نفسها. وفى 
الوقت نفسه لا يشك السنبوري في أن «الإسلام دين ودولة», وأنه لا بد للدولة من 
وفقه» تستلدك إليه قْ تشريعاتها . وهذا المقه هو الفقه اللإسلامي الذي يعتبر والكتاس والسنة» 
مصادره العليا. وهذه المصادر «اتنطوي في كثير من الخالات على مبادىء عامة ترسم للفقه اتجاهاته ولكنبا 
ليست هي الفقه ذاته». والقاعدة التي يختارها السنبوري ني وضع القانون الحديث هي أنه 
لاينبغى أن يشتق من الفقه الوإسلامي بحيث يساير المانية وروح العصر. فيجب أن يكون في منطقه وفي صياغته 
وف أسلوبه فقها إسلاميا خالصاً لا محرد محاكاة للقوانين الغربية. كبا أنه لا يجوز الخروج عن أصول الشريعة 
بدعوى أن التطور يقتضي هذا الخروج». فإن هذه الشريعة نفسهاء بإقرارها الاجتهاد والإجماع. 
هي من الخصب بحيث تستطيع أن تجاري كل عوامل التطور*”. 

وكذلك دعا أحمد حسين المحامي في عام 84 إلى مراجعة القوائين التشريعية في 
ضوء الشريعة الاسلامية وإلى اعتبار الإسلام مصدرا للتشريع. وتابع هذا الخط. في العراق. 
عبدالرحمن البزاز إذ أنكر في عام 445 مذهب القائلين بإقصاء الشريعة الإسلامية عن 
قوانين البلاد. وأكد أن التشريع الإسلامي يؤمن بقانون التطور ولا ينكر تغير الأحكام بتبدل 
الأزمان. وأنه بخصائصه التي ينفرد بها يتميز عن سواه من القوانين الحديثة ويعلو عليه. أما 
الخروج من حالة الانحطاط التى تعاني منها الأمة العربية والإسلامية فلا سبيل إليه إل بدولة 
«عصرية قوية». دولة وعصرية تقدميه) تؤمن بروح الإسلام . . دولة إسلامية لا كهانة فيهاء 
اشتراكية لكنها في منجاة من غلواء الشيوعية. شورية لكنها مبرأة من نفاق الديمقراطية.» حرة 





(19) علي أبو الفتوح. الشريعة الإإسلامية والقوانين الوضعية وخواطر في القضاء والاقتصاد والاجتماع 
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لكنها بعيدة عن تدني الفوضوية”". والدعوة إلى «دولة إسلامية عصرية قوية؛ لا تعني عند 
اليزاز الدعوة إلى تكوين «وحدة سياسية إسلامية شاملة»ء كما لا تبدف إلى «إرجاع الخلافة». 
فإن قيام هله الوحدة هو أمر بعيد المنال. وملصب الخلافة يمكن أن يتحول سريعاً إلى ما يشبه 
والبابوية» في العالم المسيحي الكائوليكي ؛ وهوما يبرأ منه كل ام وفضاك عن ذلك فإن 
لخلافة,على الرغم من عراقتها كنظام إسلامي » ليست من أسس سس الدين التي لا يمكن أن 
تغير أو أن يستبدل بها نظام أخر نجتمع عليه الأمة ويكون فيه صلاحها. إذ الشورى واجماع 
الآمة هما الآساس في هذه المسألة"" . 


ويتفق علال الفامي . الزعيم التاريخي لحزب الاستقلال المغربي» مع عبد ال رحمن البزاز 
في ما ذهب إليه. وهو يدين ما يسميه ب «الاسرائيليات الجديلة» التي ترسبت مع على 
عبد الرازق حين دعا إلى فصل الدين عن الدولة وخلق دولة داخل دولةء ويؤكد أنه لا يجوز 
إبعاد الدين عن دائرة الحياة الاجتاعية والسياسية لأن فصله عن هذه الدائرة يعني فصله عن 
والمثال الأعلى الذي تضعه شريعة الإسلام للناس»: وهو تحقيق الارادة الإلمية في عمارة 
الأرض و اقامة العدل بين أفرادها"". وهذا يعنى أن تشريعات الدولة مدعوة إلى أن تصدر 
عن روح الشريعة الإسلامية وأحكامها. وي 4# المجال أشرك الإسلام أبناءه في «الاجتهاد 
قُِ الدين والاستنباط من أصوله العامة». أي أنه أشرك الفرد المسلم في «إنتاج القانون الذي 
يجب عليه أن يطيعه), 21000 بوجه خاص مادق الاستحسان والمصالح المرسلة اللتين 
تفتحان الباب وانبفا للتطور الفقهى والتشريعي”*". 


وهذا الدور الخطير الذى يقرره علال الفاسي للفرد لخم في ميدان التشريع يمائله دور 
آخر لا يقل خطرا في علاقة الدولة بالأمة. فإذا كان فجيها ف نظام الحكم الإسلامي أن 
ائله هو صاحب السيادة الأصلية وله الحكم أصلا إلا أنه صححياح أيضا أن السيادة السياسية 
أو العملية هي للشعب الذى ملك حق انتخات المشرعين والحكومات وإقالتهم. وبكلمة : 
الحكم شع والسلطة للأمة. وقانون الدولة ينبغي أن يتوافق مع أصول الشريعة 
وأحكامها"” . 


على هذا النحو تكون الدولة إسلامية حين تتوافق قوانينها مع الشريعة» أو حين تصدر 
2 قوانينها كلياً أو جزثياً عن أصول الشريعسة أو أحكامها. وهذه نقطة على درجة كبيرة من 
الخطورة. وقل أحسن إثارتها أستاذ القانون الدستورى عبد الحميك متولى حين تصدى 0 
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قر 


الخلاف بين أن يكون النص في الدستور [المصري]: «ميادىء الشريعة الإسلامية المصدر 
الرئيسي للتشريع» أو أنها «مصذر رئيسي للتشريع)'"" , 
وبطبيعة الخال يسبق هذه المسألة عند عبد الحميد متولي مسألة أخرى ينبغي البثّ في 


ار رهفي 6 الإسلام دين ودولة؟ وهل يوجل ف الإسلام «نظام» للحكم. هو نظام 


وجواب متولي عن السؤال الأول يطمع في أن يكون حَكما بين الرأيين المتنابذين 
المعروقين: رأي علي عبد الرازق الذي يقول إن الإسلام دين فحسب. ورأي من يقول إن 
الرسلام دين ودولة. وهويرى أن كلا الطرفين يميل إلى المبالغة وعدم الدقة في حكمه. وأن 
وضع المسألة في هذه الصيغة: هل الإسلام دين ودولة؟ هو وضع خاطىء. لآن الدواب 
بالنفي يؤدي إلى المغالطة واتكار الحقائق التاريخية الثابتة ولأن الجواب بالإيجاس من شأنه أن 
يحمل على الاعتقاد أن الإسلام قد جاء بنظام معين للدولة؛ أي بنظام معين من أنظمة 
الحكم. وهذا أمر غير ثابت. أما الوضع الصحيح للمسألة «دفكان يجب أن يكون هو البحث فيها إذا 
كان الإسلام قد جاء بمبادىء عامة لنظام الحكم تي الدولة»! إذ لو وضعت المسألة على هذا النحو لما 
أمكن أن يكون هناك خلاف. فالقرآن قد جاء حقا بمبادىء الشورى والحرية والمساواة 
والعدالة وغيرها مما يتعلق بنظام الحكم. وهذه مبادىء صالحة للبشرية جميعاً في مختلف الأزمنة 
والأمكنة. والقرآن جاء بها مبادىء عامة تتسع عموميتها وتتقبل مرونتها أن تتشكل صورتها 
ويتطور مضمونها تبعا لمختلف البيئات في مختلف العصور. حيث لم يعرض القرآن بصددها 
إلى التفصيلات والحزئيات أو إلى بيالن صورة من صور كل دأ من تلك المبادىء ثما ممختلف 
باختلاف ظروف الزمان والمكان , 


وعلى هذا الأساس يكون الجواب النبائي لتولي: الإسلام دين ودولة. لكن لا 
على أساس فيامه على نظام محدد في الحكم وإنما على أساس أنه يتضمن «مبادىء عامةء 
للحكم تصلح للتطبيق في مختلف الأزمنة والأمكنة. أما نظام «الخلافة») فليس أصلا من 
أصول الحكم قُِ الإسلام وإثما هو صورة من 0 أنظمة الحكم. وبوحه أخص من صور 
تنظيم رئاسة الدولة*". وموضوعها ليس جزءا من علم الكلام أو العقيدة؛ وإنما هو من 
موضوعات الفقة الزمنية”. وإن النظر إلى ظروف البيئة في العصر الحديث يفضى إلى تقرير 


(7/) عبد الحميد متولي. الشريعة الإسلامية كمصدر أسامى للدستور (الاسكئدرية: منشأة المعارف» 
١ .)١06‏ 

(8/) عبد الحميد متولى»: مبادىء نظام الحكم قٍِ الرسلام : : مع المقارنة بالمبادىء الدستورية الحديئة, 
ط" (الاسكندرية: منشأة المعارف. /ا/1941١):‏ ص .1٠١8- 1١١5‏ انظر أيضا: : حازم الصعيدي, النظرية 
الإسلامية في الدولة (القاهرة: دار النبضة المصرية, /ا/141),» ص 0غ -171. 

(4/) المصدر نفسه. ص ١67‏ . 

. ١67 المصذر نفسه.ء ص‎ )8١( 


ضرن 


القول دان قيام نظام الخلافة (بالشروط وبالصورة التى بِيّمبا رجال الفقه الإسلامي) يعد في عصرنا هذا شأنه 
شأن الاجماع ضربا من ضروب المحالة. وفضلا عن ذلك فإن قيام هذا النظام في هذا العصر 


«ايؤدي - بالأقل ‏ إلى «الخرج» الذي رفعه الإسلام عن المسلمين6'* . 


وجواباً عن السؤال الذي دار حوله جدل كبير: مبادىء الشريعة هي «المصدر الرئيسي 
للتشريع». أو ومبادىء الشريعة هي مصار رثيمي للتمشريع». يرى عبدالحميد متولىي أن 
مبادىء الشريعة. بقابليتها لمسايرة التطور وصلاحيتها للوفاء بمصالح الناس ويمتطلبات الحكم 
السليم القويم في مختلف الأمكنة والأزمنة.» وبسمو هذه المبادىء. وفعالياتها في بناء حضارة 
عريقة. وبقدرتها على سد الفراغ التشريعي والثقاني تلزم بأن تتخلها ومصندرا آمساتيا 
للدستور»””. وهذه الصيغة تسمح» في تقدير عبد الحميد متولي» باللجوء إلى مصادر قانونية 
أخحرى أثناء وضع تشريعات الدولة الحديثة وهي في تقديري ميل إلى جانب النزعة 
(التشريعية»؛. التي تحاول أن تقف موقفاً وسطا بين طرفي الخلاف: الإسلام دين ؛ الرسلام 
دين ودولة. 

أما التيار الثاني في مركب القضية ونقيضهاء وهو ما وسمته بالتيار «الإنساني». فيمثله 
بصورة متفردة محمد أحمد خلف الله في الكتاب الذي نشره عام 1١91/7‏ بعنوان القرآن 
والدولة ومحمد عبارة في كتابه الرسلام والسلطة الديئية. وهما يتفقان في القول إن الإسلام ' 
يجىء بنظام سيامى محدد. ثم يقرر الأول أن قضايا النظم الحكومية متروك أمرها إلى الإنسان 
بتفويض من الله والتزام برعاية المصلحة العامة. ويقرر الثاني والتمييز» ‏ لا الفصل ‏ بين 
الدين والدولة في الإسلام؛ ووضع «الحاكمية» في يد الإنسان. والقولان يعنيان أن الدولة همي 
دولة قومية تلتزم بما جاء في الشريعة من أحكام لكنها في الأمور الانسانية تتفرد في التشريع 
بإرادة الجماعة وسلطتها. 

أما محمد أحمد خلف الله فقد لخص رأيه في قضية «الدولة القرآنية» في الحقيقتين 
التاليتين : 

«الأولى: ان القرآن الكريم لم يضع في ذلك أي في قضية تكوين الأمة وبناء الدولة ‏ إلا الخطوط 
0 الكبرى التي تعصم الانسان من الزلل وتوجه خمطاه إلى الطريق المستقيم؛ طريق الحق والعدل والخير 

م 0 
والثانية: ان القرآن الكريم قد ترك للانسان التفصيلات وكل ما يتأثر بالزمان والمكان»596* . 


ومبدأ هذا النظر عند خلف الله هو أن الإسلام يقوم على أمرين كبيرين: العقيدة 
الدينية» والممارسة العملية. فأما العقيدة الدينية فتدور حول الايمان بالله الواحد ويملائكته 


.ا١11١1١ المصدر نفسهةع ص‎ 61١ 
. 50 )5م متو لي الشريعة الإسلامية كمصد ر أساسي للدستور. ص‎ 


ين محمد أحند خلف الله القرآن والدولة (القاهرة : مكتية الأنجلو المصرية. الاقل)يء ص  ”‏ ة. 


بضن 


وكتبه ورسله واليوم الآخر. وهي منظومة ثابتة لا ينالها التغيير والتبديل. وأما المارسة العملية 
فهي ذات وجهين: حياة دينية تتمثل ني العبادات التي تتم على الوجه الذي أراده الله من 
الانسان بعد ما تم من نسخ بعض ما جاء منها في الأديان السابقة واقرار ما هو خير منها في 
الإسلامء وحياة مدنية تتمثل في المعاملات التى «تتغير؛ لارتباطها بالإنسان غير الأزلي» غير 
الخالد, المتغيرة». وهدف «الإسلام» في هذا كله تصفية الأرواح وتخليص العقول من شوائب 
الاعتقاد بالسلطة الغيبية للمخلوقات وتحرير الانسان من الانسان. واصلاح القلوس ليسلك 
صاحيها سلوكاً طيبا في عمله وقصده وحياته فيبلغ 108 من الكمال والسعادة وتصبح الأمة 
الي هو فيها وخر أمة أخرجت للناس», وهي الأمة الي تثر تعرز تب «الخيريةع فيها على أساس من 
مقدرتها على الأمر بالمعروفف والعبي عن المنكر. أي على تحقيق الصالح العام أو المصلحة 
الانسانية أو اخير العام . 


ويؤكد خلف الله أن المؤسسة التشريعية التي أنشأها الرسول (ص) قد التزُمت التزاماً كاماد 
بنظام صريح هو ونظام الشورى؛. الذى عيرت عنه الآية القرآنية : «وشاورهم في الأمر»م 
غير أنه يبين «أنه ني حياة التبي عليه السلام كانت هناك سلطتان للتشريع: سلطة المولى سبحانه وتعالى. 
وسلطة النبي وأولي الأمر من المسلمين»» وأن لكل من هاتين كه ميذانها الخاص. فميدان 
السلطة الإلهحية وهو الأفكار التي تصور الذات الإلهية وتوضح المعتقدات الديئية ويصدر عنها التحليل 
والتحريم الديني»؛ وميدان السلطة البشرية؛ المكونة من النبي وأولي الأمرء هو المسائل الدنيوية 
تما يتعلق بقضايا السياسة والاقتصاد والادارة والأمن والحرب””. أما المسائل الدينية فهى 
دوضع إلحي» لا يد للبشر فيه. وأما وسياسة الأمة» الدنيوية د فقد دفوضء الله إلى المسلمين 
أمورها وجعلها قائمة على أساس حكومة شسورية تلتزم به بتحقيق الخير العام في ظل العدل 
والمساواة والمصلحة العامة. فنظام والشورى» هو النظام الذي قرره ألله للمسلمين. 
والمسلمون وهم أصحاب المصلحة في إقامة هذا النظامء وهم أن يقيموه على الأساس الذي يجعله صالحاً 
للزمان الذي يعيشون فيه وللوطن الذي يتتسبون إليه96©. والله قد فوض إليهم معالجة هذا النظام 
على أساس أنه من المسائل المرتبطة بالمصالح الدنيوية ‏ ووكل الينا هذا البناء «فاعطانا بذلك 
الحرية التامة والاستقلال الكامل في أمورنا الدنيوية ومصاحنا الاجتباعية0 , 


والقاعدة العامة في أمر التشريع, هي أن مالم يتصل بالنصوص الدينية نرجع فيه إلى 
السلطة التشريعية» أهل الشورى. أولي الأمرء أي إلى الحيكة التشريعية التي يستقيم للامة 
نفسها أن تختارها بحرية كاملة على أساس انتخابات عامة بعض أعضائها يمثلون الدوائر 
الانتخابية وبعضهم الآخر تختاره المؤسسات المهنية والفنية؛ فيخرج من ذلك أعضاء «مجلس 
الشعب» الذين هم أولو الأمر: أفراد أحرارء اختارتهم الأمة. طاعتهم في ما اتفقوا عليه 


052 المصدر نفسة ع ص 77 . 
0ن( المصدر نقفسية ع ص 68 ., 
3 المصدر نفسه. ص 57 . 
ف3 المصدر نفسه. ص 188 . 


نضن 


من المصالح العامة واجبة. هم «أهل الحل والعقد». سلطتهم محصورة في المسائل الدنيوية. 
أما العبادات وما كان من قبيل الاعتقاد الديني فلا مدخل لحم فيه لأنه يؤخذ عن الله 
ورسوله (ص) فقط”"” . 

أما الشكل التنظيمي للدولة فقد اقتضت الحكمة الإلهية, فى رأى خحلف الله. ألا 
يتعرض القران له وذلك لأن المجتمعات البشرية فى تغير مستمرء والقاعدة الأصولية تقول 
بتغير الأحكام تبعا لتغير الأزمان . وهذا «يمنح العقل الإسلامي الخرية في أن يختار من الشكل العام 
للدولة ما يتناسب وظروف الزمان وظروف المكان96). كم)ا أن مسألة اختيار رئيس الدولة قد تركت 
لجباعة المسلمين تحديبد. شروطها حسب ظروفهم, أي أنبا من المسائل الاجتهادية”“ التي 
لم تتدخل فيها السلطة الإلهية. وليس ينبغي أن يتقرر فيها إلا أمر الشورى. وتسمية رئيس 
الدولة بالمخليقة أو الإمام هي تسمية زمنية جرى عليها القدماء لاجتهاد خاص بهم «ومن حقنا 
أن نسمي رئيس الدولة بالاسم الذي يتلاءم والمرحلة الحضارية التى مر فيها». وهذا جائز في الدين لأنه 
لا يخالف نصا صريحاً. أما كيفية الوصول إلى مركز رئيس للدولة فأساسهاء عندهء الانتخاب 
أو الاختيارء لا التعبين أو ولاية.العهد على طريقة الأمويين. واختيار رئيس السدولة بانتخاب 
أكثرية المواطنين لهء أي بحضوله على أكثرية الأصوات في اقتراع عام, هو نخير ضمان 
لاستقرار الحكم. وهو الذي يجعل خروج الأقلية على الأكثرية فتنة بعيدة الوقوع . 


والدولة القرآنية هي دولة الصالح العام وظيفتها توسحية |الحياة الإنسانية نحو نحقيق الخير 
العا م لكل فرد من أفراد المجموعة البشرية.- بغض النظر عن لجنس والنوع. وبصرف النظر 
ايا عن اللغة والدين. به يتحقق إعمار الأرض واستخدامها واستثهار مواردها وتنمية شروتها لنفع 
الرابط الذي تمثل منذ البدء قِ 57 «الاستخلاف». وحين نقول إن دولة القرآن هر هي دولة الصالح العام فإن 
هذا يعني أيضاً أا الدولة التي تقوم على المساواة» وتحقق في قلب اللحاعة الإسلامية تكاملا واسعاً على حساب 
الأغنياء لمصلحة المحتاجين والفقراء»): وتتوسل بالعقل واستعداده الانساتي من أجل بناء الملك 
والحضارة . 

ويلخص خلف الله ما قصد إليه بالقول: إن قضايا النظم الحكومية من سياسية وادارية 
واقتصادية واجتماعية متروك أمرها الينا بتفويض من المولى عز وعلاء وإن ما نتتهي إليه من نظم يصبح شرعيا 
لأنه صادر عنا بتفويض من الله ويصبح أيضاً قابلا للتغيير من حيث إن ألله سبحانه وتعالى لم يترك هذه الأمور 
لنا لنعالجها ونضع لها التنظيبات إلا خلاصاً من التحجر عند صيم بعينها. إنه سبحانه وتعالى لم يرد منا إلا 
مللاءمة ظروف الزمان والمكان لتكون تشريعاتنا في أي وقت وفي أى مكان قادرة عل نحقيق الصالح العام ونحقيق 
الحياة الأفضلع9" . 


(848) المصدر نقسه. ص هل. 
(89) المصدر نقفسهء ص ١15١‏ . 
)4١(‏ المصدر نفسه.ء ص ١74‏ . 
)4١(‏ المصدر نفسه؛ ص ١77”‏ . 
45) المصدر نفسهىء ص .157-١91١‏ 
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والحقيقة أن السؤال الكبير الذي يثيره عمل خلف الله في نهاية التحليل هو التالي : 
بم مم يختلف موقف خلف الله عن موقف على عبد الرازق في خاتمة المطاف؟ وهل هناك حقاء 
عندهء محاولة توسط بين قضية ة عبد الرازق ونقيضها؟ رغم أن الذي يبدو لي حدة هذا 
التساؤلء أن هناك مع ذلك فدرنا فين الائنين وأن هذا الفرق لا يقتصر فقط على طريقة 
العرض الوادعة «التقية» التى اختارها خلف الله تنفسه مبتعدا بذلك عن أسلوب عبد الرازق 
«الاستفزازي». وإنما يكمن في أنَّ خلف الله يعترف بأن القرآن قد وضع في نظام الحكم 
والخطوط الرئيسية الكبرى» تاركا للؤنسان التفصيلات» وذلك على الرغم من أن عبارته التي 
أنبى مها كتابه وأوردتها قبل قليل لا تشير إلى هذه «الختطوط الكيرى». وقد نضيف إلى هذا 
القول ان فكرة «تفويض الله للإنسان أن يقوم بو و ضع النظمء » واكتساب هذه النظم للشرعية 
بسبب ذاك التفويض» هي فكرة جديلة» وغريبة 0 لا نجدها إل عند خلف الله وهي 
تعنى في جميع الأحوال أن أحكام مجلس الشعب أو الأمة ‏ الذي يمثل الأكثرية هي أحكام 
إلهية وأن الحيئة التشريعية شئنا أم أبينا - تنطق بساسم الله . ولعل هذه هي نقطة «التوسطع 
عند خلف الله . 


ومع ذلك فإن الذي يبدو واضحاً هو أن محمد أحمد خلف الله كان يحاذر في كتاب 
القرآن والدولة. من الوقرع الصريح قُْ شراك نظرية على عبد الرازق. فكان كل ما قعله هو 
أنه راح يدور حوها. غير أن المدقق في مقالة حديثة نشرتها له مجلة «العربي» المعروفة, وهي 
مقالة تبدو وكأنها رد على الجماعات الدينية الجديدة المتطرفة التي «تطالب بنظام الخلافة). 
يصعب عليه تماما تبينْ وجود أي فرق حقيقى بين الرجلين . ففي هذه المقالة يُقدِم خلف الله 
صراحة على التمييز بين لانظام النبوة أو الرسالة» وبين «نظام الخلافة», وهو التمييز نفسه 
الذى أقامه ابن خلدون من قبل بين نظام «الخلافة» وبين نظام دالملك». ويرى خلف الله أن 
نظام النبوة والرسالة نظام «ديني» اقتضته حكمة الله وإرادته. وأن مضمون هذا النظام 
(تثقيفي ) يتجل 5 «تعليم الناس الكتاب والحكمة لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وهداية الناس إلى 
الحق وإلى الطريق المستقيم» وهو يؤكد أن مثل هذا النظام الا يمكن أن يكون نظام حكم بأي حال من 
الأحوالء وان محمد بن عيد الله كان نما ورسدلة ولى يكن دملكا أو رئيس دولة» [وهي فهجة على عبد الرازق 
تفسها]ع. أما نظام الخلافة فهو الذي «يمكن أن نسميه نظام حكم وأن ناخذ منه الأفكار السياسية التي 
يمكن أن نستند إليها عند صنم نظام حكم يليق بنا في أيامنا هذه. . . نباية القرن العشرين» . غير أن نظام 
الخلافة ولا يمكن أن يكون نظاماً دينياً من حيث انه لم يكن هناك نص فيهع» وإنما «مصدره الاجتهاد,. 
بمعنى أن «العقل البشري مو الوا” ضع لنظام الخلافة». وما كان من اجتهاد العقل البشرى فإنه 
لا يكون دينا وإنما يكون ته كر كنا فنا وعلى هذا الأساس فإن «الخلافة نظام مدني للحكم وليس 
نظاماً دينياً للحكم . 0 ' الله كما هو الأمر في نظام النبوة 
والرسالة» . ونجربة نظام الحكم المدني هذا نظام الخلافة. تبدأ مع الخلفاء الراشدين. أي مع 
خلافة أبي بكرء وتنتهى بالخلافة العثانية . وإذا كان نظام الحكم في الإسلام مصدره الاجتهاد 
لا النص» فإنه يجوز أن يكون هذا النظام موضع اجتهاد جديد, إذ هو فكر بشري خالص 
خاضع على الدوام لأن يعاد النظر فيه. وعلى هذا الأساس يكون معنى الحكومة الإسلامية أنها 
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الحكومة التى أنشئت عن اجتهادات العقل البشري» وتكون الحكومة الإسلامية حكومة مدنية 
وليست حكومة دينية» الأساس فيها الاجتهاد وليس النص . ويترتب على ذلك أنه ينبغي على 
الجراعات الدينية أن تكف عن اعتبار نظام الخنلافة نظام حكم ديني» وأن ترضى بأن تكون 
هذه القضية. قضية نظام الحكم في الإسلام, محل اجتهاد جديد"9". 

أما محمد عمارة فإنه لا يخرج في تفكيره عما أثبته محمد خلف الله في المسألة, لكن همه 
الأكبر موجه إلى تعرية السلطة السياسية من الصبغة الدينية'" وتعرية الحاكم من القداسة أو 
العصمة اللتين يفضى اليهما القول بالسلطة الديئية (أو ولاية الفقيه على الطريقة الشيعية). 
وإقرار مبد] السلطة اا وهو يقطع بأن تراث الإسلام السياسي قد ميز بين ما هو 
سياسة وبين ما هو دين أو بين الجماعة السياسية وبين جماعة المؤمنين*©. وأن كل ما يخرج 
عن تبليغ الرسالة الدينية ليس بدين وإئما هو سياسة خاضعة للعقل والنظر والاجتهاد”" . 
وهو يرى أن الإمام القرافي قد حسم هذه القضية وأرسى تماماً قواعد التمييز بين ما هو دين 
وما هو دنياء أو قضاء وسياسة. وهو يؤكد أن نظرية السلطة الدينية غريبة عن فكر الإسلام 
الجوهري وأنها تسربت إلى الفكر الشيعى الإسلامى من تراث الكسروية الفارسية. والسدعاة 
والجدد للسلطة الدينية بين المسلمين المعاصرين يريدون أن يورثوا الأمة الإسلامية نظام 
التخلف والاستبداد والظلام الذي عاشه الفرس والروم وأوروبا في العصور الوسطى”" , 
وحمل محمد عيارة على شعار: والحاكمية لله وحده». الذي يعي حرماكت الآمة من حقها 2 
السلطان السيامبي*" ويسلب المسلمين إرادتهم الانسانية: ويمنح حكامهم حقا إِلياً عليهم 
ويقيم حكومة إلهية أو ثيوقراطية بحسب تعبير المودودي ورغبته*2, 8 في النباية رأي 
الشيعة في السلطة. إن الموقف الإسلامى الحقيقى؛ في رأي محمد عمارة» يكمن في القول إن 
شعار فصل الدين عن الدولة مرفوض بالقدر نفسه الذي يرفض به شعار وحدة السلطتين 
الدينية والسياسية. وان «التمييز بين |الاثنتين هو الوضع السليم . والإسلام. من حيث هو 
دين» لم يتحدد للمسلمين نظاما محددا للحكمء لأن منطق صلاحية الدين اللإسلامي لكل 
زمان ومكان يقتضي ترك النظم المتجددة قطعاً بحكم التطور للعقل الإنساني الرشيدء يصوغها 
وفق مصلحة المجموع وفي إطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التي قررها هذا الدين”"". 


(45) محمد أحمد خلف الله والنص والاجتهاد والحكم في الإسلامء » العربيء العدد /ا١؟‏ 
(حزيران /يونيو »,)١944845‏ ص 1١‏ 6:., 

(44) محمد ععارةء الإسلام والسلطة الدينية. ط ١‏ (بيروت: المؤسسة العربية للذراسات والدشر. 
18). 

(844) المصدر نفسه. ص .١١75-١١١‏ 

(43) المصدر نفسه. ص ١7١١‏ . 

40) المصدر نفسه. ص ١7١7‏ . 

(4) المصدر نقسه. ص 8٠‏ . 

(44) المصذر نقفسه. ص 47 . 

)٠١١(‏ المصدر نفسه؛ء ص ؟87. 
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ويتبلور الموقف الإسلامي عنده في مبدأين يلخصان القضية برمتها: «أولما أن ما هو دين جاء به 
الوحي وانتقل إلينا في القرآن نتلقآه بروح الؤيمان من مصدره هذا مستعيئين بالسنة ومسترشدين في نظرنا هذا 
بالعقل الذي هو (وكيل الله) في الإنسان. وثانيهما أن ما هو دنيا وأحكام وسياسة لم يعسرض لها القرآن بنص 
وتفصيل » عليئا أن نجعل الاحتكام فيها للاجتهاد والرأي وأن يكون المعيار والحدف هو المصلحة المبتغاة لمجموع 
الأمة ورفع المضرة المحتملة عنها ‏ على أن يكون ذلك كله ني اطار الوصايا العامة والقواعد الكلية التى حددها 
الترآن»”'© وني ضوء القواعد والمثل الانسانية العليا التي يمكن أن تقرب المسلمين من تحقيق 
المجتمسع الذي يصبون اليه"*". ومن البين أننا لسنا بحاجة إلى كبير عناء كي ندرك أن 
النزعة والانسانية العقلية» هي التي توجه محمد عمارة. وأن هاجس «دعاة الاسلام الحدد 
الذين يريدون الاقتداء بفكر الإمام الخميني والثورة «الؤيرانية الإسلامية» يكمن وراء مشروعه 
هذا فى نقد والسلطة الدينية» وتيرثة الإسلام من كل محاولة لإضفاء الطابع الديني الراديكالي 
المنفرد على نظمه ومؤسساته السياسية والاجتماعية”"©. أما اعتباره العقل دوكيل الله» في 
الآنسان فهو معادل لنظرية محمد خلف الله في تفويض الله إلى الإنسان وضع النظم 
والتشريعات الدنيوية» ويصح أن ترد بصدهه الملاحظة نفسها التي وردت بصدد نظرية 
التفويض الالهي . 


وفي كل الأحوال لا بد من القول. في خاتمة المطاف, إن هذا المركب الثالث يحمل؛ في 
توجهه العام. بذور النظرية التى يمكن أن تلقى عند المثقفين المسلمسين وفي الأوساط 
والعصرية» الراهنة أكبر حظ من الرضى والقبول. إذ هو يتجئب الوفوع ف جنوح الراديكالية 
الزمنية من وجه. ويجنب الإسلام خطر الانزلاق قُِ متاهات التجارب «المغلامرة» المبتسرة من 
وحجه آخر. لم إنه يصلح لأن يكون الموقف الطبيعي للدول القومية الي تقوم على مجتمعات 
مسلمة وتتعهد تراثا إسلامياً عزيزاء ولا يكون لحذه الدول عذر إن هي تنكبت عبن الأخل 
بصورة من صوره. لا شك أن الدعاة المسلمين الراديكاليين يمكن أن يروا في هذا الموقف 
تساهلا وتباوناً في قضية لا يجوز تقديم أي تنازل فيها. لكن الحقيقة أن القضية تظل موضوع 
اجتهاد ونظر وخصوصا حين تطرح المسألة قْ ظروف هي في غاية التعقيد والتشابك 
والالتباس» وحين تكون طرق العمل محفوفة بالمخاطر الجسيمة المهلكة. ولعل أقول في النباية 
إن ما هو أهم من صنع ددولة إسلامية) وأسبق. هو إيجاد الأحوال المعرفية والروحية والعقلية 
والاجتاعية والاقتصادية التي تحقق شروط الحياة الإسلامية الانسانية. والدرب لهذا طويل من 


.18 - ١7 المصدر نقسه. ص‎ )٠١1( 

(؟ ٠١‏ ) المصدر نفسه. ص 218 و87م. 

)٠١7(‏ لا مكان للخوض ف هذا البحث في نظرية الشيعة في الدولة؛ لآن المفكرين العرب المسلمين 
الذين يدور عليهم هذا البحث ينتمون جميعاً إلى العالم العربي الذي هو عالم سي . لكن يمكن, للتعرف على 
مبادىء الفكر الشيعي الايراتي المعاصر في هذه المسألة, الرجوع إلى: آية الله الخميني؛ الحكومة الإسلامية. 
وجعفر السبحاني» معالم الحكومة الاسلامية: دراسة موسعة عن صيغة الحكومة الاسلامية وأركانها وخصائصها 
وبرامجهاء بقلم جعفر الحادي (اصفهان: مكتبة الإمام أمير المؤمنين علي العامة هع). انظر أيضاً: محمد 
باقر الصدر. الو سلام يقود الحياة (طهران: وزارة الارشاد الاسلامي. ١1٠7‏ ه). 
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غير شك. أما سلوك الطرق القصيرة التى تخطها رغباتنا المثالية فقد لا يكون أقضل السبل من 
أجل الوصول إلى «الشجرة الملعونة» وامتطائها""". وأما التوحيد بين الصيغة القائلة انه ولا 
خلاص إل بالدولة الإسلامية؛: وبين الصيغة القائلة انه ولا لاص إلا بالإسلام»» فإنه. 
يكل تأكيد. يكشف عن حالة من ونفاد الصير» خطيرة أكثر مما يكشف عن الاستجابة 
للمتطلبات الحقيقية للوحي الإسلامي نفسه*"" . 


.650 جدعان ؛ أسس التقدم عند مفكري الإسلام في العام العربي الحديث. ص‎ )٠١ (١ 
والمعطيات المباشرة لاوشسكالية المعاصرة » » ق: دراسات إسلامية . نحرير‎ ٠» انظر: فهميى حدعان‎ 6٠١85١ 
. 75848 فهمي جدعان ([2ت. غ٠ ]: جامعة المرموك. المقا) ص‎ 
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العصل السادس 


مَعْهومًا | لّاسَّةَ وَالوَطن فا لإستّع] ل العف المحَاضص 


سعيل داسع .كل( 


من المقرر عند علماء الا يان أن ظهور جملة من المفاهيم الجديدة؛ بل وربما مفهوم 
+ ل وهي ف غالب الأحيان أمر يعني حدوث نقلة كيفية ف تاريخ ذلك العلم 598 
تغير كيمي يكون هوداته اعلانا عن ميلاد «نظرة» علمية جديلة. وطبيعي أن هناك بون 
وت بين نوين > السواعي للمفهوم وبان 0 0 بصورة عفوية لريية 0 
إذا كان يحمل الك دلالات جديدة لا كلها اللفظ الدال عليها ف 0 يات المتداولة 
حتى ذلك الوقت. ولا يمكن للأفق الفكري أن يعيها أو يعبر عنها”". وعندما تتوفر للمفهوم 
الجديد هذه الشروط فإنه يصبح «وجديدأ» فعلا لا تربطه بالواقع القائم كبير روابط لأنه يحيل 
ذلك الواقع والحاضر» إلى «ماض» لا بد أن ينتهي ويزول. وهذا القانون الذي ينطبق على 
تاريخ العلوم الدقيقة ينسحب». إلى حد بعيد» على العلوم الانسانية» وهذه مسألة نعتقد أنبا 
أصبحت,» بدورهاء مقررة ومنتهية . 
تصدق هذه القاعدة على تاريخ الفكر السياسى بكيفية ممتازة ونجد براهينها كاملة في , 
تاريخ هذا الفكر ابتداءً من القر ن السابع عش أي في الفكر السيامي الحديث. كان هذا 
الفكر السياسي الحديث «حديثاع بسبب ظهور مجموعة من المفاهيم الجديدة فعا بالنسبة لما 


(#) أستاذ الفلسفة والاجتاع في كلية الآداب ‏ جامعة محمد الخامس - الرباط . 

)١(‏ من بين الدراسات النموذجية في هذا الصدى يمكن الاشارة إلى دراسة الفيلسوف الفرنسي المعاصر 
لويس التوسير دقراءة الرأسهال:. يفسر الحوسير مظاهر الجذة قُْ تفكير ماركس ونقده لنظريات الاقتصاد 
الكلاسيكي قوسا كون ماركس استطاع أن ويقطع كلية» مع المناخ المعرفي القديم بفضل اكتشافه لمفاهيم 
جديدة. وني مقدمتها مفهوم فائض القيمة بطبيعة الحال. 

تأمل الكيفية التي توضح كيف أن ظهور مفهوم جديد يحدث ثورة في البنية المعرفية القائمة أنظر: 

.(1965 ,ملعم5ةا/ا :كعة) رملأا بوط ,تع 5كنتطاله 5تناصآ 
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كان معروفاً ومتداولاً في كل العصور السابقة. تعلق الأمر يشبكة من المفاهيم التى تتحراك 
وتعمل متضافرة: الشعب. المواطن. التعاقد الاجتماعي» المجتمع المدني» وكذلك الأمة 
والوطن. ؛ كلها مفاهيم تعبر عن واقع حديدك ‏ عن الرغية ل عيلق لط نيد من العازنات بين 
الأفراد الذين يعيشون داخل المجتمع الواحد. . تلك العلاقات التي تقوم على فصل الدين 
عن الدولة من جهة أولى» وعلى ضرورة المشاركة الفعلية في السلطة من جهة ثانية» وعلى 
تصور يجعل تلك 2 تنظم على أساس يسمح بجعلها متداولة وقابلة للمراقبة والاعتراض 
عليها من جهة ثالثة. .. أي العلاقات التى تؤسس التصور الخحالي للديمقراطية في العالم الغربي 
ميك يداني هذا التعبير الشامل : المجتمع المدني . 

الوطن والأمة مفهومان يستمدان دلالتيها من هذا الحقل الدلالي الذي تنتظم فيه هذه 
الشبكة من المفاهيم التى تعمل متضافرة: كما نعتناهاء والتي ترتبط بالتحولات الاقتصادية 
والاجتاعية والفكرية التي شهدها العصر الغربي الحديث. لذلك كان المفهومان جديدين جدة 
كاملة في تاريخ الفكر السياسي, جديدين من حيث الدلالة التي يحملانها طبع وليس من 
حيث وجودهما اللغوى . يرد مصطلح «المواطن» في الكتابة والخنطابة اليونانية» كا يرد في 
الفكر السيامي الحديث. ولكن ما يفيده المصطلح عند أفلاطون أو أرسطو هو غير ما يعنيه 
عئل جون لوك أو جان جاك روسو. كذلك يقوم الاختلاف نفسه بين كلمة والشعب» كها 
ترد عند أرسطو وبين الكلمة ى! يفهمها ويعبر عنها روسو. صفة المواطن لا تشمل إلا تسببة 
مئوية يسيرة من أفراد المجتمسع الأثيني مادامت تقصى طيقة العبيد» وهؤلاء يشكلون القاعدة 
العريضة من السكان, وما دامت لا تشمل طبقة الأجانب. عية بعل هم نط الحكم 
الأثيني قانوناً خاصا يجعلهم خارج دائرة الحياة السياسية تماماً فلا يشتركون فيها ولا يساهمون 
في شؤون المدينة التى يعتبرها القانون الأثيني مسألة تعنى كل الناس"©. لم يكن الخطيب 
اليونانى يستعمل لفظ «الشعب» إلا ماما وف معنى يفيد الجماعة من الناس أو السكان» قْ 
حين كان التعبير المفضل لديه والذي يتكرر كثيرأ هو قوله : «أيها الأثينيون» في حين أن الأمر 
غير ذلك. عند روسو حيث يكون «العقد الاجتماعي؛ ا وتقنيناً لعا تعمل متضافرة 
وهي : المواطن, الشعب. والأمة . 


نج نفسها نصل إليها متى عمدنا إلى فحص نصوص الفكر السيامي في العصر 
0 و قل يكون أفضل ممثل لذلك الفكر هو نظرية الحق الإل مي للملوك. فهي 
وإن كانت صياغتها ذاتها جاءت متأخرة إلا أنها تعكس لناء اليوم, نط العلاقات القائمة 1 
المتخيلة آنكذ كما تقدم. بطبيعة الأمرء صورة أمينة عن الذهنية الموجودة. تقوم سلطة الملوك. 
يموجب هذه النظرية. على حملة من المبادىء التي تم نحديدها بدقة متناهية. منها أول أن هذه 


في : 
رع عشضقطط عل ذ5ع1311أاقاء اللنا معذقع21 :كلمة) علاوع7(6ع عقكازعجع 2] 6ك د65 1زاع 071 كعرا رأمقمء /ا ععرعزط نروء ل 
.1981 
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السلطة مقدسة؛ فلملوك هم الذين يمثلون الله في الأرض وعن طريقهم يدير شؤون تملكته 
ولذلك «هلم يكن العرش الملكي عرشا ملكيا وإنما كان عرش الإله ذاته» ‏ كما يقول بوسويه 
اعناذكنا80"". ومنبا أن السلطة الملكية هذه سلطة أبوية «لان الملوك يحلون محل الله الذي هو الأب 
الحقيقي للجنس البشري» - كما يقول المؤرخ الفرنسي نفسه وأحد المنظرين الشهيرين ليق الملوك 
المقدس . والنتيجة المنطقية لقدسية السلطة وأبويتها هو أن تكون السلطة مطلقة لا تقييد 
فيهاء وأن يكون الخناضعون لما ورعاياء لا «مواطنين», وأن تكون هذه السلطة الأبوية 
والمقدسة هي مصدر السيادة وليس الشعب أو الأمة كما في الأدب السياسى الحديث. لذلك 
كان صاحب هذه السلطة المطلقة الوحيد الذي له وطن يكون موضع حبه وتقديره. لأن 
الوطن كان له في الحقيقة وحده بموجب تلك السلطة. هذا هو السبب الذي حدا سروبسبيير 
إلى التساؤل» فيها هو يتحدث عن العهد البائد» «هل الوطن شيء آخحر غير البلد الذي يكون فيه المرء 
مواطناً وعضواً مشاركاً ني السيادة؟»20. ذلك ما لم يكن كما نعلم اليومء حيث الأمة لم تكن تعتير 
مصدرا للسيادة ولم تكن تعبيرا عن إرادة الشعب» لآن تلك الارادة بالضبط لم يكن لها وجود 
ولا معنى . م يكن في الإمكان أن يتبلور مفهوم «الأمة» كا هو متداول في الفكر السياسي الغربي 
ابتداء من القرن الثامن عشر إلا بالقضاء على مفهوم السلطة الأبوية وإدانتها. حيث يكون 
«الرعايا» قاصرين أبدأ قِ حين أن 5 خضوع المواطن للقانون ما يجعله. في خضوعه. ختلفا 
عن الابن القاصر وعن العبد كما يوضح ذلك سبينوزا. يلاحظ أحد المؤرخين المعاصرين بأن 
«مفهوم الآمة كان مفهوماً ثورياً») حيث يعيبر عن إزاحة سلطة الملكية كسلطة مطلقة واحلال 
سلطة الشعب محلهاء ولكننا نضيف بأن هذه الشورة ينبغي أن تؤخحذ بمعنى الجذة 
إبستيمولوجياء أي كتعبير عن نظام جديد من العلاقات يعكس نظاماً جديداً من التصورات . 

هذا ما حدث بالفعل. وما سجله ميلاد الفلسفة الحديئة» بل وما أكسب الفلسفة 
السياسية الحديثة ما يميزها عن سابقاتها منذ القرن السابع عشر. نظرية الحى اللإلمى المقدس . 
بإحالتها أفراد المجتمع إلى رعايا (أي أعداد خاضعة خضوعاً كاملا). جعلت مفهوم الأمة. 
شأنه في ذلك شأن مفهوم الوطن. يختفي من الوجود في التصور السياسي الوسيطي الذي 
كانت النظرية أفضل تعبير سياسي عنه . تامأ كيا جعل نظام الديمقراطية الأثينية لفهوم المواطن 
معنى مختلفا وتخالفاً عن المعنى الذي تكتسبه في التصور الديمقراطي الحديث. 

النظام البرلان التمثيل» والتعددية الحزبية» وكذا مختلف كيفيات المشاركة في السلطة 
أو إمكان مراقبتهاء وبالتالى الحياة السياسية ىا تفهمها وتعيشها المجتمعات الغربية ‏ كل هذه 


(7؟) رعلا اعفقط :كتنة) 1)6,أ2ى عجبواعة ”| ع0 كوأوجهم دءبومجم كه ع 176 ع1و1اأاه2 ,اعناككنام8 
,1-3 .5مقطكء ,3 9:6ا ,(1978 


(5) -146010 عمط ,رأععتقط8ا 06:8:0 اع أعاعأقطن) ."1 تقصقل «,م810م اأء عامدء5» ,اأعمتدلة لمدئعن 
ف نامعتكلاو] ع1 :3 .أل ,(1981 ,أن مطقعول8 :عسواواء8) دمزع 
(6) بنديكتس دو سبينوزاء رسالة في اللاهوت والسياسة» ترجمة وتقديم حسن حنفى» مراجعة فؤاد 
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ا حياة ترتبط. ف العمق. با معانى الي تفيدها مقاهيم الآأمة والوطن. والمواطن وما إليها. . 
يعكن القول بأن العقل الأوروي لد لنئفسه مجالا يفكر فيه ودائرة يتحرك فى حدودها دعا 
للكيفية التى تنتظم بها هذه المفاهيم وتعمل فيم| بينها. 


ما الأمر بالنسبة للفكر العربي المعاصر؟ ما الأمر بالنسبة للاستعمال العربي اعم 
المواطن والوطن والأمة؟ هل الوجه الذي يفيده تداوهما اللغوي يعكس ىلا حاسا وتغايرا 
ناما بين ما كان يفيده وعى العربي ووجدانه بالأمس وبين ما يعبر عنه تصوره للحياة السياسية 
اليوم؟ 

الواقع أن الاجابة عن هذه الأسئلة لا يمكن أن تكون اجابة قطعية نهائية. وكذلك لا 
يمكن المائلة بين ما حدث في العالم الغربي من تحول حاسم بين زمان الفكر السياسى الحديث 
وما قبله. وبين ما حدث في الوطن العربي (أو ما يمكن أن نقول بأنه قد حدث) بين زمان 
«اليقظة العربية؛ وما قبلها. ولكن الواقع كذلك أن هناك صسبررات وأسباباً حملت المفكرين 
العرب المعاصرين» منذ مطلع القرن الماضي» ولا تزال تحملهم اليوم على اللجوء إلى مقارنة 
مماثلة . أمور كثيرة عديدة لا تغري بالمقارنة فحسب. بل هي تحمل الدارس عليها حملا . 

بيد أن هنالك. في كل الأحوال. حقيقة راسخة لا مندوحة لدارس الفكر العربي 
المعاصر من التسليم بهاء وهي أن العربي اليوم لا يزال» في فكره ووجدانهء يخضع للتأثير 
القوي للتراث العربي الإسلامي على النحو الذي تشكل به في العصر العربي الكلاسيكي . 
أي في القرون الإسلامية الأولى. لا يزال الانسات العربي مضطرباً يي ووجدانه. بين 
المفاهيم التي ترتبط بالحياة المعاصرة اليوم» وبين تلك التي ترجع إلى مفاهيم أخرى ترسبت في 
لا شعوره الدمعي العربي عبر الأزمنة والعصور. وعن هذه الحقيقة تنتح. بالنسبة للدارس». 
ضرورة منبجية: ضرورة الرجوع إلى الثقافة العربية الكلاسيكية ومساءلتها حول الدلالة أو 
الدلالات التى يتخذها اللفظ في تلك الثقافة, الثقافة العربية الكلاسيكية من خلال أكبر 
مظاهرها التعبيرية قوة وعمقا: القرآن» واللغة العربية. . 
١‏ الأمة والوطن في الثقافة العربية الكلاسيكية 

يذكر ابن الأنباري ني كتابه الزاهر في معاني كلمات الناس" (وهو مؤلف من القرن 
الحجري الرابع) أن الأمة «تنقسم في كلام العرب على ثانية أقسام». نستطيع أن نوجزها ونركبها 
بدورنا على النحو التالي : 

- أحياناً تكون بمعنى المتماعة . كما نقرأ في القرآن: «ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمةَ من 
الناس يسقون. . . # , وأحياناً تكون بمعنى الدين. نقرأ في القرآن «. . . إنا وجدنا آباءنا على أمَةَ 


(0) انظر: رضوان السيدء الأمة والجساعة والسلطة : : دراسات في الفكر السياسي العربي الاسلامي 
(بيروت: دار اقرأ. 2)1985 ص "4 44 . 


0( القرآن الكريم, (سورة القصص. ؛ الآية 208 


١ 


5 على 0 مقتدون4". وأحياناً أخرى تكون بمعنى الزمان: «ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمم 
عدا 
أما المعاني الخمسة الباقفية فهي تدور كلها حول الانسان ‏ الفرد. حيث تتعلق 
يأوصاف جسدية حيناء (الأمة - القامة: فلان حسن الأمة) وياأوضاف معشوية حينا آخخر 
(الرجل الصالح الذي يؤتم به. يقو ل القرآن : إن إبراهيم كان أمة قانا لله حنيفا. .. 4“ الرجل 
الأمّة : الأوحد في معناه. . .) ويضيف ابن منظور إلى القائمة المذكورة نعوتاً وأوصافاً أخرى 
تخرج حتى عن دائرة الانسان فتكون الأمة بمعنى الطريق أو السبيل. أضف إلى ذلك أن في 
القرآن ذاته وجوه استعيال ودلالات لا تتحصر بالضرورة قٍْ التصنيف الذي وضعه اللغويوت 
القدامى. ثم إن المسالة تزيد اتساعا وتشْعّباً باللجوء إلى الفقهاء والمؤرخين والفلاسفة 
(الماوردي» الفارابي»: ابن خلدون. . . على سبيل المثال لا الحصر) . 
وإذا عرضنا بعد ذلك لمفهوم الوطن نجد اللفظ أقل اتساعا وشمولا معان متعددة 


وممختلفة وأكثر ابتعاداًء بل وغرابة. عن الاستعال المعاصر . وأريد أن أكتفي يما يقلمه لنا 
لسان العرب أحد أضخم القواميس العربية وأكثرها تمثيلا للثقافة العربية الكلاسيكية. 


يقول ابن منظور: «الوطن: المنزل تقيم به. وهو موطن الانسان ومحله (. . .) وأوطان الغثم 
والبقر: مرابضها وأماكنها التي تأوي إليها». الوطن قي معناه اللغوى المحض يفيد جرد المكان الذي 
يكون للإنسان كبا يمكن أن يكون للحيوان. لذلك يمكن أن يكون الوطن . في هذا المعنى. 
اختياريا فيكون الاشتقاى اوطنٍ بالمكان وأوطن ع . .) وأوطته : اتخذه وطناً. يقال أوطن فلان أرض 
كذا وكذاء. أي انممخذها تملا ومسكنا يقيم فيه4. ومن ثم قبول العربية للاشتقاف: أوطن الأرض 
وواستوطنها أي اتخذها وطتأ»ي5" , 


ما أبعد المعاني التي يفيدها الوطن عند ابن منظور عن الشحنات الوجدانية التي يحملها 
لفظ الوطن ونعت الوطنية في الاستعال العربي المعاصر حيث يتضمن الانتماء إلى الرقعة 
الحغرافية نفسها 2١‏ التراب الوطني) ؛ وإلى الروابط اللغوية والعرقية والثقافية نفسهاء ويكون 
العدو واحدأ يتهدد الجميع ب بغض النظر عن الفروق التِى تقوم بينهم. . كانت الرابطة القوية 
الوحيدة التي يستشعرها الفرد العربي لني ؛ كما يعكسها قاموس ابن منظور فى أحد جوانبه 
هي الانتماء إلى قدار الإسلام) الي : تضم «الجاعة الإسلامية» الي هي بالضرورة واحدة 
577 إنها «كل دار ظهرت فيها دعوة و بذل جزية ونفذ فيها حكم 
المسلمين على أهل الذمة». إن كان قي ختن: ول يقهر أهل البدعة أهل السنة» ‏ على نحو ما يعرفها 
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ويشرحها المتكلم الأشعري عبد القاهر البغدادي"'''. 
الأمة والوطن فى السياق العربي المعاصر 


ذلك ما كان وجدان الفرد العربي يعيه لبيدن قْ العصور الوسطى فحسب. وإثما قْ 
مطلع القرن الحالى ذاته حيث كان الناس لا يزالون «يتائرون بكلمة خلافة وإمامة أكثر مما يتأثرون 

بكلمة وطن وشعب» كما يسجل ذلك الزعيم السوري عبد الرحمن الشهيندر8". وهذاما 
يلاحظه مفكر عربي معاصر هو هشام جعيط في حديثه عن المقاومة المترا ثرية الأولى للاستعمار 
الفرنسى عندما يوضح كيف أن الجهاد استطاع وحده أن يكون شعاراً قادراً على تحريك القوى 
الشعبية المقاومة للغزو وما أمده بالقوة الضرورية للمقاومة في حين كان «مفهوم الوطن الجزائري 
يَقَهَوها حديئا وغير محمل بشحتة وجدانية9' . 

وأخبيرا نريد أن نورد في هذا الصدد هذه الحادثة التى يذكرها أديب تصور «فالمجلس 
التأسيسبي السوري؛ على سبيل المثال. المنعقد في دمشق سنة 1478 يرفض اقتراح اليمين التالية: أقسم بالله 
ويشرقني أنتي تخلص للوطن ومحافظ على حقوق الأمة وأمانيها». يرفض هذه الصيغة لآن الوطن 
مبهم ) ئا قال أحد أعضاء المجلس البارزين» ولأن «الوطن» الذى يريدولن أن يقسموا يمين 
الاخلاص له غير معروف إلى الآن: «ان الوطن الذي لا تعرف حدوده حتى الآن لا تقسم له يمين 
الااخلاصع32" , 


يتعين أن نأخخذ رفض النائب السوري القسَم باسم الوطن من حيث دلالته غير 
الواضحة بصفة تأمة. فهي تكشف عن تناقض وجدانني بين قبول الاعتراف بالوطن كما هو في 
التصور المعاصر له ورفض التقسيم الجغرائي الذي فرضه حملة هذا التصور المعاصر. الغرب 
حامل مشعل التنوير والحرية من جانب أولء» والغرب غاز ومستعمر؛ فهو يصادر الحرية 
وينشر ظلام العبودية على البيوت والنفوس. قبول التصور المعاصر للوطن يكشف عن موقف 
يرفض الأمة الواحدة الكبيرة» لأن هذه تؤول حت إلى الخلافة العثانية» وتصور الوطن يذكي 
الشعور بالثورة في وجه المحتل التركى ويذكيه؛ حتى وإن كان ذلك لمحتل يدين مثله بالدين 
نفسه الذي يؤمن به ويقدسه. لذلك فإن هذا النائب لا يتساءل مثلا : ما الوطن؟ ولكنه 
يقول فقط بأن الوطن كا يراد منه أن يقسِم به مبهم وغير واضح لأنه كانء من الناحية 


.)1١978 عبد القاهر اليغدادي. أصول الدين (استانبول: مدرسة الآلهيات؛ دار الفنون.‎ )١( 
. ١7١ ص‎ 

)١5(‏ انظر: أديب نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في ماثة عام: 1860٠‏ -6»1948) في: 
الجامعة الأميركية: هيئة الدراسات العربية. الفكر العري فى ماثة سئة. تحرير فوّاد صروف ونبيه أمين فارس 
(بيروت: الجامعة الأميركية في بيروتء 1951): ص .١14١‏ 

)١5(‏ الث :كققل «رعط52ة 00 ع0 ع1'106 ع0 عناولالك أع عناوتاقصسءع201» ,أنةزلط ممعطعتا 
بالكةاتاغما0طآ ,87686 7عقالآ عناي ©0!|0‏ 4165 :026 ع77104 عاك عع ابهككامرع1 ,[.[2 أع] عاعلمساعلطم 


.(1972 ,أموء2آ1 نقلمة2 زأم[عنانآ تعداوتعاء8 رعاماطادسعءت)) 1970 ع7طتبرع تام 
(11) تصورء المصدر نفسهء ص .١٠١6- 1١8‏ 


١ 


الوجدانية» لا يقر بالحدود التى أقامها الغرب المستعمر. في الوقت الذي يظل يحلم فيه بأمة 
عربية واحدة لا نحكمها الخلافة العثمانية» بل هي ». على العكس من ذلك, تئور في وجهها. 
وعلى كل حال فإن أديب نصور يذكر لنا أن المجلس ينتهي إلى الاتفاق على القسم بالإخلاص 
والقضية الوطتية والعمل على المحافظة على حقوق الأمة عاملا على تحقيق أمانيّها»”2. (التشديد منا) . 
«القضية الوطنية)» و«حقوق الأمة». مثلها في ذلك مثل القومية. والمساواة. والحرية» 
مفاهيم جديدة ولغة غير مألوفة في الخطاب العربي الكلاسيكي. ههنا يلمس امرء تأثراً 
بأفكار جديدة نفذت عن طريق البعثات الدراسية . وعن طريق الاستعيهار الغربي ذاته الذي 
استطاع أن يكون في الوقت ذاته غازياً مستعمرا وحاملا معهء في ثنايا اللغة والحضارة الغربية 
الحديثة لمفاهيم القومية والحرية والمساواة والوطنية فاستطاع أن ميل بمعة :ووريجنا من القورة 
الفرنسية» ىا يقول مثقف عربي كتب في «الفكر العربي 0 > د ثر الثورة الفرنسية في 
توجيهه السيامي والاجتاعى »*''. وهذا السشعور الموجّه أساسا نحو الأتراك نخحلق دبنامية 
فكرية قوامها رفض ما ال | ليه الأمر من استبداد سيامي وتدهور فكري معأء كيا استطاع. 
دكيفية طبيعية. أن بحرك الشعور القومي ويذكيه ضل «الغزاة الجدد الذين كانوا يختلفون عر العرب 
في ديهم" . 
نحن إذا أمام جملة من الأسباب تفسر لناء بوضوح.ء الكيفية؛ أو الكيفيات التى بدأ 
بها تسرب هذه المفاهيم السياسية الحديثة إلى الخطاب العربي المعاصر. هناك أسباب عديدة 
عملت متضافرة: ظهور الوعي الإسلامي الجديد (الجامعة الإسلامية)» وبداية التنبَه القومي 
(القومية العربية) وميلاد الوعي الوطني (الحركات الوطنية التحررية) وهي أسباب ترتبط 
كلها بالاستعمار الغربى وبالصورة المزدوجة التي خحلقها ف الأذهان والنشوس وكان مها غازيا 
محتلا ترفضه الروابط الدينية» والوطنية والقومية , وحاملاً لمشعل التحرر وناقلا للقيم الثورية 
الحديدة. الى شحذت الوعي بتلك الروابط وقوتها. والواقع أن معرفة الأسباب التى دعت 
إلى تسرب المفاهيم السياسية الحديثة إلى الفكر العربي من الواقع أن تلك المعرفة 
أصبحت اليوم متيسرة. لقد حظيت المسألة. ولا تزال تحظى » بسيل من الدراسات والأبحاث 
والأطروحات الجامعية؛ إضافة إلى العديد من أعمال الملتقيات العلمية داخل الوطن العربي 
وخارجه والتى تتفاوت, كما هو الشأن في مثل هذا النوع من الأعبال؛ في درجات الجدية 
والأهمية”" . يمكن القول إنه يمكن اعتبار المسألة المتعلقة بمعرفة أسباب تداول تلك المفاهيم في 


.1١6- 5١٠١84 المصدر نفسهء ص‎ )١10( 

(18) رئيف خوري. الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي 
(بيروت: دار المكشوفء 14847), ص .1١5‏ 

(19) وميض نظميء «ملامح من الفكر العربي في عصر اليقظة وعلاقته بفكرة القومية العربية») في: 
سعدون حمادي [وآخرونع. دراسات في القومية العربية والوحدةء سلسلة كتب المستقبل العربي» 5 (بيروث: 
مركز دراسات الوحدة العربية» 984١)ء‏ ص .1١5‏ 

- في:‎ »211458-185٠ انظر: نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السيامى العربي في مائة عام:‎ )7١( 
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الاستعمال العربي مسألة منتهية إلى حد كبير. ولكن مالا يزال غامضاء وما لا تزال المعرفة به 
مترددة ومضطرية هو معرفة كيفية تداول تلك المماهيم . تمحن نعلم  ٠‏ مثلة لماذا ذاع كل من 
مفهوم الأمة ومفهوم الوطن 5 الخطاب العربي المععساصر أو نحن نستطيع أن نتلقى أجوبة 
متنوعة بحسب ما يكون الأمر متعلقا بموقف وطن . أو قومي . أو ديني ولكننا لا نستطيع أن 
نقطع برأي نبائي وتام الصياغة حول الدلالات التي يتخذها هذان الممهومان وغيرهما من 
المفاهيم السياسية الأخرى. ولكي يكون كلامنا أكثر وضوحا مرجع إلى ما قلناه قبل قليل. 

صلم الكلام عن حجلة المفهومين ٍ السياق الغربي الحديث والمعاصرى حيث أمكننا أن نتسين 
أن تلك ادلة تعكس تطورا هائ سينا شمل ممالاات الحماة الاجتاعية . والسياسية. 
والفكرية. ومزة ة أخرى نتساءل: مأ الذى يدل عليه هذان المفهومان بالنسبة لسلإنسان العربي 


اليوم؟ 
أ ضرورات منبجية 


لاشك ان الوطن العربى قد عرف. منذ مطلع القرن الماضى, سلسلة من التحولاات 
السياسية والاقتصادية والاجتاعية كا أنه لا شك أن وتيرة تلك التحولاات قد أصبحت أكثر 
سرعة وأشد إحساساً بها منذ الحرب العالميية الثانية . إضافة إلى ما عرفه الوطن العربي من 
انتفاضات في وجه الأتراك أولا. وما عرفه من استعار غغربي ا وما عاشه من حركات 
وطنية ثالا ولا يزال يعيشه من استعيار جديد في صورة حفضبور للكيان الاسرائيل الذي 
لا يمكن الاقرار بأنه لا يمس الوطن العربي» بغض النظر عن الواقعية الفلسطينية. . وهذه 
كلها أنتجحت تيارات وطنية» ومذاهب قومية, وردود أفعال سلفية تختلف تطرفا وانفقاسا. 
إضافة إلى كل هذا هنالك الأحداث العالمية الكبرى: من الحروب» والحركات الوطئية 
والثورات السياسية. والتحولات الاقتصادية. والثورات الفكرية, التي كانت آثارها المختلفة 
تشمل الوطن العربي بأشكال سلبية غالبا وأخرى ايجابية أو أقل سلبية أحياناً قليلة أخرى . 
هلأ يعني أن الذى يرقم الحديث عن مفهوم أو مغاهيم سياسية في الاستعال العربي المعاصر. 
يتعين عليه أن يقيم وزناً كبيراً للتواريخ الحاسمة للتحولات التى عاشها الوطن العربي. سواء 
ما كان منها ذا طابع وطني (قطري أو علي). أو ما كان منها ذا طابع أكثر شمولية (فومي ؛ 
عربي ‏ إسلامي). يكقي أن نذكر بالنسبة للأولى حركات التحرر الوطني ضد السيسطرة 
الاستعمارية التي شملت كل البلدان العربية تقريباً. وكذلك الانقلابات السياسية التي عرفها 


- التامعة الأميركية. هيئة الدراسات العربية. الفكر العربي في مائة سئة. وعلى سبيل المثال لا الحصرء انظر 
أيضا : : مروان بحيرى [واخرون]. الحياة الفكرية في المششرق العري. ,١194 1١8٠‏ ترجمة عطا عبدالوهاب 
(بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛ *11487). 
ومن الأببحاث التي نشرت في المدة الأخيرة. انظر: عبد العزيز الدوري, التكوين التاريخى للامة 
العربية: دراسة في الوية والوعي (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية» .)1١985‏ _ِ 
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الكثير منها (سورياء مصرء العسراق. تونسء. اليمن» ليبيا...). ويكفي أن نذكر بالنسبة 
للثابية التواريخ التي ترتبط بالقضية الفلسطينية (قك. لأكقك 151/1) وهي الي / تكن 
تجرد تواريخ رمزية ما دامت انعكاساتها الفعلية (الاقتصادية. السياسية) قد مست الوطن 
العربي نفسه بكيفيات تختلف شدتها تفاوتاً بحسب الابتعاد أو الاقتراب من بؤرة 
الأحداث”'”" , 


كل هذه التنبيهات والملاحظات تمكن الدارس من أسباب وجيهة وقوية معاً في وجوب 
الانتباه إلى قيمة وأثر التحقيب التاريخي عند الإقبال على فحص مفاهيم مثل الأمة والوطن في 
الاستعمال العربي المعاصر. لكل واحد من هذين المفهومين. فيما يبدوء تاريخ . هناك إذن 
تاريخية المفهومين تفرص نفسها على الدارس . ولكنئنا نقول مع ذلك إن المسألة ليست منتهية 
لأنها سمت لأسف هله البساطة والسهولة أن هنالك دتارياء للمفهوم من حيثث الظاهر 
فقط. فيا يبدو كيا نقول ونؤكد. وهذا أمر لا نريد أن نرسله على عواهئه ولكتنا نقف عنده 
على النحو التالي . 

الأخذ بتأريخية المفهوم. أي القول بأن له في السياق العربي المعاصر تاريخاً هو بالضرورة 
تاريخ تطور وتقدم. هو موقف يأخذ بعكس ما سار عليه التاريخ الفكريٍ العربي المعاصر. ما 
كان عليه ذلك التاريخ لذكري في الشرق العري هوشيء غتلف (إن م نل غائفع اسار 
عليه في المغرب العسربي. الذي ينظر إلى مصر والعراق والشام يلمس نوعاً من التقدم : من 
الوعي الديني الوسلامي , إلى الوعي الوطني» ثم إلى الوعي القومي أو إلى وعي قومي بكون 
العمل الوطني أحد أوحية ومميزاته. القول بالجامعة الإسلامية أو بالجامعة العربية ينتج عنه 
تصور مغتلف لكل من معنى الأمة والوطن . في حين أن الأمر في ا مغرب كان مغايراً: فحيث 
لم يكن للأتراك سوى وجود ضعيف أو صوري (الجزائر» تونس) أو لم يكن لهم وجود اطلاقاً 
(حالة المغرب).؛ لم يكن هنالك من معنى لوجود التعارض أو التقابل بين الدعوة الدينية 
الإسلامية (الجامعةٍ الإسلامية) من جهة. والوعي القومي العربي (الحركة العربية) من جهة 
ثانية» ولا بينهها معا وبين الحركة الوطنية التحررية. لذلك لم يقم هناك تعارض لا بين 
السلفية والوطنية؛ ولا بين الوعي الوطني (حركة تحرير وطن بعينه: المغرب) وبين الوعي 
القومي العربي . وبتعبير آخر فحيث كان كل من لفظ «الأمة» ومصطلح والوطن» يعبر 
أساضاء عن حركة بعينها في المشرق العربيء كان الأمر خحاوياً من تلك الدلالة بعيداً عن 
تلك الحساسية بالنسبة للمغرب العربي. 


إن ما حدث على الساحة العربية المعاصرة». وما عرفته البلدان العربية من ثورات 
وطنئية وهرّات سيأسية أو اقتصادية. وكذا ما كانت عليه من تفاوت قٍِ نسب التمدرس 


(1١51؟)‏ لاا شك قُْ أن مأ يشهذه لينان من أحداث ذموية ومن عحروب ودمار يدعو إلى التفكر. مجدداء قِِ 
مفاهيم الوطن والوطنية والقومية العربية. ايضأء فإن تجارب «المشاركة السياسية؛ في بلدان الخليج العربي 
(الكويت, الامارات العربية المتحدة) تبعث» بدورهاء على التفكير في المقاهيم نفسها. 
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واعداد البعثات الجامعية إلى أورويا أو أعداد المتخرجين من الجامعات الوطنية» كل هذا 
جعل تلك البلدان لا تعيش» بالضرورة, التاريخ المعاصر نفسه. لقد عرفت الشام ومصر في 
العشرينات حركة سياسية وفكرية مزدهرة في حين أن المغرب لم يعرف بداية انتعاشه الفكري 
إلا مع الأريعينات وعلى نحو متردد خجول جعله يستعيد. حسب الأحوال والنوازل». بعض 
أو جل ما كان يدور في المشرق العربي من نقاش فكري. ولكن الأمر بالنسبة للحركة الوطنية 
كان متلق بشكل ظاهر متى قورن بما كانت عليه الحركات الوطنية في مصر أو الشام مثلا. 5 
يعئينا. قُْ هلا المقام , التساؤل عن الأآسباب الي كانت تقوم وراء ذلك» ولكتنا نقف عند 
النتائج الكبيرة الواضحة وهي أن الحركة الوطنية في المغرب الأقصى استطاعت أن تختزل. في 
فعرة بسار يام حملة من التحولات الفكرية البطيئة التي تطلب وقوعهاء في مصر ما يقارب 
ثلاثة أرباع القرن ‏ وهذا ما جعل تلك الحركة» متى حكمنا عليها بما أفرزته من إنتاج 
ايديولوجي , أكثز تطورا وتِقدّما ما كان عليه الشأن عند مثيلاتها في مصر أو الشام”” . 


00 فإن هناك سسا أكثر أهمية وأكثر عمقاء فيها نعتقدء لأنه يتعلق بمستوى التحليل 
الذي يعمل فيه الدارس . من المعلوم أن الواقع الواحد يقبل الخضوع لمستويات متعددة من 
التحليل, وأنّ لكل واحد من تلك المستويات مقتضيانه وشرومطه التي تختلف بحسب ما يكون 
الأمر متعلقا بالمستوى الاقتصادي أو السياسى أو الايديولوجي . ومن بين كذلك أن قُْ 
الإمكان أن نجري تحليل المفهومين اللّذِين يعنياننا في هذه المستويات الثلاثة: ما دام الحديث 
عن الأمة وعن الوطن حديثا ممكناء من وجهة نظر العام الاقتصادي, الخال السيابيى, 
ومؤرخ الفكر الايديولوجي . وهذا يعني أن التحليل يكتسب فرصا جديدة من النجاح بالقدر 
الذي يكون فيه واعياً بالمستوى الواجب اختياره والعمل فيه» وبالقدر الذى يتوفر فيه للدارس 
وعى كاف بما يستلزمه ذلك الاختيار من شروط - أي بما يطرحه من أسكلة. وما تحتمله 
الأسثلة المطروحة من أجوبة . 

ومن وجهة ة نظر مؤرح الفكر. التي بريد أن تلتزم بحدودها ونمخضسع لمنطقها 
ومقتضياتهاء فإن مسألة التحقيب التاريخي بالنسبة انأل دينامية وحياة الفهوم 2 فى 
الخطاب العربي المعاصر تصبح مسألة ثانوية وهامشية تقريباً إن لم نقل إنها تقوم كعائق في 
وجه الفهم المستنير الذي يتعين البحث عنه. لا يزال العديد من المفكرين العرب ا 
يطرح اليوم الأسئلة نفسها التى كان «مثقفو عصر النبضة» يطرحونا في القرن الماضى . ولا 
يزال الخطاب العريي المعاصر يدور حول ذاته وهو يصوغ القضايا نفسهاء ولذلك لا نرى 
هنالك مدعاة للعجب أن نجد عددا من نقاط التقاطع والالتقاء بين من يصدر من المدنخرطين 


(55؟) هذا ما يجعل بعض الدراسات تكون جيدة أحياناً؛ أو تكون مقبولة على الأقل. ؛ متى تعلق الأمر 
بالتأريخ للمشرق العربي؛ في حين أنها ثأتي مشوبة بالأخطاء متى عمدت إلى التعميم فتجعل الحديث على 
مستوى الوطن العربي برمته دون اهتتام بالحيثيات الدقيقة . 

ولكن ذلك لا يمنع على كل حال. من وجود دراسات على درجة عالية من الأهمية تُبدي تحفظها الكامل. 
فيم] يتعلق ببلدان المغرب العربي. انظر: الدوري, المصدر نفسه 
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قْ ذلك الخطاب من موقم «سلفي » أو موقع «ليبرالي»9" , الواقع أن زمن الفكر العربي 
الحديث والمعاصر رمن ميت أو قابل لأن يعامل كزمن ميت. 0 عل الأقل لا شي يغير 
من ماجريات الأمور فيه إذا نظر إليه كذلك دكا ينتهي إلى تقرير ذلك أحد المفكرين العرب 
المعاصرين96". وحيث إن الأمور يمكن أن تكون كذلكء فإنه يتعينْ أن ننتبه إلى منطقه 
الداخلي حتى نتمكن من قراءته على الوجه الصحيح . 

في إحدى الفقرات السابقة تبن لنا أن الرؤى التي تنتظم المفاهيم السياسية في الطاب 
العربي المعاصر بموجبها ترجع. في خاتمة المطاف. إلى رؤى كبيرة ثلاث: الرؤية الوطتية, 
والرؤية القومية العربية» والرؤية السلفية. يمكن القول. من وجهة نظر التحليل التى تأخذ 
مباء إننا أمام ثلدية نماذج ذهنية (6م11621-19), بالمعبى الذى يوضح به مأكس فير معنى 
النموذج الذهبي ودلالته. وبالتالي فنعتقد أننا نخلق لأنفسنا حظوظأ فسيحة من مراقبة وفهم 
والأمةع و«الوطن» في الاستعمال العربي المعاصر متى توسلنا إلى ذلك بهذه الناذج الذهنية 
الثلائة : اللموذج الوطني . النموذج القومي. النموذج السلفي. نقدم هذه المادج الثلاثة 
كفرضية للعمل وكتتيجة لجميسع التحفظات التى عيرنا عنها أعلاه ولكننا نرجىء تبريرها 
والدفاع عنها إلى حين التعرف على ما يحمله كل واحد من هذه الناذج . 


طبيعي أن النسوذج الذهني تكون له قيمة إجرائية بمقدار ما يقترب؛ في صيغته 
التجريدية. من التعبير عن تشابك الواقع وتفقدله أي بالقدر الذي يظل فيه الاختزال 
الذهني عنواناً صاحا للتدليل على جانب أو قطاع من جوانب الواقع أو قطاعاته. ودالواقع 
في حالة موضوعنا هوء بطبيعة الخال الواقع الايديولوجي., واقع الفكر أو الأفكار منظورا 
اليها في استقلال عن الواقع المادي والاجتماعي. هُهنا تجابينا 0 اثنتان لا بد من تبيّمها 
ومن تقدير خطورته| بوضوح كافٍ من جهة أولى. ولا بد لناء من جهة ثانية» من البحث في 
السبيل الكفيل بمجاوزتهما حتى تستقيم لنا مسيرة التحليل . أما أولى هاتين العقبتين فتتعلق 
بالحدود والفواصل الحشة التي تقوم بين النماذج الثلاثة (الوطني. القومي, السلفي) التي تجعل 
الرؤية ضبابية وميهسة. وأما ثانيتها ترجع إلى بعض أرسحة استعمال كل من مفهوم الآأمة 
ومفهوم الوطن اللذين يشكلان» حقيقة. حالتين استثنائيتين بالنسبة للنمذجة الى تأخذ بها. 
والحال أن الأمر يتعلق فيهما بنصوص قوية لا يمكن لمن يقف في مثل موقفنا في هذه الدراسة 
ألا يعيرهما الاهتمام الكاني . 


فأما بالنسة للنوع الأول من الصعويات» ما نعتناه بالعقية ‏ إن قارىء نصوص الفكر 
العربي المعاصر يشعر ببعض الارتباك وال حيرة عندما يتبين أن كتابة المفكر الواحد تستطيع. 


(71) الغالب على الدراسات المكتوبة باللغة العربية والتى تناولت الفكر العري المعاصرء هو نظرتها إلى 
ذلك الفكر بحسبانه يكشف عن وجود تقابل وتناظر بين السلفية والليبرالية. 

(18؟) محمد عابد الجابري» الخطاب العربي المعاصر: دراسة تحليلية نقدية (بيروت: دار الطليعة, 
1). 
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أحياناء أن تندرج ضمن أكثر من صنف واحد من الأصناف الثلاثة المذكورة» بل وقد تقبل 
التصنيف ضمنبها جميعاً على نحو يدعو إلى الدهشة. إن علال الفامي, في كتاباته النضالية 
ا مفكر وطني وستلاحظ. بيسر كبير؛ كيف يعبر عن النموذج الوطني تعبيراً ثموذجياً 

فعلا. ولكن الكاتب نفسه. وأحياناً في الكتاب نفسهء يكون مفكراً سلفياً لا يلتقي فقط مع 
الأطروحات المعروفة التي يصدر عنها محمد عبده, وإنما يقتضي الأمر منا أحياناً, وكا هو 
الشأن في كتابه مقاصد الشريعة الإسسلامية اعتباره النموذج الكامل للمفكر السلفي 
المعاصر. وعلى نحو ثمائل نجد أن جمال عبد الناصرء وهو من اعتدنا النظر إليه يحسبانه أحد 
الممثلين البارزين لدعوى القومية العربية» لا يعدو أن يكون مناض اك وطنياً حيث يقبل 
التصنيف. ابسهولة كبيرة ضمن فئّة النموذج الوطني إذا ما وقفنا عند كتابه 'فلسفة الثورة. 
وما نراه حلا عملياً مقبولاً هو أن ننظر إلى الكاتب لا باللجوء ء إلى حصر استعمال مفهوم الأمة 
أو مفهوم الوطن في سياق ضيق فنعزله عن مجمل توجه الكاتب, وإنما بالنظر إلى السؤال 
الأساس الذى يطرحه الكاتب» أي باعتبار الإشكالية المحورية في تفكيره في المرحلة الأكثر 
فعالية وتأثيراً من مراحل تفكيره. لا تعنينى صورة علال الفاسى السلفي, ولا يعنيني أن يكون 
قد كتب مقاصد الشريعة الإسلامية بقدر ما يعنيني أن يكون قد أرخ للحركات الوطنية 
التحررية في المغرب العربي على نحو معين» وأن يكون قدم ورا سيا اولي يرك بع 
الاستقلال. سأعتبر سلفيته إضافة إلى وطنيته وليس العكس . وكذلك لا يعنيني إلحاح جمال 
عبد الناصر على والوطن». في معنى مصرء ولا الانتباه إلى النحو الذي تكون به مصر بورة 
تفكيره (وهذا لا ينفي أن تكون المسألة صادقة. وهي صادقة فعلا). نمايدرجه في زمرة 
النموذج الوطني. يقدر ما يعنيني أن أتبين كيف أن «الوطنية» تشكل تصوراأ معيناً من 
تصورات القومية يميزها عن الصورة التى يقدمها ميشيل عفلق مثلا. نقترح إذن مجاوزة العقبة 
بالوقوف عند الدلالة العامة للخطاب فى وجه من وجوه الاستعمال دقيق . 


وأما بالنسة للعقبة الثائية فالملاحظة العامة بصددهأ. أن الأمر يتعلق بنصوص 3 
كلها إلى القرن الماضى. هذا ما يعني. عملياً أن الأمر يتعلق بمرحلة سابقة على تبلور ما 
اعتدنا أن ننعته اليوم بالفكر الوطني والسلفي والقومي . ولا ترى وسيلة أخرى أفضل من 
الوقفوف القصير عند أكثر تلك النصوص مشلسة فنتين وحوة استعيال للمفهوم السيامي قُْ 
فجر النبضة العربية فنحكم على الكيفية العنيفة أو التلقائية التى تسرب بها المفهوم إلى 
الاستعال العربي المعاصر . والواقع أن غالبية من أنجه إلى قراءة الفكر العربي المعحاصر ورام 
القيام بنملبية عل توي الاتساء لا كاد يد مكداناً لأسيو اب كلك انع بي لان 
النمذجة, مع القيمة الفائقة لتلك النصوص”". 


فينم تعيب هله اللماذج كلية في كتاب الحخابري , ولا ترد في التمذجة الي يحل مبا عبد الله العروي . قُْ 
حين أن ألبرت حورا يعتيره واحدا من جيل الرواد. 


١6 


ب أمثلة تعلو على التصئيف 


كل الذين أرخوا للفكر العربي المعاصرء وكل الذين تحدثوا عن «تأثير الأفكار الخديدة» 
أو عن «الانطباع الأول عن أوروباء. وكل الذين يتساءلون عن الاتصال الأول بالمفاهيم 
السياسية الحديثة. أو عن الدلالات السياسية الحديثة الى تكتسبها بعض الألفاظ المتداولة. 
كل هؤلاء يتوقفون, ضرورة» عند رفاعة رافع الطهطاوى. فهذا الشيخ الأزهري الذى توسجه 
في أول بعثة علمية إلى أوروباء كإمام للصلاة وكمرشد ديني لأعضاء تلك البعئة» استطاع أن 

بح «مع رجال البعوث الذين أنفذهم محمد على باشا الكبير الى فرنسا (. . .) من أعظم المجاري التي 
تسربث خخلالها إلى الشرق العربي آثار من مبادىء الثورة الفرنسية وكبار مفكريها» كا يسجل ذلك رئيف 
خورى”". قرر هذا الفقيه أن يكتب رحلته إلى فرنسا وأن يدون مشاهداته, لا على غرار ما 
فعله الرحالة القدامى ببدف التحدث عن العجيب والغريب المثير» وإنما مبدف حت «ديار 
الإسلام على العلوم البرانية» والفنون والصنائع» لأن وكال ذلك ببلاد الافرنج أمر شائع» ولأن «هذه الفنون 
إما واهية في مصر أو مفقودة بالكلية (. . .) وسائر هذه العلوم المعروفة معرفة تامة لمؤلاء الأفرنج ناقصة أو 
مجهولة بالكلية عندنا»». ونحن نعرف كيف استرسل في هذا المشروع التنويري بعد عودته إلى 
مصر بما وضعه من مؤلفات وما أشرف عليه من ترجمات, بالإضافة إلى المسؤوليات الادارية 
التي اضطلع بها. . . ولكن هذا ليس موضوع حديثنا بطبيعة الحال. مايعنيئا فقط هوأن 
الشيخ الأزهري شاهد بأم عينيه الحوادث والاضطرابات التى عاشتها باريس في سنة :187*٠‏ 
الشعب والبرلان. والمؤيدون» والمعارضون وخروج ملك فرنساعن الميثاق الذي أبرمه مع 
الأمة الفرنسية. ونبوض الشعب الفرنسي من أجل الدفاع عم يتهدد الوطن بتلك 
التصرفات . . كيا أنه استطاع أن يتعرف. أثناء حمأة الأحداثء على كتابات روسو ومونتسكيو 
كلا أو بعضاًء وأن يقرأ حول الثورة الفرنسية وأحداثها الرائعة والمرؤعة معاً. لا شك أنه كان 
يقرأ النصوص والأحداث فعا بعين كان كل شىء أمامها جديد! منذ وطئكت قلمه أرض 
الباخرة التي أقلته إلى ميناء مرسيلياء وكان كل شيء أمامها مدعاة للقدوة بالنسبة لمصر بلده. 
وبالنسبة ل «الحلم النبضويء الذي حمل محمد علي عليه. وكل الذين قرأوا الطهسطاوي 
يلمسون صدى هذا كله في كتاباته (وعلى الخصوص مهنبا الرحلة الباريزية) ويفاجأون بجدّة 
لغة الكتابة. لا من حيث التعابير الأسلوبية؛ فهي لا تزال تحمل الكثير من مظاهر وعصر 
الانحطاطع وآثاره اللغوية؛ وإِنما أساسا من حيث جدة المفاهيم التى تحملها: الوطن, أبناء 
الوطن. حبّ الوطن» الوطنية. . . وما تطمح تلك المفاهيم الجديدة من التعبير به عن فكر 
جديد ما يجعلها جديدة الوقع 5 الأذن العربية . 

كانت أوجه استعمال لفظ «الوطن» في الثقافة العربية, وحتى زمان الطهطاوي. هي 
تلك المعاني التي يحصرها ويضبطها قاموس لسان العرب على نحو ما وقفنا عند أمثلة منه. إد 

(11) خخوري» الفكر العربي الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسي والاجتماعي. ص 84. 


(1) رفاعة رافع الطهطاويء الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي, دراسة وتحقيق محمد عمارة 
(بيروت: المؤسسة العربية للدراسات والنشرء :)١91/7‏ ص .717-١١‏ 
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ل يكن الطهطاوي بخرج عن مقتضيات هذا الديوان العربي الهائل (قاموس ابن منظور) عندما 
يكتب مغال - «الوطن هو عش الؤنسان الذي درج فيه» ومنه خرج وجمع أسرته ومقطع سرتهء وهو اليلد 
الذي نشأته تربئه وغذاؤه وهواؤه. .06" كإننا نستطيع أن شين مواطن إضافات جل يده عديده 
تحقق دور الحاجز الحائل الذي يفرق بين تصورين يغدوان منذ ذلك الحين متعارضين تاما. 
ابتداءٌ من الطهطاوى فحسب اعتدنا على أن نقرأ وأن أبناء الوطن دائما متحدون في اللسان. وفي 
الدخول تحت استرعاء ملك واحدء والانقياد إلى شريعة واحدة وسياسة سيم في ححين كان الانتماء» 
عند المفكر العربي قبل ذلك» انتهاءٌ إلى الجماعة الإسلامية؛ أو إلى دار الإسلام مع اختلاف 
اللسان؛ تعدد السلطة السياسية. هذا الذي نقرأه عند الطهطاوي هنالم يكن لا تمكنا 
ولا عضر را في العصور السابقة. ما عنده «لايخلو من تأثير لمفهوم الدولة القومية» كما ينتبه إلى 
ذلك عبد العزيز الدوري” بد . م يكن من المتوقع بتاتاً أن نق رأ في نصوص الأدب السيامسى 
الإسلامي سابقا من يكتب أن أبناء الوطن الواحد ( بعضهم بالنسبة إلى بعض كأعضاء ا 
الواحدة؛ فكأن الوطن إنما هو منزل أبائهم وأمهاتهم. ومحل مرباهم» ولا أن تكون النسبة إلى رقعة 
جغرافية واحدة: دثم ان ابن الوطن المتاصل به أو المنتجع إليه. الذي توطن به واتخضذه وطن ينسب 0 
ثارة إلى اسمه فيقال: مصرّيء أو إلى الأهل فيقال: أهِل» أو إلى الوطن فيقال: وطني6. بل ولا أن تتعلق 
بالوطني < ا مواطن) ُْ هذا البلد هذه النعوت لني يلحقها بة الطهطاوي , لأنه ' يكن. فى 2 
المنظور المعرني ‏ السياسي القديم. أن تكون تلك النعوت حمالة لهذه المعاني التي متحملها اليوم . 
أول ما يلزم ابن الوطن أو المواطن (أو الوطني على نحو ما ينسبه الطهطاوي إلى الوطن) هو 
(أنه بتمتع بتحقوق بلده» ثم ان «(أعظم هله الحقوق الخرية التامة 2 الجمعية التأنسية» وأخخيرا فأنه ولا 
يتصف الوطني بوصف أخرية إلا إذا كان متقادا لقانون الوطن 00 على احرائه . فانقياده لأصول بلده يستلزم 
ضمناً ضان وطنه وله التمتع بالحقوق المدنية. والتمزى بالمزايا البلدية» (التشديد منا) . 

ليبس الجديد على الأذن العربية قِ هذه الأقوال. لحسنا ما يتتادر | إل الذهن للوهلة 
الأولىء قائم) في ألفاظ «الجمعية التأنسية» و«قانون الوطن»» و«الحقوق المدنية» ودالمزايا 
البلدية»» أو هو ليس قائماً فيها وحدها فحسب وإئما الجديد موجود فى لفظ «الحرية» ذاته. 
يقول نقولا زياده بأن كلمة الحرية كانت «تستعمل في الأدب الديني الإسلامي من حيث علاقتها بقضية 
الجبر والاختيار وحرية الإنسان. ولكن الذي وصل إلى بلادنا في هذه الفترة [يقصد في القرن التاسع عشر] هو 
المعنى المدني للكلمة: الحرية من حيث دلالتها الاجتماعية والسياسية» من حيث علاقة الفرد بالسلطة والمجتمع 
ومن حيث العلاقة المباشرة بين الأفراد أنفسهم)”2 . وهذا صحبيح ماما لأن مفاهيم الفكر السيامي 

(74) المصدر نفسهء ص 178 . 

(54؟) المصدر نفسهء ص 77 . 

(0) الدوري, التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعيى.ء ص ١57‏ . 

)"١(‏ انظر: ثقولا زيادة. «الفكر العري في النصف الأول من القرن التاسع عشر.؛ في: الجامعة 
الأميركية. هيئة الدراسات العربية. الفكر العربي في مائة سئة.» ص .١4‏ 

انظر في الاتجاه نفسهء على وجه التقريبء» الرأي الذي يعبر عنه عبد الله العروي: وإنبم بذلك قد 
قطعوا حبل الاتصال مع الفكر التقليدي الاسلامي الذي كان يطرح قبل كل شيء مسألة أصل الحرية (. . 
فد يكون الطهطاوي وقف بين تكوينه الفقهي وبين تأثره بالأفكار الليبرالية». انظر: عيد الله العروي» 92 
الحرية (الدار البيضاء: المركز العرربي» »))١981‏ ص 14 . 
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الحديث» ومقهوم الوطن وما يرجم إليه قُْ مقدمتهالء مقاهيم لصيقة مبذا التصور للحرية 
التصافا شديدا أي بتصور اللترية كحرية سياسية أيضا وهذا ما نجده عند الطهطاوي الذي 


يجعل الخرية من حيث هي رخصة العمل المباح من دون مانع غير مباح ولا معارض محظور (. . .) تنقسم 
إلى خحمسة: حرية طبيعية» وحرية سلوكية. وحرية دينية» وحرية سياسية)'" . 


كذلك نجدء ابتداء من الطهطاوى فحسب. وجوه استعيال جديدة لمفهوم الوطن وكذا 
دلالات اشتقاقية جديدة. ونقصد ما الوطنية وحب الوطن أو التعلق به دون مسواه. يكتب 
الفقيه الأزهري قائلا : «فالوطني المخلص في حب الوطن يفدي وطنه بجميع منافع نفسه. ويخدمه يبدل 
جميع ما يملك ويفديه بروحهء ويدفع عنه كل من تعرض له يضرر كما يدفع الوالد عن ولده الشر. . فينبغي 
أن تكون نية أبناء الوطن متجهة دائا في حق وطنهم الفضيلة والشرف96"” . ما أبعد هذا الكلام عن 
الحياسة الدينية التي تجعل الفرد المسلم يتعلق بدار الإسلام. حيثا وجدت. ويشعر بانتاثه إلى 
الأمة الاسلامية خخارسا ط روابط اللغة والتاريخ والجخغرافيا. يقول عبد العزيز الدوري بأن 
الطهطاري وتسع (مقهوما للوطنية جع فيه بين المفاهيم الحدئة؛, وبين مفاهيم وأمثلة من التراث 
والتاريخ296. ولكن الواقع هو أن الرجل ينبل من قاموس حديث حداثة كلية بالنسبة لثقافته 
القوهية في حين أن الوصف الذي ينعته به الأستاذ الدوري ينطيق بالأحرى على مفكر عربي 
أق بعده واستعاد العديد من تعابيره وهو خير الدين التونسبي”" . كان الطهطاوي يعي جدذة 
مفهوم الوطن (ما يشتق عنه) بالنسبة لثقافته السابقة كلهاء وما نجده نحت ريشته هو نوع من 
المعاناة في تطويع اللفظ العربي القديم من أجل التعبير عن تصور «سيامي» جديد"©. وان ما 
عمثله, حقيقة» لمو صورة الإقبال على الحديد ىا يطالعه دون كبير تحقظ أو تدقف وهو ف هذا 


يذكّر بمحاولات التراجمة القدامى في الوطن العربي الوسيطي ويجهود الفلاسفة العرب الكبار 
قْ إقبالهم على التراث اليوناني . لذلك سيكون الطهطاوي أن لحيل كامل من الرواد قُْ الفكر 


إفقرة الطهطاوي . الأعيال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. ص "197 . 

أشفرة المصدر نفسه. ص 177 . 

(4) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعى.؛ ص .١55‏ 

(5”) انظر: ألبرت حورانيء الفكر العربي في عصر التبضة. ١1948‏ -1474ء ترجمة كريم عزقول 
(بيروت: دار النبار» [د.ت ])2» ص .١1١60- 1١1١5‏ 

(75) كان الطهطاوي يجتهد في الاتيان بالتعبير العربي المناسب عن معاتي ومقفاهيم جديدة على الحياة 
والفكر السياسيين العربيين» من ذلك مثلا تر حمته مصطلح النواب البرلمانيين بقوله «رسل الأمةق». انظر: 
الطهطاوي . الأعيال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. ص ؛5١٠:‏ «وحيثما كانت رسل العالات قائمة مقام 
الرعية ومتكلمة على لساتها كانت الرعية حاكمة نفسهاء . 

ومن ذلك ك أيضا محاولته قراءة أحداث بعض الثورات الي شهدتها منطقة الصعيد قُْ مصر تحت قيادة 
الشيخ همام الصعيدي والمعروفة بثورة الحيامية. «لما كانت الرعية لاا تصلح لأن تكون حاكمة ومحكومة وجب أن 
توكل عنها من تختاره منبا للحكم وهذا هو حكم الجمهورية, ويقال للكبار ومشايخ وجمهور, وهذا مثل مصر في 
زمن حكم الهامية فكانت امارة الصعيد جمهورية التزامية»» (ص .)7١١‏ وحول هذه الثورة ذاتها نحيل إلى : 
لويس عوض»ء تاريخ الفكر المصري الحديث: الخلفية التاريحخية؛ اج (القاهرة: دار الهلال» 2)١1594‏ 
ص .١1515‏ 
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العربي المعاصرء سواء اعتبر ذلك اليل من السلفيين أو نعت بالليبراليين. 


عند تصفحنا لما نعتيره من أوجه استعمال مفهوم الوطن أمثلة فريدة تعلو على 
التصنيف. وترفض الاندراج كلية أو جزئياً ضمن أي واحدٍ من الناذج الثلاثة المقترحة 
(الوطني ‏ القومي . السلفي) يطالعناء وعلى نحو فريد عقا وجه أديب إسحق. بعد تعداد 
رئيف خوري لمختلف مظاهر هبوب «ريح الثورة الفرنسية» على الفكر العربي والتي هي ظهور 
مفأهيم سياسية جديدة نجده يقرر بشأن مفهوم الوطن ما يل : «وأما الوطن قلا تعلم أن أحدا من 
طلائع أدبائنا ومفكرينا حاول البحث فيه كا حاول أديب اسحق6"". وملاحظة خوري» هنا ملاحظة 
دقيقة رغم الصيغة التعميمية الى كتبت بها. 

إذا كانت شروح الطهطاوي لفهوم الوطن خاصة. وكتاباته عامة» تمثل مرحلة تدشين 
عهد جديد تام فى الكتابة السياسية العربية. ولو كان ذلك لا يزال بعد في صورة تقديم 
عناصر مبعثرة. إذا كان كذلك فإن كتابة أديب أسحىق . 2 ال موضوع عامة وبالنظر إلى مفهوم 
الوطن خاصة» تمثل خطوة جديدة ومتميزة في الانجاه نفسه ما قد يحمل على القول بحدوث 
تحول نوعي نسبي جديد. فقد غدت اللغة العربية أكثر طواعية عند التعبير عن المفاهيم 
السياسية الحديئة كيا حملتها «ريح الثورة الفرنسية»: وأصبح مفهوم الوطن أكثر التصاقاً بمفهوم 
الحرية السياسية. وأضحت نيرة الحديث عن الوطنية أكثر حدّة وأشدٌ ارتفاعاً . 


وإلى تعريف الوطن» كا رأيناه عضدل الطهطاوي. تضاف عناصر جحديذدة وأكثر دقة 
وضبطا «وأما الوطن فهو المسكن يقيم به الإنسان, وف عرفهم البلاد يتوطنها سواد الأمة الأعظمء ويتوالدون 
فيها»'”©. وهذا الارتباط بين الوطن والأمة من القضايا التى يؤكد عليها الفكر القانوني الحديث 
ى) هو معلوم . وهذا ما يفيذه عدم الأحذ بتعريف يكون الوطن يموجبيه «إقليم| واحدا بتخوم 
معروقة. وإغا معي و اا ورفعة الوطن يمحن ) أن 00 6 
عنوة » ب يي برضى أهلهاع. وهو في كل هذه الأحوال حريص 0 وجوب المساواأة بين 
سائر أفراد ذلك الوطن . 

ولكن الوطن ليس مجرد المسكن, ولا يحد فقط باعتباره «محل الإنسان مطلقأه ى) هو في 
5 وحتقر. أن وميا ويب ري ار يوبا وي 
مأوى العاجز, ومستقر من لا يجد إلى غيره سبيلا . لا فرق عند المنتسب إلى الوطن أن يكون وطنه 
كبيراً أو صغيرا مادام هذا امنتتسب لا يجد عنده حقا. وأديب اسحى . الذي يكثر من 
الاستشهاد بالمفكر الفرنسي لا برويير (0856نا:8 13) باسحل عنه في هذا السياق قوله «ما الفائدة 

() خخوري» الفكر العري الحديث: أثر الثورة الفرنسية في توجيهه السياسيى والاجتباعي» ص ١7‏ . 

(8؟) أديب اسحقء الكتابات السياسية والاجتياعية. جمع وتقديم ناجي علوش (بيروت: دار الطليعة» 
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من أن يكون وطني عظيا كبيراء إن كنت فيه حزيناً حقيرأًء أعيش في الذل والشقاء خائفاً أسيرأ». ولا معنى 
للوطن. بالتالي إلا إذا كان موطناً للكرامة يصونها ويرعاها. ولكي يكون كذلك فلا بد من 
توفر للحرية لأبناء الوطن ومن ضمانها في القول والعمل إذ هلا وطن إلآ مع الحرية» وكما يقول 
لابرويير الحكيم الفرنسي: «لا وطن في حالة الاستبداد». أو كما يرى قدماء الرومانيين أن 
وحد الوطن: المكان الذي فيه للمرء حقوق وواجبات سياسية06"". وهذا التعريف لمفهوم الوطن هو ما 
سيسير عليه مختلف المفكرين العرب بعد أديب إسحق» وسيلاحظ أكثر من دارس أن الشيخ 
محمد عبده. على سبيل المثال. يتبنى هذا التعريف ويقوم ينشره واذاعته””'. 

وأخيرا فإن هناك عدداً من العناصر الجديدة يحملها حديث أديب إسحق عن وسيب 
حب الوطن». فهو يفسر ذلك الحب أولاً بربطه بالتعريف الذي يأخذ به: وجملة القول إن 
في الوطن من موجيات الحب والحرص والغيرة ثلائة تشبه أن تكون حدوداً: الأول انه السكن 
الذي فيه الغذاء والوقاء والأهل والولد. والثاني انه مكان التقوق والواجبات التى هي مدار 
الحياة السياسية. وَهما حسيان ظاهريان . والثالث انه موضع النسبة التى يعلو بها الانسان ويعز 
أو يسفل ويذل وهو معنوى محضاأة"2 . وثانيا يجتهد في فحص الرأي الذي يعزو ذلك الحب 
إلى الالفة وني التهاس ما يبرر رفض ذلك الرأي ويدحضه. وأخيراً يسهب ف اظهار كيف لا 
يكون حب الوطن مظنة رذيلة أو أنانية» بل يكون. على العكس من ذلك فضيلة؛ حيث 
يكون حبه داك نوعا من التعلق ب (الإنسانية الى جعلته في جماعة من نوعه يعينونه عل استحصال 
حاحاتهع”') . 


هناك ثلاثة أوجه استعمال للفهوم الوطن, لا ترد عند الطهطاوي ولا أديب اسحق» بل 
ولا عند أى من «جيل الرواد» هذا. لا ورود للوطن على نحو ما يتهدّده الغزو الأجنبي أو 
يسيطر عليه بالفعل, وبالتالي فإن كل ما قيل عن الوطنية عند الرجلين يظل؛ ٠‏ مع ذلك. 
تعدا عد العاطفة المتأججة التى تستنهض الحهمم وتحملها على المقاومة والكفاح. وثانياً لا 
يكون المقصود بالوطن سوى القطر الذي ينتسب إليه بحيث إن الوطن هو. تحديداء مصر أو 
سوريا أو العراق . . . وبالتالي لا مجال لوطن كبير خارج حدود الاقليم . فلا نعتقد أن مفكري 
الغقرن التاسع عشر كله قد عرفوا مفهوم «والوطن العربي»» وما يفيد معناه كان حديتا ميهيا عن 
«الأمة» لا يكاد يدرك الفرق بين إضافة نعت الإسلامية أو العربية إلى لفظ الأمة. لم ترد 
والأمة» على نحو ما سنقرأه فيا بعد. عند رشيد رضا أو عند سيد قطب بعده» بل لا يكاد 
لفظ الأمة يرد إلا لماماً وعلى نحو يكون بهء في غالب الأحوال» مفيداً لمعنى الوطن» وبالتالي 


(4) المصدر نفسه. ص 15 - 0797 . 

(0*) تنصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في ماثة عام : 86 -1458ء: في : الجامعة 
الأميبركية. هيئة الدراسات العربية, الفكر العربي ف مائة سئة. ص . انظر أيضاً: الدوري. التكوين 
التاريخي للأمة العر بية : دراسة فى المحوية والوعي. ص 2.١50‏ 
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فهو لا يكاد يستعيد الدلالة القديمة التي يفيدها نعت «الأمة الإسلامية». كما أنه لا يحيل إلى 
أي واحل من ا معان الي سيقيدهاء منذ مطلع المرن العشرين » نعت والأمة العربيةة. وهذا 
هو وجه الاستعال الثالث الغائب عند هذين المفكرين الرواد. 


ويمكن تفسير غياب هذه المفاهيم الشلاثة ل والوطن» بغياب ثلاثة أنماط من الوعى لم 
يعرفها الفكر السياسى العربي في القرن الماضي وهي : الوعي الوطني؛ الوعي القومي . الوعي 
السلفي . م يعرفها لأنه لم يكن في استطاعته أن يعرفها ما دامت كل الشروط الضرورية 
والكافية لظهورها وتبلورها ل تولد إلا ف المراحل اللاحقة. ولأن هذه الأغاط الشلاثة توج 
بصفة عامةء الأشكال المختلفة لاستعال كل من مفهومي دالأمة» ووالوطن» وتكسيها دلالاتها 
المتنوعة. ولأنباء على نحو ما ذكرنا أعلاهء» كانت غائبة عن فكر «الرواد» لهذا كله ظلت 
الدلالات التى يفيدها المفهومان. عند هؤلاء الرواد, أمثلة تعلو على التصنيف . 


)١(‏ النموذج الوطني 


يكضف:ا انتعراؤيا خصور كل عن فيوس الامة والوطن في التمودج الوطني عن 
بروز كبير لمفهوم الوطن. قروز ركاه كنوت يوشكنيها للنتاعة اكتيانه] كلياً إن م يكن 
كذلك بصفة مطلقة. في حين أن مفهوم الأمة يدفع به إلى الظل » إن ل نقل بأنه يختفي تماما . 
والواقع أن الفكر العربي الوطني المعاصر يتلمس طريقه. وهو يجتهد في مقاومة حركتين اثنتين 
نحاول كل منبسا احتضانه واحتواءه. فمن جهة أولى نجد الحركة الإسلامية. وهذه كانت 
تطالب بنوع من البعث الإسلامي وبتوحيد للسلطة السياسية حول الخلافة العثانية المتعبّة» أو 
حول نظام شورى إسلامية مركزية) وهي في الحالتين فيعنا ترفع شعار الأمة الإإسلامية. ومن 
جهة ثانية» نجد الحركة العربية. وهيى سواء كانت تطالب بالاستقلال الذاتي للعرب عن 
السيطرة التركية» أو كانت تعي ذاتها من خلال الدعوة إلى الوقوف في وجه حركات الغزو 
الاستعماري الغربي» فهى كمانت دام تلوح بشعار الأمة اغوي وفي مقاومته لمحاولاات 
الاحتواء (العربي». أو الإسلامي) كان الفكر الوطنيٍ يردد شعار الوطن. وإذن فقد كان 
الخطاب الوطنى العربي المعاصر يبرز مفهوم الوطن ويقويه. بل إننا نكاد نجزم أننا لن نجد 
هذا المفهوم . قُْ دلالته المعاصرة » إلا عند النموذج الوطني وحذه؛ (وسئرجىء البحث 2 
تعبير الوطن العربي إلى القسم اللاحق). 


ليس غرضناء كم بيّنا ذلك سابقاء أن نعرض إلى العوامل التاريخية» أو نبحث في 


الأسيباب السياسية والاجتماعية التى أدت إلى ظهور «الفكر الوطنية» في الخياة العربية 
المعاصرة . ولكتنا نريل أن تقوم باستقصاء مختلف السيات اليبارزة للعيات التي تميز الخطاب 


الوطني عن غيره من ٠‏ المخطايات الأخرى حتى نتمكن من ضبط أفضل للفضاء المعرق الذي 
يدور فيه مفهوم الوطن ويعمل . 
يذكر أديب نصور «ان الفكر السيامي ني مصر خرج في منتصف القرن التاسع عشر من جو العاطفة 
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الدينية والولاء للجامعة العثيانية وتقدّم نحو مفهوم الوطنية الاقليمية) ويلاحظ» بعد ذلك مباشرة؛ بأنه 
قل «تعايشت الفكرئان الديئية والموطنية تناجنا إلى جنب ثم قويت الفكرة الوطنية قبيل الخرب العالية 
الأولىع'. ونحن الذين ننبّه إلى أن المغرب لم يعرف هذا التناقض بين العاطفة الدينية. وما 
كانت تتطلبه من ولاء للجامعة العثانية» وبين الدعوة السوطنية الاقليمية» وما تقتضيه من 
نضال في وجه تلك الجامعة التركية نقول بدورنا بأن المبدأ الذي يوجّه هذه الملاحظة يظل 
حجنا بالنسبة للمغرب أيضَا. الممدأ الذي يمكن أن ندعوه: أسبقية الرابطة الوطنية على 
الرابطة الدينية يشكل العلامة الأولى البارزة في الخطاب الوطني العربي المعاصر. 


يؤكد عبد الله النديم. قبيل مطلع القرن العشرين» على هذه الأسبقية فيكتب في 
جريدة «الأستاذى تخاطيا عموم المصريين. ديأ بني مصر. . ليعد المسلم منكم إلى أخيه المسلم تأليفا 
للعصبية الدينية؛ وليرجع الاثنان إلى القبطي والاسرائيلٍ تأييدا للجامعة الوطنية: وليكن المجموع رجلا واحدا 
يسعى خلف شيء واحد هو حفظ مصر للمصريين» . ٠‏ ثم أنه يوضح كيف أنه يريد من المسلمين 
والأقباط أن يكونوا جميعاً «كأهل بيت يتعاونون على المعاش» ويتقاسمون النظر في شؤون البلاد 
ويتعاضدون على حفظ الوطن من طوارىء الأعداء. ويخطب في حقل افتتاح إحدى مدارس الجمعية 
الخيرية الإسلامية (الي فتحت أبواب مدارسها اق وجه التلاميل الفقراء من مسيحيين 
ومسلمين على السواء) قائلا عنها وإنها تعلم الأطفال الاخوة في الوطن» وتبعدهم عن التعصب للدين أو 
العنصر. وتنشئهم على حب الوطن والانسانية)9؛) , 

ونجد تصوراً آخر لأسبقية الرابطة الوطنية على الرابطة الدينية» وتفسيراً آخر لوجوب 
تلك الأسبقية خحمسين سنة بعد ذلك عند علال الفاسى. لا يمكن للعمل من أجل تحرير 
الأقطار العربية المستعمرة أن يتم في اطار القول بالجامعة الإسلامية أو برابطة الأمم الإسلامية 
الشرقية . فأولا يقتضيى الكفاح من أجل الاستقلال الوطني إبراز الهوية الاقليمية وتأكيدهال 
والحال أن الدعوة إلى «جامعة إسلامية) يذيب تلك أطوية ويعومها. وثانياء فإن هذا الأمر 
يمنضي تجديدا ديئياً واجتهادا | 2 الحياة التشريعية على نحو يرفق بين الدعوة إلى التحرر. 

هذه تقتصى إبراز المخصوصية والهوية. والدعوة الإسلامية. وهذه تعتضي الاجتماع في جأمعة 
تختفى معها فوارق اللغة والثقافة والحضارةء أي كل ما يشكل بالتالي مقومات الهوية. لكل 
ذلك يقرر الفابي بأن «هذه الأشياء لا يمكن أن تتحقق في الحكومة المسلمة إلا إذا خضع هذا الاجتهاد 
الجديد في التشريع لتواب أكفاء ضمن مجلس تختاره الأمة ويصبحون فيهما مكان أهل العقد والحل الأولين. 
ومعنى هذا أنه لا بد من اتباع النظام الدستوري المبني على حكم الشعب بواسطة من مختاره من نوابه الأكفاء . 
غير أن الوصول إلى هذه الغاية لا يتحقق إلا إذا تحررت البلدان الإسلامية من سيطرة ة الأجنبى المادية والمعنوية» 
ولذلك فالعمل على الاستقلال شرط أساسى لاكتساب الحرية التى لا بد منها لتحمل المسؤولية»». والقول 


(47) نصورء. (مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عسام : 6م -9548اءوي: الجامعية 
الأميركية. هيئة الدراسات العربية» الفكر العربي في ماثة سئة» ص 4# . 

(55) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العربية: دراسة في الهوية والوعى.ء ص .١150‏ 

(4) علال الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي (تطوان: دار الطباعة المغربية» [د.ت.]) 
ص ١75‏ لم١‏ .انظ ايف حديئه عن والصهر المحلق للفكر الإسلامي وتكييفه شكلياً بالأسلوب الخاص»» - 
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بأن التحرر الوطني شرط ومقدمة للعمل الإسلامي الجماعي. مع انتاء البلد الذي ينشد 
الحرية الوطنية إلى العالم الإسلامي. يؤكد, على نحو آخر وفي ظروف مختلفة ما كانت عليه 
مصر في مطلع القرن العشرين» هذه الأسبقية الكاملة للعمل الوطني على العامل الديني. 
الخطاب الوطني خطاب الحوية.» خطاب يسعى إلى إظهار الخصوصية وإبرازها وتعميق 
الوعي مها. وهو جواب عن استفزاز أو مجموعة من الاستفزازات عبدف إلى تذويب الشخصية 
الوطنية وطمس ملامحها. لذلك فهو يتحرك بموجب ميكانيزمات الدفاع التي نتتجه إلى الدفاع 
عن هذه الشخصية: إثبات عمقها التاريي وأصالتهاء والبرهنة على تماسكها وقوتهاء والتدليل 
عل حضورها الي والفعال رغم محاولات القضاء عليها. وهذه الموية أو الشخصية محمل 
2 ذ[ سم الوكن. هذا الومطن معروف أولا د قرافي ملل 0 8 ف عير 


واحدة اعون عن رلك محدود بحدوده دين الني يحدذها البحر من 4ل واب فلا تتفعح إل عن طريق 
الصحراء لتتصل بالبلاد التى ورد منها اخاء الفينيقيين ليمهد من بعده لنور الإسلام ووحدة اللسان العربي)»”" . 
وثانياً بشخصيته المعئوية الاعتبارية: يشعر المواطن المغربي» عند علال الفابىء. بعمق انتمائه 
للقومية ولكنه لا يقبل مع ذلك أن يجد مكانه وفي مؤخرة القافلة العربية». ويؤمن المغاربة بقوة 
الرابطة التي تشدهم إلى الإسلام والمسلمين ولكن الشعور بالقوة الأعظم هذه الشخصية 
الاعتبارية يجعل الفاسي يقول على لسائهم «نحن المراكشيين مثلا لا تعرف أبداً الاستمرار في اتباع سلطة 
روحيهة تتركز حارج بلادنا» . ويعقب على ا موضحاً اتلك هي عقليتنا وذلك هو تار نحنا: مضينئا عليه 
في وقت جاهليتنا ىما جرينا عليه بعد أن احترنا الإسلام ديناً؛ . وهو معروف الما سبذه الأصرة التي يربط 
بها بين أبناء الوطن الواحد والتى هي رابطة الوطنية . وإن الوطنية هي أشرف الروابط للأفراد 
والأساس المتين الذى تببى عليه الدول القوية. وكل ما ترونه قُْ أورويا من أثار العمران والمدنية ما هر إلا ثيار 
الوطنية» ‏ كما يقول مصطفى كامل”». وهذه الرابطة» التتى هي أشرف الروابط. هى عصارة 
تفاعل عوامل قوية وفعالة عبر التاريخ م الوطني كله فهى «التفاعل الانساني الذي تمتزج فيه مادية 
الأرض بروحانية الإنسان فيصبح الكل 9 فكرة مجردة هي فكرة الوطنية الصحيحة الي لا تعتبر الناس 
بناء على ما بينهم من فوارق الجنس واللغة والدين» وإنما تعتبرهم بحسب مايمكن من الامحاد بين نموذجهم 
الشخصي والوطن الذي يعيشون فيه؛ وما تتكيف به مظاهرهم كانعكاس لأشعة المشاهد الكونية وطبائعها في 
الأرض التي هم عليها» على نحو ما نقرأ لعلال الفاسى ني محاولة منه لاستكناه طبيعة الفكر 
الوطني*. 

وعن هذه الرابطة الوطنية ينشأ حب الوطن حباً دائ) متصلاء حباً يبلغ حد العشق 
والوله 9إن محبة الأوطان ليست مما تميل النفس إليه ساعة ثم تنفر ساعة, إنما الوطنية شعور ينمو في النفس 


- في: علال القاسى, النقد الذاتي. ط ؟ (تطوان: دار الفكر المغربيء [د. ت.]), ص 14. 
(47) الفاسي. الحركات الاستقلالية في المغرب العربي. ص ح من المقدمة . 
(11) محمد أحمد خلف الله [واخرون]» القومية العربية والإسلام: بحوث ومناقشات الندوة الفكرية 
التي نظمها مركز دراسات الوحدة العربية. ط ؟ (بيروت: المركزء »)١487‏ ص 89. 
(14) الفامي, التقد الذاتي., ص 40. 
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ويزداد لهيبه في القلب ويرسخ في الفؤاد كلما كبرت هموم الوطن وعظمت مصائبه واشتدت) كا يقول الزعيم 
الوطني مصطفى كامل*. وليس من شروط هذا الحب أن يكون راجعاً إلى الطفولة - 
رابطة الجنس أو الأسرة ما دام «الإنسان الطارىء على وطن ما يمكن أن يصبح من أبتائه إذا استطاع 
التحرر لا من دمه ودينه الأجنبي » ولكن من ذهنيته التي سبقت أن تائرت بانعكاسات الأرض والوسط اللذين 
نشا فيهما» كم) يذكر علال الفامي. الذي سيبلغ الأمر عنده درجة عالية من الإغراق في 
الروحانية» ما لا يجعل الأمر يخلو من التقاء مع بعض أطروحات اليتافيزيقا الألمانية المعاصرة 
(روح العصر. روح الأرض» النموذج النفسي . لل 


شبىء جديد يضيفه الخطاب الوطني إلى معنى الوطن. جديد بما هبت به «ريح الثورة 
الفرنسية؛ على حذ تعبير رئيف خوري», وجديد بما يحمله من مضامين الفقه الدستوري 
المعاصر. ليس الوطن هو آصرة الوطنية فحسبء وليس الوطن همو حصيلة الأبناء السذين 
يتيهون دلالا بانتاثهم إلى رقعة جغرافية كبا كان يردد ذلك أديب اسحق مثلا. قوام الوطن 
هم المواطنون» أي الناس الذين هم «سواء أمام الوطن في الحقوق والواجبات»» ومجموع هؤلاء 
المواطنين هم الشعب. كان مصطفى كامل» على سبيل المثال؛ يقوم باستعادة كاملة لفقرات 
«العقد الاجتاعي» ويرى مصر بالعين التي كان روسو ينظر بها إلى فرنسا. ولولا خشية 
الابتعاد عا التزمنا به من التشيث بمعالحة مفهومى الوطن والأمة وحدهما لأمكئنا التدليل على 
أن المعاني والدلالات التي حملها لفظ الشعب في هذا الاستعال العربي الذي نجده عند 
النموذج الوطني. هي دلالات ومعان لا تمت إلى الأصول العربية الأولى بكبير صلة. لكلمة 
الشعب وقع جديد على الأذن العربية»ء صوت جديد ل تألفه الذاكرة الوجدانية والثقافية 
العربية. من ذلك هذه الأمثلة المتلاحقة التى يطرحها مصطفى كامل : «من المؤلف للجيش؟ أفراد 
الشعب. ومن المكون للشرطة وحفظ النظام؟ أفراد الشعب. ومن الموحد لمحصولات مصر وخيراتها؟ أفراد 
الشعب. ومن يعيش العطياء والكبراء والأمراء؟ أفراد الشعب . فهم دون غيرهم قوام الوطن ومصدر خخيره 
ومجده وسعادته»"' (التشديد في النص من طرفنا). تصور جديد وغير مألوف) بل وريب 
أيضاً في تقرير الخطاب الوطني (إن الشعب هو القسوة الوحيدة الحقيقية» وهو السلطان الذي مخضع 
لإرادته أكير العظاء وأعظم الأقو ”6 . 


(؟) النموذج القومى العربي 
إذا كان النموذج الوطني يمثل خطاب الوطنية وكان, نتيجة لذلك. يبرز مفهوم الوطن 
ويظهره في كامل أيعاده الايجابية التى يضفيها عليه الفكر السياسى الحديث فيهبه بذلك الهيمنة 


(59) نصورء «مقدمة لدراسة الفكر السياسي العربي في مائة عام: 186١٠‏ - 1448.: في: الجامعة 
الأميركية. هيئة الدراسات العربيةء الفكر العربي في مائة سئة. ص 45. 
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عل يمال التداول فإن النموذج القومي ؛. على على العكس من ذلك يقلص من شأن ذلك المفهوم 
آنا ويفقره آنا آخرء وفي كل الأحوال يحدٌ من فعاليته ويجعل الميدان ملكا لفهوم الأمة بعد أن 
يضيف إلى الآمة نعت العربية . 


وحيث كان مفهوم الوطن, في النموذج الوطني؛ يستعمل للتدليل على رقعة جغرافية 
خصصة يعيش فوقها شعب أفراده «مواطنون» تربط بينهم روابط قانونية ووحدالة مفاء 
وينتمون حميعاً إلى دولة معلومة السيادة. أو دولة تكافح من أجل استرجاع السيادة المنتهكة . 
في حين كان الأمر على هذه الشاكلة أصبح هذا المفهوم. في النموذج القومى. يعسبر عن 
جامغة أو تجمع . أ ع ابي يي لي ل حي يد ع امسر ير 
الدول ذات ا يحمل المتتسب إلى كل دولة منها جنسية معلومة نتمططت دلالته الأصلية 
وأصبح فضفاضاً رخوا يجنح نحو التجريد ويميل إلى عدم الدقة والتحديد. أصبح المفهوم 0 
على رابطة أو مجموعة من الروابط الوجدانية. إنه جامعة كما يصفه السيد عبد الحميد 
الزهراوي : وهو الجامعة. سواء جمعتنا الدور المجاورة. أم الألسن المتفقة. أم الفمائر المتحدة؛ أم المصالح 
المنتقاربة». ولذلك لم يكن المقصود به إقليما بعيئه بل مجموعة من الأقاليم المتصلة ببعضها 
البعض. فكان استعماله هو من قبيل المفرد الذي ينوب عن الجمع. إنه اذن «هذه الأوطان 
الجميلة المتوسطة ف الأرضٍ المتاحمة للاقيانوس ولبحر الحند والبحر المتوسط» كيا يضيف الزهراوي إلى قوله 
السابق شارحا ومو ضحا”". 


والواقع أننا سواء اكتفينا بالوقوف عند المفكرين القوميين الأوائل عند مطلع القرن 
المحالى (أمشال الزهراوي أو عبل الغني العربي» أو نجيب عازوري) حيث ' يكن الفكر 
القوبي ص 0 0 لتاصيل رار افر مهنا 0 7 أننا تجاوزنا جيل مري - هلا 
الأستيالاء عل السلطة (ميشيل عفلق, جمال عبد الناص) . عق الأحوال نتبين أن 
مقهوم الوطن أو «الوطن العربي» يعبر أساسساء عن مكان جغرافي وبيعكس طوبى الوحدة. 
أكثر ما يمثل رابطة وطنية على نحو ما يفهمه النموذج الوطني . ولقد أبدع الفكر القومي في 
الحديث عن القيمة الاستر اتيجية العالمية هذه المنطقة من العالم. ٠‏ أبدع ابداعاً كبير أ ا أو أنتج. 
على الأقل, أدبا غزيراً في هذا المعنى. ولا أريد أن أعرض في هذا الصدد لأكثر من مثال 
وأحد يقدمه لنا مفكر عربي حاول أن يرسي مبدأ القومية العربية على أسس ميتافيزيقية 
وصوفية ة معأ وهو زكي الأرسوزي أجل كبار ملهمي عقيذة المعث العربي . إن ما بعيشة العرس 
اليوم من مشاكل عويصة يرجع . قُْ تقذير الأرسودي» إلى عاملين كبيرين ؛ أحدقيا فشسرصه 
على العرب تاريخهم الطويل العريق الذي جعلهم حملة دين ورسالة إلى الانسانية جمعاءء 
فكان ذلك مدعاة إلى محن ومصائب حمة تخبطوا فيها بحكم ما تطلبته الرسالة التي يحملونها. 
(07) الدوري» التكوين التاريخي للأمة العر بية: دراسة في اهوية والوعي. ص ١76‏ . 
)6ن( وليد فزعبا [واخرون]. القومية العر بية في الفكر والممارسة : ببحوث ومتاقشات الندوة الفكرية التي 
نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: المركزء .)198٠١‏ ص 89 - /8. 
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وأما ثانيهما فقد برز في الأزمنة الحديئة على نحو لم يكن عليه في السابق وهو الموقع الجغراقي 
للوطن العربي بين آسيا وأوروياء كما يقول. وكون «الاولى تمد العالم بالمواد الأولية والشانية توزع 
منتوجها على جميع الامم». وهو الأمر الذي يعني اشتداد التنافس بين الأمم التى تمتلك تصريف 
السلع والبضائع وتكون قِِ حاجة إلى المواد الأولية اللازمة لتلك البضائع . ويكسب هله 
الرقعة من العالم قيمة استراتيجية فائقة (ونحن نقف بحكم موقم بلادنا وجها لوجه مع شعوب أمريكا 
من جهة» ومع شعوب أسيا من جهة ثانية)90 , 

إن هذا النوع من الخطاب» وهذه الكيفية التي تساق بها الأسباب التي تدعو إلى وحدة 
العرب والعوامل التي تيد قيامهاء هوفي الواقع التموذج القار للخطاب القومي العربي: 
وزكي الأرسوزي ف مقدمة حملته وناقليه . هذه ور نريد أن نخوض فيها لأنبا لا ترتيطع 
بالضرورة. بموضوع حديثنا ولكن شيعا واحدا منها يعنينا مع ذلك. خلف هذا الخقطاب 
الوجداني الذي بعل من الوطن العربي لا وحدة جغرافية فحسب وإما. ويصورة صمنية ‏ 
وحعنة سامة ل فوق كل فوارق السياسة الفعلية ومقتضياتها المتقلبة دائياء خلف هذا 
الخطاب يكمن تصور ما للوطن «العربي» تصور لا يجد كل مبررات الوجود وشروطه الي 
يلقيها في الخطاب الوطني. في مقابل الغنى الحائل والايجابية الكبيرة التي نجدها لمفهوم الوطن 
في النمودج الوطني لا نعثر هنا إلا على هزال وفقرء ولا نكاد نلمس لتلك الايجابية وننودا 
يذكر. وفي مقابل الانفتاح الكامل والإقبال الشديد على درس الفكر السياسي الغربي الحديث 
قُْ الخطاب الوطني تمجل قُْ الخطاب القومي . وعلى العكس من ذلك. نفورا منه وابتعادا عله 
وجنوسحاً شديدا نحو الانغلاق. 


تلاحظ باحثة لبنائية في دراسة حديثة لما حول «التصور القومي في فكر جمال 
عبد الناصر «بأن ما يدل عليه مقهوم الوطن العربي عند عبد الناصر هو في الواقع دمكان ومجال جغراف يمتد 
من المحيط إلى الخليج» . وتضيف الباحثة المذكورة بأن عبد الناصر رغم كونه يشيه مفهوم الوطن 
العربي دفي حقل دلالته بمفهوم «الأرض العربية»» “فهو مع ذلك ليس أرضاً وليس له أرض خاصة 
به. وهو انطلاقا من هذا الواقع ليس هدفاً ل والسيادة» أو والتملك». تنطلق هذه الملاحظة 
من تصور محدّد لمعنى الوطن. تصور يتطلب وجود الأرض أو التراب الوطني من جهة أولى. 
وإثبات كل الشروط اللازمة للتمتع بالحى في السيادة من جهة ثانية . وبالتالي فهى تنطلق من 
أرضية الفكر الحقوقي المعاصر وتتنفس في مناخ الفكر السيابي الحذيث . 

إن ما يكسب ملاحظة باحثتنا وجاهتها هو أن الحديث عن الوطن في حياتنا المعاصرة. 
وسواء تعلق الأمر بالمجتمعات الغربية التى نشأ فيها هذا المفهوم واكتسب دلالته التى له اليوم 


(55) زكي الأرسوزي. الأمة العربية: ماهيتهاء رسالتهاء مشاكلها (دمشق: دار اليقظة العربية. 
مهة١),‏ ص .5١‏ 


المفردات والدلالة. سلسلة اطروحات الدكتوراه, ا (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية. ١١١‏ ). 


جل 


أو تعلق بالمجتمعات التّى انتهى بها الأمر إلى اقتباس تلك الدلالة أو تبنيها كما هو الشأن في 
الوطن العربي ‏ في كل هذه الأحوال لا يجد المفهوم ميرراته وأسباب ووجوده الكاملة إل في 
دائرة المنطلق سم والحال أن الخطاب القومي الذي يحمل مضامين أخرى مختلفة 
(الوحدة. الاشتراكية. . . ) لا يلتزم بتلك المسطيات بل هو على العموم يدينها أو يرفضها 
باسم أصالة ما 30 ما نرأه بشكل واضح عند ميشيل عفلق مشلا) 00 , لذلك فإن هذا 
الخطاب يضيق بمفهوم الوطن ذرعا؛ فهو يستحيل عنده إلى لفظ أو «وحدة جامدة»». ى) تقول 
مارلين نصرء هو على العموم إنا قدو عافقيا إل ها :زغل تو ها جد عندد 
عبد الناصر). أو أنه يختفي كلية (حيث لا يكاد يكون له وجود يذكر عند ميشيل عفلق 
مثلا) . 


بين كتابات عبد الناصر الأولى (وهي التي يمثلها كتاب فلسفة الشورة أفضل قثيل)ء 
وكتاباته المتأخرة (وهي التي يكون «الميئاق» صورتها المثل) يلمس القارىء تحولا واضحاً نسبياً 
من الخطاب الوطني إلى الخطاب القومى. قد يكون., إذا شثنا؛ تل من الوعي الوطني إلى 
الوعي القومي, تحولاً يصبح الثاني بموجبه وعاءً للوعي الأول واحتواءً له ويكون الوعي 
الوطني» نتيجة الثورة الوطنية» مقدمة وخطوة ضروريتين لنشوء الوعي القوميى. فيكون في 
هذا الانتقال تعبير أمين عن التصور الناصري للمسألة. لا يعنينا أمر هذا التحول في ذاته 
بقدر ما يعنينا التغير الذي يصيب استعال مفهوم الوطن عند هذا التحول. 


في كتاب فلسفة الثورة يتردد لفظ الوطن كثيرأ من المرات ولكنه يأتي دائي] للتعبير عن 
مصر . ما يعتيره عبد الناصر بداية يقظة الوعى عنده هو وجوده في فلسطين محارباً في صفوف 
الجيوش العربية «فقد كنا نحارب في فلسطين. ولكن أحلامنا كلها في مصر. كان رصاصنا يتجه إلى العدو 
الرابض أمامنا في خنادقه ولكن قلوينا كانت تحوم حول وطئنا البعيد الذي تركناه للذئاب ترعاهة*. العمل 
التحرري من أجل «أرض عربية» سيفجر الوعي الوطني ويذكيه. سيؤكد الوعي الوطني 
بحسيانته وَعَيا بوجود أرض معلومة الحدود وبوجود كيان سير عن غيره من الكيانات 
السياسية الأخرى ومستقل عنها. فأثناء الحصار الذي تعرض له الضباط المصريون في 
فلسطين, في منطقة «الفالوجة». كان هؤلاء الضباط يرددون فيهما بيغهم (ان وطنا هو الآخر 
حاصرته المشاكل والأعداء)». وعبد الناصر يصور الأمر في صورة تمائلة وجذانية بين حصار 
«الفالوجة» وبين مصر الوطن المحاصر : «هذا هو وطننا هناك. إنه «فالوجة» أخرى على نطاق كيير) . 
وفي معرض تقويمه لثورة 7 يوليو وللعمل الذي قام به الجيش يتساءل: «لقد آمنت بالجندية طول 


(690) انظر على سييل المثال : ميشيل عفلق. في سبيل البعث (بيروت: دار الطليعة. [د.ت. ]): (وإن 
هذه القومية التي تأتينا من أوروبا مع الكتب والمجلات تبلدنا بخطر مزدوج. فهي من جهة تنسينا شخصيتنا 
وتشوههاء ومن جهة أخرى تسليئنا واقعنا الخر وتعطينا بديلاً عنه ألفاظا فارغة وزفيوز! تجردة):) ص !غ. (من 
هذه المفاهيم الأوروسة التي غزت الفكر العربي الحديث فكرتان عن القومية والانسانية فيهها خطأ وخطر كبيرة. 
ص ثلرة , 

(08) جمال عبد الناصرء فلسفة الثورة (بيروت: دار المسيرة» [د.ت. ])؛ ص .١5 - ١‏ 


55 


عمرى. والخحندية تجعل للجيش واجبا واحداء هو أن يموت على حدود وطنه. فلاذا وجد جيكنا نفسه مضطرا 
للعمل في عاصمة الوطن., لا على حدوده؟ 216 , 


كل الشروط التي يجعلها الفكر السياسي الحديث ضرورية لاستقامة الحديث عن الوطن 
مجتمع . ٠‏ بالفعل. في المواقف التي تعبر عنها الأقوال السالمة ٠١‏ : الوطن له حدود معلومة. وبالتالي 
فإن له أرما وتراباً وطنياً . والوطن له عاصمة معلومة. وبالتالي سلطة وإدارة وصورة ةما 
للوجود السبابي. وكذا جند 0 دبلوماسية 2 شابه هذا من رموز السيادة. وإذا 5 
الصغيرع انسحاياً 71 قٍِ أن يظل فضغاضا وكا قلناء في بداية هذا ذا القسمء يندو فقيرا 
ومقلصاً تقليصاً شديدا عندما يتعلق الأمر ب «الوطن الكبير».. بل الواقع أنه سرعان مسا ستتم 
الاستعاضة عنه في الحديث بلفظ آخر هو لفظ «الأمة العربية»”"©, 


سواء كان الأمر متعلقاء في الخطاب القومي» بوعي دقيق بعدم استجابة مفهوم الوطن 
للتعبير عا يقصد إليه الفكر القومي . أو كان الأمر قد أى بصورة عفوية فلم يكن ليعكس 
وعيا دقيقاً فإن الذي حدث هو ظهور هذا المصطلح (أو اللفظ الجديد على الأقل): «الأمة 
العربية». يستغرق الخنطاب القومي العربي حلم واحد ثابست هو حلم الدولة العربية أو حلم 
والوحدة العربية». قد يقوم بين نظريات الوحدة العربية اختلاف حول العلاقة بين الوحدة 
والحرية» أو الوحدة والاشتراكية» أو حول العلاقة بين العمل الوطني «القطري» والعمل 
دالقرمي ». وبالتالي قد يقوم بين هذه النظريات لاختلاف حول الطريق إلى «دولة الوحلة . 
ولكن ثابتا واحدأ يقوم خلف كل هذه التصورات المختلفة. ثايتا مفهوها هو بالضبط مفهوم 
والأمة العربية). عن الحديث عن «الأمة العربية) وتعريفهاء عن دورها قي التاريخ البشري. 
عن أعدائها ومشاكلهاء وعن خصوصيتها أخيرأً: عن هذا كله تبرز نظرية في «الأمة» ويظهر 
وجه استعمال خاص وهتميز يرتبط بالخحياة العربية المعاصرة . 


الأمة موف إرادة وفكرة ة قيل أي شىء أخر حسب فيلسوف البعث العربي وفالأمة 
ليست مجموعاً عددياً بل فكرة تتجسد في هذا المجموع كله أو بعضه)» ومن ثم فليس هذه الفكرة صلة 
بالزيادة أو النقص ف عدد الأفراد. لأن «الأمم لا تنقرض بتناقص عدد أفرادها. بل بنقص الفكرة من ١‏ 
بينهم . وليس المجمورع العددي مقدساً في حد ذاته. باعتباره عددا بل باعتباره مجسداً لفكرة الآمة أو قابلاٌ ان 
يجسدها في المستقبل6 . كل فرد من أفراد الآأمة يحمل حظأ من هذه الفكرة في نفسه وكياته (لأن 
الفكرة موجودة في حالة البذور في كل فرد من أفراد الأمةعي"" , وكل المنتسين إلى الأمة نمسها تجمع 


(59) المصدر نفسه. ص "73 . 

)5١(‏ تلاحظ مارلين نصر أن دستور 1167 ينص «على أن الشعب المصري جزء من الأمة العربية», 
وتعقب بعد ذلك أنه دلم يشر الدستور الجمديد إلى أن مصر هي أمة. ومن حيئه لم تعد تذكر في خطب 
عبد الناصر إلا دالأمة العربية؛ ووصفت مصر ب «الوطن»». انظر: نصرء التصور القومي العري في فكر جمال 
عبد النأصر (؟525١ 1 :)151١‏ دراسة في علم المغردات والدلالة.) ص .179-1١7‏ 

.,/4 عفلق: في سبيل البعث. ص‎ )5١١ 
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بيتهم أصرة قوية . (إنك كلمة زأمةع هي والأم تشيران» باشتقاقها من المصدر نفسة ي إلى أن الأمة امتداد 
للأسرة» بأ هي لرابطة الأخوة» سحسنا تعبير الفيلسوف البعثي الأول زكي الأرسوزي”©. 


الأمة في الخطاب القومي العربي كائن حي يتمتع بكل شروط الحياة ومقوماتها. «إنما 
الأمة تجربة رحمائية» كما يقول الأرسوزي, بمعنى أنها امتداد لحياة الرحم. وها حاجات 
ومتطلبات تتسدل وتتغير بحسب مراحل حياة الأمة وتطورها كما يذهب إلى ذلك ميشيل 
عفلق : «لكل أمة في مرحلة معيئة من مراحل حياتها حمرك أساسي مز أعياقها ويفجر فيها ينابيسع النشاط 
والحيوية والحماسة ويتفتح له قلبهاء وهو بمثابة نقطة يتركز فيها انتباه الأمة, وتكون مفصحة عن أعمق حاجاتها 
في مرحلة ما296. ولأنها حية فهي أيضا بمثابة الشخص الي ولذلك فإن الزعيم السياسي 
يتحدث عن «دقات قليهاك. «نبضهاء؛ «جراحهاك. «على مسمع منهاء وومشاعرهاء كما 
تلاحظ ذلك مارلين نصر في توسلها. لدراسة التصور القومي ‏ العربي الناصري. بعلم 
المفردات والدلالة©. 

ولكن الأمة ليست مجرد كائن حي مشابه لكائنات حية أخرى من جنسه أو نوعه نفسه. 
ونا لكل أمة خصوصية قيزها عن غيرها من الأمم الأخرى؛ وليست ماغية آمة ما مسوى 
تلك اللخصوصية. والفكر القومي العربي يمضى في استقصاء مظاهر تلك الخصوصية واماراتها, 
يذحب في ذلك مذهباً بعيدأ على نحو ما نجده. على وجه أخص. عند زكي الأرسوزي . على 
أن العقيدة البعثية تقوم كلها على محاولة التنظير لتلك الخصوصية وقد لا يجانبنا الصواب كلية 
إذا ما نحن قلنا بأن ١١‏ الحداق عمرسة الأمة العربية يصح اعتماده كعنوان فرعي لكتاب 
في سبيل البعث. البيان العقائدي لحرب البعث العربي”". ولا نرى أن المجال يتسع هنا 
للحديث عن الصلة بين العقيدة البعثية وبين الدين هوا وبينبا وبين الدين تخضيضاء وقل 
اكتفى بإحالة القارىء على ما كتبه ميشيل عفلق تحت عنوان «ذكرى الرسول العربي)9"©. 
كذلك لا نرى المجال مشاسباً للرجوع إلى مسألة الرسالة التي تحملها كل أمة إلى البشرية 
و«الرسالة الخالدة» التي تحملها والأمة العربية إلى الانسانية). ولا إلى معنى خطورة وأغهمية 
و(يقظة الروح العربية في مرحلة فاصلة من مراحل التاريخ الانساني)»9" , 


وكا أن للأمة العربية حياة» وحاجات, ورسالة خالدة تسعى إلى ابلاغها إلى الانسانية 
وحثى رهيب «التحالف المعادي لآمال الأمة العربية؛ التحالف الثلاثئي : للاستعمارء والرجعية على يمينه 


(11) الأرسوزي , الأمة العربية : ماهيتهاء رسالتهاء مشاكلها. ص /. 

(5) عفلق. المصدر نفسهء ص 7١7‏ . 

(514) انظر: نصرء التصور القومي العربي قْ فكر حمال عيد التاصر :)191٠ 164867١‏ دراسة قٍِ علم 

المفردات والدلالة. ص ١79‏ . 

(66) انظر: كع ماع12 «رعهمعتمه'0 عطقعة عدعا ومع 5عأاسدكتلهك50 5عغأم1[)0» ,عع عنام حدم 
(1978 ع تشع امع5-اء [اتناز) 75 .0ص ,19 .701 رعكلر0, 

)7١(‏ عفلق؛ في سبيل البعث. ص 7ه 8ه,. 

(50) المصدر نفسه. ص ١15‏ . 
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واسرائيل على يساره 6‏ يقول لنا عبد الناصر*©. أعداء وآمال الأمة العربية» هم أعداء حلمها 
الأول والأساس: تحقيق الوحدة العربية؛ لذلك يتجه عمل هؤلاء الأعداء إلى ضرب الوحدة 
العربية وإلى تقوية أجنحة التجزئة والتشرذم» وما أكثر ما ألح ميشيل عفلق على ابراز أعداء 
الوحدة العربية وتعدادهم بأسمائههم*". 
كل السمات السابقة التي تكون ماهية الأمة العربية وتعسبر عن خصوصيتها تلتقي. 

متفاعلة . حول نظرية والقومية العربية». لكل أمم الأرض قوميات تتعلق مبأ بها وللأمم الغربية 
منبا خاصة ولكن شروط الوجود الاجتاعي والسياسى والاقتصادى هى بحيث ان والقومية 
ليست هي المحرك الأسامبي للاقتصاد لان المشكلة الاجتماعية تحتل المكانة الأولى في حياتهاة. دوطا مستقلة 
موحدة ولذلك فإن مدار اختلافهم يكون حول «تعريف المواطن وحقوق المواطنين» ونزاعها لا 
يكون حول «تاريخ الأمة وماضيها ومستقبلهاء وإنما على توزيع الثروة». أمأ بالنسبة لنا فعلى «الرغم من 
أن المسألة الاجتماعية والاقتصادية لما خطورة كبيرة في حياتنا فهي المشكلة الأولى» غير أنها تتابعة لمشكلة أهم 
وأعمى عي المشكلة القومية»”"). هئالك إذن خصوصية للقومية العربية من حيث وجودها الحالى . 
وخصوصية ة للها من حيث تارنجهاء وخختصوصية ة لها أخيراً من حيث ما تنشده من أهداف 
الحرية. والوحدة. والاشتراكية. 


عن كل هذه الخصوصيات, التي تشكل قوام الخطاب القومي, ينبثق هذا المفهوم 
المضطرب الغامض (ما دام جنم بذوره نحو الخصوصية والأصالة ا متفردة) هفهوم والأمة 
العربية»). وحيث كان الممهوم الأكثر فعالية وارورا عند النموذج الوطني هو مفهوم الوطن . 
كان مقهوم والآمة العربية» (المفهوم الأهم والأغنى قُِ مجموعة مفردات عبد الناصر القومية العربية فهو 
يشمل وحده 5" بالمائة من مجموع صللات المفأهيم الأكثر انتظاما فق هذه المفردات» كمأ تسجل ذلك مارلين 
نص وكان المفهوم الملهيمن في كل الخطاب البعثي . 


لا يمكن لعين قارىء الفكر العربي المعاصر أن تخطى ء ملاحظة ظاهرة جلية» في التيار 
الموسوم بالسلفية ف هلأ الفكرى ظاهرة يح أن ننعتها بظاهرة الحساسية الممرطة تجاه 
السياسة. يمعنى اعتبار السياسة مرجعاً في فهم وتفسير ثنائية التقدم والتاخر والتىي هي إحدى 
القضايا المحورية قُْ الفكر العربي المعاصر. فحيث تذهب تيارات الفكر العربي الأخرى 
مذاهب متعددة ومختلفة في تفسير أسباب تقدم الغرب الأوروبي في مقابل تأخر الشرق 
العربي. بلاحظ أن التيار السلفي يكاد ينقرد وسحجله بجعل مدار التقدم والتأخر يدور حول 
السبب السياسي. كل كتابات المفكرين السلفيين تلح في القول بأن الغرب متقدم بسبب 


(14) انظر: : نصرء التصور القومي العربي في فكر حمال عيد الناصر (؟156-١15470):‏ دراسة في علم 
المفردات والدلالة. ص ١18‏ . 


059 ميشيل عفلق. البعث والوحدة (بعروت : المؤسسة العربية للدراسات والنشر: [د.ت .]). 
)/١(‏ عفلق. في سبيل البعث. ص 7١7"‏ . 
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سيادة الحرية والقانون» وبسبب نظام الحكم وثمط السلطة الذي يجعل أفراد المجتميع 
متسأوين في الحقوق والواجبات» سواسية أمام القانون الأسمى الذي يحتكمون إليه. وكلها 
ُرجع تأخر العرب إلى كون الكلمة الفصل ترجع إلى السلطة الغاشمة الوحيدة والمطلقة؛ 
وتعود إلى كون الاستبداد يبسط جناحي ظلمه الكالح على جميع أبناء البلد الواحد والدولة 
الواحدة . وعندما تكون الأمور على هذا النحو فإِنَّ ما وصفناه بالحساسية تجاه المسألة السياسية 
يصبح أمرأ مقبولاً مبرراء من جهة أولى» وينتج عنهء من جهة ثانية» حضور متميز لمفاهيم 
الفكر السياسى الحديث ومن ضمنباء بطبيعة الحال» مفهوما الأمة والوطن اللذان يعنياننا على 
وجه الخصوص. وبحسب المنظور الذي نأخذ به في هذه الدراسة فنحن أمام نموذج ثالث 
غالف (لأسباب ستحاول شرحها مباشرة) لكل من النموذجين الوطني والقومي . 

ومنذ الوهلة الأولى نستطيع أن نقرر بأن هذه الحساسية تجد مبرراتها الكافية في التقليد 
الذي نشأ عليه الوعى الدينى الإسلامى» وبالضبط على النحو الذي يبلوره الفقهاء. نحن 
نعرف أن المسلمين درجوا على القول والاعتقاد بأن قضايا الدين وأمور الدنيا لا تنفصل عن 
بعضها البعض: لا يفهم المسلم كيف يكون صلاح الدين ممكناً بغير صلاح الدنيا واستقامة 
شؤون الحكم والسلطة. إن ريظ الحضارة والعمران بالعدالة والأمن مسألة لا ينفرد بها ابن 
خلدون وحده في تاريخه الفكر الإسلامي. إذ ما أكثر ما يستطيع المرء أن يطالع في كتب 
مفكري الإسلام» السابقين على المؤرخ العربي الأشهرء من يربط بين عظمة الملوك والممالك 
من جهة وشيوع العدل والاحتكام إلى الشورى من جهة أخرى. فعندما نجد أن المفكر 
السلفي اليوم يقرر بأن علرٌ كعب الغرب الأوروبي اليوم في ميادين الحضارة والعلم لم يكن 
مكنا إلا بسبب العدل المنتشرء فهو في الواقع يستعيد ما كان الفقيه المشرع يعلنه من قبل . 
هذا الربط بين العدل والتفوق أو التقدم من جانب أول» وبين الظلم والتأخر من جانب ثان 
هواذن استخلاص طبيعي من نمارسات عملية ونظرية طويلة. كان العالم الأزهري 
عبد الرحمن الجيري الذى شهد عيانا الحمله القي قام مها نايليون على مصر. ولم يكن ما أثار 
عجه ودهشته هو التفوق المادي للغرب الأوروبي وتقدّمه في مختلف الات العلوم والفنون 
فحسيء وإِئما هو يتعجبء أكثر من ذلك؛ من تفوق ذلك الغرب في ميدان العدالة وتطبيق 
القانون أيضاً""». كذلك نجد أن في مقدمة ما استرعى انتباه الطهطاوي» على نحو ما يسجله 
في رحلته الباريسية» هو شيوع العدل والايتعاد عن الاستبداد في الرأي . والطهطاوي لا 
يخفىي اعجابه بالشعب الفرسي الذي حرص على احترام الميتاق الذي وقعه مع مليكه وعدم 
تردده عن الثورة عندما خرف الملك ذلك الاتفاف9" . 





(9/1) تأمل الكيفية التى يعرض بها لمحاكمة قاتل الجترال كلييرء أحد قادة الحملة الفرنسية على مصر. ما 
كان عنده مدعاة العجب» وعلاقة على شيوع العدلء هو أن الجندى البسيط لا يقتل بمجرد إلقاء القبض عليه 
بل هويمثل أمام محكمة علنية. انظر الرواية كاملة في: عوض0ء تاريخ الفكر المصري الحديث: الخلفية 
التاريخية. ص 40., 

. 777 7٠١١ انظر: الطهطاوىي., الأعمال الكاملة لرفاعة رافع الطهطاوي. ص‎ 07/7١ 
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لرد يكتفي الفكر السلفي» وشتضوضيا فى مراحل تكونه الأولى» بالربط بين 6 
الحضاري وتوفر العدل وشيوعه بل سيعترف المفكر الغربي بدرس قل استفاد منه فائلة ثميتة 
وجليلة كيا يقول أحد تلامذة محمد عبده النابين وأحد دعاة السلفية الشهيرين وهو السد 
رشيد رضأ دفأعظم فائدة استفادها أهل الشرق من الأوروييين هي نظام الحكم. ؛ أي معرفة ما يجب أن تكون 
عليه الحكومة. واصطباغ نفوسهم بها حتى اندفعوا إلى استيدال الحكم المقيد بالشورى والشريعة بالحكم المطلق 
إلى إرادة الأفراد»". سيرفض السلفي بقوة الرأي القائل بأن ما يعيش عليه الأوروبيون اليوم 
من ععدالة سياسية كان للمسلمين فيه فضل السبق في العصر الذهبي الأول. «لا تقل أيها المسلم 
إن هذا الحكم [على نحو ما يطمح اليه اليوم] أصل من أصول الدين ونحن قد استفدناء من الكتاب المبين ومن 
سيرة الخلفاء الراشدين لا من معاشرة الأوروبيين والوقوف على حال الغربيين» فإنه لولا اعتبار بحال هؤلاء 
الناس لا فكرت أنت وأمثالك أن هذا من الاسلامع؟) (التشديد منا) . الاعتبار حال الأوروبين اليوم 
هوما يذكرنا بأن ما هم عليه اليوم هو ما يفره الإسلام من نظام سياسي وبالتالي فلا سبيل إلى 
ا خروج من ديجور عصور الانحطاط إلا بالاس الضوء من نور هذا القنديل الذي يتوهج في 
يلاد أورويا. ولعل المر هنا حقا هو أن نلاحظ كيف يكون الموقف السلفي من النموذج 
الأوروبي أكثر انفتاحا وايجابية ما وجدناه عند النموذج القومي. فحيث نجد الثاني يرفض 
والغرس»6 ويرفض استيراد مفأهيم لفبات قُِ أرض لعن لما أن تعكس الأصالة الحقيقية التي 
تنشدذها والأمة العربية). وبالتالي ينرع إلى 6 ة اتغلافية)» نجل عند الأول انفتاحاً 

وإقبالاً ودعوة إلى «الاقتباس». وهذه ملاحظة أولى يتعين تسجيلها في شأن الصلة بين السلفية 
والفكر السياسى الحديث. 


وإذا ما تناولنا كتابة المؤسس الروحي والفعلي لحاعة «الاإخوان المسلمين» فإننا نجده 
يقف من التصور السياسي الأورفي ومن النظام الديمقراطي موقف القبول والموافقة بصفة 
إحمالية . يقول حسن المنا 5 رسالته إلى المؤمر الخامس لاعة الاخوان المجلمين: والواقم أها 
الاخوان. أن الباحث حين ينظر إلى مبادىء الحكم الدستوري التى تتلخص في المحافظة على الحرية الشخصية 
بكل أنواعهاء وعلى الشورى واستمداد السلطة من الأمة. وعلى مسؤولية الحكام أمام الشعب ومحاسبتهم على ما 
يعملون من أعبال. وبيان حدود كل سلطة من السلطات». هذه الأصول كلها يتجلى للباحث أنها تنطبق كل 
الانطباق على تعاليم الإسلام ونظمه وقواعده في شكل التكم. وهذا يعتقد الإخوان المسلمون أن نظام الحكم 
الدستوري هو أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام. وهم لا يعدلون به نظاماً آخحيع”" . إذا 
كان المفكر السلفي يسلم (بالميادىء الأساسية للحكم الدستوري باعتبارها متفقة بل مستمذدة من نظام 
الإسلام» كما يقول اليا مرة ة أخرى. فإن انتقاده لا ينال إلا التفصيلات والمزئيات . مايعيبه 
على الدستور المصري هر أولا إهام بعض فقراته الذي «يدع مجالاً واسعاً للتأويل والتفسير 
الذي تمليه الغايات والأهواء». وبالتالى يمكن أن يبلغ مستوى معارضة الكتاب والسنة ذاتههاء 


:3ع انظر: عل أومليل» الاصلاحة العربية والدولة الوطتية (بروت . دار التنوير» مرا )., 
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وثانيا «طريقة التنفيذ التي 001017 ظظ الدستنور». حيث التنافس الحزبي على مقاليد السلطة 
ومقاعد البرلمان 0 عل الأمة ويللات وشترورا عظيمة ف تقفدير رعيم دعوة والاخحوان 
المسلمين». 

في وقوف حسن البئا عند المفاهيمٍ الي أفرزها الفكر السيامي | الحديث مثل مفاهيم 
الدستور». والقانون. واعتبار الآمة عدا للسيادة. نلمس عنذله حديئا عن مفهوم للوطن ١‏ 
يقصيه كلية من دائرة الفكر الحديث حيث يكون الوطن» أصلاء ارتباطاً بأرض محددة وانتماء 
إلى شعب معلوم. وكيفورا قوياً بالانتماء إلى الأرض والشعب يعبر عنه بالوطنية أو حب 
الوطن , وفكل مسلم مفروض عليه أن يسد الثغرة ة التي هو عليها وأن يخدم الوطن الذي نشأ فيه ومن هنا 
كان المسلم أعمق الناس وطنية وأعظمهم قفا لمواطئيه. لأن ذلك مفروض عليه من رب العالمين,» وكان 
الاخوان المسلمون بالتالي أشدّ الناس حرصاً على خير وطنهم ء وتفانياً في خدمة قومهم, وهم يتمنون لمذه البلاد 


العزيزة المجيدة كل عزة ومجد وكل تقلم ورفي لهل" 


صححياح أن ما يميز الفكر السلفي هو دعوته إلى الوحدة الإسلامية. أو ىا يقول حسن 
أليئا نفسه ان الإسلام ولا يعترف بالحدود الجغرافية ولا يعتبر الفوارق الجنسية الدموية» ويعتير المسلمين 
جميعا أمة واحدة» ويعتبر الوطن الإسلامى وطنا واحدا مهما تباعدت أقطاره وتناءت حدوده»”" (وهذه أمور 
تر يك التعريفات المعاصرة لفهوم الوطن). ولكن ما يجدر الانتباه الدقيق إليه هو أن المفكر 
السلفي يظل مع ذلك يتنفس في مناخ الفكر السياسى الحديث. هذا ما انتبه إليه أحد الباحثين 
العرب في دراسة جيدة له عن «الحركة الإسلامية والدولة الوطنية» حيث يلاحظء بدوره» أن 
حسن البنا قد قبل مفاهيم «الوطن» ودالأمة»» ودالدستور». محاولاً ترجمتها إسلامياً. فلا 
تنافر عنده بين الارتباط بوطن معين كمصر وبين الانتماء ل ودار الإسلام»”" . 

اعتراض آخر قد يظهر أن الأمور لا تسير تماماً على نحو ما نلصّ عليه من تداخل بين 
الفكر السلفي والفكر السيابى الحديث. هذا الاعتراض هو ما تثيره كتابات بعض الدعاة 
الإسلاميين من مشاكل في هذا الشأن حيث تتخذ مفاهيم الآمة والوطن والجنسية دلالات 
مخالفة لما نعرفه عند مؤسس جماعة الاخوان المسلمين وحيث يطفو على السطح مفهوم جديد 
يبدو أنه يقلي الأوراق ويبدل المفاهيم المتداولة ونقصد به مفهوم الحاكمية . 


وف محاولة مشا لإدراك مأ دعنية مفهوم الحاكمية هلا شرح الوقوف. بعص بعض الشيء. 
عند ما كتبه أحد كبار هؤلاء الدعاة الإسلاميين وهو المصري سيد قطب . رسكم 
فإِن «العالم يعيش اليوم كله في «جاهلية» من ناحية الأصل الذي تنبثق عنه مقومات الحياة!وأنظمتها»*". وما 
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هو مشهود به للعالم الغربي من إبداع مادي هائل ومن تيسير لسبل الحياة لا يغير من أمر هذه 
الجاهلية في شيء؛ لأنه يعيش أزمة روحية عميقة حيث «لم يعد لديه مايقئع ضميره باستحقاقه 
للوجود. بعدما انتهت «الديمقراطية) فيه إلى ما يشبه الافلاسع”*", ثم إن المفكر الإسلامي يستعيد 
الأطروحات السلفيئنة المعروفة والمستعادة باستمرار منذ زمان محمد عبده: ليس ما عليه 
المسلمون اليوم من الإسلام في شيء. ولكن نبرة احتجاجه أكثر ارتفاعاً وحكمه أشد قسوة: 
انحن اليوم في جاهلية كالجاهلية التي عاصرها الإسلام أو أظلم . كل ما حولنا جاهاية تصورات الناس 
وعقائدهم ‏ عاداتهم وتقاليدهم , موارد ثقافتهم حتى الكثير نما نحسمبه ثقافة إملامية, ومراجع إسلاميةء وفلسفة 
إسلاميةء وتفكيرا إسلاميا. . هو كذلك من صنع هذه الجاهلية»7©. وكل مظاهر هذه و«الجاهلية) 
وتجلياتها تقوم ») حسب سيد قطب, على أساس واحد هو «الاعتداء على سلطان الأرض وعلى أخص 
خصائص الألوهية. . وهي الحاكميةع»”* , 


مصدر والجاهلية) التي تعيش فيها المجتعات البشرية اليوم, بما في ذلك المجتمعات 
الإسلامية بطبيعة الحسال» هو هذا الخلط في الأذهان الذي يعمل على إلحاق خاصيّة إلمية 
بالإنسان؛ أي عندما تجعل للبشر الحق في الحاكمية «نتجعل بعضهم لبعض أرباباً. لا في الصورة 
البدائية الساذجة التي عرفتها الجاهلية الأولى. ولكن في صورة ادّعاء حق وضع التصورات والقيم والشرائع 
والقوانين والأنظمة والأوضاع ف معزل عن منهج الله للحياةء وفيما لم يأذن به اللهع”"” . 

مهم| يكن من أمر «الجاهلية؛ كى| يشرحها سيد قطبء» ومهم| يكن من أمر «الحاكمية). 
هذا الاشتقاق الغريب وغير المألوف لدى الأذن العربيةء فإننا نستطيع أن نتبينٌ منه اتتقاداً 
للمبدأ الذي يقضى باعتبار الأمة مصدراً للسيادة ىا يقضى بذلك الفكر السيامى الحديث 
والفقه الدستوري المعاصرء بل ربما وجب الحديث عن تقابل» بالمعنى الرياضى»: بين 
المفهومين: «السيادة؛ من جهة أولى و«الحاكمية؛ من جهة ثانية. وطبيعي أن ضرب البنية 
الذهنية في إحدى مكوناتها الأساسية يؤدي. حتياًء إلى إحداث تغيير في باقى مكرناتها. هذا 
ما تمكن ملاحظته بالضبط بالنسبة لكل من مفهومي الوطن والأمة. 

ليس هناك ارتباط بين الوطن والأرض أصلاء والأمر كذلك مند فجر الدعوة 
الإسلامية : «منذ ذلك اليوم لم يعد وطن المسلم هو الأرض» وإنما عاد وطنه هو «دار الإسلام». الدار التي 
تسيطر عليها عقيدته وتحكم فيها شريعة الله وحدهاع9”. ومسألة القول بمجاوزة الحدود الجغرافية 
والاقرار بوجود رابطة فعلية تربط بين المسلمين رغم تنائي الديار وتباعد البلاد والأمصار 
مسألة معروفة في الفكر السلفي عموماً. بيد أن هناك شيا يثيرنا ونحن نتابع التعريفات التي 
يقدمها الداعية الاسلامي «المتطر ف»: رغم رفضه لكل مقومات الفكر السياسي والفقه 
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الدستوري المعاصر فإنه يظل مع ذلك يفكر في دائرتهها حتى وإن اجتهد في إفراغ المفاهيم من 
دلالاتها أو سعى إلى اعطائها محتوى تخالفاً. الوطن هوء في نهاية الأمر, ما يمكن اعتماده 
مرادقا للمفهوم الاسلامي الكلاسيكي مههوم «دار الإسلام؛؛ ولكن حذه يظل مرتبطا 
بعاملين يحرص القانون المعاصر على التأكيد عليه وهما: الأرض أو التراب الوطني من 
جانب» والجنسية» التي تبلور الانتماء إلى الأرض من الوجهة القانونية» من جانب آخر. 
يكتب سيد قطب حيناً دوطن المسلم الذي يِحنّ إليه ويدفع عنه ليس قسطعة أرضء وجنسية المسلم التي 
يعرف بها ليست جنسية حكم) . ويكتب حيئا آخخر (الوطن : دار تحكمها عقيدة ومنباج حيأة وشريعة من 
الله . . هذا هو معنى الوطن اللائق «الانسان». والجنسية: عقيدة ومنهاج حياة: وهذه هي الآصرة اللائقة 
بالأدميين*0 , 

قد يبدو في حكمنا هذا بعض الإجحاف أو المبالغة على الأقل: فحيث يبدو جلياً ابتعاد 
الدعاة الاسلاميين الجدد عبا كان ينادي به رواد السلفية: بما في ذلك مؤسس حماعة الاخوان 
امسلمين» نجهد أنفسنا في البحث عن خيطٍ واه يربط بين مفكري السلفية, مع وجود 
الاختلافات بينهم . وسحيث يكشف مصطلح و«الحاكمية:» عن إرادة كبيرة 2 القطع مع 
الإصلاحيين الإسلاميين الأوائل عور من جانيناء على جرهم جتمعين, إلى دائرة 3 
السياسى الحديث لنجعل هنهم فريقاً واحداً يتحرك بموجب المبادىء باه نفسها رغم مأ 
بينهم من اختلافات واصحه . 

صحيح أن للفكر السلفي تاريخا. وأن هذا التاريخ هو بالأحرى «تاريخ نتكوص 
وتراجع) منذ دعوة حمال الأفغاني إلى الآن. وأن هنالك بالتالى متغيرات. ولكن ما لا ينبغي 
أن يغرب عن فكرنا أن هنالك بالمقابل شوابت مجموعها هو ما ينسج لنا بالضبط (بالنسبة 
للزاوية التى تعنينا) نموذجا واضحا متميزأً هو والنموذج السلفي» : : نموذج ثالث يكشف عن 

قلق واضطراب يصيبان تداول مفهومي الأمة والوطن وكذا المفاهيم الأخرى الي أفرزها 

الفكر السيابى الحديث . 


خامة 


ما الذي يدل عليه تعدّد دلالة المعنى التي يفيدها مفهوما الأمة والوطن في تداول| 
العربي المعاصر؟ لماذا كان المعنى واحداً بسيطأ في الفكر والحياة الغربيين؟ كيف يمكن أن نفسر 
هذا التردد بين قبول المعنى الواضح الذى يجعله لفظ الأمة أو مصطلح الوطن في الفكر 
السياسي الحديث وبين محاولات الرجوع المستمرة إلى معانٍ ترجع إلى زمان سابق على الفكر 
السيامي الحديث : باسم أصالة وخصوصية ميزتين آنأ وباسم مثل أعلى يفترض تحققه في 
الماضي الصحيح آنا أخر؟ 


حاولت هذه الدراسة أن تبين أن هذه الأسئلة ليست واردة إلا بالنسبة للنتاج الفكري 


(86) المصدر نفسه.ء ص ١108‏ - 1609. 


العربي ابتداء من نهاية العقد الأول من القرن العشرين فحسب. الفكر العري في المرحلة 
المصطلح على نعتها بالنبضة أو اليقظة. أي خلال القرن الماضي. كان يمثل عهد الانفتاح 
والإقبال الكاملين على القاموس السياسي الغربي كنا تمت صياغته بدءا من القرن السابع 
عشر. بغير كبير عناء أو جنوح إلى الاغراق في التأويل يستطيع الدارس أن يدرك العلاقة بين 
غياب الغرب المستعمر. ٠‏ قْ أذهان مفكرى «(عصر النبضة». وبين هذه الاسة قُِ الإقبال على 
المفاهيم السياسية الحديثة والذي كان في الواقع محاولة ترجمة للألفاظ وتعريبها: على نحوما 
وجدناه عند أديب اسحق, وعلى نحو ما تظهره محاولات الطهطاوي على وجه الخصوص 
ذلك مالم يكن ممكناً بالنسبة للمفكرين الذين حاولنا الاقتراب منهم بتوسلنا بالنهاذج الذهنية 
الغلاثة : النموذج الوطني ‏ النموذج العمومي . النموذج السلفي . 

إذا كان صحيحاً أن الفكر العربي المعاصرء عموماًء يدور حول ثنائية التقدم والتأخر 
[لاذا كانوا هم (- الغرب» أوروبا) متقدمين وكنا نحن (- الشرق» العرب) متأخرين؟ ] فإن 
ردود الفعل الي خلفها الاتصال مع الغرس المستعمر كانت متنوعة وممتلفة باختلااف أغاط 
الصدمة : استعمارء تجزئة. محاولات تشويه التاريخ ومسخ الشخصية الوطنية؛ قيام اسرائيل 
فيما بعد. هذا الوضع قادر. إلى حد بعيد. على تقديم التفسيرات المقنعة لحمالات التناقض 
الوجداني التى يكشف عنبها هذا التأرجح بين التنفس في مناخ الفكر السيامي الحديث وبين 
المرب منه في محاولات من «النكوص» ودالاتغلاق على الذات». 


على أننا لا نتمكن من الاحاطة بالمشكل في جوانبه الكاملة ما لم نوجه الانتباه إلى مسألة 
حيوية ة تتعلق بالدخول في عالم الحداثة. لم يكن كرون المجتمع المدني في الغرب الأوروبي مكنا 
إلا نتيجة حصول جملة من الثورات الوطنية والاجتاعية والمعرفية» ثورات كانت تعمل مجتمعة 
ومتضافرة على إحداث نقلة كيفية في تعامل العقل مع أمور الفكر وشؤون الحياة السياسية 
والمجتمع. وما يرى اليوم»ء عن صدق., أكثر من مفكر عربي واحد هو أن هذه النقلة الكيفية 
التي تمس البنى الذهنية لم يتم تحققها بعد لأسباب عديدة يختلفون في تقديمها وإعطاء الأولية 
منها لهذا السبب أو ذاك ولكنهم يجمعون على غيابها. 

تعدّد الدلالة التى تحملها المفاهيم السياسية في الاستعمال العربي المعاصر تكشف لنا عن 
صورية وهشاشة الحداثة التي تمس جوانب الحياة السياسية والاجتماعية: المجتمع المدني. 
المواطنء الديمقراطية . 


١/١ 


الفصل الا بع 


له لس هبن 


الإدراك المتغيرليسلطة | لدّولة ثلاث دولعرييّة : 
مصر والمغ رب وَعمان 
ديل ايكلمان *) 


أولاً : التغيرات التى عرفتها السلطة في الماضى والحاضر 


عرفت معظم دول الشرق الأوسط منذ أوائل القرن التاسع عشر الى اليوم ثلاثة تغيرات 
كبرى في مجال مدى سلطة الدولة ونفوذها. لقد استعملت في المرحلة الأولى من هذه 
التغترات» الي ظهرت في أوقات مختلفة في كل دولة في المنطقة. بعض المصطلحات القديمة 
كمصطلحى «السياسة» و «السلطة» اللذين استعملا في سياقات حديئة خلال هذه المرحلة 
المبكرة. وهذا لم يكن الاهتام موجهاً لمعرفة مدى التجديد الذي أدخل على مفهوم سلطة 
الدولة وتطبيقها. فإذا أخذنا كمثل ماذا كانت كلمة وسياسة» تعنى عند النخبة السياسية 
المصرية» فإننا نجد أن مفهوم الكلمة قد تحول من المعتى القديم. الذي لم يكن يتعدى ممارسة 
الحكم. الى مفهوم حديث يشمل حقلا معرفيا مستقلا وتمارسات تتعلق بتنظيم وتسيير ومراقبة 
أمور الناس. فالسياسة مبذا المعبى كانت تعنى, مثلاء بالنسبة لأحد المثقفين المصريين كرفاعة 
الطهطاوى  ١8٠01(‏ 1817)» الانضباط والنظام والمراقبة ورفاهة الأفراد والدولة"". 


إن هذا المفهوم الحديث للسياسة, الذي أصبح يعني السيطرة والمراقبة؛ استلهم في 





(*) استاذ الأنثروبولوجيا في جامعة نيويورك . 
أود في البداية أن أتقدم بالشكر لكل من كريستين ايكلمان وتيموني ميتشل ووليام زارتمان على ما 
أبذوه من تعليقات وملاحظات حول الصيغة الأولى لهذه الورقة. وأشير هنا الى ان الأفكار الواردة في النص تعير 
عن رأي الكاتب الذي يتحمل وحده مسؤوليتها. 
)21 صخل ص كعتاناه2 أه لم8 ع1 :150" مذ لع10110 مدع 0لعه/1؟ عط كا كف» ملأعطء)811 1 
مقع[ قا تتدعع 120 عط لسة كعنتاتله2 04 األعتماقتهمع10 ركتكعط1 .1 .ط2) «رمعتم) 'صتخامع) عط 


بن «وسروط جره 8160161716 ,تعطعقلله© .11.1 قصة ,ر116-115.مم ,(1984 ,تواتوعء تهنا ممأععصلط ر510165ت 
.(1983 رووع؟2 اندوع ؟انطلآ عع10تطتمةت :.55ة ابارعع#30طسهت)) 1780-1900 رهاكاائلا 1 


تفن 


مستوى النجاح السياسي الذي وصلت اليهء الى جانب اشتراكها مع رغبة أخرى في إحياء 
الهوية, الوطنية نحت راية الاسلام”' . لقد كان رعايا الدولة في هذه المرحلة المبكرة يعتبرون 
أساسا ف جموعهم الكلى. لذا فإن رعايا الدولة» وعلى الرغم من المقاومة التي كانت تصدر 
منهم أحيانا" كانوا مجرد أفراد عليهم أن يخضعوا للتنظيم وجباية الضرائب والتجنيد 
والتفتيش. فالسياسة إذن» وحسب ممهوم رفاعة الطهطاويى كانت المحور الذى يدور حوله 
تنظيم أمور هذه الدنيا"'». وهذا يعكس على الأقل وجهة نظر النخبة. 

قْ العقذد السادس من القرن الماضي دافع أفراد الدخة الحاكمة عن نظرية «التقدم». 
التي كانوا يشكلون الطلدة قها.. وهكذا جد هفلك وزن. خاريعية مضد - آنذاك ‏ يقول في 
عام 5 عن ومجلس شورى النوابس»» الذى تم اختيار أعضائه من بين أشي الأعيان. بأنه 
مدرسة أو (وسيلة حضارية» متقدمة عن بأفي أفراد الشعب. أي على النمط نفسه الذي تعتبر 
فيه الحكومة أكثر تقدماً من مجلس الشورى©. وإننا والى اليوم لا نزال نلحظ مثل هذه الرؤية 
الهزيلة" تتردد عند التكنوقراطيين والأطر السياسية تأر بالأفكار الغربية في السياسة 
والتنظيم والتقدم التى في رأهم لا يفهمها أغلب الناس فهياً شاملا ودقيقاً. تقوم هذه الأطر 
عادة يوضع القوانين والتشريعات وني اعتقادها أن المستوى الثقافي لرجال الدولة وتعهدهم 
خلمة مصالح الناس ورفاهيتهم يوجدان في مستوى أرقى من مستوى بافي أفراد الشعب. أو 
يعتقدون بأن محرد إصدار القوانين والمراسيم كاف وحده لإحداث تغيير جذري في التنظيم 
الاجتماعي والسياسبي” . تدعي الدول الموجودة اليوم في الشرق الأوسط أنها تمثل «الشعب» 


(7) ,ه)(ؤوه0م25 .هآ صمطول 220 عتاطمم00آ معطمل :ما «رتطكتاملماة2 لتق لهنةاتغطادط» ,التقخطة1 .8 
ر(1982 ركقع؟81 لأتقةء لالطتا 01010 تعلنه 8 بجو 1!) دباعم وورعظ :نامالا :::10اثكايه 17 11 +15[077 ,.كلء 
11-5 .مم 


هناك تحول ممائل في استعمال مفهوم «النظام؛ عند كثير من المفكرين المصريين؛ كما يبوجد تحول مماثل في 

لغرب حيث نجد محمد الحجوي أحد العلاء المغاربة في مطلع هذا القرن والذي تقلّد منصب وزير التعليم في 

عهد الحاية يقول أن الأمة الاسلامية في القرون الأولى من تاريخ الاسلام كانت قوية لتمسكها بالنظام 

وف 0 أن المسلمين لن يعودوا الى قوتبم الأولى الا اذا حققوا نظاماً عن طريق التعليم وضبط النتفس. انظر 

تفصيل ذلك . قٍِ : سعيد بنسعيد» «المثقف المخزني وتحديث الدولة : بداية السلفية الخديدة 2 في المغرب. » المستقبل 
العربي. السنة 5. العدد 08 (كانون الأول/ديسمير 1487). ص ,77 -8". 


(15) حتطن) 01 لإازوعع حتمنا :مع معنت )) اأورروطا «درعنه88] ره جاماماظ أماعه3 عا اا ععتليد ,يعد .0 
.(1969 رقوععط مير3ء 


62 31011" 320 112110 دا 1» ,اتقاطة 1" 
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(1933 رؤووععط معتعتطت 


(/7) على سبيل المثالء انظر. 
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و والجماهير». إلا أنه يصعب علينا أن نعرف فيا إذا كانت الادعاءات الصادرة عن الطليعة 
يفهمها فهأ عملياء أم لاء أولئتك المواطنون الذين يفترض أنهم أقل تقدماً. 


وقع التغير الشاني في سلطة الدولة عند حصول دول المنطقة على الاستقلال وظهور 
الحركات الشورية التي تطورت في الفترة الممتدة من نهاية الحرب العالمية الثانية الى أواخر 
الستينات» حيث كانت نورة ١4067‏ المصرية نمطا احتذاه كشير من الدول المجحاورة. لقد 
أصبيحثت الدولة في هذه المرحلة أكثر حضورا ما كانت عليه في عهد ما قبل الثورة"». فقد 
أصبحت فرص التعليم متاحة لعذد أكبير مما كان عليه قٍِ العهد القديمء وتوسع يجال 
البيروقراطية والخدمات الحكومية؛ ووضعت تخطيطات مركزية ببدف إنشاء بنية تحتية لتصنيسع 
البلاد وتطوير اقتصادهاء حيث أصبح شعار «تحريك الجماهير», على الأقل من الناحية 
النظرية» الشعار اليومي لهذه الدول. ومن الملاحظ أنه إذا أخذنا التجربة المصرية من هذا 
المنظور المشار اليه. فإننا نجد أن هناك نظائر هده التجربة في باقي دول الشرق الأوسط. 
ليس فقط في الأنظمة الثورية. ولكن حتى فى الأنظمة المحافظة كالمغرب مثلا بعد حصوله على 
الاستقلال عام 1105» أو حتى في سلطنة عمان بعد انقلاب 147٠‏ الذي خلف فيه 
السلطان قابوس بن سعيد أباه في الحكم . 


يدخل «العالم العربي؛ اليوم مرحلة التغير الثالث في سلطة الدولة» الذي يتميز عن 
سابقيه بتزايد التحدي لشرعية سلطة الدولة من طرف اللتاعات الإسلامية النشيطة اميا 
وأغرب ما في الأمرء أو ما يدعو الى الدهشة, أن من السمات البارزة لهذه الجماعات أن معظم 
الأفراد النشيطين فيهاء الذين هم اليوم في العشرينات أو الشلاثينات من أعارهم» يشكلون 
فقسأ من الرعيل الأول الذي استفاد من فرص التعليم التي أتاحها التغير الثاني الذي عرفته 
سلطة الدولة . 


يوحي تطور الأحداث في مصر. من منظور آاخر. كما لو أن سير الأمور في مصر 
والطابع الذى ا تحذته الأحداث فيها. قل جاء من مصدر آخر. لقد كانت سياسة مصر منل 
ثورة 14017 تتمثل في توسيع فرص التعليم أكثر نما كان عليه الأمر قبل الثورة» بيخاصة في 
فتح أبواب التعليم في وجه الفثات التي كانت محرومة منه سابقا . ويدافع الكاتب الفرنسي 
كيبل (اءمعك1) عن فكرة تقو ل بانه على الرغم من دعوة الدولة الى العصرنة 
(دهاهعنمه8400) إلا أن نظام التعليم فشل في نقل روح العصرنة وتقنياتها الى التلامذة 
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1] 


والطلية“. لقد وجدت الأفكار الطوباوية الإسلامية ودعوتها الى مقاومة سلطة الدولة كسلطة 
غير شرعية: صدى كبيراً عند الشباب والأجيال المتعلمة خصوصاً عند أولئك المتحدرين من 
أصل قروي الذين يعيشون على هامش المدن والمراكز الحضرية . 

وحتى لو افترضنا جدلاء كما يقول البعض. بأن الدعوة التى توجهها الحركات 
الاسلامية المتطرفة محدودة الانتشارء فإن وجود ٠١‏ ألف مسجد أملي مستقل عن سلطة 
الحكومة في عام 1417١‏ (ولربما ضعفي ذلك العدد في عام ١181١‏ عندما أمر السادات بوضع 
تلك المساجد تحت مراقبة الحكومة) في مقابل ” الاف مسجد فقط مسيرة من قبل الدولة*", 
ليدل الى أي مدى أصبح الاسلام وسيلة وقوة منظمة تعبر عن الرغبات الشعبية ونشاطها. 
وإذا كان جيل من المتطرفين الدينيين يدعو الى القيم الدينية لإضفاء الشرعية على دعوته 
للإطاحة ب «فرعون»., فإن الدولة بدورها تدعو الى القيم الدينية لإضفاء الشرعية على 
سلوكها. أما ما تشترك فيه الدولة مع المناضلين الدينيين فهو محاولة كل منه) إقناع جمهور 
عريض من المواطنين أو المؤمنين بأن مجموعة من النشاطات مشروعة في نظر الإسلام أو على 
الأقل ‏ عند بعض الدول - بأنها مفضلة على غيرها من نشاطات أخرى بديلة أقل مشروعية 
منها'"©. وأخيرا فإن عدم وجود تحد علني لسلطة الدولة لا يعنى بالضرورة أنه علامة على 
رضى المحكومين عن سلطتها وتقبلهم لحاء بل قد يفسر بأنه اعستراف ضمني بأن الأضرار التي 
قد تنجم عن المقاومة العلنية تفوق في ححبجمها الأضرار الناحمة عن اظهار الخضوع العلني”". 

قام وخيرا عدد من الباحثين بدراسات مطولة حول طبيعة الإسلام في السياسة 
المعاصرة”". ويرى بعض هؤلاء بأنه من المحتمل جداً أن تزداد حدة السياسة الإإسلامية 
المتطرفة خلال الثمانينات. إلا أن الحكمة المستقاة من تجارب الماضى علمتنا الحذر. فمثلا منذ 
نحو عقد من الزمن كتب هودسن (100508) أن «هناك عدم تطابق ما بين المعايير الإسلامية والقضايا 
المعروضة في السياسة العربية المعاصرة والصراعات الققائمة فيها وصيرورتبا السياسية الى جانب تناقص تأثير 
السلطات الإسلامية في السياسةغ9" , وبالطبع فإن رأيا مثل هلا / بيعل مقب لا اليوم . إن كل دولة 
في الشرق الأوسط تدخل اليوم في صراع مع مواطنيها الذين يعتقدون بتفسيرات مختلفة 
للإسلام. إذ يرى الكثير منهم بأن الإسلام يمكن أن يطبق عمليا في الشؤون الاقتصادية 
والسياسية. وما يدعو الى الدهشة أن فكرة وجوب وضع الحكام في مستوى السلوك 
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كا 


الإسلامي المثالي. التي عبر عنبا ف القرن الرابع عشر ابن تيمية (المتوق عام 1778 م) بقوله 
إن من واجبات الحكام أن يضمنوا كل الشروط المادية والروسدية لوجود حياة اسلامية حقيقية ‏ 
أحدئّت جد ل" واسع النطاق ووحدت تأبيد| عا كبيرأ ْ الوفت الراهن فقط" , 


إن أفكار من سماهم «الزغل» ب «لممثلين الاجتباعيين الأقل حديثاً وتكلياً من النخبة]30© يجب 
أن تؤخذ بعين الاعتبار حتى ولو كانت أفكارهم عرضة للنفي والتجاهل والقمع من طرف 
نخبة الدولة. وإنه لمن العسير. سواء تعلق البحث في الوقت الراهن أم في الماضى. بدول 
الشرق الأوسط أم بجهات أخرى, الحصول على شواهد مباشرة وموثوق بها تدلنا على دوافع 
الشعور السيامي عند القرويين ورجال القبائل العاديين”". إن المفاهيم المشتركة المرتبطة 
بالولاء والمسؤولية والعدل والسلطة تاخذ دائ] عند هؤلاء شكل «ايديولوجية عملية» غير 
نمنبجة بصورة تامة. ولكنها عبارة عن فرضيات ضمنئية متعلقة بالظامر الأساسية للتنظيم 
الاجتماعي الذي يشكل جزء أ من العالم الإجتاعي الطبيعي» الذي قليلا م يعبر عنه اصحابه 
بوضوس*". ومهما كانت نيات الدولة» فإن أنشطتها مقيدة مبيكل هذه الايديولوجية العملية 
الى تؤ تؤثر في الشكل الذي تتخذه تلك الأنشطة وفي التأويل الذي يعطى لها. 

تعطي هذه الفرضيات الضمنية هيكلا للتعاقد وشيكة معلنة وخفية قٍ أن واسحركقى 
يسيران جنياً الى جنب مع سلطة الدولة أو يحدان من سلطتها. نان عسندا غاناً الوم السابة 
العربية الحالية يدلنا على وجود حالات كثيرة ظهر فيها زعياء بعض القبائل أو الطوائف الدينية 
ثمن جمعوا حوطم عددأ من الأتباع وتمكنوا من تقييل حدود سلطة الدولة في بعض ال خحالات أو 
نحدى سلطتها في حالات أخرى. إذ إن عددا بحدوداً فقط من دول المنطقة هوالذي يملك 

ا 0 استعال القوة. ولهذا فإِنْ كثيرا من الدول يجد نفسه مجبراً على عدم 
9 في شؤون الكثير من مواطنيه. والآكثر من ذلك فإن المفاهيم المشار اليها حول الولاء 
والعدل والائتمان» نسمح 2 بعض الحالات بإنجاد قاعلة مستقرة هنا ويسهل التنبوؤ 
بمجرياتباء تقوم عليها حياة اجتماعية واقتصادية مستقلة عن المؤسسات الحكومية الرسمية 
الاقتصادية منها والسياسية””". وعلى الرغم من ادعاءات معظم دول الشرق الأوسط بأن 
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)٠١(‏ اعطى روي متحدة (طعلعطهاه2 بر20) مثالاً ممتازا عن الحياة السياسية في القرن المادي عشر 
الميلادي فى غرب ايران وجنوب العراق في العهد البوبهي . انظر: 


ينهذ 


عقيداً مما يبدو في لظاهر. د ليس من الضروري أن نكون السياسة دائ) في حدود مشاركة 


عبتم هذا البحث في الأساس بالمفاهيم التي تدرك بها العامة (من غير النخبة) الدولة في 
ثلاث دول عربية تختلف كثيرأ من حيث حجمها وظروفها التاريخية ة. هذه الدول هي : : مصر 
التي تعتبر أكبر بلد عربي من حيث عدد السكان الذين قدر عددهم في إحصاء ١985‏ بحوالى 
6 مليون نسمة. والتى كثيراً ما اعتيرت أيضا مز شرأيدل على الاتجاهات الاقتصادية 
والسياسية قُِ المنطقة . الدولة الئانية هيٍ المغرب ان دولة عربية بعد مصر من حيث علد 
السكان الذين يقدرون بحوالى 7١‏ فليو الدولة الثالثة هي سلطنة عبان التي لا يتعدى عدد 
سكاما 165١‏ ألف نسمة بمن فيهم الأجانب الذين يبلغ عددهم ألفا أي -حوالى ٠١‏ 
بالمائة من المجموع الكلى للسكان”'" , 


يمكن اعتبار المغرب ومصر دولتين وإنتاجيتين» عليهها أن تؤمنا مداخيلها"". شكّل 
انتاج النفط في مصر عام 14174 ضعفي ما أنتجته عران في السنة نفسهاء إلا أنه مع ذلك لم 
يشكل سوى ثلثى صادرات مصر المعلئة . وفوق هذا لم يشكل انتاج النفط في تلك السنة 
سوى ١5‏ بالمائة من الإنتاج القومي لمصر"”". إلا أن العدد المائل للسكان جعل مدخول 
النفط لا يؤثر الا بصورة ضعيفة على العائدات | القومية ومستوى العيش العام . وعلى العكس 
من ذلك فإن عبان دولة «توزيعية» تعتمد اعترادا كلياً على ما تتلقاه من دول العالم من عائدات 
مقابل ما تصدره من نفط . 


دولتان من هذه الدول الثلاث يمكن مقارنتههما يكونبيا دولتين تتبعان نظاما ملكيا. الا 
أن هاتين الدولتين» إذا ما أخحذتا من منظور ممارسة السلطة السياسية. فإنها لا تختلفان الا 
قليلا عن مصر أو غيرها من دول المنطقة التي تتبع نظام الحزب الوحيد. م تذّع مصرء بشكل 
عام. اطوية الاسلامية إلا في العقود الأخيرة. ويرجع ذلك في جانب كبير منه الى وجود أقلية 
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مسيحية لا يستهان مباء استعملت الموية الإسلامية بصورة استثنائية في عهد السادات كوسيلة 
لتقويض الحركة الناصرية. وعلى العكس مما هو ملحرظ في مصر. فإن المشروعية الشعبية 
للنظام الملكي في المغرب تتجذر بصورة عميقة في التقاليد الإسلامية ىا تفهم محليا. أما في 


لتعذد المويات الدينية في البلاد. لقد وجدت مصر نفسها خلال الامسينات والستينات 
حبيسة -الاتجاه القومى العربي العلاني الذي احتلت مكان الصدارة فيه ضمن دول المنطقة. 
بينما لم يكن هذا الاتجاه العروبي عاملا رئيسياً في كل من المضرب وعران على الرغم ما تلقاه 
بعض النفيين السياسيين العمانيين من تأييد بعض الدول العربية ما بين الفينة والأخرى خلال 
الخمسينات والستينات . 


تتمحور المقارنة التالية ‏ والتى هي في الواقع جزء من دراسة قيد الإنجاز ‏ حول 
موضوع كلاسيكي يتعلق بالمشروعية أو ى! عبر عنها غيرتز (666512©): «كيف يتوصل بعض الأفراد 
الى تفويض يمكنهم من حكم الآخرين»2"7 وأيضا كيف يسعى هؤلاء للحفاظ على ذلك التفويض 
حتى عندما يقع تغيير في التطلعات الشعبية حول ما يعتبر عدلاً وصائباً من الناحية السياسية. 
هذا البحث» إذن» يحلل الكيفية التى حاولت بها كل من الدول الثلاث تطوير وسائل نخاصة 
سواء عبر الانتخابات أم الشورى لتوسيع دائرة المساندة الشعبية لأنشطتها أو على الأقل لتقوية 
تلك المساندة خصوصا في إطار التغير السريع الذي يعرفه السياق الاقتصادي والسياسي . 

ثانيا : السياقات التى تعمل فيها 
سلطة الدولة في الوقت الراهن 

منذ عقدين من الزمن. حاول بعض المنظرين من علاء الاجتاع إيجماد صيغة نظرية 
[عبارة عن « ودج ديل «آع11-200» ]| لتطوير وتنمية الاقتصاد والأنظمة السياسية 2 العالم 
الثالث. تفترض نظريات العصرنة (220082نم,ء8100) هاته وجود التقاء ما بين التطلعات 
السياسية والأشكال الأخرى المرتبطة بالتغير الإقتصادي والتكنولوجي والتعليم. إلا أن 
التسليم بوجود طريق واضح يصل بين ما هو «تقليدي» (هذا المصطاح الذي يعتم الأمور 
أكثر مما يوضحها نظرا الى طبيعته الشمولية) وما هو «عصري» له حدود من حيث التحليل . 
ولذا فإن اعطاء صورة غير سليمة عن الفلاحين والطبقات الوسطى الحديثة يقف عائقاً في 
وجه أي فهم تحليل. بخاصة عندما يعوض هذا التصور الجهود الأخرى التي يمكن أن تبذل 
لوصف الصيرورة السياسية في سياق تاريخى واقتصادي معين. إن الوصول الى التغيرات التى 
تحصل في الأوضاع الاجتماعية لاا يكمن ف البحث عن خلاصات تستقيم منطقيا (ع دوه ) 
ولكن يكمن في اعطاء أحسن وصف - متماسك ومعقول يتفق مع ما هو متوافر لنا من حقائق 
وشواهد ‏ للمشكل الذي نبتم به. إن هذا الحدف المشار اليه ممكن التحقيق وواقعي في 
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الوقت نفسه. ولكنٍ شرط أن يفترض الباحث بأن الفهم الشامل للنشاط الاجتماعي يجب أن 
يأخذ فى اعتباره دائ| بأن هناك عناصر عارضة ولا يمكن التنبؤ بهاء وأن يفترض أيضا بأن 
الغاية من المقارنة هي تحسين فهم الصيرورة العامة في عملها داخل سياق معين. إن وضفا 
ريا للانتجاهات الاقتصادية والسياسية في كل من مصر والمغرب وعمان يدلنا على أن السياق 
الذي تعمل فيه سلطة الدولة لا بد أنه وضع في شكل يجعل تلك السلطة تظهر مقبولة 
وعادلة . 


١‏ -المغرب 

كان يوجد في المغرب في عام 1444 بين كل 15 فرداً مغربياً» بودي مغربي واحد. 
أما اليوم وبعد التناقص الذي حصل في الجالية اليهسودية التي لا تزال مع ذلك أكبر جالية 
هودية خارج اسرائيل في دول الشرق الأوسط (18 ألف نسمة) - فإن نسبة اليهود في المغرب 
تصل الى بودي واحد بين كل ١8‏ ألف مواطن مغربي ٍ . وكان أيضاً في المغرب في عام ١6١‏ 
ششخص من أصل أوروي بين كل 17 مواطناً مغربياً في وقت كان عدد سكان المغرب م 
ملايين نسمة. أما اليوم فقد تناقص عدد الجالية الأوروبية حيث لم تعد تشكل سوى نسبة 
بسيطة ضمن المجموع الكلي للسكان”*" , شكلت هجرة اليهود والأوروبيين. ولسنوات 
عديدةء بالنسية للمغاربة المسلمين تمن لم يحققوا تطورا اقتصادياً مهأ فيما سبق متنفسا 
لتطلعاتهم الاقتصادية. تصل نسبة التكاثر الطبيعي في المغرب اليوم 5,٠‏ بالمائة» أي بزيادة 
قدرها ا القن اتسسة فنويا حبني اخضاء 487 ١.‏ . وهذه الزيادة تساوي ريا العدد 
الكل لجموع السكان في عيان. والملاحظ هنا أنه قِ العام 8 نفسه ل تخلق الدولهة 
المغربية سوى ٠١‏ آلاف فرصة عمل في القطاع العام أغلبها في قطاع التعليم"”. إذ إن 
المغرس» على عكس الدول التوزيعية, لم يعد باستطاعته توسيع قطاع التشغيل العام دون 
اعتيار المردود النائج عنه . 


يعتبر المغرب دولة انتاجية بكل تأكيد. سخاصة بعد الحبوط الهائل الذي حدث في أسعار 
الفوسفات قِ السوق العالمى ‏ والذيى يعتبر الونتاج الطبيعي الرئيسى في البلاد. وتعتمد الدولة 
المغربية أيضاً وبصورة كبيرة على الصادرات الفلاحية ومداخيل السياحة وما يحوله العمال 
المغارية العاملون في الخارج لتحافظ على دخل فردىي سنوي لا يتعدى 7117١‏ دولارا . والملاحظ 
أن هناك اختلافات كبيرة في توزيع الثروة الوطنية. فحسب تقرير أخير للبنك الدولي» يوجد 
حوالى 55 بالمائة من المغاربة تحت المستوى العام للفقر المدقع. ويلاحظ في المغرب فط مماثل 
لا هو موجود ني الشرق الأوسط. إذ تزايد عدد السكان الحضريين فيه بنسبة كبيرة خلال 
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مما 


العقود الأخيرة. الى أن بلغ اليوم حوالى ٠‏ بالمائة من مجموع السكان. ٠١‏ بالمائة متهم 
يعيشون في مدن الصفيح . 

كانت نسية الدارسين قْ المغرب 5 أوائل عهد الاستقلال تبلغ 1١١‏ بالمائة من جموع 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة. أما اليوم فإن النسبة تصل الى ٠٠‏ بالمائة. ومع ذلك لم 
تكن نسبة المتعلمين و في المغرب تتعدى 58 بلماثة في عام ,144٠١‏ على الرغم من الجهود التي 
بذلت منذ عام 14607 في سبيل توسيع قطاع التعليمء إذ لا يزال الى اليوم 56 بالمائة من 
الأطفال الذين هم في سن الدراسة محرومين من التعليم. ويرجع ذلك الى التزايد السريع في 
عدد السكان الذي يفوق بكثير الموازنة المخصصة للتعليم . 


كميزت السياسة الوطنية قُِ المغرب منذ عام ١‏ بالتنافس القائم بين أفراد النخبة 
للحصول على رعاية الملك, وأيضاً بالتسامح الضمني للدولة إزاء الفساد الاداري (السرشوة) 
وسيلة لضان استمرارية ولاء المؤيدين لها | ولاجهاف أية معارضة ممكنة لسلوكها”". ومع 
ذلك عرف المشرب تظاهرات وأعمال عتئف 2 فترات متقطعة خلال الفترة الأخيرة . فقدك 
أعلنت الدولة حالة الطوارىء بعد قيام تظاهرات الدار البيضاء في عام 6 . وتلتها أيضا 
أحداث ١‏ و1984. وعلى الرغم من هذه الأحداث التي تعرفها البلاد ما بين الفينة 
والأخرى. فإن التهديد الرئيسي للنظام يبقى هو الجيشء. حيث عرف المغرب في تاريخه 
القريب محاولتين انقلابيتين في عامى 1919/١‏ و977١‏ كادتا أن تحققا المبتغى منهيا. وكنتيجة 
لذلك أعيد تنظيم الحيش وأتجهيد: الأمن بصورة شاملة. وبذلت جهود أخرى لتقوية دور 
الأعيان قُِ البوادي . الذين يشكلون منئذ عام 5 طليعة المؤيدين الرئيسيين للعرشس الدين 
يمكن أن يعتمد عليهم . 


يؤكد ملك المغرب علناء شأنه شأن سلطان عيان» على دوره كقائد لمصير الآمة. وهناك 
في المغرب كما في عمان وعي واضح » سواء عند الحاكمين أو المحكومين. يوجود ضغوط تدفع 
فى اتجاه مشاركة أكبر للشعب في صنع القرار السياميى وثمارسة السلطة. يعارض المثقفون 
المغاربة شعار «ثورة الملك والشعب» الذى رفعه الملك 5 الثاني والذي يذكر الى حد مأ 
بشعار تماثل تبناه شاه ايران ‏ إلا أن وجود مثل هذا الشعار يعتبر في حد ذاته اعترافاً رسمياً 
بأن المشروعية الشعبية تقتضي اليوم تأكيد الحكام على رغبة صادرة عنهم في إحداث تغيير في 
قاعدة المشاركة في الحكم . 


الغيية ل السلطة. فقد أكد اميه الثان وهو المثقف عل النمط ري الذى كثيرأ ما 


(/١؟)‏ مه عاتاط أدع تان ابمععم رهاط 11:6 :انال أنتهط ع[ زه 471067 1تدم) 7116 :داوع عدا مامل 
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اما 


يشير في خخطيه وكتاباته الى موريس دوفيرجيه (5865/انال1 3/311166)*" - في بداية حكمه أنه 
لا يمكن تحقيق الخريات الحقيقية المتوافرة في كثير من الأقطار الأوروبية وتطبيقها في المغرب إلا 
بعد تحقيق مستوى ثقافي معين والوصول الى مستوى أرقى من العيش. وبما أن هذه المقولة 
جاءت في وقت مبكر من عهد حكم الحسن الثاني »)١1131(‏ فإن المغرب عرف بعدها 
انتخابات برلمانية وبلدية واستفتاءين شعبيين حول الدستور. وعلى عكس السنوات الأربع 
الأولى التي أعقبت الاستقلال؛ فإن سياسة الأحزاب في المغرب كانت عرضة للفشل . 


١‏ - مصر 


يبلغ الدخل الفردي السنوي في مصر ١4؛‏ دولاراً كبا ورد في معطيات إحصاء عام 
87 . وتبلغ نسبة الأراضي الأهلة بالسكان 5,” بالمائة من مجموع الأراضي . ونظرا 
لاكتظاظ السكان في هذه الرقعة الضيقة». فإن كثافة السكان في مصر تصل الى الكثافات 
السكانية نفسها المعروفة في بنغلادش وجاوة9". أما المساحة المزروعة فلا تتعدى : , ؟ بالمائة 
من مجموع المساحة العامة. حوالى ١١‏ بالمائة» على أقل تقدير» من سكان مصر أقباط يدينون 
بالمسيحية. وعلى الرغم من الجهود التي بذلت للتقليل من أهمية الصراع الطائفي - الديني . 
إلا أن أحداث عنف طائفية وقعت في السنوات الأخصيرة» التى فيها يبدو شجعتها الحكومة 
بصورة غير مقصودة وذلك باستعمالها للقيم الذينية في بعض المناسبات. كا حدث في عهد 
السادات عندما أعلن عن العمل بأحكام الشريعة الاسلامية”". ويعيش حوالى 40 بالمائة من 
السكان في المدن, بينا لا تتعدى نسبة المتعلمين 4١‏ بالمائة أي ضعفي ما كانت عليه قبل ثورة 
. وكا هو الخال بالنسبة الى المغرب. فإن العمال العاملين في الخارج يساهمون بحصة 
لا بأس بها في الاقتصاد القومي 


أدرك الضباط الأحرار بعد مرور فترة قصيرة على وصولهم الى الحكم في تموز/يوليو 
5 أن الحياة الاجتماعية والسياسية في مصر لا يمكن تغييرها فقط بالقضاء على النظام 
القديم. ومهما كانت نيات الحكومة الثورية» فإن جماهير الفلاحين ل يكن باستطاعتها التعبير 
عن رأبها كما كان من الصعب الوصول اليها خصوصاً بعد منع واحد من أكبر التنظيمات 
الجاهيرية والمتمثل في حركة «الاخوان المسلمين». فحسي احدى الدراسات التي أنجزت عن 
احدى القرى المصرية في عام 1438» فإن 7١‏ بالمائة من البالغين الذكور في تلك القرية لم 
يسبق لحم أنذاك أن سمعوا بشيء اسمه الاشتراكية. فإذن حتى في العهد الذى سيطرت فيه 


(8؟) .0 .م ,(1962 ,لتقتللن1 نكاعة6) عدبعررا 'ل عععلق وم[ عنام3 ,تعطعدة7؟ جعع رمع 6 
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(95) 01 لإعمعتلع مت لقع 5011 عط نمه أموع8 مذ أعنقو2© موأعداءه5» ,تتدكهمخ ,171 لءأدرة1] 
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؟ممىا 


الحكومة على وسائل الاعلام الجاهيرية. كانت هناك -حدود لنشر الايديولوجية الرسمية". 

وعلى الرغم مما وصفت به الحياة السياسية فى عهد عبد الناصر والسادات بأنها عبارة 
عن مناورات قصيرة الأمد. . . . وبأنها منفصمة عن التيارات الاجتاعية والاقتصادية التى 
أطلقها النظام”", فآالن آثار الشورة , تلحق الحياءٌ في القرى الا بصورة ة بطيئة ١‏ ا 292 شام 
من احدى الدراسات المكثفة حول آثار الشورة على المستوى القروي» بأن تأثير الثورة بقى 
ضعيفاً حتى عام 141١‏ على الرغم من الظروف التى خلفتها الدولة من أجل مستوييات 7 
من التدخل في شؤون القرى"". 


إذا ما قمنا بمقارنة المغرب وععان ومصر على مستوى المؤسسات السياسية الرسمية» فإتنا 
سنجد أن مصر لا تشترك الا قليلا في هذا المستوى مع الدولتين الباقيتين. حيث تمتع زعماء 
مصر منذ ثورة 75 بشعبية كبيرة وبنفوذ «كاريزماقي». فىؤ ورد في وصف ل مور (040016) 
استعمل فيه بسخرية نماذج السلطة الفيبرية يقول فيه عن خصوصيات مصر ما بعد الثورة 
بأنبا «اشتراكية سلطانية تمتاز بتركيز السلطة الفردية وتوسيع مجالما»"". فالنظام الاجتماعي القديم في 
القرى المبني على ملاك الأراضي , جرد أفراده من ملكياتهم عير اللإاصلاحات الزراعية التي 
توالت ناعأ بعد حدوث الثورة. وكذلك كم الحد من نفوذ حركة «الاخخموان المسلمين» السدين 
كان بإمكانهم أن يشكلوا معارضة للنظام ‏ عبر حملات الاعتقال التي شملتهم منذ عام 
1 ,., 1 الرغم من التغييرات الي أدخلت. فإنه يقدر بأن المجموعات الطبقية كُْ مصر 
بعيت على حالها وذلك لقدرة كثير من الأسر على تفويت مكانتها الاجتماعية والسياسية الى 
اليل اللاحق عبا وذلك تحت وطأة الترتيسات: المؤسساتية المتغيرة”". ومن الملاحظ أن النظام 
الاجتماعي القديم كان مصدرا مها للاستقرار السياسى في المغرب2” وإلى حد ما في عان . 


© عميان 

تدل احصائيات التشغيل في عمان على أن هناك اشارات واضحة الى اعتهادها على 
العمالة الأجنبية. فباستثناء قطاعات الفلاحة والصيد والوظيفة العامة» فإن "٠‏ بالمائة >١(‏ 
ألف عامل) فقط من مجموع اليد العاملة 7٠٠١١(‏ ألف) هم من أصل عاني وذلك حسب 


1١‏ .42 .م ركااوكوء كزه ::11:0هع ةلأ هلآ أدعتاتامط 11:6 ,عااحد1آ 
فضة 110 1116 0 :(0770711عط أمعاائاهوظ 1116 :56401 هته تعدكمل[ [0 أونروطظ 11:6 ,دامع ونا 
7 .72 ,1762171165 


سه المصذر نفسه. ص 186 . 
5١‏ ؟7) 07 العنمعذ5 1آ كنع716أعاتكا اتماأوبروط انع اردمماعناع 12 0 د5مع هآ ,عرهم ولا بوروع1] امعدعات 
120-01 .مم ,(1980 ركوع:2 "10131 :.ككةلة رعع ل 7تطصصسمنا)) برزكيهن1 


)6 المصدر نقسهء ص .١١١-1١١١‏ 
("7) -قلضم1 عه[ عل 5عدمع:8 :كلمي 2) 1671 نأك الاءكااع[ع 1 :1نلمء171070 :أ0]أع"1 عنا , نتوعاعآ بإلرعر[ 
.(1976 ,قعناواللمم كععمعك؟ قعل علةه2)10ت 100 


ما 


احصاء عام .19٠‏ أما اليوم فقد توسع قطاع الشغل توسعاً كبيراً وكان مخططأ أن يصل في 
عام 148 الى “7717 الف عامل "١‏ بالمائة منهم ٠١١(‏ ألف) من أصل عماني”". 


وتعتمد دولة عمان اعتادا كليا على مداخيل النفط التي تبلغ حصتها 40 بالمائة من 
بجموع المداخيل. أما الدخل الفردي الذي كان قبل بداية تصدير النفط (11317) من أقل 
الدخول العالمية» فهو اليوم وحسب تقديرات سنئة ١18٠‏ يصل الى دولاراً. . ومن 
الملاحظ أن مداخيل النفط لم تستعمل في تنمية التعليم قبل انقلاب .1941١‏ وما يلحظ اليوم 
من بنية محتية ممتازة ومن تعميم للخدمات الحكومية بدأ تقريباً من لا شىء بعد ثورة 
1 وعلى الرغم من أن الفقر المدقع غير مألوف اليوم ف عيان - وذلئك لشمولية 
الخدمات الاجتاعية ‏ إلا أن توزيع الدخل ما بين الأفراد يعرفت-تفاوتاً كبيرا. أما نسبة 
المتعلمين فقد كانت في عام ١/١‏ تبلغ ا بالمائة وهى نسبة عالية إذا ما قورنت بما كانت 
عليه الأحوال قبل عام 1417١‏ حيث لم يكن في عمان سوى ثلاث مدارس عصرية. أما اليوم 
فقد أتيحت فرص التعليم لمعظم الشباب سواء في المدارس المدنية أم من خلال البرامج 
التعليمية لمحو الأمية التى هيأها اليش للمدخرطين فيه من الشباب والتِي أعطت نتائج مهسة 
ووصلت آثارها حتى الى القرى النائية التي شملتها التعبئة العسكرية. 

وعلى الرغم من قلة عدد سكان عمان. فإن العمانيين» على عكس ما هو ملاحظ في 
المغرب ومصرء. يمتازون بتنوع إثني معوّل وبانتائهم لهويات دينية مختلفة . يشكل الاباضيون قُْ 
عبان ما بين 00 و ٠١‏ بلمائة من مجموع السكان. بينا يشكل السئة ما بين لاا ووه" بالمائة 
منهمء أما الشيعة فتبلغ نسبتهم ه بالمائة فقط. وعلى الرغم من أن الاباضيين لا يشكلون 
أغلبية عظمى » إلا أن المفاهيم الاباضية في الحكم كان لما دور تاريخي كبير في صياغة سلطة 
الدولة . 

وليس هناك في عبان التحام ما بين السلطة الملكية والاسلام كا هو ملاحظ في المغرب 
حيث أن الالتتحام فوي ما بين الملكية والاوسلام م يفهمه الناس هناك. إذ ان اختيار الحاكم 
الليوقراطي بصورة مفتوحة يتعارض تمارض) قوياً مع الحكم السلالي المتوارث. وقد كان 
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لا تشمل هذه الاحصاءات الأمن والدفاع اللذين يبلغ عدد العاملين فيها ٠5ه؟‏ فردأ من بينم ١17٠١‏ 
أجنبي . انظر: 

ساقع17 :. 10ون) ,عع0لنتم8ظ) «اللأطماق عأوعنهعا3 ذم تلعجمع5 116 2714 17 17116 ,تنقشتروء0020) لاتتمتلاسم 

.2 ,(1984 رجوع22 بجعا 

ومن الملاحظ أن عبان ترغب منذ عام 1398٠‏ في التقليل من اعتمادها على الضباط الانكليز والجنود 
الأجانب والعمل على وصول العرانيين الى مناصب القيادة في الجيش . 

(( ؟) 5'ستاتهابا .اذ علرهلا صجع71) عأماد 18400771 بج زه والأعاءاة :11 :نم0 ,لسعدضيوه1' صسطول 

2155, 177 


8مك 


تعارض هذين الشكلين من السلطة أمرا قاعديا في التاريخ السياسيى لعان. فخلال فم 
طويلة من القرن العشرين )١1505  ١911(‏ كانت المناطق الشمالية باو 
حكم الإمامة الاباضية التي كانت نحظى بتأبيد شعبي كبير. هذا النمط من الحكم هو الذي 
كان سائدا في عمان قبل القرن الثامن عشرء أي الى تاريخ وصول الأسرة المساكمة حالياً الى 
السلطة. أما الممدأ الأسامى في الإمامة الاباضية, فهو أن يتم اختيار الإمام ‏ الذي هو قي 
الوقت نفسه الزعيم الروحي والدنيوي للآمة ‏ من بين بيثم الناس كفاءة ممن تقدموا للمنتصب 
دون اعتبار للأصل أو الانتماء القبلى وذلك عير اجماع علاء الأمة وأعيانها. ولهذا يسمى 
الاباضيون هذه المجموعة التي تختار الإمام «أهل الشورى» . 


وعال الرغم من التغييرات الاقتصادية والاجتاعية السريعة التي عرفتها عمان فى المدة 
الأخيرة. إلا أن تغيير المئؤسسات السياسية الرسمية بقى بطيئاء بل متجمدا. فالدولة دخلت 
قْ عملية «عصرنة جزئية)»"2 أي أن الدولة شجعت القيام بتغييرات في جميع المجالاات 
والأنشطة الاقتصادية منها والاجتاعية عدا ما يتعلق باختيار الحاكم الموجود على رأس البلاد. 
وقد علق كثير من المراقبين الأجانب ومن داخحل البلاد ‏ بعد سقوط شاه ايرانني عام 1914 - 
على وضع سلطان عمان الذى يعتمد كليا على دائرة محدودة من المستشارين. وأخيراً أحدث 
في البلاد «المجلس الاستشاري للدولة» في عام ليده '“). وتقتصر مهمة أعضاء هذا المجلس 
المعينين من طرف السلطان والبالغ عددهم 01 عضو على إسذاء النصح للسلطان في بعض 
القضايا المحددة. وعندما يطلب منهم ذلك فقط. أما قضايا انتاج النفط والمعادن والأمن 
والدفاع والشؤون الاسلامية فتخرج عن دائرة اختصاص المجلس الذي يعقد جلسات سرية 
وتبقى التوصيات الصادرة عنه طى الكتمان». أي أن وجود مثل هذه التوصيات لا ميحد في شىء 
من سلطة السلطان المطلقة. 2 | 


ويؤكد سلطان عبان في خطبه العامة في موضوع تطوير الوضع السياسي في عمان على ما 
يسمية ب والتحسين» أو ادخال التعديلاات بطريقة تذرنجية . وجاء على لسانه «إن التطور السياسي 
هب أن حدتث قْ الوقت المناسب . . . وسأكون ف غاية السعادة يوم يرقم الشعب عن كاهلي تقل المسؤوليات 
التي اتحملها. ولكن يجب أن تأخذ في اعتبارنا وضعنا الثقافي وميراثنا الديني وتعاليم ديننا بحيث يجب ألا نستورد 
من الخارج أي نظام قد عمىء سلفأم0 . ظ 


حصل السلطان قابوس في بداية عهده على كثير من التأييد بعدما أكد أنه سيسمح 
للعمانيين بالتمتع بخيرات النفط على نحو ما هو سائد في الدول المجاورة. أما اليوم ويعد أن 


(4“) -معمصجه0 «,1930 ,رعأها5 عدامتهقظ نمهاممتموعل1100 لمتسمعموء5 لعاموسعكط أه عكما) > 
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١م‎ 


أصبحت الاستفادة من الصادرات المعدنية أمرأ مضموناًء فإن العمانيين ييتمون كذلك 
بالكيفية التي يقرر بها مستقبلهم. حصل هذا التغير في التطلعات الشعبية كنتيجة جزئية وغير 
مقصودة للتقدم الحاصل في المؤسسة التعليمية منذ عام 141/١‏ . 

هناك ثلاثة أمثلة تدلنا على الكيفية التى فهم بها الشعب في هذه الدول الشلاث تطور 
برامج هذه الثورة المتدرجة أو الشورة من الأعلى. المشال الأول مأخوذ من مديئة أبى الجعدى 
وهي مديئة صغيرة تقع في السهول الغربية المغربية على مسافة قريبة من سفوح جبال الأطلس 
المتوسط ويبلغ عدد سكانها 78 ألف نسمة. المثال الثاني مأخوذ من شبرا الجديدة. وهي قرية 
مصرية تقع في دلتا النيل وبلغ عدد سكانها عام (1457) 170١‏ نسمة وقام بدراستها ايليا 
حريق. أما المثال الثالث والأخيرء فمأخوذ من مدينة الحمرا وهى عاصمة اقليمية وواحة قملية 
تقع في المناطق الداخلية لعمان ويبلغ عدد سكانها 74٠١‏ نسمة”». ولا يمكن أخذ أي واحدة 
من هذه الجماعات الثلاث كنموذج يدل مباشرة على ما هو واقع في مجموع البلاد المأخوذ منهاء 
بل إن كل واحدة منها تدلنا بصورة عملية على الكيفية التى صيغت مها سلطة الدولة والكيفية 
التي عاش الناس بها تلك التجربة. ١‏ 


؛ - أبو الجعد: الانتخابات وسلطة الدولة 


انحصرت الزعامة المحلية خلال فترة الحاية في سلالة وأقرباء الجيل الأول من الأعيان 
الذين عينوا في المناصب الادارية عند مجيء الفرنسيين. وقد أعطى ذلك امتيازات لخؤلاء 
حيتت مكن أبناؤهم من الدخول الى المدارس والالتحاق بمراكر التدريب العسكري الأمر 





(59) للمزيد من التفاصيل حول أبي الجعذى انظر: 

التأكنق) 61117) ع7109اروااط 6 از 3506168 014 :172411101 :01[ك[ اندععن رول ,ممساءعا8 ,17 016 رز 
:65-8 0 ,(1976 ركقع21 كودع 1 01 وازووع انمآ :لملومر] 

وحول الجمسراء -1عاآ تندذه1 :صا «,كل01 01 عمستمدعء184 عط :عع 13ل؟ نمقه0» بمددماء :181 77 علودر 
ور نتاأتاقمآ أمو8 111001 :.).0آ1 ,ممع سنطكة /97) 011 71 11:40 زه كمعناتاوط 17:6 .امه ,رمه 
ر(1983) 6 .820 ,كمأهساق :مم0 زه أمدسيول «,012820) لعمسة صا عولع1؟١تمص1‏ كنامنوناع8» امد ,(1983 
تهنا نهملدماآ بعلمملا بوع1آ؟) يمر ع مسرم 10رت 1 رننةهاءكاءز8 .0) لصة ,163-172 .مم 
.(1984 رؤقععط تزازووع7 


كمرا 


الذي مكنبم من الحصول على المهارات الضرورية للحفاظ على مكانتهم الاجتاعية الى الوفت 
الراهن. فإذا ما استثنينا الفترة القصيرة الى تلت إعلان الاستقلال؛ والتى اقترح فيها عدد 
من برامج إصلاح الأراضى والاصلاح الضريبي ولكن دون تطبيق جدي لماء فإن أعيان 
البوادي قاموا دائما بدور «المدافعين عن العرش» حسب رأي لوقو (0اه6/اع]آ)9. 


كان من نتائج توسيع التعليم الذي حصل بعد الاستقلال أن أصبح هذا التوسع يمثل 
واحدة من نقاط التهاس المحدثة التى التقت فيها الدولة مع المواطنين العاديين. إلا أن التعليم 
لى يعد يعطي لأصحابه المككانة الاجتماعية التى تمتع بها الجيل الأول ولا فرص العمل في 
الوظائف الحكومية وذلك بعد أن كثر عدد الحاصلين على الشهادات وانخفض مستوى 
التعليم . وهكذا وبعد الركود الاقتصادي الذي حصل في الستينات» بدت هجرة العمال الى 
اوروبا التي استقطبت عدداً كبيراً أكثر جاذبية: على الرغم من الصعوبات الادارية المتمثلة في 
الحصول على جواز السفر والاذن بالعمل في الخنارج والتى تتطلب عادة دفع مبالغ مالية في 
السر لأرباب السلطة المحلية. فالملاحظ أنه باستثناء أقلية من الأعيان؛ كان على معظم 
المغاربة في تعاملهم مع جهاز الدولة أن يستعملوا الوسطاء لينوبوا عنهم في قضاء مصالحهم . 

لم يكن الملك يعتبر عادة مسؤولاً عما يقوم به المسؤولون الاداريون من خروقات. فإلى 
حدود الستينات. كان هناك شعور عام بأن الملك لو عرف ما يجري 00 ىْ الأمر ووبخهم . 
إذ إن رجال القبائل وكثيرا من سكان المدن ينظرون الى شخص الملك بأنه «خليفة الله في 
الأرض» وهي عبارة أكثر شيوعاً من العبارة التي يوصف بها في الدستور والتي تنص على أن 
الملك «أمير المؤمنين» وأن شخصه مقدس وأن انتقاده بصورة مباشرة أمر تملوع بنص صريح . 
يخلد اسم الملك في الأغاتي الوطنية وتبث أعماله يوميا من الاذاعة والتلفزيون. كما يحضر في 
شهر رمضان برفقة كبار المسؤولين الاداريين ورجال الدين الدروس الدينية التى تنظم 
بالمناسبة» وهكذا يتم اشراك شخص الملك ونشاطه في كل المظاهر الديئية والدنيوية التي تعود 
بالخير على الآمة. 

ريما سيبدو لناء بعد هذه الاشارة الى التنظيم العام» أن الانتخابات السياسية لن يكون 
القصد منبها سوى ادخال نحسينات تجميلية عل الوضع السيامي العام . فبالفعل لم توفر هله 
الاتتخابات على الصعيد العام جهازا يسعى لتحديد الأهداف الوطنية أو خلق سلطة على 
الصعيد الوطنى . إلا أن هذه الانتخابات» حسب رأي لوفو (نهعم.آ)» كانت ذات فائدة 


بالنسية الى الحكومة مكنتها من معرفة وتقويم قوة مختلف المجموعات السياسية2؟؟؟ . ومع ذلك 





25 أن فممتلمء أقتاقط5 لقءه5 عطا هذ المعمعاظع مه قد عأتاع لمعن ع15» ,ندعيعا إسعككا 
0 ) ومأطماو/] له جعطاسزا © ,جنع دده .له ,ع2 زلطصع 1ل مولا .0.ذ.ن) نضا «رمعء 8100 
226-77 .مم ,(1977,لارظ . ل.كل 


(54) تمعتاناه2 لقعتك» ,معدم هآ لسة رعارة 7 بك «اءكعاء10 نتلوءمجهم: :[دااء1 عط ,للمعلع. 1 
وعاالتق2ك 11193 لقة تاناو اخ 0مقل181 نص «روعء14020 مذ عسساعساة لقعلاتأه2 لمممتادل؟ 0مة 5وععمظط 
لقاع لانملا تسدتله1 :نماعمتدرهه81) ابو 100(6ل8ة علا عا معدم0 أماعه5 هبه لاوط أمعنك ,.كلء 

.([1972] رؤوعءط 


ام ا 


نقد عرف المغرب تغيبرات متواضعة ولكنها مهمة في الكيفية التى تسير بها الانتعخابات 
السياسية وتفهم با على الصعيد المحلى وذلك بالمقارنة ما بين الانتمخابات الأخيرة والانتخابات 
الى جرت فى الستينات . ولهذا فإن تحليل ودراسة الانتخابات المحلية والبرلمانية التي جرت قُُ 
أبي المعد على التتابع في عامي 14793 و1410 مع بعض الملاحظات السريعة حول 
الانتخابات الأخيرة 194817 و1984): ستكشف لنا الى أى مدى بدأ يظهر فهم جديد 
للمسؤوليات السياسية . 

كان القصد من الانتتخابات التتى جرت في المرحلة الأولى بعد الاستقلال أن ترمز الى 
انفصال البلاد عن العهد الاستعماري» فمباشرة بعد الاستقلال. وضع التكنوقراطيون 
المتأثئرون بالثقافة الغربية عددا من التخطيطات لإعادة تنظيم الاقتصاد والادارة. ومن بين 
هذه الاصلاحات الادارية إصدار ظهر في عام ١45١‏ أحدثت بموجيبه مجالس الجماعات 
القروية. أما المجالس البلدية فقد كانت موجودة في عهد الحاية وأعيد تنظيمها فقط في عام 
48> كانت الغاية من إحداث هذه المجالس الاستعاضة مها عن الوحدات القبلية 
وزعاماتها التى اعتمد عليها في السابق النفوذ الاستعماري وإحداث وحدات «عقلانية» مشامبة 
للنظام الفرنسي المعمول به في المدن والقرى الذي أصبح أكثر ملاءمة لوضع المغرب 
العصري . 

الى عام 5/ا191, ظل المجلس البلدي لمدينة أبي الجعد في حال ركود حيث كان 
الممثلون المحليون لوزارة الداخلية يقومون بوضع كل القرارات المحلية. وكانت المبادرة 
الوحيدة التي قام بها المجلس خلال عام .141١‏ هي اتخاذ قرار بشراء كراس لمكتب القائد. 
أما السلوك الذي اتبع في الانتخابات المحلية في تلك الفترة فكان مزريا. فعلى سبيل المقال. 
في انتخابات 1974 رسمت باللون الأسود مستطيلات على جدران عدد من البنايات مخصصة 
لتوضع عليها صور وشعارات المرشحين ‏ لكن لم يسمح باستعالها قط. وف يوم الانتخاس 
نفسه كان أعوان الحكومة يردون عددا من الناخحبين الذين قصدوا مكاتب الاقتراع قائلين لهم 
بأن الحكومة فامت بالواجب. وهكذا كان الشيوخ المعينون من قبل الحكومة. شأنهم شأن 
أسلافهم في عهد الحاية». يستعملون السلطة المخولة لهم في منح الأوراق الادارية 
والترخيصات كوسيلة يراقبون بها المواطنين ويجهضون بها أية محاولة للمعارضة . 

بدأت تظهسرء في أواسط السبعينات» آثار انتشار التعليم في شكل وعي سياسيى كبير 
عند الشباب والأجيال المتعلمة وكذلك عند العمال العاملين بالخارج. كما عرفت هذه الفترة 
رفع الحظر عن الأحزاس السياسية وذلك بعد محاولة الانقلاب التي وقعت سنة 01941/5), 





(65غ) 0706]!] عاك ع أدعه! 1115721011 لآ رتنطعجظ8 جرع 
(5) رفعت أيضاً في هذه الفترة قيود وتقنيات أخرى» اذ كان الجنرال محمد أوفقير ‏ وزير الداخلية قبل 
اشتراكه في محاولة الانقلاب عام 141/1 والذي كان أيضاً مسؤولاً عن قمع حوادث الدار البيضاء عام 
6 فققل أعحيا في خباية الستينات عددا من قوانين السياسة الاستعارية المتعلقة بتقنين ال هجرة من القرى الى 


١38/4 


وهكذا استائفت ثللاث تجموعات سيأاسية أنشطتها ف أبي المجحعد وهي حزب الاستقلال 
وحزب الاتحاد الا شتراكي للقوات الشعبية”» ومجموعة «الأحرار» المشكلة من المرشحين الذين 


إن من شأن اعطاء لمحة عامة عن التنظيمين الحزبيين الأولين أن يعطينا فكرة عن 
التعارض الحاصل في القواعد المحلية التي تؤيدهما. يرجع تاريخ تأسيس الفرع المحلى لحزب 
الاستقلال الى كانون الثاني/يناير عام .١1144‏ أي تاريخ تأسيس الحزب على الصعيد 
الوطني . وتتكون الزعامة المحلية للحزب من كيار التجار ومن الخيل القديم من الخحرفيين 
والصناع الذين التحق معظمهم بالحزب قبيل الاستقلال أو مباشرة بعده عندما كان الحزب 
يحظى برعاية الحكومة. وكان من السمات المميرّة ة للعضوية في الحزب في فترة ما قبل 
الاستقلال» أن يؤدى العضو اللحديد قسم التأييد للحزب شيعا يده على المصحف. وهكذا 
بقي هؤلاء الذين أدوا القسم بمن فيهم جيل الشباب آنذاك الذين هم اليوم في سن 
الأربعين والخمسين, يصوتون لمصحلة الحزب حتى وان كانوا غير راضين عن سياسته. أما 
الالتحاق بصفوف الحزب في الوقت الراهن فضئيل جدا. 


أما التأبيد المحلي الذي حصل عليه حزب الاتحاد الاشتراكي فهو أكثر تعقيداً من 
ذلك. فالحزب يعتبر على الصعيد الوطني أكثر قوة في المدن الساحلية الكبيرة.التى تتضمن 
يجموعة مهمة من التنظييات العمالية . لم تقم زَعامة الحزب قُْ الستينات الا بمجهودات ضئيلة 
لتوسيع قواعد الحزب في الريف والمدن الصغيرة. ولم يقرر توسيع قواعده على الصعيد 
الوطني الا بعد رفع الحظر على أنشطته في عام.1517/7. وهكذا كلف أحد الجامعيين اععادة 
تنظيم الحزب في أبي الجعد ونواحيها. وهذا الشخص المكلف هو من مدينة أبي الجعد وأحد 
أحفاد قائد سىء السمعة من عهد الحاية» تلقى تعليمه في فرنسا"». وجه هذا الشخص 
جهوده في البداية وق الظروف السياسية غير المستقرة ة في عام فك الى تشكيل خلايا سرية 
تتكون كل واحدة منها من ثلاثة أفراد الى أحد عشر فردا. وم يكن المناضلون القدامى 
للحزب يمثلون فيها سوى دور هامشي””. 


ح المان ومراقبة عملية البناء في المدن مراقبة دقيقة. وقد ألغيت معظم هذه القوانين يعد عام 141/7 وانطلقت من 
جديد حركة توسع المدن بصورة كبيرة. 
(17) أي الحزب الذي خلف الاتحاد الوطني للقوات الشعبية الذي كان قد أسسه المهدي بن بركة على 
أثر الانقسام الذي حصل في حزب الاستقلال عام .195٠١‏ 
 )5(‏ .198 .م وعاتاطا أمء ةا أاومظ :بمععوءماة 11:6 :اندز لقع" ع1[ زه 201717114:467) 716 ,لالتطاعع نولا 
(49) وعلى أي حال» كان والد هذا الشخص تاجراً وساهم في حركة تأسيس المدارس الحرة التي 
وضعت أسس تعليم مستقلة عن مراقبة الادارة الفرنسية. أنظر: 
-017716(1آ أمعلالننا 176 «رعاة 1 ماععاوعظ طعمع1 عطا 10 كقضمتاعدعء1 مقعء140:0 لإأتدظ» ركتسةنآ1 صطمل 
15-1 .مم ,(1973) 1 .20 ,اره1؟ 


(06) من أسباب اللجوء الى العمل السري التوقف المؤقت الذي كان قد حدث فى عملية منح المريات - 
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كان نجاح الحزب محلياً محدوداً في أوساط الشيوخ من التجار والحرفيين» وذلك لأن 
معظمهم سبق أن أدى قسم الولاء لحزب الاستقلال. أما النجاح الكبير الذي حققه الحزب. 
فقد كان في أوساط الشباب المتعلمين خصوصاً في أوساط رجال التعليم الذين يشكلون أغلبية 
الموظفين المتعلمين فى الناحية . أما ادخال النساء في عضوية الحزب» فقد كان محدوداً غير أنه 
مهم . 


كان عدد المنخرطين فى حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية في مدينة أبي الجعد في 
سنة 14175. أي قبل اجراء الانتخابات البلدية» ١١١‏ أعضاء”"”. وكانت انتخابات ذلك 
العام أول تجربة عملية يخوضها الحزب يمختبر فيها مدى قدرته على مد نفوذه خارج صفوف 
الحزب . كان الموقف العام لسكان مديئة أبى الجعد من الأحزاب بصورة عامة» أن سياسة 
الأحزاب ما هى إلا «كذب» وأن الشعارات التي ترفعها تخفي من ورائها المصالح الشخصية . 
فإلى تلك الفترة كانت لا تزال ذكريات استغلال حزب الاستقلال للنفوذ والهيمنة في السئوات 
الى أعقبت الاستقلال حاضرة في الأذهان. كانت مدينة أبى الجعد وضواحيها مقسمة الى 
عدد من الدوائر الانتخابية تضم كل واحدة تقريباً ما بين و١٠6٠‏ شخص. وفي 
مديئة أبي الجعد وحدها كان هناك ١؟‏ دائرة انتخابية.تتتخب كل واحدة عضوا ينوب عنبا في 
المجلس البلدى . تَقدم كل من حزب الاستقلال والاتحاد الاشتراكي بواحد وعشرين مرشحا 
أي معدل مرشح واحد لكل حزب في كل دائرة انتخابية والى جانب هؤلاء كان هناك +٠‏ 
مرشحا وحراع. 


سعى حزب الاستقلال فى حملته الانتخابية الى الخحصول على الأصوات باستعيال بعض 
الوسائل التقليدية كتوزيع الثياب والسكرء الأمر الذي اتبعه أيضا بعض المرشحين الأغنياء . 
أما حزب الاتحاد الاشتراكى فقد تجنب استعيال الاغراء المادي وذلك تبعا لتعليهات الحزب 
على الصعيد الوطني. وعلى الرغم من أن الحزب كان يوزع على الأعضاء فيه كتيبات تشرح 
البرنامج الانتخابي للحزب”“ إلا أنه تقرر التأكيد بصورة خاصة على القضايا المحلية» وذلك 
كتجديد رئيسى في سياسة الحزب. وهكذا كانت المناشير التي وزعها مرشحو الاتحاد 
الاشتراكي تؤكد مثلا على ضرورة تحسين طرق تزويد المديئة بلماء الصالح للشرب وتعويض 
القنوات القديمة التى وضعها الفرنسيون في عام .١47١‏ وكذلك بناء مدارس جديدة وتطوير 
العناية الصحية بالحمديئة وتزويدها بالمجاري المائية الضرورية. ونصت هذه المناشير على كل 


ح العامة على أثر الانتفاضة التِى حدثت في مولاي بوعزة في المداطق الخبلية المجاورة عام “141/7 كذلك وبعد 
الانطلاقة الناجحة للمسيرة الخضراء التى دعا اليها الملك للحصول على التأييد فى ادعاء مغربية الصحراء 
الاسبائية» سمح للأحزاب من جديد بمارسة نشاطاتها على الصعيد المحلي . 

)0١(‏ انظر: عبد الله معروف. «تقرير حول الانتخابات البلدية في أبي الجعد.» (1998). (غير 
منشور) 
(07) الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعيية. «البرنامج الانتخابي» (الرباط. /ا/191). 
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القضايا التي يمكن ان يقرر فيها أو يوصي بها المجلس البلدي؛ حتى وإن كان واضحاً أن 
بعض القضايا يقوق الموازنة والطاقات التقنية المتوافرة في المديئة . 


وتوحي من جهة أخرى مخاولات ممثلى الحكومة المحليين في التدخل في سير الانتخايات 
بالكيفية التي سعت بها الحكومة الى اظهار سلطتهاء حيث كان التدخل الحكومي أكثر وضوحا 
في الأرياف التي لم تكن الأطر الحزبية حاضرة فيها الا بصورة ضئيلة . فمن بين الوسائل ألتي 
أت اليها أن قام ممئلو السلطة المحلية يجمع رجال القبائل في المساجد أثناء م0 قْ 
الأسواق الاسبوعية ويقوم فيهم أحد المسؤولين معلناً أن الاتحاد الاة شتراكي يعمل «ضد 
الاسلام». وثي الوفت نفسه منعت السلطات المحلية أحد مرشحي الاتحاد الاشتراكيى من 
استعمال الوسيلة نفسها. فالحكومة منعت الأحزاب من استغلال الرموز الدينية في 
الانتخابات, إلا أن هذا المنع لى يطبق على الأطر العاملة في صفوف الحكومة. ومع أن 
الناطقين باسم الحكومة استعملوا القيم الدينية, الا أنهم كانوا يشيرون في تصريحاتهم الى 
الوسائل الأخرى المتوافرة لديهم التى يمكن أن يظهروا من خخلالما عدم رضاهم» وذلك 
بمطالبتهم بتسديد القروض الزراعية ومنع المساعدات الأخرى التى تقدمها السلطات. كما 
منعت السلطات المحلية يجموعة قبلية من القيام بالزيارة السنوية الى ضريح الولي سيدي 
محمد الشرقي في أبي الجعد. أما تدخصلات الحكومة في أحياء المدينة فقد كانت أكثر دهاءً 
وتسترا: 

تنبه العاملون في صفوف الاتحاد الاشتراكي بسرعة الى أن التجمعات العامة كانت غير 
فعالة. إذ إن قليلاً من الناس يفهم ما يقوله الخطباء. أويئق بهم ) حيث أن كثيرين من 
هؤلاء المخطباء ء كانوا غير معروفين في المدينة بصورة قوية. ولهذا قرر الحزب تعيين الأعضاء 
الذين ينتمون الى المنطقة والموجودين في جهات أخرى من المغرب وارسالحم الى القبائل التي 
ينتمون اليها ليخاطبوا هؤلاء في شؤون الانتخاب. وبرهنت هذه الطريقة عن فعالية ناجحة. 
ففي الواقع كان المرشحون يستعملون علاقات القرابة والجوار والعلاقات «الربونية» في ربح 
الأصوات وف الوصول الى التاخبين عن طريق الوسطاء كلما أمكن ذلك . 

كان المرشحون في المدينة يتنقلون من منزل الى آخر موضحين لأربابها اللون المعطى 
للمرشحء إذ كان استعمال الألوان ذا أهمية كبرى بالنسبة الى الناخبين الأميين (جدير بالذكر 
أن الحكومة في انتخابات /ا141 قامت بتغيير ألوان المرشحين في آخر لحظة في بعض المناطق 
القروية الحيوية) كما كلفت بعض النسوة بزيارة دور الجيران وشرح طريقة الانتخاب للنساء اذ 
كانت هذه الطريقة ذات أهمية خاصة . فالنساء في المغرب يتمتعن بالحقوق الانتخابية نفسها 
التي يتمتع بها الرجال» بل ويفوق عدد أضوات النساء في المنطقة أصوات الرجال الذين 
يعمل الكثير منهم قُْ جهات أخرى قُْ المغرب. أو في الخارج . وكانت اللوائح الانتتخابية 
تضم قوائم طويلة لنساء يحملن اسم «فاطمة»» الأمر الذي يوحي بأن الرجال كانوا يتجنبون 
اعطاء الأسماء الحقيقية لنسائهم وبناتهم ما يمكنهم أيضاً بنيابة من ينتخب بدلهن في كشير من 
الحالات». وهو أمر ممنوع قانونيا إلا أن بعض المراقبين في مكاتب الاقتراع كانوا يسمحون به. 
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وبالفعل كان عدد أصوات الناخبات في أبي الجعد يبلغ رسمياً في انتخابات 19175 ستين 
بالمائة من جموع الأصوات ف القوائم الانتخابية”" , وقام بالتصويت فى تلك الانتخابات 
87" ناخباً من أصل 000١‏ ناخب مسجلء أي أن 17 بالمائة شاركوا في الانتتخاب. 
وليس لدينا في الوقت 0 تنسب المشاركة في الأرياف ني جهات أخرى. ويما أن يوم 
الأمراع لحن .يوم عطله ة رسمية فإن عدداً من الأشخاص لم يتمكنوا من التصويت وذلك 
لوجودهم في جهات أخرى من المغرب إما كطلبة أو جنود أو عمال. 

اتضبحت في هذه الانتمخابات اختلافات مهمة ما بين الأحياء التى يقطنها أصحابها منذ 
مدة طويلة والأحياء التي يسكنها المهاجرون الحدد الى المدينة ٠‏ قفي هذه الأحياء الأخيرة كان 
النمط السائد في الانتخاب هو النمط نفسه السائد في الأرياف أي التصويت بشكل 
جماعي ». حيث إن رجال القبيلة يجتمعون فيا بيهم قبل الاقتراع ويقررون في شأن من 
سينتخبونه. ىا يعكس الانشقاق الحاصل في التصويت الانقسامات الاجتاعية المحلية . 


نتائج الانتخابات مفاجئة سواء بالنسبة الى حزب الاتحاد الاشتراكي أم بالنسبة 
الى 0م الحكوميين المحليين. إذ حصل الاتحاديون على تسعة مقاعد في المجلس البلدى 
لمدينة أي التعد وحصل حزب الاستقلال على عشرة مقاعد بينا لى يحصل الأحرار ألا على 
مقعدين فاز مهما أثئان من التجار الأغنياء. كان النواب الاتحاديون كمجموعة يشكلون أكثر 
المجموعات المنتخبة ثقافة» إذ كان بينهم خمسة مدرسين ومهندس جامعي وموظف في البريد 
وكهربائي . أما عمر أفراد هذه المجموعة فكان يتراوح ما بين العشرين والأريعان. بيدا كانت 
جموعة المرشحين الاستقلاليين تتكون من الحيل القديم. من بينهم أربعة مدرسين وأربعة 
تجار وعاملان إمّان . ويما أن المجموعة الاتحادية كانت تمتلك أحسن منظور لصياغة القضايا 
المحلية. فقد تفردت بالمبادرة في معظم المشاكل التي طرحت على على المجلس خلال السئنوات 
الأربع التالية» إذ لأول مرة ة بعد مرور سبعة عشر عاما على وجوده. قأم المجلس بمبادرات 
مهمة . 


كان رد الحكومة على الفشل الذي لحق بالمرشحين الذين كانت تفضل انتتخابهم في عام 

57 » بأن قامت بعزل بعض الشيوخ الذين لم يقوموا بتحقيق النتائج التي كانت تترقبها. 
بم أن 0 تلزم رسميا الحياد في | اللسنابات. دو أن الغاية من هذا العزل ل 
الانتخابات الملمانية التي جرت قُِ عام لبا ١‏ كان التدخل لكوم أكثر وضوحاًة"6, وكان 


015) معروف. المصذر تفسة . 

(4 6) المصدر نفسه 

(56) فاز حزب الاتحاد الاشتراكي في الانتخابات اليرلمانية في المديلة وبعض المناطق القروية التي تتميز 
بكثرة علد التاخحبين من المدينة نفسها. كان تدخل الحكومة في المناطق القروية المتميزة يكثرة ناخبيها اضيا 
.بصورة خخاصة. قفي يوم الانتخاب مشلا قام رجال الدرك بوضع حواجز على الطرقات ومنعوا التنقل في تلك ع 
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من نتائج هذا التدحل أن انبزم الاتحاد الاشتراكي على الصعيد المحلى في أبى الجعد فى 
الانتخابات البرلمانية . ومع ذلك حصل الحزب على تأييد مهم من طرف الناخببين سواء فى 
المدينة أم في صرواحيهاء فاستقطب حوالى 47 بالمائة من الأصوات وذلك بسبب اقتراحه 
سياسة بديلة لسياسة الحكومة . 


بدأت تظهر في السلوك السياسى امحل تغيرات وذلك نتيجة ارتفاع نسبة المتعلمين في 
المغرب وظهور انهاه عند المواطنين يميل الى محاسبة الحكومة على حرفية الأقوال الصادرة عنما 
والمتعلقة بحقوق المواطنين. فإذا ما رجعنا عقداً من الزمن الى الوراء من ذلك التاريخ. 
لوجدنا أن الشباب في القرى كانوا يعتبرون الأعيان المحليين مجموعة تمثل الدولة أكثر مما كانوا 
يعتبرون ممثل السلطة يقومون بتمثيلها”. أما في انتخابات 1419/7 البلدية. فقد برز جيل من 
الشباب لم يحفظ من العهد الاستعماري الا ما تبقى من ذكريات الطفولة. وهكذا فإن 
المجموعة المتعلمة من هذا الجيل أصبحت غير راضية وبصورة متزايدة عن سياسة الأحزاب 
في وقت ظهرت تشكيلات سياسية مختلفة شعر الناس بأنها «مفضلة» لدى الملك”© , 


حصل الاتحاد الاشتراكي» على الصعيد الوطنى. على “8,01 بالمائة فقط من الأصوات 
في الانتخابات المحلية لسنة 191/5 وذلك حسب النتائج الرسمية» بينما لم يحصل الا على ١1‏ 
مقعدا من 704 في البرلمان في انتخابات 201911 ويعترف المغاربة بصورة كبيرة بتدخل 
الحكومة وتحكمها في الانتخابات والحملات الانتخابية”». وفوق ذلك ينظر معظم المغارية الى 
نتائج الانتخابات في اطار السياق السياميى العام فقط. فعلى الرغم من تدخل الحكومة فإن 
الانتخابات المحلية أعطت الناس اختيارات مهمة. فإلى وقت اجراء تلك الانتخابات» كانت 
موازنة البلديات في المدن الصغيرة داخل البلاد تراقب في مجموعها تقريبا من طرف موظفي 
وزارة الداخلية. أما اليوم فقد أصبح للمجالس البلدية موازناتها الخاصة بها وموظفون 
خاصون بهاء ىا أصبح باستطاعتها مراقبة مواقع الهيمئة المحلية. وخلق حزب الاتحاد أيضا 
موقفا جديدا من السلوك السيامي على مستوى أدى من سلوك الحكم في القمة. 


ح المناطق؛ وحتى المراقبون الذين يسمح بم القانون لم يتمكنوا من الوصول الى مكاتب الاقتراع لمراقبة عملية 
الاقتراع وجمع النتائئج وتسجيلها. 
(05) -اأعلطم :2 «,15310نا1 قع اتا[ 296 015621 عن3ن عن)» رتقطه1' مع8 ماع84 ممه ومعفةظ انظ 


لهك50 أء عدوتتدمهمءة ستاأعتلدح8 نتقطه8) ع70ه81 عا جنات كعناواع501010 كعلنااط ,.لع أطتاهطا عااع ا 
.(1971 ,عه:143 ل 


(019) الحزب الأول من هذه الأحز أب دجبهة الدفاع عن المؤسسات الدستورية» الذي أسسه السيد أحمد 
رضى كديرة في عام 1437 والذي كان يعتبر آنذاك شخصاً مقرباً من الملك. جاء يعده حزب «تجمع الأحرار» 
الذي تأسس يعد الانتخابات البرلمانية عام /ا/191 . 

(مه) -ء7طصطع؟مم) 84 .20 ,ل[اأمتدمل «رعتدتهرماء616 كاقالداكة دعل عكإلهمخ» ,0نره103 22172 


-1414 77116 «ركصموتاءعع11 وعءع11010 101 00) كلتعأاكلاة للف» رككاعة51 .ل اسه ,22-29 .مم ,(1976 ءرطاسعءةل 
2 .م ,(1984 أكناعنتة) أمدط ءال 


(08) على سبيل المثال. أنظر: أحمد المغيل» «لا بولتيك في الانتخابات.» (191/5). 
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لعل أهم تقدير أو اطراء يمكن أن يقدم للاتحاد الاشتراكي في نجاح أساليبهء هو 
استعارة تلك الأساليب من قبل حزب الاتحاد الدستوري واستعاها 5 الانتخابات التي جرت 
في عام 1587 . وحرزب الاتحاد هذا حزب جديد انشىء بإيحاء من الملك» ولم يبق على موعد 
انتحابات المجالس البلدية سوى أسبوع واحدء وهى كانت و انتخابات مجري في البلاد 
منذ عام 191/7 . قام بتأسيس الحزب السيد المعطي بوعبيد الذي كان آنذاك رئيساً للحكومة 
وتقدم . باستقالته الى الملك الذي قبلها منه ليتفرع لزعامة الحزب. وقد بدا الحزب. كا كان 
متوقعاء بمظهر لائق في الانتخابات البرلمانية التي جرت في شهر أيلول/ سبتمير من عام 
4. فعلى عكس الاتحاد الاشتراكي» استطاع مرشحو الاتحاد الدستوري اقناع الناخبين 
في الانتخابات المحلية بأهمية العلاقات التى تربطهم بالزعماء السياسيين في جهات أخرى في 
فضاء المصالح المحلية بل أكثر من , ذلك أحيوا الأمل في نفوس مؤيديبم من الشباب في 
الحصول في المستقبل على وظائف في القطاع الخاص . 

وإذا كان أمر تدخل الحكومة في سياسة الانتخابات مسألة يعترف بها الجميع. إلا أن 
هناك اعترافاً بضرورة بقاء الحكومة عند وعودها في خدمة المصالح العامة وسلوكها بطريقة 
عادلة يمكن التنبؤ مها ازاء المواطنين. وتعترف الحكومة بدورها بأن المشاركة الواسعة يمكن أن 
تحمل من دعوى كل من المتطرفين اليساريين والأصوليين الدينيين الذين يسمون أنفسهم قُْ 
المغرب ب «الاسلاميين)”" , يوحى هذا التغيبر الخحاصل قٍِ شكل الانتخابات وتزايد سلطة 
المجالس في بعض القضايا المحدودة بوجود واحد من الطرق التى تستجيب بها الحكومة بمرونة 
للتغير الحاصل في التطلعات السياسية للمواطنين. ١‏ 


رفعت التعبئة السياسية التي عرفها العهد الناصري من شأن المشاركة الشعبية على 
الصعيد المحلي ومن شأن الاختيار السياسي الحر في هذا المستوى الا أنها في الوقت نفسه 
فيقث تلرها من مجال الاختيار على الصعيد القومي0©, حيث ان استعال الانتخابات في 
هذا المستوى لم يكن مختلفاً عن التجربة المغربية. تعطيئا الدراسة التي قام بها ايليا حريق حول 
انتسحابات الاتحاد الا" شتراكي العربي. الحزس الوحيد المسموح به 2 مصر حبق عام 51 
على الصعيد امحل الكيفية التى خبرت بها القرى في مصر «الاشتر تراكية السلطانية) . منل قيام 
كورة ١907‏ غير الميزب الرسمي مرات عديدة أسمه وزعامته وسماته وذلك تبعا للتغيرات التي 
عرفتها سياسة الحزب. وكانت نتيجة هذه التغييرات على الصعيد المحلى., أن أصبحت 
الزعامة السياسية المحلية في وضع غير مستقر ومأمون. فالى وقت متأخر وبالضبط الى غاية 


)1١(‏ 655 5عناوتنصقاقا قد0تعناطه ع0 معتمعكهنان) عل» ,م1 لعتمقطمك8 لسة عممعناظ مسسممع 
وق0111) :كته  )2‏ 11070 ناكل عناوا لها ع0 عاأمننااتصق «رقعسمعاطدمهن) ذق كتادعمككد عمغسمسممعطم غ1 
235-99 .20 ,18 ,مت ,(1979 

5١1١‏ 2 .0 ,كفاتدممء] زه ا«مامئألتطهطل! امعتتنامع ع1 ,عانيو11 
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عام 21474 أي بعد مرور ستة عشر عام على قيام الشورة. كان باستطاعة أمرة واحدة أو 
زمرة من ملاك الأراضي الأغنياء أن مبيمتوا على الانتحايات الي مجرت قِِ القرى. واعتر افا 
من الحكومة مهل! الواقع . قامت باتخاذ عدد من الأجراءات تمن يموجبها أن يتعدى عدد أفراد 
الأمرة فردا واحدا من بين كل عشرة من الممثلين الذين غيل الصعيد المحلي في كل 
وحدة من وحدات الا اد الاشتراكي العربي . ومفردة «الأسرة هنا محددة بصورة صريحة . 
وكذلك الأمر بالنسبة الى «وعمد» (مفردها عمدة) القرى والشيوخ حيث لا يمكن لأي واحد 
منهم | أن يرصح للاتتخابات الا بعد أن يستفيل من منصبه . وأبقت لجراءات صارمة أخحرى 
عددا م: المرشحين بعيد!ا عن صناديق الاقتراع حيث على الناخب أن يدلي شفهيا بأسماء 
عشرة من المرشحين الذين يصوت لهم. وعلى الرغم من الشعور العام بوجود تدخل حكومي 
ف المستويات العليا من سير سير الانتخابات كانتعخاب ممثل الأقاليم قِ اللجنة المركزية للحزب». 

إلا أن هناك شعوراً بأن الانتخابات عل الصعيد الحلي كانت أكثر حرية خلال عهد جمال 
عبدالناصر ”“. كان في شيرا الجديدة أربعة وعشرون مرشحا يتنافسون على عشرة مقاعد. 
كاذ لابشا في سويت من حي الي الا الأعضاء المدخرطون فى حزب الاتحاد 

شتراكي العربي» الا أنه لم تبذل أية مجهودات لتحديد ‏ بدقة ‏ الأعضاء من غير الأعضاء. 
ا وزعت أوراق العضوية في الحزب على كل الذكور البالغين في القرى وذلك قيل 
أسبوعين من موعد الانتخابات التي جرت في أيار/ مايو. شارك في عملية التصويت 7٠١‏ 
ناخب من أصل ناخبا مؤهلا للاقتراع”" . 

دخلت حلبة صراع الانتخابات ثلاثة تكتلات سياسية معروفة بنشاطها منذ تأسيس 
الحزب سنة 1977. تمحور التكتل الأول حول أسرة كوراء وهي أسرة من ملاك الأراضي 
المقيمين ويتزعمها ثلائة أخوة كلهم تثقموا ثقافة عهرية. بذل هؤلاء الأخوة كثيراً من 
مجهوداتهم في الحفاظ على علاقات سياسية خارج القرية. كان زعيم هذا التكتل محمد الذى 
كان يقيم خخارج القرية إلا أنه يداوم عل زيارما. كا أن واحداً من الأخوة سبق له أن تقلد 
منصب عملة القرية حيث استعمل انذاك عدداً من مؤيديه في عمله كعملة. أنسحب 
الاخوة الثلاثئة من العمل السيامي في أواسط الستينات» الا أن محمد شعر بأن الفرصة مؤاتية 
بعد حرب 113197 فأعلن نفسه مرشحاً في انتخابات الحزب. أما الاستراتيجية التي سلكها 
فكانت تتمثل ل السير التدريجي وإقامة تحالفات تكتيكية مع عند من المرشحين الآخرين 
وذلك مبدف تعزيز وحدة القرية . 

تشكل التكتل الثاني من مجموعة من الفلاحين الذين سبق هم أن شاركوا في تعاونيات 
الاصلاح الزراعي . كان هذا التكتل» الذي ينتمي معظم أفراده الى أصول متواضعة؛ في 
صراع مع أسرة كوراء لهذا شكلوا مجموعة موحدة من المرشحين بديلة عن المجموعة التي 
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ا د و وه ل مسد ام عي ووه 
التذمر الذي كان سائداً عند الناس من هؤلاء عندما كانوا أقوياء عاب 


ألف فرع الاتحاد الاشتراكى العربي بدوره التكتل الثالث؛ إلا أن مرشحيه لم يتقدموا 
للانتخابات من موقع موحد. ففي هذه الفترة وبعد حرب 1471 الاسرائيلية العربية» منعت 
منظمة شبيبة الحزس من ممارسة نشاطها وكانت ذات نفوذ قوىي. كما كان الحزب نفسه بصورة 
عامة يعاني مخاض اعادة التنظيم التي رآها الناس على الصعيد المحلي على أنها رفض لزعماء 
الحزب. وهكذا دخل مرشحو الحزب الانتخابات كأفراد مستقلين عن بعضهم البعض وليس 
كمجموعة موحدة أو متحالفة مع أسرة كورا مثلا. 


أعطت نتائج الانتتخابات أربعة, مقاعد للتكتل الذي تتتزعمه أسرة كورا بقيادة تحمدء 
إلا أن هذه النتيجة م تحقق نصرا نبائياً وكبيراً لهذا التكتل. اذ حصل تكتل تعاونية الاصلاح 
الزراعى على مقعدين وحصل الأحرار على المقاعد الأربعة الباقية. وهكذا كان على محمد 
كوراء الذي لم يحقى تكتله الأغلبية الساحقة في المجلس. أن يتحالف مع الأخبر ار بير 
الشؤون المحلية. وتوحي لنا نتائج الانتخابات» أن القرويين عبروا عن رفضهم للمواقف 
الايديولوجية الصلبة والمواجهات داخل الانقسامات الحزبية في سبيل تحقيق تعددية محلية تؤكد 
على ابقاء علاقات سياسية ما بين مجموعات متعددة9". كما يبدو أن هذا القرار الاجمالي كان 
اختياراً حساساًء وذلك لكونه استعمل كوسيلة للحفاظ على زعامة سياسية محلية فعالة في 
مواجهة سياسية وطنية متقلبة. ى) يوحى رفض القرويين التصويت على أساس الانقسامات 
الطبقية؛ بأن القرويين يضعون قيمة كبرى فى أولكك المرشحين الذين يتمتعون بنفوذ على 
الصعيد الاقليمي والقومي وباستطاعتهم إقامة علاقات فعالة مع المزعماء السياسيين 
والمسؤولين الرسميين في هذين المستويين* . 


أعسطى هينبوش (502نا1112266) قٍِ كتابه حول الأحزاب والانتخايات قُِ مصر بعد 
الثورة سياقاً أوسع يمكن أن تؤول من لاله تجربة شبرا الجديدة”0 . فالمرشحون مثلاً في 
الانتخابيات الت جرت 2 فترة مأ بعد الثورة والى غاية عام ١‏ »» كانوا محميين من طرف 
الدولة وذلك لوبعاد أولئتك الذين يعسارضون النظام بصورة ة علنية . فبالفعل كان الوشعحود 
المنتمون لأسر الأعيان في الريشف يفضلون على غيرهم من المتطرفين اليساريين واليمينيين فى 
الانتخابات التي جرت في عامي 1١4401/‏ و٠١145١.‏ كما سمحت الدولة بظهور «منابر) غتلفة 
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المشارب داخل الحزب لابداء معارضتها في شأن انتخايات عام 1411 التى جرت بعد 
انتخابات الحزب في تموز/يوليو من عام 5/ا191, أي بعد مرور حمس سنوات فقط على وقاة 
جمال عبد الناصر. أما في الانتخايات البرلمانية التي جرت ني عام 1484ء والتى أراد للها 
الرئيس حسني ميارك أن تكون خالية من تدخل الدولة ومن التزويرء فقد حصل فيها أولشك 
المرشحون الذين شعر الناس بأن الحكومة تؤيدهم على نحو 70 بالمائة من الأصوات. ويعلل 
هينبوش هذه النتيجة بسبب ما يتمتع به الأعيان المحليون من امتياز يمكنهم من منافسة 
المرشحين الآخرين. حيث إن الايديولوجيا والقضايا المطروحة تمثل قيمة أقل من قدرة المرشح 
على اقامة علاقات مع السلطات الحكومية وضمان قضاء مصالح الجاعة المحلية. )ا اعطت 
الانتخابات وسيلة يمكن من خلانها ادماج الأعضاء المقبولين من طرف الجماعة في القاعدة 
السياسية للنظام . وسمحت أيضا بتسوجيه المعارضة قْ قلوات يسهل تكييفها ولا تُثل أية 
خطررة على الدولة. كما أعطت أيضا وسيلة لإعادة تجديد النخبة الثانوية وادماجها لي 
الدولة:" . 


5 -الحمرا: أو الشورى فى اطار الملكية المطلقة 


تحافظ مدينة الحمراء كغيرها من المدن والقرى الصغيرة التي يعيش فيها أغلب سكان 
عمان. على درجة عالية من الاستقلال الذاتي المح حتّى بعل أن فقدت الكثير من أهميتها 
الاقتصادية والسياسية بالمقارنة بالعاصمة. فإلى حدود منتصف الخمسينات من هذا القرن. 
كانت مدينة الحمرا جزءا من الإمامة الإباضية التي كانت موجودة داخل عبان. ومع انتهائها 
هذاء حافظ زعماء القبائل فيها على علاقات مع السلطان سعيد بن تيمور (الذي حكم من 
5 الى )١47/١‏ الذي كان مقر حكمه في مسقط . 


كان الاجماع الرسمي الذي يحصل ما بين أعيان القبائل عند اختيار الإمام يصلح أيضا 
نموذجا لأشكال أخرى من الزعامة بما فيها اختيار شيخ القبيلة؛ إذ كان القبليون يميزون ما بين 
الشيوح الذين محكمون باتفاق مع «الجماعة» وأولئتك الذين يحكمون يغير اتفاق معها. فقد 
كان القبليون يسمون الشيوخء الذين يبتزون الضرائب بطريقة غير مشروعة أو يفشلون في 
فض النزاعات حسب مفهوم العدل المحل ب «الحبارين» . 

إن مفهومي الجماعة والشورى أساسيان في فهم فكرة السلطة عند عامة الشعب 
العمانىي. فمن الملاحظ أن الجاعة تختلف في تركييها من موقف لآخر. فقد تكون اللجاعة 
مكونة فقط من يجموعة من الأفراد اعتادوا أن يتشاوروا فيما بينهم قبل اتخاذهم أي قرار 
رئيس . تتضمن هذه المشورات في الاطار القبلي فض كل القضايا بما فيها القضايا التي تهم 
القبيلة بكاملها أو القضايا التى تهم بعض الأفراد أو الأعضاء الرئيسيين داخل العشيرة. كم 
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يستعمل مصطلح «الجماعة» بصورة مألوفة حتى خارج السياق القبلي وذلك للدلالة على أية 
مجموعة من الأفراد الذين اعتادوا العمل جماعة أو المشاورة فيم| بينهم . 

يعد حدوث انتفاضة الجبل الأخضر ضد السلطة والحرب التي أعقبتها في شمال عمان 
1١94655‏ 224689 غادر السلطان ييه عاصمته مسقط قاصذدا المعقل الجبل «صلالةع قُْ 
ظفار جنوب عمان ولم يعد بعدها أبدا الى عاصمته . لم يكن السلطان سعيد يتشاور مع شيوخ 
القبائل إلا في حالات نادرة وحتى اذا ما حدث ذلك فيكون مع مجموعة قليلة من يثق فيهم 
من الأتباع . محيث كأن الناس يعترون القرارات الي يصدرهاء والتي يويذه فيها ضباط 
اليش الأجانب» قرارات جائرة وتعسقية . 


لم تعرف مدينة الحمرا من جهود التنمية في تلك الفترة الا الشيء اليسير الذي تمثل في 
تزويد المدينة طاحونة قمح عصرية ومضخات ميكانيكية لضخ الماء من الآبار التي اقتناها 
بعض الشيوخ المحليين. كيا كان في الواحة سيارتان اثنتان من نوع دلاند روقر» يملكهما اثنان 
من شيوخ القبائل كان باستطاعتهه| استيفاء الشروط التي يتطلبها استيراد السيارات الذي كان 
يتطلب إذنا خاصا من السلطان نفسه. كيا كان الترخيص بالهجرة للبحث عن العمل يراقب 
مراقبة صارمة, الا أن القبليين كانوا يتهربون من تلك القيود. 


وعلى الرغم من هذا الجمود المتعمد في سرعة التنمية» فقد بدأ العمانيون في الستينات 
يكتسبون تطلعات بديلة عن الكيفية التى يجب أن يكون عليها الحاكم العادل. ففي أواخر 
الستينات كان حوالى 50 ألف عاني يعملون في البلدان المجاورة. وحتى وان كان هؤلاء 
العهال لا يشاركون بكيفية علنية في الحركات السياسية في البلاد التى يقيمون فيهاء الا أن 
اقامتهم الطويلة بها جعلتهم على وعي بالحركات السياسية في جهات أخرى من الوطن العربي 
وبالمواقف البناءة لبعض قادة البلدان المجاورة من التنمية. ساهم هؤلاء العمال المهاجرون. 
الذين كانوا يعودول بصورة دورية الى قراهم. ف الأسراع 5 تغيير المفهوم الشعبي لسلطة 
الدولة. ومن الجدير بالملاحظة أن السلطان اعتمد في حكمه وبكيفية متزايدة على التهديد 
نفسه, لا يستجيبون للرؤية المتغيرة حول ما يجب أن يكون عليه العدل الاجتماعي . 


شعر العمائيون بعد انقلاب عام 9317 بنوع من التغيير الذي ظهر في رفع عدد من 
القيود التافهة. كما أحسوا بحركة ما تدب في مجتمعهم. الى بداية السبعينات. كان شيوخ 
القبائل يشكلون العمود الفقري للادارة المحلية» وحتى بعد أن حدثت تلك التغيرات أكدت 
لهم السلطة صمأن وجود مكان لهم في «العهد الجديد» الذي دخلته عان. وف غمرة هذا 
التغيبر» وبعد أن حصل نزاع حول الزعامة القبلية في المنطقة عين في عام 5 على الحمرا 
عامل ينتمي الى احدى القبائل المجاورة. ومن الجدير بالذكر أن العامل المعين استمر في 
التشاور مع الزعيم المحلي في كل القضايا المهمة. ويعمل أكثر من ماثة من رجال القبائل في 
وظائف حكومية مختلفغة وذلك حسب ما تستوعبه طاقات النيابات المحلية التابعة لوزارات 


يحل 


الصحة والتعليم وشؤون الأراضي وغيرها. ى) كان من نتائج هذا التغيير أن توسعت الرقعة 
الزراعية بعد أن وفرت الدولة المبالغ الضرورية لاقتناء المضخات. وتقوم لجنة محلية مكونة من 
أعيان القبائل بالاشراف على توزيع الأراضى الخالية قصد بناء الدور وغيرها من الأماكن 
المخصصة للتجارة أو للقيام بالزراعة. ويعطى هذا الاشراف عل الموارد المحلية 
ل «الاوليغارشية» القبلية» التي تتميز أيضاً بقدرتها على توجيه القرارات الحكومية» عددا من 

الفوائد .المباشرة التي مكنتها من الحفاظ على هيمنتها في المنطقة حتى وان كان من الملاحظ 
اليوم أن هذه الأوليغارشية شرعت في استثار أموالها في مشاريع رأسالية تعود عليها بربح 
أوفر. ومع ذلك بدأت سلطة شيوخ القبائل تفقد الكثير من سلطتها القديمة نتيجة تجمع شروة 
عند بعض الأفراد من يعملون في جهات أخرى. حيث أصبح بإمكان سكان الحمرا التمتع 
باختيار فردي أكبر ما كانوا عليه في الماضى والعمل بصورة مستقلة عن سلطة الشيوخ . 

من حيث المبدأ» تعتبر قرارات السلطان استبدادية ومطلقة, الا أن أعوان السلطة لا 
يتدخلون الا في عدد محدود من القضايا. وعلى العموم فالناس» سواء في الحمرا أم في أماكن 
أخرىء يمانعون في تنفيذ القرارات غير الشعبية التى تصدر عن الحكومة. كما عملت 
التغييرات التي أدخلت في العهد الجديد على التنقيص من مجال المراقبة الذي كان لشيوخ 
القبائل وزعمائها على الأتباع. هذا حتى وان كانت الهيمنة على توزيع الثروة المحلية تعطي 
لمؤلاء مزية إضافية تمكنهم من المنافسة في هذا المجال. 

تعتبر نظرياً المسافة بين الأعيان في المناطق الحامشية وأولئك في المناطق المركزية في عبان 
أقل نما عليه في المغرب ومصر وذلك لصغر المقاييس في عمان الممثلة في قلة عدد السكان. 
وهناك اعتبار آخر أكثر أهمية يتمثل في قيمة ‏ وأسلوب ادراك المواصلات. فعلى الرغم من أن 
التدمية بدأت في وقت متأخر في عمان» إلا أنه كان من بين النتائج الطويلة المدى المترتبة عن 
تسوسيع نظام التعليم أن حدث تطلع عند الشباب العانٍٍ - كلمتهم قُْ القضايا 
السياسية. إذ يعتير إحداث المجلس الاستشاري للدولة اعترافاً متواضعاً هذا التغير الحاصل 
في التطلعات الشعبية. وعلى الرغم بما يصدر من مدح لأعمال هذا المجلسء الا أن هذه 
المؤسسة بقيت مع الأسف مهمشة في صنع القرار السيامي وحتى ف عملية إسداء النصح”*" , 


غيل عقين «التنررنية فق ذه سق خراياً بالسبة ال الميتين انين يجرت الى 
المذهب الإياضى والذين يشكلون أغلبية سكان الحمرا. والملاحظ أن العمانيين الآخرين من 
ينتمون لمذاهب أخرى على وعي بالمفهوم الإبامضي للشورى ويحترمونه. وتدلنا التعليقات 
الحذرة الصادرة عن بعض المعينين في هذا المجلس على وجود صراع كامن ما بين مفهوم 
الشورى والنظام الملكى*" . وقد عرف أحد أعضاء مجلس الشورى بقوله : والشورى؟ انبا تشبسه 
العلاقات الموجودة ما بين الأب وأيتائه الصغار. فالسلطان بمثابة الأب بالتسبة لنا يقول لنا ما يجب أن نقعله. 
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هذه هي الشورى». ووصف آخر السلطان وصفا شاعرياً فشبهه بالنجم الساطع في الساء. 
والقمر ليلة اكتياله» محاولاً أن يبين يذلك أن كل المبادرات تأت من السلطان الذى حسب 
قوله ويحمل الينا مزيداً من الأشياء الطيبة واحدة تلو الأخمرى». وشبّه عضو آخر من داحل عبان 
المجلس بأنه كالمولود الجديد عليه أن يتعلم في القريب كيف يمثي ويتكلم لوحده واحتمالا 
تحث رعاية السلطان. بينها يرى آخخرون بأن المجلس خطوة أولى في طريق الديمقراطية. هذا 
مع العلم أهم على وعي بأن السلطان لم يلمح أبدأ الى شيىء من هذا القبيل. وعلى العموم. 
يد العراليون ما بين «الشورى» التي تحمل معنى تبادل الشورى.» و«الاستشارة» من جانب 
واحدء وهي طلب النصح . وهو المبدأ الأساسى الذي أقيم عليه مجلس شورى الدولة . 
يفسر لنا المفهوم الاباضي للشورى لاذا يكتفي السلطان عند مناقشة التنمية السياسية 
بالاشارة بصورة عامة الى ما يسميه ب «تراثنا». وكذلك تتجنب الكتب المدرسية الخوض في 
المواضيع الحساسة في دراسة تاريخ عمان الحديث الذي لا بد أن يتم التعرض فيه الى تاريخ 
(الإمامة» في القرن العشرين. والملاحظ أن تجنب النوض في القضايا السياسية والدينية 
لرئيسة في مناهجج الدراسة الرسمية لم يضع سدى قي تكوين الشباب العماني » اذ أن طبيعة 
سلطة الدولة ليست موضوعاً للئقاش العلنى . وأخيراء ومن وجهة نظر أفضل» فإن مشاركة 
بيه ري ل جر اللزا السيامى لزيا للبت انيدان اليك لكن من شأنها في الوقت 
نفسه أن تعطي ضمانا طويل الأمد للاستقرار السياسي في البلاد أكثر تما يمكن أن يعطيه التركيز 
فقط على قضايا الأمن وحدها. 


ثالعاً : خلاصة 


يبدو الأن ودكيفية تتزايد يونا مع الأيام أن القومية العلمانية لقي كانت قُْ يسوم ما 
عامل يوحد الوطن العربي في مواجهة الميمئة الأوروبية» بدأت تأفل ود قيمتها. ففى 
الخمسينات ومطلع العتات: تقدم بعضص المنظرين السياسيين بنمادج لعصرنة عقلانية 
ولانسان جديد. وكان الدين يرى في هذه الناذج على أنه مسألة شخصية وخال من أي تأثير 
سياسي مباشر. غير أنه من السمات البارزة للشرق الأوسط في الوقت الراهنء انبعاث اسلام 
سياسى لا يشكل بالضرورة بديلا عن القومية العلمانية ولكنه جزء لا يتجزأ من الموية الفرديية 
والجماعية الي طالما تجاهلحها الدولة أو قمعتها أو حاولت ؛ التحكم فيها دكيقية جافة. ففى مصر 
مثلا شكلت الجماعات الاسلامية منذ الثلاثينات تهديدا سياسيا لأنظمة الحكم التى تعاقبت 
منذ ذاك التاريخ . أما ما يميز أحداث السبعينات والشانينات فهر تزايد عدم قدرة النظام 
للوصول الى حلول عملية للتذمر الشعبي . 

ويرى محللون في ظهور الجاعات الاسلامية المناضلة تحدياً رئيسياً لسلطة الدولة في 
الوقفت الراهن» ولذه الغاية وجهوا أهتّ امهم لدراسة الكيفية التي يتم مأ الانضمام الى هذه 
الجماعات . . يسستم هنْ الأبحاث المنشورة قُْ هلا الباب» أن دعوىقى هله الىاعات نجل صدى 
كبيرأ في أوساط الشباب المتعلم والواعي سابناءة ذوي الأصل القروي أو المدن الصغيرة 


و" 


الذين يعيشون حالياً في المناطق التى عرفت تطوراً عمرانياً سريعا”". ويتم الانضمام إلى هذه 
الجماعات عبر علاقات القرابة والاتصالات الشخصية؛ كما أن عدم وجود تنظيم رسمي ها 
مكنبا من العمل السرى واخفاء أنشطتها بسهولة. ويرى بعض كتاب هذه الأبحاث أن 
المناضلين فى هذه الجياعات يمثلون بشكل كبير شريحة داخل الطبقة الوسطى السفلى حتى وإ 
كانت الزعامة فيها تتشكل من خليط الأفراد من ذوي الأصول المختلفة يمن فيهم أفراد من 
أعيان الأرياف, أي تلك المجموعة من الأفراد الذين اعتمدت عليهم السلطات المركزية 
تقليديا للابقاء على المناطق القروية نحت مراقبتها”'” . 

وهناك بعد آخر للتعبير السياسى الاسلامي المعاصر الذي غطت عليه الأقوال والأعمال 
المتطرفة للمناضلين في هذه الجماعات. فالاسلام ني هذا البعد. أداة للتعبير السيابى يصعب 
على الدولة أن تغير فيه أو تراقبه. فالدعوة الى الاسلام؛: على عكس الايديولوجيا التى تبناها 
الجيل الأول من القوميين العلانيين؛ تتنهمها شرائح عريضة من الشعب» بما فيها أولئك 
الذين بقوا الى وقت قريب لا مهتم : بهم أحد ولا يسمع لهم صوت. وفوق هذا تعتير الأنشطة 
الموجهة ها دينيا من ضمنْ المجالات القليلة التى لا تتدخل فيها معظم الدول إلا بحذر 
شديد. وبما أن معظم الدول تسعى الى قمع أية معارضة ممكنة أو ضمها اليهاء فإنها لا 
تتساوق مع التغيرات التي تحصل في التطلع الشعبي نحو ما يريده الشعب من السلطة. ومن 
بين العوامل ذات الأمد الطويل في هذه التغيرات» بلوغ «الجماهير» المتعلمة سن الرشد 
واستفادتها من عملية التعليم التى تؤكد على ضرورة الاستفادة من القيم العصرية واعتادها. 
وفل بدأت تبدو بوضوح ودكيفية متزايدة مع مرور الأيام آثار التعليم الجباهيرى الذي نظم 
أولا في مصر في الخمسينات ثم في المغرب وأخيرا في عمان في السبعينات . 


إن فكرة العدالة الاجتاعية لا تنحصر فقط في التوزيع المادي للثروات. إذ إن هناك 
تطلعاً متزايدا الى أن الحكومة لن تكون عادلة الا اذا كانت حكومة اسلامية» وهذا يتنافض 
مع مجال الدولة في الوقت الراهن على الرغم تما تبذله الدولة من جهود للجمع ما بين القيم 
الدينية والزعامة في آن واحدء إذ ان على الدولة. في كل من الحالات الثلاث التى تعرضنا لما 
هناء أن تعمل للتغلب على ما تواجهه من تغيرات اجتاعية واقتصادية تسير بسرعة أقوى نما 
كانت عليه في العقود السالفة. فالانتخابات في المغرب. مشلا ظهرت كجزء من استراتيجية 
طويلة الأمد للتكيف مع التغيرات الحاصلة في التطلعات السياسية. ويدلنا السلوك الواقع في 
الانتخابات المحلية 37 مصر على أن المأزق الذي توجد فيه الدولة يتمثل في الكيفية التى تمكنها 
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املق 


من تكسير نفوذ الأعيان المحليين بدون أن تفقد نفوذها على المناطق القروبة. أما في عبان فإن 
ما تشكله عائدات التفط من درع واف وعدم وجود أى تبديد داخلي أو خارجي للنظام الملكي 
منذ عام 1917/0 - أي العام الذي انتهت فيه ريا انتفاضة الشوار في اقليم ظفار الجنوبي ‏ 
أعطيا الدولة وقتا إضافيا للتكيف ببطء مع التغيرات الحاصلة في التطلعات السياسية. الا أن 
الوعى مبذه التغيرات الطويلة الأمد وي على التكيف معها لا يضمنان في حد ذاتهي) اليقاء 
وطول العمر لأي تشكيل خاص من تشكيلات الدولة . وعلى أى .حال فهما يؤمنان أمرأ وأهذا 
-- تلك التغرات ن تشكل ف حد ذاتها تبديدأ للدولة أو تضطر هذه الأخيرة لاستعبال 

الذي يعتير اتهزاما ذائيا لها واعترافا علنيا منهأ بعدم وجود مشروعية لسلطتها داحل 
5 إن مرونة الدولة واستجابتها للتغيرات الخاصلة عند الأفراد من غير النخبة في ادراكهم 
لسلطة الدولة يشكلان عنصراً مهأ في الحفاظ على المشروعية الشعبية للسلطة في هذه العقود 
الأخيرة من القرن العشرين . 

رف رأي ماك وليامز فإنه يمكن أن يوجد في أي وقت من الأوقات أنظمة وأغفاط من 
السلوك المشروعة التي تتناسب في مجملها مع الامكانات والظروف التي توجد فيها””". و 
اعتقادنا أن هذا الرأى يصدق على دول الشرق الأوسط في الوقت الراهن. إذ ان القدرة على 
الحفاظ على علاقات محلية فعالة ومقربة يدخحل فيها عدد من المواطنين ممن لا يشتركون في 
العملية السياسية الا بكيفية مهمشة, من شأنها أن تشكل عنصرا ضروريئاً في التعرف على 
الخطوط المتغيرة للامكانات والظروف وتسهيل عملية تقبل سلطة الدولة الموجودة وذلك 
كسلطة تعتبر أكثر صواباً وعدلاً من البدائل التتى يمكن أن تطرح عنها أو على الأقل أكثر فعالية 
منهاأ . 
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القصّل الحَامِن 


قوة الذولة وَضْبعفها : بحث فق الثقّافة السياسيّة الْمَيَةِ 


غسان سلامة©) 
1 


ليس هناك من ميل واضح . في علم الاجتماع السياسي المعاصر للتمييز بين الدول 
«والقوية». والدول «الضعيفة»؛ . وغاليا ما ترى القائم مبل! التمييز يتهم بأنه «قيبري متأخرا 
بمعنى أنه يمارس. من دون جدوى. مقارنة بين الدول القائمة وبين البيروقراطية المثالية التي 
وصفها لنا ماكس قيبر» التي هي. كما نعلم. عقلانية بالكامل, ومسركزة. وقادرة على تنفيذ 
إرادتها بصورة فعالة دون أي ممانعة اجتماعية تذكر. من هنا يصف بعض المحللين المقارنة 
هذه. والتمييز الذي تصبو إليهء كمجرد «هواية غير منتجة». مؤكدين على أن قدرات جهاز 
الدولة» في مكان وظروف معيّنة» لا يمكن بالفغل توفع حجمهاء انطلاقاً من مثال أعلى لما 
يجب أن تكون عليه تلك القدرات”2 , 


هذا لا يعني أن الاستنكاف عن هذه المقارنة عمومى . ففى الفكر الأوروبي أعمال, تمتد 
من هيغل حتى ريمون آرون في عصرنا هذاء لا تتلكأ في التساؤل عن عناصر قوة الدولة» إن 
قُِ علافتها بالمجتمع الذي تدذعي السيطرة عليه أو من خلال مقارنتها بمثال أعلى نظري ؛ 
وبأجهزة دولة أخرى. قائمة بالفعل. أما في بلادنا العربية, وهذا الأمر يبدو لنا أكبر أهمية. 
فالتمييز بين القوية والشعيقة هذ الدول. بي ع يتداوله الناس من دون توقف . وعلدما 
اعتقدت واشنطن أن بإمكانها التدخل الواسع في لبنان» فقد تبنت شعاراً علنياً هو «يناء دولة 
قوية» بعذ سنوات من عذاب الحرب الأهلية. ونرى محرري الصحف العربية الواسعة 
الانتشار. وندامى الديوانيات الكويتية. وجلساء مقاهي القاهرة أو ببروت. لا يترددون في 


(*) أستاذ العلوم السياسية في جامعة باريس الأولى وي معهد الدراسات السياسية في باريس. 
)1( انظر مشلا - مأك 6[ 8117181718 ر.كلء ,اأممعمعا5 .1 ممه تعلإعصسسع لطاعدوعن 1 .10 ركمة؟8 .2.8 
.(1985 ركوع:2 "الواع ناتدلآ عع طدمهن) :آه لا" بج 3!) بز عأع826 


رف 


القيام بتلك المقارنات الدائمة عن قوة كل, من المغرب والجزائرء أو شطري اليمنء أو سوريا 
والعراق. أو حتى قطر والبحرين. 
عندما يتحدث هؤلاء عن وقوة» الدول هذه فإنهم يعنول ذلك أمرا أوسع تحديد] بكثر 
من المعنى الحصري الذي يلجأ إليه علياء الاجتماع إحمالاً, المهتمون أساساً بعلاقة الدولة 
بالمجتمع . ٠‏ أي بمدى استقلالية جهاز الدولة عن تيارات ومطالبات وضغوط المجتمع المدني 
المتناقضة» والي عهدد باستمرار وعقلانية؛ الدولة الشرغيلية - القييرية . أما المعنى الواسع ‏ الذي 
تناه -جلساء المقاهي والديوائيات. وهو الذي ستعتمده هنأ فهو يضم » إلى المع الخصرىي 
الذي ذكرناه هناء فكرة أن هذه الدول العربية القائمة» وحدات متنافسة نا : تقوم شرعية 
كل منها على الاثبات الدائم على أنهأ أكثر قابلية للعيش والاستمرار من جارتها. فبين| الدولة 
القييرية قائمةى ف الفرضية كوحدة دولية لا يشك المرء باستمرارهاء ما زال مستقبيل 
الوحدات السياسية القائمة في المنطقة العربية أمراأً قابلا للنقاش » في أكثر الحالات . 
من هنا ذلك التشويش ف التحديد. فياذا نعنى عملياً عندما نقول مشلا ان الدولة 
السعودية هي «قوية) أو هي «ضعيفة»؟ قل لا يتساءل الانسان العربي العادى عن مدى هيمنة 
جهاز الدولة العصرية على المجتمع السعودي., أو حتى عن مدى تداخل هذا الجهاز مع 
العصبية القبلية ‏ العائلية التى هي في أساس وجود المملكة. هو سيتجاوز على الأرجح هل! 
المستوى. ليأخذ والوحدة الدولية» المسأة المملكة السعودية ويعدد مواطن قوتها (النفطية 
والمالية خصيصاً) ومواقع ضعفها (لاسي] الديمغرافية والعسكرية متبا), مقازنا 0 ذاك الملد 
سبلأ أو ذاك من مجيرأانه . ينأ قل ينصب اهتام عام الاجتماع بالذات على مذى استقلالية 
جهاز الدولة عن المجتمع , وعلى قدراته الذاتية. لا كبلد» وإغما ككجهاز دولة بي ىْ بلذ 
محدد. ينبغي أن تحكمه اعتبارات العقلانية» وهي شرط استمراريته. 
ويؤدى هذا التشوش في تحديد القوة إلى حالات متكررة من سوء التفاهم. فبين جلساء 
المقاهي » ليس تأميم النفط بالضرورة علامة قوة أو ضعف. فهو بالأساس جزء من البلد 
المعني . بينها نرى عالم الاجتماع يدرسه كإضافة حقيقية إلى إمكانات جهاز الدولة:, إذ يسمح 
التأميم بعدم الاعتراد المطلق على العائدات الضريبية» كيا في الدولة اللمثالية الأوروبية المنشاً 
حيث يساهم المواطنون في تحديد هذه الضرائب. هذا هو أصل الديمقراطية البريطائية, فى 
الاتفاق العام بين المؤرخين» وهو بتبسيط شديد: حاجة الدولة إلى الضرائب» وضغط الناس 
(من خلال ممثلين لحم) للإسهام في تحديد عدد وحجم هذه الضرائب. أما الدولة الريعية فهي 
ليست بحاجة لتلك العائدات إن أمن ها النفط أسباب استمرارهاء وهى بالتالى» إن ذهينا 
بالمقارنة إلى حدّها الأقصى, ليست بحاجة لإقناع الناس بدفع الضرائبء وبالشالي ليس فيها 
الكثير من القابلية للتحول إلى منحى ديمقراطي . 
وإن شئنا مزيدأ من التفريق بين تحديدي «القوة» لذكرنا أن المحلل الاجتماعي قد يرى 
مغلا أن الدولة, كجهاز. ضعيفة ة نسبيا في بلد قوى كالولايات المتحدة الأمريكية. فالرئيس 
عير قادر فعلا على فرض الضرائب الي يشاء . ولا عل التصرف بالخزانة على هواه. وليست 


+ 


واشنطن عاصمة الولايات المتحدة الاقتصادية. وليست يون عاصمة الانيا الاتحادية, ولا برن 
عاصمة سويسرا من وجهة نظر تمركز القدرات المالية أو الاقتصادية أو التكنولوجية أو حتى 
البشرية. بينها نرى في المنطقة العربية أن استقرار سلطة سياسية في مكان ماء يؤدى إلى 
استقطاب شبه أوتوماتيكي للقدرات البشرية والاقتصادية والمالية. وغالما ما تصبح العاصمة 
السياسية وكأنها بالدات مركز السلطة, ونجال السياسة المتميزى وبصورة سريعة للغاية 
أحياناء تجمعا بكري هائلاء وقطباً اقتصادياً غير منازع. ولقد أدى قيام الدول المعاصرة إلى 
حالات من الاستقطاب اسئئنائية والأمثلة أمسث معروفة من بيروت إلى بغداد؛. ومن القاهرة 
إلى الرياض. وهي مدن نمت بصورة سريعة للغاية على حساب أخرى كطرابلس والموصل 
والبصرة والاسكندرية وجدة., لأسباب عدة قد يكون أهمهاء على الأرجح. أن العواصم هي 
بالذات -حيث السلطة السياسية تقوم . 

وهذه الملاحظة هي مفتاح مانود سوقه هنا. فهى تدل فعلاً على فرضية أو بة 
السياسي / العسكري في تحليل فيام الدول وبقائها. فلم تكن طرق القوافل في رأينا ذا تج 
الدول العربية المتعاقية في التاريخ العربي ‏ الاسلامي, بقدر ما كانت تتحول وتتطور لتستفيد 
من قيام دولة مستقرة قادرة 30 حماية طرق القوافل هنا أو هناك فالغلية السياسية العسكرية 
سابقة في المسار التاريخي» وينبغى برأينا أن تكون سابقة» في التحليل أيضاء على الاستقلال 
الاقتصادي ‏ الاجتماعي . إن ما نود التأكيد عليه في هذه الدراسة هو أن هذه الفرضية 
القاضية بأسيقية السياسيٍ وبأرجحيته» جزء أساسي من الثقافة السياسية العربية المعاصرة. 
وإننا ستتناول تباعا عددأ من عناصر قوة الدول في الثقافة التقليدية وسنصل قي الواقع إلى 
استنتاج مفاده أن عناصر قوة الدولة الحديثة ليست متضمنة في هذه الثقافة» التي ما زالت 
تحمل صَنورا مبسطةء وتقليدية» لا هي عليه قوة الدول. والواقع أئنا نادرا ما نرى تحديدا 
لعناصر القوة خارج متانة العصبية التقليدية بمفهومها الخلدوني» وخخارج الدعوة إلى الوحدة 
والتكاتف . أما عناصر القوة. في مفاهيمها الحديئة. فهي بدأت تتسرب إلى الثقافة السياسية» 
وإنما ببطء وخفر. 

ا 


نتحاول هله الدراسة إدن فهم التصور العربي السائد لْقَوة الدول ولضعفها. ٠‏ ويعنى هل!ا 
الأمر بالذات مقاربة الثقافة السياسية العربية الراهئة سس زأوية النظر إل الدولة. 2 جيروتها 
وهرمها. وتحاولة تبصر العناصر المؤدية بالدولة للقيام والسيطرة أو التدهور والحلاك . ولا ريب 
أن تفكيرا هذا ليس جديدا على البكر السياني العربي . افإنه شغل المفكرين والفقهاء سابقاء 
السائدة» ولو أنه من الصعب تفقذير 7 86 

وأشهر هؤلاء طبعأ أبن خلدون. وبلاحظ قارىء المقذمة لدى كاتبها ميلا ايسا يكاد 
يكون واحينا للنظر في مسببات الأمور. وعدم التوقف غدل مظاهرها. . ومع معالحة أبن 
خلدون لقضية العئاسة. أحت الرشيد. قٍْ مطلع مقلمته نرآأه يدخل موضوعنا من بأبه 


ملا 


الأكير: كيف خسر الرشيد سلطته وكيف قامت دولة البرامكة؟ ولن يفارقه الموضوع لاحم إل 
في تلك الاستطرادات التي يلجأ إليها للتاريخ السردي 1-6 عن الممارسة التنظيرية الذائمة. 

قيام الدول. يقول ابن خلدون»؛ مرادف لضرورة «الوازع». والوازع وواحد منهم له عليهم الغلية 
والسلطانة. واستمرار الوازع في السلطة مبني كما تعلم على قوة العصبية في القوم فلا ويصدق 
دفاعهم وذيادهم إلا إذا كانوا عصبية وأهل نسب واحد لآنهم بذلك تشتد شوكتهم ويخشى جانبهم إذ نعرة كل 


أحد على نسشية وعصيته أهمن!"' . 


وتسكن هذه العلاقة السلطوية العمودية ذهن اين خلدون فنراه يتناول عناصر القوة 
تدرييا. أول هذه العناصر مرتبط بانقسام المجتمع الواحد إلى أقسام متعددة. وعلى الدولة 
(الطبيعية) أن تكون قادرة على السيطرة على كل قسم بمفردهء وأن تكون لدى هذا القسم 
صورة واضحة عن كالب الدولة عليه . ف والرياسة لا تكون إلا بالغلب والغلب إنما يكون بالعصبية 
فلا بد في الرياسة على الْقَوم أن تكون من عصبية غالبة لعصبياتهم واحدة واحدة لآن كل عصبية متهم إذا 
احست يغلب عصبية الرئيس طم أقرٌوا بالاذعان والاتباعة". لكن غلبة الواحد على كل من الآخرين 
غير كافية لبناء القوةء إذ إن المطلوب بعدها إعادة اتدماج الجباعة وفق الخط السلطوى 
الجديد. فالعصبية تنتج الملك الطبيعي من خلال الغلبة المتكررة على الأطراف المنافسة. 
ولكن شرط الملك أن تعود الفئات المغلوبة فتلتحم مع الفئة التى حصرت الرئاسة بذاتها: 
(فإن كانت فيه بيوتات مفترقة وعصبيات متعددة فلا بد من عصبية تكون أقوى من جميعها تغلبها وتستتبعها 
وتلتحم جميع العصبيات فيها وتصير كأنها عصبية واحدة كبرى298. وهكذا يفصل ابن خلدون عنصرين 
متمايزين لقوة الدولة : القدرة الفعلية وتمارستها من جانب» والشعور بهاء أو بالأحرى اشعار 
الآخرين بها بحيث يتم قبولها من جانبهم وينقادون لماء ويعبرون عن ولائهم الحديث 
لأصحاببها. 


ويورد ابن خلدون عناصر قوة أخرى. فهو يرى أن القوة مرتبطة بنسبة «القائمين بها في 
القلة والكثرةع وهذا لا يمكن أن يدهشنا لدى كاتب يعطي هزه الأهمية للنسب . وقد لا ينقاد 
عقل عصري إلى هذا المنحى؛ لكنه لا بد سوف يتأثر باهتيام ابن خلدون بالصيغة المجتمعية 
حيث يرى أن المجتمعات الأحادية التركيب أقوى من م الكثيرة القيائل والعصائب. 
وسنعود لاحقاً لهذا العنصر. وعندما يتناول ابن خخلدون «الترف» فهو يميز ترف الدولة في 
أولحاء وهو يعتيره عنصر قوة إذ تكثر العصابة وهي تستكثر بدورها من الموالي والصنائع . بينأ 


(؟) عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. المقدمة (بغداد: مكتبة المثنى؛ [د.ت. ])» ص 2-1١78‏ 

() المصدر نفسهء ص ١377‏ . 

(5) المصدر نفسه. ص 114. والواقع أن مفهوم الالتحام هذا أسامي أيضاً في نظرة غرامشى لوسائل 
هيمنة الطبقة الحاكمة فى المجتمعات الحديثة. ذلك أنه يرى أن قوة النظام الاجتاعي الحقيقية لا تنبع من مقدرة 
الطبقة الحاكمة على استعمال وسائل القمع التي يؤمنها لما جهاز الدولة الذي خلفته. بقدر ما يتأق من قبول 
المحكومين لايديولوجيا الحكام» كايديولوجيا مشتركة بين أبناء المجتمع كله. انظر مثلا: 

.(1970 مك800 اأأعا الع13 :م0 0طمآ) تررتورم تاوبع ]1 ه كزه ورغط :07501 ورهن 4 ,تسما1 منوره1) 


الكل 


الترف عنوان الضعف واغرم في أواخر الدولة» بالنظر إلى نتائجه الديمغرافية. ومن الأمور 
الملفتة اهتمام ابن خلدون بمناقشة شرعية القرشيين في الحكم. وهو يعابج هذاالأمر 
الحساس. ذا الأبعاد الايديولوجية الواضحةء بالقدر نفسه من الواقعية» وبالمقاييس ذاتها الى 
عق له إن حددها. (فالفائدة في في النسب إثما هي العصبية (. . ) ونحن إذا بحثنا عن الحكمة في امستراط 
النسب القرشي ومقصد الشارع منه. سر قعل الحراة يرعاة الى صل اق عليه وبال كياهرق 
المشهور. وإن كانت تلك الوصلة موجودة (. . .) فلا بد اذن من المصلحة ف اشتراط التسب وهي الملقصودة من 
مشر وعيتها وإذا سبرنا وقسمنا لم نجدها إلا اعتبار العصبية التى تكون بها الحراية والمطالبة204. 


وبالمقارنة فالارتباط بالأرض ليبس قويأ كمثل الارتباط بالجماعة. أو بكلام اجر فإن 
ايثار العصبية الفئوية أو القومية أو الدينية على الوطنية بوصفها التصاقا بمساحة من الأرضء 
أمر يكاد يكون يديا يقول اين خلدون: «قال عمر رضي الله عنه تعلّموا التسب ولا تكونوا كنبط 
السواد إذا سثل أحدهم عن أصله قال من قرية كذا». فالانتساب للمواطن أمر حزم أبن خلدون 
بعدم أصالته في العرب أولا وبتهديده للعصبية ومن ثم لبقاء الدولة ثانياً. وإن كان بعض 
العرب قد عرفوا بمواطنهم فمرد ذلك إلى أمور طارئة وسطحية إذ إن النسب هو الأساس: 
اوقد كان وقع في صدر الإسلام الانتاء إلى المواطن فيقال: جند قنسرين؛» جند دمشق. جند العواصم وانتقل 
ذلك إلى الأندلس ولم يكن لإطرا العرب أمر النسب وإثما كان لاختصاصهم بالواطن بعد الفتح حتى عرفو مهأ 
وصارت طم علامة زائدة على التسب (التشديد منا) يتميّزون بها عند أمرائهم ثم وقع الاختلاط في الحواضر 
مع العجم وغبرهم وفسدت الأنساب بالجملة وفقدت ثمرتها من العصبية فاطرحت د ثم تلاشت القبائل ودثئرت 
فدثرت العصبية بدثورها»'. ويعود أبن خلدون. قِ مكان آخر لينتقل أن الوليد أبن رشد -حين 
قرّر أن أقدمية الارتباط بمساحة من الأرض عنصر يمكن لشرعية الرئاسة الاستناد إليه: ١‏ 
واس وس ع عوابا ا ديد ويب د 


منه»(") 


ا 


يستقطب نشوء الدولة السعودية في الحزيرة الحريةه الاهتام بأمور عديلة منبها طها 
البيئة الايكوغرافية» الخلدونية إلى حد بعيدء التي تم فيها قيامها. ومن أسباب الاهتمام أيضاً 
استقرار هذه الدولة مقابل فناء دول أخرى ف المنطقة عينهاء وعودة الحياة إليها بعد هزيمتين 
مريرتين: الأولى غداة الغزو المصري للجزيرة العربية» والثانية إثر حرب أهلية دامية تحارب 
فيها الاخوة وقضوا بذلك على دولة أبيهم. ان نشوء الدولة السعودية الثالثة في مطلع هذا 
القرن وسيطرتهاء خلال أقل من ربع قرن من الجولات الحربية» على أربعة أحماس الحجزيرة 
العربية (أي ما يوازي مساحة فرنسا ثلاث مرات تقريباً): ودخوطا المظفر عصر الدولة الحديثة 


)62( أبن خلدون. المقدمة. ص ١46‏ . 
039 المصدر نفسه ؛ ص .١١١‏ 
7 المصدر نقسيهةع ص 6 . 
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منذ مطلع الثلاثينات من هذا القرن أمر يكاد يفوق في أهميته عناصر القوة النفطية والمالية التي 
سيتم اكتشافها بعد استكيال البنى الأساسية (السياسية / الأمنية) للدولة السعودية©. 


وإن نحن توقفنا مليا أمام الحالة السعودية وجدنا أن أول عناصر القوة يكمن في الدعوة 
الديئية . لقد تميز تاريخ التزيرة العربية منذ وفاة النبي محمد (ص) بالتشرذم القبلي والجهوي . 
من هنا فإن دعوة محمد بن عبد الوهاب 117١79‏ -1747) كانت تحمل في طيّاتاء إلى جانب 
الأصولية المتشبعة بالآفكار الخنبلية» دعوة إلى التوحد بين العناصر المتنافسة والمتحاربة. من 
هنا فإن حركة الموحدين التى قادها ابن عبد الوهاب كانت تحمل معنيين اثنين: الأول واضح 
(توحيد الله في مقابل ال مارسات الصنمية التى كان بعض سكان نجد يلجأون إليها) والثاني 
ضمنى وهو توحيد القوى في شبه الجزيرة من خلال روابط تتعدى الانتياءات القبلية أو هي 
على الأقل تسعى إلى ذلك. وما هو الأمر الموحد غير الدين؟ ل تكن القومية قد دخلت كفكرة 
عصرية صاغتها أورويا إلى هذه المناطق في منتصف القرن الثامن عشرء ولو أنها دلت 
لكانت بحاجة إلى أجيال لكي تتأصل ولكي يحمل أصحابها أجوبة عن سؤال أسامي لم يزل 
حتى اليوم دون جواب نبائي في المنطقة: قومية أي قوم؟ 

كان الدين في هذا الاطار العنصر الموخد الأوحد (إلى جانب اللغة العربية ولكنها في 
ذاتهباء عنصر توحد ثقافى. لا عنصر تعبئة سياسية/دينية). من هنا اتذت حركة ابن 
عبد الوهاب بعدها السياسي والعسكري» وهو بعد يبحمل في طياته عناصر قوة لا يمكن 
الاستهانة مهبا. ذلك أن هذه الدعوة دعوة أكثرية. لذا فإن استراتيجيتها ستكون غتلفة تماما 
عن تلك التي تتبعها عادة الأقليات الدينية المجاورة. فالزيود في اليمن أو الإباضيون في الحبل 
الأخضر (عمان) أو الشيعة في البحرين والاحساء يشكلون أقليات إسلامية فاعلة يمكن تصور 
هدفها الأسامي الحرب الدائمة في سبيل البقاء كأقليات ذات خصوصية في فهمها للإسلام . 
من هنا تمترسها في جزر(البحرين) أو جبال (عمان واليمن) مبدف المرب من ضغط الأكثرية 
السنية الدائم (والعدائى إجمالآ) على الأقليات الإسلامية . الاستراتيجية تقوم هنا على أصول 
الدفاع عن الذات, على رفض التواصل بأشكاله المختلفة مع الجوار الأكثري» على انكماش 
ثقافي وحضاري . 

«الوهابية» ‏ كما يسمّيها أعداؤها ‏ لها منحى مختلف تماماً. فهى تقومء على العكس من 
ذلك. على استراتيجية عبيية فالفرضية هناء هي أنه على العالم امه أن يتبنى الإسلام» 
وأن على جميع المسلمين أن يعودوا إلى أصول الدين الحنيف كا يراه المصلح النجدي. فهي 
اذن دعوة موجهة إلى الجميع من دون استثناء وأصحابهبا على استعداد لحملها إلى كل قبيلة 
وواحة ودسكرة. بالاقناع أو بالسيف أو لبأ ا الدينامية اذن دينامية هجوم وفتح وتدخل» 
بل إن الدعوة لا تحيا فعلا إلا من خلال الحجوم والتدخل المستمرين. ثم إنها دعوة أكثرية 


م قِ وصفب وليل هذه العناصر. انظر: عسان سلامة. السياسة الخارجية السعودية مل :1١4146‏ 
دراسات قُِ العلاقات الدولية (يبروت: معهد الاثماء العربي. .)١58“‏ 
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بمعنى أنها لا تذذعي تفسيرأً أقلياً للإسلام» بو يو لس سوا بار د لدي 
بحمل ف طياته حنينا أكيدأ لمساطة الفتوحات الأولى واستقلاليتها وانتصاراتها. لذا لا نعجب 
إن رأينا أحل الرحالة الريطانيين يكتب سنة ١85‏ (عندما وصلت إلى البصرة؛ كانت نشاطات زعيم 
ال تر بغداد العثاني وني نفس عامله في اليصرة ناهيك عن الأتراك الآخرين . ذلك 
نهم كانوا يعلمون تماما أن تفسير بن عبد الوهاب للنص القرآني» على تزمته. كان أكثر التفسيرات خلوصا 
دبايما بين) وصف أمين الريحاني. الرحالة اللبناني. بعد ذلك سحو قرنين الملك عبد العزيز 
بقوله «والسلطان عبد العزيز إمامهم في كل شيء. فهو يعرف الشجاع منهم والتقي والصيور والعاقل 
والمجنون وحسن سيأسة الجميع . فيستخل مهم قِ سبيل الله وملك أبن سعودع”!''' . 


دفي سبيل الله وابن سعود» يقول الريحاني. ولا بد من أن نتوقف أمام هذه الثنائية فإن 
فيها على الأرجح عنصر القوة الثاني الذي نبحث عنه. فنحن نرى منطقة جغرافية تقع تحت 
سلطة آل سعود. أو بالأحرى في التعبير الخلدوني. تحت رئاستهم على العناصر القبلية 
الأخرى في نجد ووسط الجزيرة العربية. نعي هنا تلك العصبية التي وصفها ابن خلدون يأنها 
استطاعت من خلال الغلبة الانتصار على العصبيات الأخرى ثم استطاعت أيضا بناء التحام 
جديد صاغته هي بين عناصرها المكوية وكأنما أمست عصيية واحدة كرى. على أسس جديلة 
وفي ظل رئاسة محددة. رئاسة العصبية الغالبة» رئاسة آل سعود. 


يطيب لابن خلدون فعل ترداد الحديث المأثور: وما بعث الله نبا إلآ في منعة من قومه]. 
وهو يحكي عن ابن فسي شيخ الصوفية الذي ثار بالأندلئس دون قبائل أو عصائب لدعمه فنا 
لبث أن استسلم للموحدين ودخل في دعوتهم . هذا بالتحديد ما لم يحصل للدعوة الوهابية. 
التي ارتبطت منذ سنواتها الأولى بعصبية قبلية قوية» عصبية آل سعود من خلال تحالف أمير 
الدرعية محمد بن سعود ومن ثم ابنه عبد العزيز مع الداعية المصلح. واحتضاتهاء ومن ثم 
احتضان من خلفههما من أمراء العائلة لتلك الدعوة. عنصر القوة ناتج هنا عن تزاوج الدعوة 
مع العصبية. بشكل يكاد يكون مثاليا في نظر ابن خلدون : «أحوال الملوك والدول راسخة قوية لا 
يزحزحها وميدم بناءها إلا المطالبة القوية التى من ورائها عصبية القبائل والعشائر. وهكذا كان حال الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلام في دعوتهم إلى الله بالعشائر والعصائب وهم المؤيدون من الله بالكون كله. فإذا ذهب 
أحد من الناس هذ! المذهب وكان فيه محقا قصّر به الانفراد عن العصبية فطاح في هوة الهلاك». ويضيف أبن 
خلدون مع در واضح من السخرية «كثير من الموسوسين يأخذون أنفسهم بإقامة الحق ولا يعرفون ما 
يحتاجون إليه فى إقامته من العصبية» . وهو لا يأنف عن تشبيه الذعاة غير المستندين إلى عصبية 
بالمجانين الذين يستأهلون السخرية. فهو يراهم «موسوسين أو مجانين أو ملبسين يطلبون بمثل هذه 


0. نقلا عن : 7016 ..لء , لدهوجامه11 عاععء12 :102 «رل1تطدممخ 331103 ضز تلتكلطقططة1]» ,رجامعظ]‎ ١ 
وده آ) 18 ,تعتاث لمد ذتكف سعلهكل8 صأ كعللما5 ,عقئام8 لهجت «أعاءوى :مابعمدنوع8 جمااه لم‎ 
.م ,([1972] ,ستسمستنا لسة وعلتف‎ 7 


)٠ )‏ أمين الرحان. ملوك العرب : رحلة في البلاد العر بيسة. 1ح إعروت. : دار الريحمان؛ [د. ت. ]). 
ص  87/‏ 
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الدعوة رئاسة امتلأت مها جوانحهم وعجزوا عن التوصل اليها بشيء من أسبابها العادية76 © . 


وقد استخدم آل سعود فكرة المساواة في الدين لتعبئة اليدو ولضرب عدد من الزعامات 
المحلية. كا استعملوا الثراث الحنبى في سبيل تثبيت دعائم حكمهم ضد التهديد المستمر 
بانتشار الجخروب الأهلية. ولا شك أن الفنوى التي أصدرها الشيسخ عبد اللطيف بن 
عبد الرحمن بضرورة إسباع الشرعية الديئية / السياسية على الطرف الأقوى في أي حرب أهلية 
بن الغدل الأمثلة على فائدة الدعوة في تشيت السلطة؟"©. ومن النتائج الاجابية التي نادرا ما 
ميتم لها الباحث. هي دور الدعاة في جمع الضرائب بصورة شرعية؛ ومساهمتهم في تحصيلها. 
وفي ان توزيعها بصورة ترضي الميادىء الدينية والسلطة السياسية في أن مع 


ورب عنصر ثالث من عناصر القوة 2 الدولة السعودية نيهنا إليه ابن خلدون مرة 
أخرى» وهو أهمية بقاء المركز كعنصر حياة للدولة بمقابل الأطراف. فالدولة «شان الاشعة 
والأنوار إذا انبعنت من المراكز والدوائر (...). ثم إذا أدركها الهرم والضعف فإنما تأخذ في التناقض من جهة 
الأطراف ولا يزال المركز محفوظاً (. . . ) وإذا غلب على الدولة من مركزها فلا ينفعها بقاء الأطراف والنطاق بل 
تضمحل لوقتهاة"". ويمكن إعادة صياغة هذه المقولة كالتالي: إن مناعة المركز إزاء الأخطار 
والتحديات النارجية لما دور أساسي 5 بقاء الدولة واستمرارها لا بل في أصل قوتها. 


ويتبين هذا الأمر من موقع نواة السلطة السعودية الأساسية . إنهبا في قلب الجزيرة. 
وقلب الجزيرة ليس احتلاله بالأمر السهل ولا هو حتى بالأمر المغري كثيرا في منتصف القرن 
الغامن عشر. الحقيقة أن البريطانيين ومن قبلهم القوى البحرية الأخرى (كالبرتغاليين, 
والحولنديين والفرنسيين) سوف يحيطون بالجزيرةء نازلين في مسقط. أو في الكويت أو في 
الحديدة ولكنهم سوف يأنفون عن دخول الجزيرة ذاتهاء لعلمهم بصعوبة الأآمر ولتقليلهم 
(الحق في ذلك الزمن) من أهميته. العثانيون أنفسهم لن يتبنوا استراتيجية مختلفة. [نهم 
سوف ينسابون فعلاً من الشهال نحو الجنوب وفق خخطين : ينطلق الأول من بلاد الشام ورور 
بالحجاز حتى الحديدة. ويبدأ الثاني بالموصل فبغداد فالبصرة فالاحساء. وفي الحالتين؛ سوف 
يحاذر العثانيون الدخول إلى قلب الحزيرة لاحتلالها. إنهم يكتفون بتطويقها من على شاطىء 
الخليج والبحر الأحمر تاركين قلبها الوعر والمقفر لذاته. وحده والى مصر. محمد علي . سوف 
يدخل. لأشهر معدودة., الجزيرة ويخترقها من البحر الأحمر إلى الاحساء قاضياً على الدولة 
السعودية الأولى. لكنه لن يلبث أن يضطر للانسحاب والتقهقر فاتحاً المجال أمام إمكانية 
إعادة قيام الدولة. على رغم تلميره لعاصمتهاء الدرعية» ولأخذه أمراءها أسرى إلى القاهرة . 


. ١168 ابن خعلدون. المقدمة. ص‎ )١١( 
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عندما يكون مركز الدولة في منطقة كنعجدء تعطى الدولة. لا سيما في القرون الماضية. 
يحالا زمنيا واسعا للتكون والانطلاق. خارج خطر التدخل الخارجي القاضي . وهذه هي حال 
الدولة السعودية ‏ الوهابية الأول التي لن يقدر أحد على محاريتها خلال ثيانين عاما لوجودها 
في مكان ناءِ خارج الطرق الاستراتيجية من برية وبحرية. وسط صحراء قاحلة. مجرد التفكير 
باختراقها قد يعد نوعا من الحنون. حتى بالنسية إلى اليش العثماني . هذا مع تقدير أن والي 
البصرة لود يعلم بحقيقة الدولة الخديدة وبطموحات قادتبا إلا بعل مرور زمن طويل . فمن 
هو المخبر النجدي القادر أنذاك على الحزم أننا أمام دوله عتية جديدة لا أمام برد حالف قبل 
آخري سوف يتفجر من الداخل بعد مرور سئوات قليلة ؛ كغيره من التحالفات التي لا عد 
لها؟ 


وقد يكون من المفيد هنا مقارنة تجربة محمد علي المصرية في مطلع القرن التاسع عشر 
بالحالة السعودية. لا شك أنه كان بيد محمد علي. الطموح والمنظم. أدوات قوة استثنائية 
بالمقارنة بمحمل بن سعود من انتاج زراعي ١‏ وقوة عسكرية. وانفتاح عل الخارج ‏ تاهيك عن 
التجربة القيادية السابقة والاهتهام الدولي. لكن مصرء لكل هذا بالذات لم تكن لديها مناعة 
الداخل النجدي. كانت معرضة للسقوط بالذات لأنبا منفتحة, لأنها مهمة على 
طريق المند بقدر ما هي في جنوب شرق المتوسط. ولقد قارن جلال أحمد أمين حاللات عربية 
تمتلفة كالتالي : «كانت درجة الضغط الغربي على مختلف أجزاء العام العربي تتناسب مع مدى أهمية كل بلد 
كمصدر للمواد الأولية أو كمركز استرانيجي . وهكذا بينا بدأ ربط مصر وسوريا والعراق بالاقتصاد الو د 
منتصف القرن (التاسع عشر) سمحت قلة الأهمية النسبية للصحراء الليبية بانتشار الحركة السنوسية التي لم تسدّد 
الضربة القاضية اليها إلا على يد الاحتلال الايطالي في .١141١‏ وإذلم يبدأ اهتام بريطانيا باستغلال موارد 
السودان الزراعية إلا في نهاية القرن. شهد السودان في النصف الثاني من القرن نجاح حركة استقلالية مشابهة 
للحركتين السنوسية والوهابية. هي الحركة المهدية الى حكمت السودان طوال ثلاثة عشر عاماً (1848-40) 
ووحدت الجزء الأكير منهى وأعث تجارة الرقيق . وتمتعت بشعبية بالغة ليس فقط في داخل السودان بل وثي 
مصر حيث علق عليها الكثير من المصريين الأمل في تخليصهم من الاحتلال اليريطاني. وبينما أدت الأهمية 
الاسترائيجية للمناطق الساحلية المطلة على الخليج العربي إلى فرض بريطانيا على شيوخ قبائلها معاهدات حماية 
متتابعة خلال العقدين الأخيرين من القرن (التاسع عشر). سمح خلو شبه الجزيرة العربية واليمن من أية 
جاذبية اقتصادية أو استراتيجية بأن تترك هذه المنطقة وشأنها حتى اكتشف فيها النفط بعد الحرب الأوللى26', 
وقد يذهب المؤرخ بالمقارنة إلى أبعد من ذلك للقول بأن فشل محمد على الأكيد ونجاح اليابان 
النسبي خلال القرن التاسع عشر في التحديث ٠‏ والتصنيع والتطور. مرده إلى حد كبير إلى عزلة 
اليابان النسبية من حيث الموقع الجغرائي مقارنا بمركزية مصر الجغرافية والتي أفقدتها أسباب 
المناعة. وليس هذا بالأمر الحديد. إذ إنه من المسلم به أن الأهمية الاستراتيجية لدولة ما 
تشكل لماء إن كانت على غير قوة رمه مصدر إضعاف لا مصدر تقوية. وذلك أن 


الاقتصادي العربي والعلاقات الاقتصادية العربية (بيروت: مركز دراسات الوحدة العربية؛» 141/8): ص لا3 , 
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يكون لديها من الموارد أو الميزات ما يثير جشع الدول الأخرى واهتامهاء دون أن تهد المقدرة 
على الاستفادة الذاتية منبا أو حمايتها بصورة هتينه . 


ثم إن عزلة نجد النسبية تحملنا إلى تصور العنصر الرابع في قوة الدولة السعودية 
الفتية» وهو عنصر مرتبط. إلى حد كبيرء بمسألة الشرعية. هنا لا يعود ابن خلدون دليااه 
فَفذا لأنه لم يعرف الرأسمالية والأميريالية ونتائشجها. يشير عبد الله العروي إلى مفارقةه 
أساسية في موقف القوى الوطنية ذات التوججه السلفى من الاصلاحات العقلانية الى أدخلتها 
الدولة الاستعمارية في صلب الدولة العربية التقليدية فيقول: «امتزجت الحركة الوطنية الي كانت 
تريد نزع السلطة من الأجانب بالحركة السلفية التي كانت تبدف قبل كل شيء إلى ارجاع الشريعة إلى مركز 
التسييرء في بعض الظروف كالتي عاشها المغرب بعد الحفاق المغاومة المسلحة لم تمثل السلفية والوطنية إلا وجهين 
لخركة واحدة. لكن في الظروف العادية هناك فرق في الأهداف (. . .) في ظروف تاريخية غر التي عاشتها اللاد 
العربية منذ النبضة. كان من المحتمل بل من المتوقع أن تبدع الوطنية نظرية دولة تختلف اما عن نظرة ة الفقهاء 
إلى السلطة» إلاآ أن استشار الأجانب يالحكم. أي استمرار النمط المملوكي. دفعها إلى تبني النظرة السلفية 
بكاملها (. . . ) ومن نافل القول التنبيه على أن الإمامة الشرعية التي كانت طوبي والحكم بين أيدي مسلمين. 
لعفت لز من نوع مضاعف لا عادت السلطة الحقيقية بين. ٠‏ أيدي إفرنح أو متفرنجين يدعون العدل ويقولون 
إنهم لا يحتاجون إلى شرع منزل (. . . ) في العهد الحديث أصلحت أداة الدولة. تحسنث الأحوال الاقتصادية 
حتى بالنسبة للطبقات الضعيفة. لكن الدولة بقيت أجتبية وظل المجتمع تعساع(*'. 


يمكن برأينا إخراج نص العروي هذا من إطاره المغربي وإعادة تأصيله مشرقياً. لقد 
كان هناك فارق أساسي في تعامل السلطات المحلية مع القوى الخارجية. فهذه القوى قد 
استطاعت,. في عدد من الأماكن. السيطرة على المقدرات المحلية» وكان لهذه السيطرة آثار 
سلبية واضحة على شرعية السلطات المحلية. عندما تستوعب الامبراطورية البريطانية قوى 
محلية كإمارة البحرين. أو كسلطنة عمان. فإنها في الآن نفسه. تضعف قاعدتها من الشرعية 
لأنها تظهرهاء لواطنيهاء وكأنها قائمة على الدعم الخارجي ومستمرة بفضله. من هنا تحتاج 
هذه السلطات لقواعد جديدة من الشرعية؛ كمستوى الأداء الرسمى » ونوعية الخدمات 
الصحية والتربوية والاجتماعية التي تقدمهاء ومدى حصولما من الطرف الخشارجي الذي 
يدعمها على تقديمات لصالح مواطنيها. ١‏ 


الدولة السعودية لم تنشأ في ظل حماية أجئبية وشرعيتها غير قائمة (على الأقل حتى 
الحرب العالمية الأولى) على الدعم الخارجي والتقديمات النابعة منه بل على العكس من ذلك, 
فإن الدولة السعودية قامت بالأساس في وجه القوى الخارجية بدءأ بالدولة العشانية نفسها 
وانتهاء بمختلف القوى الغربية. لذا فإن شرعيتها تقوم على ما تقدمه لمواطنيها بقدر ما تقوم 
على مزيج من الوطنية والأصولية الدينية الحاملة في طياتها شوفينية أكيدة. في البحرين أو في 
الكويت. في الأردن أو فو في المغرب. سنرى السلطة الاستعمارية تتغلغل في ثنايا جهاز الدولة. 


. ١1١9 عبد الله العرري. مفهوم الدولة (بيروت: دار التنوير. [د.ت .]). ص‎ )١6( 
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بل إنهاء. إلى حد كبير. سوف لق الببروقراطية المحلية الحديثة برمتها. فمن حاكم عسكري 
إلى مندوب سام إلى مفوض سياسى. سنرى رجال السلطة البريطانية أو الفرنسية يشيرون 
ويامر ون. يحدثون ويعقلشول من داخل السلطة المحلية ذاتها. بسوصفهم من سكان قصر 
الأميرء أو من مستشاريه القعليين. هنا يدخل الخارج في صلب الداخل ٠‏ ويعيد تأليقه 
وتكييفه ٠‏ فيضعف شرعيته عا إضعاف بسب هذا الزواب الشبيه إلى جد كبر باللاغتضصاتب . 
ولكنه. من ناحية أخرى. يعطيه من القدرات القمعية والبيروقراطية الحديثة والعقلانية ما 
يكفي للاستمرار بالسلطة على رغم تدهور عناصر الشرعية الأول . 

الدولة السعودية. على الأقل حتى الحرب العالمية الأوليى» لم يقهرها الاستعمار الخفارجى 
وم يصبح جزءاً من جوّانيتها بعد القضاء على شرعيتها الأصلية من خلال زواج/ اغتصاب. 
الدولة السعودية بقيت. كالدولة السنوسية حتى الانتصار الآيطالي. خارج هذه اللعبة. 
وأبقت على شرعيتها الوطنية/ الأصولية إلى حد بعيد. من هنا فإن حركة التمأس, 
(1122108قهه10اناةاكم1) لن تكون هنا نتاجا لتحكم المستشارين الأجانب. بل نحاولة أصيلة 
إلى حد بعيد. لرفع تحدي الأجنبي الذى ما زال خارجيا. 


ويمكن. لتوضيح هذه الشرعية المبنيية على نوع من التعامل الخارجي مع القوى 
الدولية. المقارنة بين نشأة أكثر من دولة عربية . وقد خصص غاري ترولر كتابه عن السعودية 
للمرحلة الممتدة بين ١9٠١‏ و0004773). كان الطرف الخارجى يعنى بالنسبة للسعودية الَتى 
كان يعاد إنشاؤها آنذاك كدولة, بريطانياء وهي الدولة المهيمنة على الخليجج. والواقع أن 
علاقات بريطانيا مع الملك عبد العزيز كانت شبه معدومة. ولى تكن هي تعتبره خطرا على 
مصالحها. كان وجود عبد العزيز في وسط الجزيرة من الأسباب المهمة التي دفعت لندن لعدم 
الاكتراث له. وحدها ضرورات الحرب الأولى سوف تدفع بانجاه التقارب». ولكن هذا 
التقارب لن يفضي إلى تبني بريطانيا لمشروع ابن سعود السياسي, كما كانت الحال مع الشريف 
حسين بن على في الحجاز» بل إلى اتفاقية لتعيين الحدود. ومن ثم إلى رضوخ تدريجي من قبل 
بريطانيا للانتصارات السعودية المتكررة. ولتجاوز ابن سعود للخطوط الحمر التي كانت لندن 
تضعها له . ولا ريب أن ابن سعود فرض نفسه تدريجا على بريطانيا كقائد مستقل وطموح. 

باللقابل فإنك لا تجد تماما مساراً ممائلا في الأردن مثلاء حيث ترى بريطانيا وقد دخلت 
في صلب مشروع قيام الدولة الأردنية. بناء على الارتباط السابق بالأسرة الهاشمية» وعى 
وجود عدد من الشخصيات البريطانية أو المؤيدة لبريطانيا الدائم في عمان. ناهيك طبعا عن 
الانتداب نفسه الذي لم تعرفه السعودية 0 وبالنظر لفقر المملكة الأردنية الناشئة المدقع 


«(أصبح للمعتمد البريطاني والمستشار المالي البريطاني في نظارة المالية حق الاشراف الدقيق على جميع الشؤون 
المالية. . . ثم أصبحت مشاريع الموازنة العامة تقدم إلى المعتمد البريطاني فيحوها بدوره إلى المندوب السامي 
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البريطاني في القدس ومنه إلى وزير المستعمرات في لندن للمصادقة عليهاه"2. وكانت الشؤون العسكرية 
والدبلوماسية إلى حد كيير بيد بريطانيا. وبيئها كانت السعودية تل الحجاز وتتكون كمملكة 
كان الأردن مضطرا لتوقيع معاهدة مع بريطانيا (سنة :»)١178‏ تتضمن قدرأ لا بأس به من 
التبعية للمنتدب البريطاني . 

وإن أخذنا المشال اللبناني لوجدنا على الأرجح حالة وسيطة بين المثالين الأردني 
والسعوديء فيا يتعلق بدور الطرف الخارجي في نشوء الدولة. وعلى عكس المقولات 
الاسرائيلية الشائعة منذ سئة ١94/07‏ حول لبنان والتي مفادها أنه بلد اصطناعي تماما قررت 
فرنسا وجوده سئة 147١‏ للحفاظ على مصالحها في الشرقء. يخلص الباحث الاسرائيلٍ مشير 
زمير من دراسة المرحلة )1975-1917١(‏ إلى نتيجة مزدوجة. فهو يلحظ من جانب أن 
الكيان الليناني كان وليد تطورات تاريخية تضرب ف عمق أصول الامارة الدرزية في الجبل وفي 
مسار الطائفة المارونية . فكان (إنشاء دولة لبنان الكبير سنة 147١‏ نتاج مسار تاريخي ركزت فيه الطائفة 
المارونية وجودها إلى جانب الدروز 1 جبل لبنان واستطاعت مقاومة اندماجها قْ المجتمع الإسلامي المحيط مباء 
ان أيام الامارة أو أيام المتصرفية) . لذلك لا يتردد زمير بالاقرار» على عكسٍ التيار الاسرائيل 
السائدء بأن للبئان تاريخاً طويلا ككيان متميز. ولكن الباحث يلحظ أيضاً أن الاعتقاد بأن 
فرنسا هي التي أنشأت الكيان بقرار ذاتي منها هو اعتقاد شائع» ومرده إلى الدور الفعال الذي 
لعبته الحكومات الفرنسية في تشجيع قيام الكيان وبمحاولة اللبنانيين أنفسهم دفع فرنسا 
لمساندتهم من خلال إبراز بلدهم كموطىء قدم ضروري لفرنسا”" . 

لقد محدثنا عن عناصر القوة في التجربة السعودية بما فيه الكفاية. هل هذا يعنى أن 
الدولة السعودية فيها من القوة ما ليس لدى غيرها من الدول العربية الأخرى؟ الواقع أن هذا 
القول بعيد عن الصحة. فلقد أصاب عناصر القوة التى ذكرنا من التأكل 2 الكثير. 
حتى ولو أن مصادر قوة جديدة قد برزت . ا 

وإن شئنا الاختصار لعدّدنا على الأقل العناصر التالية. أولاً لقد فشلت تجربة الدمج 
المجتمعي القسرية إلى حد بعيد. حاول القادة السعوديون خلق مجتمع مندمج من خلال 
انشاء هجر متعددة (مقردها: هجرة) يجتمع فيها رجال من قبائل مختلفة. فيتدربون على 
القتال» ويلتحمون في بوتقة دينية واحدة. فر فيصبح الواحد منهم للآخر أخاً على رغم الانتهاء 
القبلي المختلف. ولكتنا نعلم الآن ثمام العلم أن هذه التجرية ل تنجح فعا فلقد كانت 
الحجر تتميّز فعلا بغلبة تجمع قبل محدد. وبقيت التحالمات على حافا. حتى إذا قرر عبد 
العزيز التوجه نحو بناء دولة حديثة نراه يصطدم بتجمعات قبلية مختلفة. وهو بدوره يقوم 
بقدر من التعبئة المعاكسة على أساس العصبية القبلية . فيلتحم الطرفان في أواخحر العشرينات 
في حرب أهلية ضروس يذهب ضحيتها الآلاف من كليهها. 


(17) على محافظة, تاريخ الأردن المعاصر: عهد الامارة (عبان:[د. ن.]ء *1917): ص 18. 
)١8(‏ .(1985 , سكءةآ سسممن :ضمقهمآ) ا«مبداعط عولط [0 1077:2101 1716 ,نعمت عزعقة 
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هذه الحرب حملت أيضا ني طياتها سيات ضعف حقيقي في الشرعية التقليدية. فلقد 
تعددت الظروف. خلال العشرينات؛ التي سوف تحمل عبد العزيز على التخلي عن طوبى 
الاصلاح والفتحم الوهابية في سبيل بناء دولة حديثة لها علم وحدود. وتحسترم ل الدول 
المجاورة. والأصول القانونية والدبلوماسية في عالم اليوم كما حددها الغرب. ولن يانف 
الملك. بعد ذهابه في هذا المنحى, من طلب دعم بريطانياء وسوف يحصل عليه فعللاء 
لمحاربة تلك المجموعات من المقاتلين الوهابيين الذين ما زالوا يحلمون بفتوحات جديدة على 
حساب الدول المجاورة والغرب الكافر. وسوف يضطر الملك, ممساعدة سلاح الجو الملكي 
البريطاني؛ إلى ضرب هذه القوى عسكريا وبقوة. ولكن انتصاره عليها سوف يضعف طبعا 
من شرعيته الأصولية الدينية/ الوطنية. فهو سيبدو بعد هذه المعركة شبيها بجيرانه من 
الماشميين أو من أمراء الخليج الذين استعانوا قبله أو في الوقت نفسه بالمستعمر الخارجي 
لضرب حركات سياسية ودينية شعبية داخلية. كما أن مواجهته لهذه القوى سوف تظهره وقد 
قبل بمنطق الدولة الحديئة ذات الحدود الواضحة والنبائية» وليس هذا بالتأكيد بمنطق الحركة 
الوهابية . 

ثم إن هناك النفط طبعاً. لقد تمّ اكتشاف واستغلال النفط السعودي بصورة متأخرة 
تسيا عن ره هن . المنطقة ‏ ولكن النقط بوصفه سلعة حيوية» سوف يلغي تلك العزلة 
ويقضي على تلك المناعة التي نحدثنا عنبا ضَابعًا. إنه يدخل السعودية فعلا في سوق حامية. 
نختلط فيها العناصر السياسية والاستراتيجية و العسكرر ية بالحسابات الاقتصادية والمالية. 
وسيقيم الكونسورتيوم الأمريكي (أرامكو) فعلا على أرض المملكة دولة صمن دولة. 
وسيضطر القادة السعوديون» ولو لفترة» إلى القبول بقاعدة عسكرية أمريكية ف الظهران ؛ لم 
بدخول آلاف العبال الأجانب. ومنهم من ليس عربيا ولا مسل] إلى أرض المملكة. وسيقيلون 
بد خول عناصر التكنولوجيا الحديئة إلى المملكة, وبولوج أصحابها ورجالها من الأجانب 
قرفن طبعاً لن يتم ذلك بسرعة بل إن الملك سيتحفظ طويلاً على كل ذلك. وهناك بين 
القادة السعوديين من يترحم حتى الساعة على الأيام الخوالي» وعلى الاستقلالية المفتقدة. 
ولكنبا ذهيت على الأرجح من دون رجعة وذهاببا ل يمر من دون أن يلحظ. إذ إنه باستطاعة 
المراقب أن يرى في انتفاضة مكة المعروفة في الأسابيع الأخيرة من سنة 141/4 نوعاً من ردة 
الفعل العنيفة والطوباوية على انزلاق البلاد التدريجي من شرعية دولة الفتح والدين 
والاصلاح الوهابية إلى دولة المال والخدمات الاجتاعية والتبعية الثقافية الراهنة. 


إن الحد الفاصل في تاريخ الدولة السعودية في انتقالهها من الاعتياد على العناصر 
الداحلية (الشرعية اي ل الأصالة) إلى تبنيها لعناصر الدعم الخارجي (عون مالي 
بريطاني/ اعتماد على العائدات النفطية / شرعية دولة الخدمات والتقديمات الاجتماعية). هذا 
الحد اأتضح سنة 14174غ» عندما بدأت عناصر القوة التقليدية تبدد الكيان الجديد» وبالتحديد 
عندما اصطدم مشروع تثييت تثبيت دعائم رئاسة آل سعود مع أيديولوجيا الفتح الي حملها 
والاخوان». بعدما يمكن التحدث عن «تطبيع)» تدريجي لعناصر القّوة السعودية. بعدما أصبح 
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ولوج خبراء النفط من «الكفار» تمكناء وأصبح التحالف مع بريطانيا ثم مع الولايات المتحدة 
أمرا لا بد منه لتأمين استمرار دولة دخلت في النظام الدولي الراهن. «فعلى الرغم من أن تحالف 
آل سعود والبدو في بدايات القرن العشرين أدى إلى وظائف محددة. خصوصا في مجال التوسع العسكري» فإن 
هذا التحالف أصبح لاحقاً غير عملي (. . .) فبينا ركز آل سعود على وحدة «الكنيسة؛ و«الدولة» بما هي الاطار 
الشرعي لسلطتهم. فإنهم اضطروا لاحقاً. بسبب التأشيرات الخارجية على تحديد دولتهم على أسس محض 
إقليمية»"". ويمكن صياغة هذه الخلاصة بصورة مختلفة : تتبدل عناصر قوة أي دولة عربية 
بميجرد انخراطها قُِ النظام الدولى. إذ تتضاءل عناصر التعبئة الشعبية والقدرة الذاتية 
والشرعية الأصولية لصلحة نوع جديد من القوة. مستمد من دعم القوى الخارجية لأي كيان 
جديد يأخذ بعين الاعتبار مصالحها ويقبل بهيمنتها على النظام الدولي. وهذا الدعم الخارجي 
للكيان سيصبح أساسياً بالنظر إلى احتمالات انفجار أزمة هوية عميقة في النظام الجديد. 


ات 
هل بالإمكان بناء الدولة القوية حارج النزعة الفردية التى حملتها الثورة الفرنسية. 
والايديولوجية البرجوازية؟ هل بالإمكان بناء الدولة إلى جانب التجمعات التقليدية الفعلية 
من جهة وإلى جانب الدعوات الحديثة المعادية للدول القائمة من جهة أخرى؟ إنه لمن نافل 
القول الاشارة إلى أن ضعف الدولة العربية الراهنة مرتبط إلى حدّ بعيد بالتحدّي الذى عليها 
مواجهته من قبل تلك الانتاءات من جانب وهذه الدعوات من جانب أخري التي تدك 
مداميك شرعيتها . 


فلتتوقف عند هذا التحذي المشترك. يقول اين خلدون «إن الأوطان الكثيرة القبائل 
والعصائب قل أن تستحكم فيها دولة والسبب في ذلك اختلاف الآراء والأهواء وإن وراء كل رأي منها وهوى 
عصبية تمانع دونها فيكثر الانتفاض على الدولة والخروج عليها في كل وقت6”"©. ولا يلبث ابن خلدون أن 
يلفت النظر إلى سهولة حكم مصر بقوله «ان ملك مصر في غاية الدعة والرسوخ لقلة الخوارج وأهل 
العصائب. إثما هو سلطان ورعية». يشير ابن خلدون هناء إلى جانب أمور أخرى, بصورة أوضح 
إلى ما نسميه في عصرنا هذا أزمة الهوبة. تتأق هذه الأزمة من انعدام غلبة عصبية واحدة 
بصورة أكيدة على العصبيات الأخرى بحيث تؤدى هذه الغلبة إلى إعادة توليف العصبيات 
المتنافسة في عصبية واحدة كبرى, الرئاسة فيها واضحة. ويمكن طبعاً لفت الانتباه إلى قرب 





(2)194 211 .م ,لقاع 0[ أمعمتاو ]0 «املبتاوسا تمتطعية زليبهق5 م ببوزيعنطه) 11:6 ,وجماء11 

ولقد لاحظت تيدا سكوكبول. من دراستها للحالة الايرانية» أن فيضا مباغتاً وكبيراً من العائدات النفطية 

يقوي طبعا من استقلالية جهاز الدولة عن المجتمع في الظروف الاعتيادية: ولكنه يزيد من هشاشته في المراحل 

اللنأزمة. لأن الجهاز نفسه يكون قد تمى اعتماده على الريع الخارجي ول يتنبه كغاية لتركيز شرعيته داخخل 
المجتمع. انظر: 

306161 2:16 برروع171 «دروه أ نامبع:] ممتممع] علا ها تهقاكاة ه'تطة لمة غغها5 «عنامع8» ,امججعمعاد ."1 

265-33 .ترم ,(1982) 
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هذه النظرة من مقولة أنطونيو غرامشي حول الدولة. ونوع الحيمنة التي تقوم عليها بحيث 
يصعب فعلا تصوّر دولة لا تقوم على هيمئنة فئة. هى بمنظور غرامشي طبقية وبالمنظور 
الخلدوني عصبية قائمة عل النسب والتضامن. ويمكن تحديد الحوية في هذا النطاق على أنها 
النتاج الثقافي لعملية الالتحام ببن العصييات» الحاصلة بعد غلبة إحداهاء والمؤدية إلى نمو 
شعور بالولاء نحو الشكل المؤسسي العام الذي تختبىء وراءه العصبية المنتصرة. 


يصل إلى هذا الشرط المؤسس عدد من الكتاب المحدثين من دون أن يمروا بالتعرجات 
الخلدونية. فيرى لوسيان ياي معلا أن والدولة العصرية المستفرة لا تستقيم بدون شعور واضح بالهوية 
أي بدون حل لمشكلة تعايش العراث التقليدي مع الممارسات العصرية والعواطف الفئنوية مع الممارسسات 
الكوسموبوليتانية وكأن الفرد يشعر بنفسيه ممزقا عن عالمين. ولا جذور له ْ أي ل" 


وعالج اريك فروم المسألة من زاوية أكثر التصاقاً بعلم النفس . فقال «إن التماهمي مع 
الطبيعة. مع العشيرة. هع ع الدين يعطي الفرد 006 بالأمان. فهو ينتمي إلى كل منظم ويشعر بجذوره فيه. 
ويعرف أن له فيه مكاناً كيداً. قد يشعر بالجوع رام لكن لن يبتل يأسوأ الأوجاع وهي العزلة الكلية 
والشك»'" '. ونشوء الدول الحديئة محد حقيقى للمرد. لشعوره بالانتتاء إلى جماعة صغرى أو 
كبرى. وبالاطمئنان إلى مكانه فيها. فالمسألة هنا تقتضى عملية انتقال بالولاء من الجماعة 
التقليدية إلى الدوله الحديثة. وهي برانية بالضرورة» وهي برانية بصورة مضاعفة عنلما لا 
يكون المشيكل الشكلى غريبا فحسبء بل عندما يكون القيمون على ذلك الفيكل هم غرباء 
أيضا إن بسبب انتائهم لطرف نخارجي (خلال مرحلة الاستعمار) أو بسبب انتائهم إلى 
مجموعة تقليدية أخرى (كنظرة شيعي إلى دولة مبيمن عليها السنةء أو نظرة البريري إلى دولة 
يحكمها عرب) أو حتى بسبب انتمائهم إلى فئة اجتماعية غير معروفة من قبل المواطن العادي 
(كالتقنوقراطيين» وأصحاب المهن الحرة) . 


«هكذا فجأة. يعطى المواطن بطاقة هوية وجواز سفر يقرر أن له هوية واحدة وجديدة: 
فهو سورى أو لبنان. تونسي أو ليبي. قطرى أو بحريني . غير أن وراء هذا التدل الشعلي 
أزمة هوية حقيقية, فنقل الولاء ليس بالأمر السهل» وافتقاد الهوية الأساسية أمر لا مفر منه.ى 
عرد تكرارا ليؤرق المرد المدخرط في المجتمع الحديد. يقول فروم إن فقدان الذات وإحلال ذات 
أخرى مكانهاء يدفع الفرد إلى حالة من انعدام الاطمئنان. فالشك يلاحقه إذ إنه أساساً مرآة لتوقعات الآخرين 
منه» بينا هو فقد هويته إلى حدذ كبير. وني سبيل تجاوز املع الناتج عن خصسارة الهوية هذه. تراه مضطراً للبحث 
عن هوية ما من خلال قبول واعتراف مستمرين به من قبل الآخرين» . وهكذا يجد الفرد نفسه قي موضع 
شبه مأساوي خصه جان ‏ بول سارتر بتلك العبارة الشهيرة والأنا انسان آخرع»”” . 


(١؟)‏ واتمعك| عمل بأعجوء5 ك'مدصد8 تعدتقائ8 أعدمائه/! قتع وزأوموكرءط ,رعنالاه80 عوط مواعنيا 
3 .م ,(1962 ركوع]2 لإازووء الدلا علهلا :.معه ,معحدط برعل3) 


(0؟) ,((196 ,[نوط مدوع»] لصح ععلعأغناه1 تمملممآ) «بملعء< كره م1 171:6 بمتسوءط عوط 
.29 2 
(55) المصدر نقسه ع ص ١1/7‏ : ولقد عالحنا مسألة المويةع عل المستوى العربي؛ قُْ مساهمتنا قِ الكتاب - 
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وتقع مأساأة انهيار الدولة اللبنانية وسط مزيج من المشاعر كهذه التي يصفها فروم. 
نملذ نشأة الدولة اعتير بعص اللمنانئين انتياءهم إليهاء بل صنعهم لكيانبا ذاته . أعمق وأقدم 
وأكثر أصالة. ووجدت الدولة نفسها في وصع يرى فيه بعضص اللبنانيين أنهم أحق بها أكثر من 
غيرهم»؛ وأن هم الحق أيضاً في نفي الهوية عن بعض مراطتيهم. بي بأنفسهم. قْ 
سياق عملية تماه للجزء مع ما هو مفترض أن يكون ملك الكل . فها إني أراك شيعياً يدف 
الددوياييه الثانئري في قيام الدولة وبالتاليى بدورك المفترض أن يكون انوا في ادارتها. 
وإن أنا اعتيرتك لبنانياًء فإغا ذلك لاستغلال انتبائك الجديد الهش لتثبيت هيمنتي» فيصبح 
الشيعي شيعيا عند توزيع المغانم وهو لبناني عند مطالبته بدفع الضرائب أو بالدخول في 
الجيش . 


وقد فضحت الحرب إلى حدّ قاس هشاشة الدولة في المجتمع. وقد تكون أوضح علامة 
على ذلك استمرار الدولة ذاتها على رغم كل شيء. لا بسبب قوة في بنيتها بل لأسباب تدل 
على ضعفها. استمرت الدولة ككيان دولي لأن النظام الدولي الراهن لا يحب القضاء على 
الكيانات القائمة» من خلال التقسيم أو التقاسم أو الضم أو الوحدة. النظام الراهن. 
خصوصاً في المناطق الشديدة الحساسية كالشرق الأوسطء يدافع عن الكيانات القائمة لأن 
إعادة النظر فيها قد تؤدي إلى إعادة رسم الخرائط وعلى الأرجح إلى حروب هو بغنى عنها. 
لذلك يبقى الشكل الخارجي للدولة قاك] بفعل دعم هذا الشكل من قبل القوى الاقليمية 
والعالمية. واعترافها به أي يكن مضمونه المجتمعي الفعلي. فالقانون. والقانون الدولى 
بالذات» يكره الانقطاعات. وهو مستعد لكل أنواع الفذلكات الصعبة للابقاء على 
استمرارية الأشكال الخارجية. والدولة اللبنانية منذ سنة 191/0 على الأقل. شكل يفتقد إلى 
حذ كبير إلى مضمون. 


ولكن هل كان الوضع ختلفا قبل اندلام الحرب؟ لقد دهش كثيرون لقدرة اللبنانيين 
عل التأقلم مع أوضاعهم الصعبة مالي واقتصادياء سكنياً وعد كنا: ولكن تلك السهولة 
ليست بالأمر المستحدث . إن لها ارتباطا بصورة اللبنانيين عن دولتهم وبتعاملهم معها قبل 
ذلك التاريخ بكثير. لقد عاش اللبنانيون, إلى حد كبيرء» خارج الدولة. أموالهم تأتيهم من 
الخارجء ثقافتهم خارجيةع تياراتهم السياسية وصحافتهم ينشتها الخارج ويولها. أما الاقتصاد 
فكان باستمرار أسير القطاع الخاص بصورة حصرية. فلا جد الدولة لم إلا بالصعوبة 
القصوى تيارا شعياً يدعم انخراطها في الاقتصاد والجسمع. بل كان من السهل جدا على 
اليمين المسيحي أن يقضيى على التجربة الوحيدة التي كرست نفسها لاعطاء شكل الدولة 


- الجسماعي : جامعة الدول العربية: الواقع والطموح (ندوة)؛ (بيروت: مركز درامات الوحدة العربية. 

'8). وعلى المستوى الليثاني في: 
-01)) 7جه للا اأمزن) ه ع ساك هللآ لترعععجررعغط 7710 ندع]71ا(عك[ لءانال:1[ 5 !ماعط ,ٌسقلدذ محككخهطاتن 
.(1986 ركعألناذة عكعمواع.آ :ه10 عنوعن) :1010 
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فشو :) اجتماعيا واقتصادياً وأمنيا وأعني ها التجربة التي أطلقها الرئيس الراحل فؤاد شهاب 
(1931-194464) والتي تلاشت تدريجا في النصف الثاني من عقد الستينات نمت ضربات 
خمثلى الفردية اللينانية المتطرفة. فاتحة. بسقوطهاء الياب ايها أمام الحرب الأهلية الذموية . 

لم تسقط الدولة اللبنانية اذن سنة ه/181 بل على العكس استمرت خارجية عن 
المجتمع » خارجية في الدعم الأساسي البراني لما. ومع فشل التجرية الشهابية المبنية بالذات 
عل فكرة الدولة (1'6:80 06 ومعة .1آ), عادت مسألة الموية لتقض مضبجع اللبسانيين 'ولتدك 
أسس مجتمعهم . فالدولة بحاجة إلى ثقافة سياسية مؤاتية تعتيرها إطاراً قانونياً شرعياً. لقد 
حاولت الدولة الليئانية طبعاء ككل الدول الناشئةء أن فو تر عل التنشئة السياسية في وجهة 
ماء تلك الثقافة على مضامين كالوحنة الوطنية. والعيغد المشترك بين الأديان والطوائف 
واعتشار لئان وطنا نهائياً . لكن الخرب التي بدأت سئة 1١91/5‏ فضحت أيضا فشل «القومية 
اللبنانية»» أي تلك القومية التي من المفترض أن تنشأ ضمن الدولة الحديئة» دفاعاً عن 
الحدود الجدينة والمؤسسات العصرية, بعد قيام الدولة . وقد حاولت الشهابية, أكثر من 
غيرها من التيارات بث هذه القومية, واعطاءها أبعادا تطبيقية في بئية الدولة (توسيع التعليم 
الرسمي . انشاء الضمان الاجتماعي . اليدء بمشاريع اقتصاد مزدوج. . .). 

بعدها تصادمت الهويات بصورة مفجعة؛ وقامت الطوائف مجددا كإطار مرجعى شبه 
وحيدء ودفع الأفراد الذين كانوا قد عوّدوا أنفسهم على الفكرة اللبنانية إلى اعتناق متجدّد 
لارونيتهم أو لشيعيتهم . ثم تآلفت الطوائف بشكل كاف لكي يمكن اعتبار البلد منقسم إلى 
فسمين : مسيحي من جانب». ومسلم من الجانب الآخر. فاحتار الفرد مجددا : هل أنا شيعي 
أم مسلم؟ هل أنا ماروني أم مسيحي؟ ما هو الأهم: ديني أم طائفتي؟ وني المجال السياسي 
الأوسع. بقى الانتهاء إلى قومية ما أمرأ صعب التحديد: هل طائفتى هي أمتي. هل ال موارنة 
أمة؟ أم أن لبئان هو الأمة أم أنبا سوريا الكبرى. أم أنها الآمة العربية التي بشر مها البعث 
وجمال عبد الناصر واعتنقها عدد واسع من اللبنانيين؟أم أنها أمة المسلمين التي اشتد ساعدها 
مع ضمور القومية العربية؟ 

لماذا يتخلّ اللبنانى عن كل هذه الانتماءات الممكنة والمطمئنة لمصلحة هوية واحدة تجعله 
لصيق دولة هشة؟ لماذا يقدم على ذلك وأرباب الثقافة والسياسة يقولون له من كل جانب: 
الدول تزول والآمم تبقىء وأنت لست في وطن أمةء بل في تركيبة اصطناعية وضع 
حدودها طرف خارجي قادر في ظروف غير مؤاتية» وسوف يحكمها الزوال بعد حين؟9". 


)١8(‏ لقد عالج عدد كبير من الكتاب مسألة تأثر الأطراف المهيمن عليها بالحوية الثقافية ‏ السياسيعة التي 
تريد الأطراف المهيمنة أن تجبعلها تعتقد أنها هويتها الأصلية الحقيقية . درس ديفيد لايتن مثلاا موضوع اليوروبا 
في نيجيريا وكيف استطاع البريطانيون؛ إلى حد ما جعلهم يعتقدون أن اتتهاءهم إلى مدنبم التاريخية أهم وأكثر 
أصالة من انتهاءاتهم الوطنية والقبلية والدينية بل والائنية. ودرس ايان لوستيك بدقة كيف استطاعت حكومة 
اسرائيل» إلى حد ما أن تقضيى على الحوية العربية بين الفلسطينيين الساكنين داخل حدودها بعد عام 1154 - 
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فالدولة العربية المعاصرة تقم بين حذين ابديولوجيين. الأول هو الفكرة القومية 
(سورية / عربية / اسلامية) ا مبنية على تضامن لغري أو ثقافي أو ديني أو جميعها معأ. وتشير هنسة 
أرندت (المعتث طقهسمة1]) بو ضوح إلى أزمة الدولة بمقابل القوميات الواسعة التى تتعدى 
حدود الدولة (كالقومية الألمانية مشلا).لذا كان شرونر مشلا من ألد أعداء الدولةء وهكذا 
كان روزانوفء» الأول دفاعا عن القومية الالمانية والثانى عن الرابطة السلافية. كلاهما احتقرا 
الببى الدولية المعاصرة . واعتيراها عقية 2 سبيل تحقيق الأمة لذاتها”” . وهيا ذلك يلتقيان مع 
دعاة الأمة الاسلامية أو محبذي سوريا الكبيرى. فيورفا مع م القومي العربي 
التقليدي. وهناك تعبير حديث معصرن عن هذا العداء للدول القائمة ئمة. 0 ف المفردات 
ك (القطرء والدولة القطرية؛ والانعزالية) كما في المضمون . وهذا مثلاً رأى عير عنه في سنة 
6 ر(أي 6 عاماً بعد وفاة عبد الناصر) «فمع كل ما يبدو من استشراء لظاهرة الدولة القطرية في 
الوطن العربي فإن فشل الدولة القطرية العربية ‏ رغم شعارها وعلمها ونشيدها الوطني وجامعتها وخطتها 
ومتحفها ‏ فى تحقيق تنمية حقيقية؛ أو في تحقيق قدر كاف من المشاركة السياسية والديمقراطية للمواطن, أو 
تحقيق استقلال حقيقي وانباء للتبعية بأشكاها المختلفة أو تحرير الأرضض العربية المحتلة في فلسطين - ناهييك عن 
فقدان المزيد منها- أو تحقيق الأمن القومي لأي منب كل ذلك الفشل لا يمكن أن يؤدي عاجلا أو آجلا إلآ إلى 
أن يعزّز لدى المواطن العربي القناعة بفشل الدولة القطرية في تحقيق أهدافه الرئيسية واتجاهه إلى العمل على 
مستوى قومى وتجاوز الظاهرة القطرية»”''. 


في هذا الكلام العصري والنقدي معاً تُحترل الدولة إلى محرد «ظاهرة قطرية». وإن 
أي قبول. ولو جرئي هذه الوجهة - ألتي تبدو لنا عقلانية ونحن لا ل سير بقدر 
ما نناقش وظيفتها - هو مساهمة في دك مداميك شرعية الدول العربية القائمة . وكاتب هذا 
م “حكن من القوميين سه ا 0 اليم وهو مسعى أقوى بين 
الحالية. قائمة ومستقلة على أن 1 الشريعة ف قوانينبا وأن لزن التضامن النشط 59 الدول 
الإسلامية الأخرى. ومع الأقليات الإسلامية في العالمى. ولعل هذا هو الفارق الأساسي 00 
القومية العربية والدعوة الإسلامية. فهدف القومية الحقيقي الغبائي هو زوال الدول القائمة 


-وذلك بجعلهم يتأهون مع المعطيات الاثنية (الشركس) والعائلية والطائفية (الدروزء المسيحيون). على حساب 
هويتهم الوطنية والقومية. وتشير هاتان الدراستان. ودراسات كثيرة إلى هشاشة مفهوم الأصالة؛ وإلى طبيعته 
الايديولوجية في معظم الأحيان. وإلى أنه يخفى في أحيان كثيرة: سياسات ومطامح لا علاقة لها بالموروث 

المزعوم, ولكن هذه مسألة أخرى . انظر مساهمة لايتين في: 
عأع180 عاهاذ 6) ع1زأع :8771 ,أمجعمعاذ له كع تزع 1لعطاعوع ]1 ,كمواط 


أما دراسة لوستيك فهى : أمارمقنهل] م [ه أوعاتنهت) ك'أعه: 5[ :3121 تأكاساع[ 16[) أرز وط2: ك4 ,عاء اوتنا دآ 
١‏ .(1980 رووع؟2 5ه2ع 1 01 تلزالو اتلانآ الاتاكسة ) براروترا 
076١‏ (1982 ,123850 نكانة8) ع1تكقاما نم[ "ا ,الدمعدة قمدسد1] 


(77) خير الدين حسيب, بعد عشرة أعوام على تأسيس ركز دراسات الوحدة العربية.؛ المستقبل 
العربيء السنة /باء العذد ثلا (آذار/مارس 06)ء ص /. 


خض 


ودوبانبا في دولة عر بية واحدة قد من المحيط إلى الخليج بين| يمكن . إلى ل افا تزاوج 
الفكرة الإسلامية وتزامنبها مع مأ نه الكاتب «الظواهر القطريةع”"'' . 


شاء القوميون العرب (وإلى حذ ما دعاة سوريا الكبرى أو الفكرة الاسلامية) أم أبوا. 
فإنهم يعملون بصورة متوازية مع عدو الدول القائمة الآخر. الذي يسعى هو أيضا إلى تهشيم 
شرعيتها: وهو العدو المتمثل في تيارات طائفية أو عشائرية أو إثنية تسعى إلى إعادة رسم 
الخريطة هي أيضاً. وبينها يجد القومي العربي ثوب الدول القائمة عيفيراً عل الأمة العربية؛ 
يرى العدو الثاني أن الدول القائمة ياب صنعت عل غير قياس المجتمعات القائمة: فهي 
أكبر منها أو أصغر ولكنها ليست لما. فالأكراد مثلاً يعتقدون أن الخريطة أنت للإضرار بهم 
فقسمتهم على دول عدة. ويعتقد جزء لا بأس به من موارنة لبنان أن ولبنان الكبير» الذي 
أنشأه الفرنسيون سئة 2.147١‏ هو قٍ حدوده. أوسع مما هوف مصلحتهم. » إذ ضم إلى جبل 
لبان موطنوم الأول مدنا (طرابلس وصيدا خصوصا) ومناطق (البقاع) لا علاقة لحم بها 
وهي تضرهم لأنبا تدخل أعدادا وفيرة من المسلمين 2 إطار دولتهم . ويتفق أصحاتب هذه 
التيارات من أكراد وموارنة . وبربر وسودانيين - سود على رفض الدولة القائمة"). وإِنْ هم 
د قدرأ من الواقعية والعقلانية. فإنهم يروك أنه إن كان لا بد من بقاء الدول القائمة. 

فلتَبقٌ. ولكن لِِقّ هزيلة هشة. تسمح بأكبر قدر من الاستقلال الذاتي للمجموعات التي 
تتكون منباء على أن يكون لهذا الاستقلال تعبير جغراني (أي حكم ذاتي في مناطق محددة لهذه 
المجموعات أغلبية ديمغرافية واضحة عليها). 


من هنا تبدو الثقافة السياسية العربية غير ملائمة فعلاً ليناء الدول. لأن الدولة القائمة 
عندما لا تعبر عن شعور بالتضامن قديم» تبدو ضحية مزيج من الحنين إلى ماض قديم» يتم 
تجميله اليوم» وطوبى دولة أخرى». أصغر أو أكبر من الدولة القائمة. من هنا وحدانية الدواء 
المقترح لمعظم أمراض المجتمع. هذا الدواء هو الوحدة. فمتتبع الخرب اللينانية قيل له خلال 
سنوات متكررة ان امحل هو ني وحدة الموارنة أو الدروز» في وحدة المسيحيين أو وحلة 
المسلمين أو في الوحدة الوطنية اللبنانية أو في الوحدة مع سوريا أو في الوحدة العربية أو في 
الوحدة الإسلامية الشاملة . الوحدة تصبح معيار القوة الأوحد (إلى جانب العصبية التي 
ذكرناها سابقاً والتي نادراً ما يعبر عنها علناً) ومهذا تنفضح هشاشتها كمقولة ايديولوجية في 
معظم الأحيان . 


(17) لمقارنة موقف القوميين العرب من موقف الإسلاميين. انظر: غسان سلامة.ء «الجامعة والتكتلات 
العربية؛» ورقة قدّمت إلى : جامعة الدول العربية: الواقع الطموح (ندوة) . 

(4؟) أول كتيب صدر مثلا عن دائرة الأبحاث في جامعة الكسليك المارونية بعد اندلاع الحرب الأهلية 
كان بعنوان: لبان الكبير: أزمة نصف قرن. ودعا الكتيب» وما تلاه من كتيبات أخرى ممائلة إلى نوع من 
التقسيم للوطن اللبناني وفقاً لمعطيات طائفية - جغرافية . 
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يعيدنا هذا إلى أرندت مرة أخرى عندما تصف هذا النوع بالذات من المشاعر 
ب «الشعور القبل» (11211521 ) وهى تدده كالتالي «بدا الشعور القبلي كشعور قومي للشعوب التي لم 
تساهم في التحرر الوطني ول تستطع بالتالي بناء دولة - أمة11" , عندما يتم وضع هذا الشعور في قالب 
ايديولوجي عصري. يصبح بناء قوعي متّاسكا ولكنه قليل الارتباط بالقوى السياسية على 
الأرض . غير أن هذا لن يمنع استعماله 0 قبل السلطات الحاكمة كواجهة من مات 
تخفي وراءها ممارسات أخرى. هذا ما يسميه ديفيد إيتر ب «الدين السياسي) الذى يجعل من 
قومية ما (كالقومية العربية) أو من ذكرة ايديولوجية (كالاشتراكية) نوعا من اللاهوت الالزامي 
في المجتمع . هذا اللاهوت هو طبعاً ملك أرباب الدولة» والماسكين زمام لدف بس ونه 
حشب مصا حهم؛ وي نه غطاء شرعياً لممارسة سلطتهم . إزاء هذا النوع من السلطات 
الااستذادية المغطاة بقشرة ايديولوجية رقيقة» لا يسع الفرد إلا التساؤل عن موقعه: هل يقبل 
0 الصادر عن السلطة والذى يدعوه للولاء للقادة ولدينهم السياسى أم أنه على عكس 
لك. ينطلق من تحليل للواقع يدفعه إلى اكتشاف الفئات المحدودة». الطائفية والقبلية 
ين المسيطرة على الدولة؟ هل يقبل بأن شكل الدولة ومضمونها متساوبان أم أنه يبحث 
وراء الشكل عن العصبية الفئوية الضيقة التي تتحكم بالدولة والمجتمع بشكل ليس بعيداً في 
بعض الأحيان عن عائلات السيطرة الاقطاعية وي أحيان أخرى عن العصبيات المملوكية 


المعسكرة؟00© . 


ع اث 


وبين بنية السلطة العصبية؛ والدعوة الرسمية الملحاحة إلى الوحدة؛ يبقى التساؤل 
فائأ: أين مصدر القوة؟ أهو في اقتصاد الدولة القوي؟ من الأمور المثيرة للانتباه فعلاً في 
التفكير الخلدوني موقع المارسة الاقتصادية في وصفه لأطوار الدولة الخمسة. الطور الأول هو 
طور الظفر بالبئنية. والثان طور الاستدادي والرابع طور القنوع والمسالمة . والخامس طور 
الاسراف والتبذيرء الطور الاقتصادي هو بالفعل الطور الثالث. «طور الفراغ والدعة لتحصيل 
ثمرات الملك ما تنزح طباع البشر إليه من تحصيل المال وتخليد الآثار وبعد الصيت فيستفرغْ وسعه في الحباية 
وضبط الدخل والخرج واحصاء النفقات والقصد فيها وتشييد الباني الحافلة والمصانع العظيمة والأمصار المتسعة 
والمياكل المرتفعة (. . . ) مع التوسعة على صنائعه وحاشيته في أحوالهم بالمال والحاه واعستراض جنوده وادرار 
أرزاقهم وأنصافهم في أعطياتهم لكل هلال حتى يظهر أثر ذلك عليهم في ملابسهم وشكتهم وشاراتبم يوم 
الزيئة». وقد يكون أهم ما في وصف ابن خلدون لهذا الطور قوله فى خاتمته ووهذا الطور آخر 
الاستبداد من أصحاب الدولة)9” , 


(599) .م ,7716كالوامةم 11 بالدعمم 

(:7) انظرء غسان سلامةع المجتمسع والدولة قُِ المسرق العربي. مشروع استشراف مستقبل الوطن 
العربي» محور المجتمع والدولة (بيروت: مركر دراسات الوحدة العربية.» /1441). 

)9١1(‏ ابن خلدون. المقدمة. ص 6ا١.‏ مع الانتباه إلى الاقتياس الوارد في مطلع هذا النص حول 
ارتباط القوة «بالترف» في مطلع الدولة بصورة ايجابية. . 


يفص 


قد يبدو الأمر متناقضاً: لماذا يكون الطور الاقتصادي في الموقع الثالث والاخمير من أيام 
الاستبداد؟ والحواب واضحم يقول ابن خلدون بامرين أساسيين: الأول هو أن الاقتصاد (أو 
بالأحرى القدرة الاقتصادية) تابع للسيامي/ العسكري. فعندما تتم الغلبة ويستقيم 
الاستبداد. تأت الثروة كفوز إضاني يحصل بصورة شبه طبيعية للذي تمكن من الرئاسة. 
والثاني هو أن مرحلة النمو الاقتصادي مرتبطة لا بالإنتاج فعلا بل بالصرف, لذا فهي لا تشير 
إلى مزيد من القوةء بل إلى قرب أوان الحرم إن لم يكن للهرم نفسه. فالاقتصاد هو عكس 
معناه الحقيقي (أي التقليل من المصروف) إنه قائم على الصرف,. ونتيجته السياسية لا تنأق 
من تمتين البنيان الاقتصادي ومن ثم السيامي للدولة. بقدر ما تتأق من رؤية المقريين 
والأعداء على السواء لمظاهر الانفاق والترف في الدولة, مما يؤكد انطباعهم بأن الدولة قوية 
لأنبا قادرة على الانفاق. أي على شراء الولاء وإرهاب الاعداء . 

هذه النظرة الخلدونية للاقتصاد مازالت برأينا حية»؛ ولسنا وحيدين في هذا المذهب. 
يقول الباحث الفرنسي ميشال سورا عن سوريا مشلا «من غير الفروري أن تكون خبيراً في 
الأنثروبولوجيا الاقتصادية لكي تكتشف أن مصنعا من مصانع القطاع العام هناك لا يسير وفق القواعد التي يسير 
عليها مصنع مشابه في فرنسا. وذلك أن سبب وجوده الحقيقي ليس تحقيق الأرباح بقدر ما هو فتمح الباب أمام 
انفاق. هذا الانفاق جرء من استراتيجية السلطة السياسية؛ ويشكل بالنسية لماء مصدرا جديذا للقوة»” ". 
بكلام آخرء هنا أيضاً في بلد عربي معاصرء تسرى أن علاقات السيطرة سابقة زمنياً على 
علاقات الاستقلال وأقوى منها في التحليل الأخير. فالسلطة تكتسب من نخلال العصبية. 
والعصبية توصل إلى الرئاسة. والرئاسة هنا لما طابع واضح هو السيطرة على الية الدولة 
وبالتحديد السيطرة الأحادية على القرار بالانفاق. نفترق هنا بوضوح عن المقولات الماركسية 
القائلة بأولوية التشكيلة الاقتصادية ‏ الاجتاعية. فالأولويةء في الزمن وفي الآهمية, للغلبة 
العسكرية/ السياسية . 

وإن كان هذا الكلام صحيحاً بالنسبة لبلد عصراني ظاهراً كسورياء فا بالك في دول 
النفط العربية لا سيم| الخليجية منها؟ تمتد الظاهرة هنا إلى أيام قديمة وصفها سمير أمين عن 
حق بقوله إن طرق القوافل التجارية كانت دائما تتحدد وفقا لاستقرار القوى 
السياسية/ العسكرية ولمقدرتها على حماية الطرق» بينما لم تتكون سلطات سياسية /عسكرية 
فعلً من خلال الاتجار البعيد. من هنا أولوية السياسة على الاقتصاد وأولوية السيطرة 
العسكرية على الاستقلال الاقتصادي . وبالتالي أولوية الصرف على الانتاج. فالنفقات أهم 
من الواردات لأنها تدخل مباشرة في صلب اللعبة السياسية؛ أي لعبة شراء الولاء”". 


قْ يلد كالكويت أوكالسعودية , بيحصل تأميم «مؤدلج » كما هي الحال 2 سوريا أو في 
العراق» ولكن هل أن النتيجة مغتلفة فعلاً؟ لقد قامت في بلد كالكويت أو السعودية أو عيان 





فوره عطوجن ارعترن ٠"‏ كديهك ستماعدد كترعارععاتهالك كه ا«مالتكتلماسهد1 ,[.لة اع إعوساه8 .ىم 
.5 .م ,(1982 ,0880340600 تنما 8) 
ففقة .(1978 ,اننتسناب! :كنية) ع#طه7ه 1/701 صا ,رمتسم كتصدة 


وفف 


ورئاسة» مبنية على عصيية . هذه الرئاسة قررت منذ الأساس أن النفط هو ملك للدولة . 
ولكن أين الدولة؟ الدولة شكل يغطى عصبية ورئاسة. المال. وهذا يعني أساساً العائدات 
النفطية الخثيالية» هو بيد الأسر الحاكمة؛ أو بالأحرى في أيدي فئات صغيرة من الاخوة وأولاد 
العم الذين يتزعمون العائلات الحاكمة ويتحكمون بباقي الناس. وبما أن النفط هو الريع 
عينه الريع الخارج من تحت الأرض بفضل تكنولوجيا غربية خارجية» فإنه لآ يخضع لقوانين 
الانتاج بتاتا. إن «انتاج النفط» عبارة غير صحيحة. فهو يستخرج. وباستخراجهء لا بانتاجه 
يتم جمع الريع وتكديسه. المسألة مرة ة أخرى» وللأسباب عينها. ليست في طرق الانتاج . ولا 
في هوية المتحكمين به ولا في تطوره فعلا. المسألة هي في طريقة توزع الريع النفطي . وي 
هوية المتحكمين به. وفي حجم الآأموال النى يتم توزيعها وف هوية المنتفعين من هذا 
التوزيع . 
وإذا كان الآمر كذلك, فليس لنا أن نعجب لاذا لم يرد أولم يستطع بلد كالسعودية 

تأمين التغطية السياسية الكافية لعدد من المشارييع السياسية الأمريكية في المنطقة. فالقدرة 
ليست في استخراج ٠١‏ ملايين برميل من النفط يوميا وليست في كون ربع الاحتياطي العالمي 

من النقفط ووذ تحت رمال السعودية. ولا في الحصول على عثرات المليارات من 
راتت العائدات, ولا في وجود ١‏ أو ٠٠١‏ مليار من الدولارات من المدخرات 
الخارجية. كل هذه العناصر كان يسعها أن تكون خخطيرة بالفعل لو أنها في دولة مكتملة 
التكوين» صلبة الشرعية؛ أكيدة الاستمرار؛ كبريطانيا أو فرنسا. ولكن السعودية أيضاً بلد 
قليل السكان. عاجر تقنياًء غير قادر على دمج النساء قى في ال مجتمع العامل. يعتمد على الملايين 

من العهال الأجانب» وعلى مورد مالى واحد هو النفط. وهو شديد العطب على الممشوى 
الغذائي. وهو بلد ضعيف على المستوى العسكري في منطقة شديدة التوترء لا تخلو من 
القدرات العسكرية الضخمة نلأ بالعراق؛ ا بايران وانتهاءًٌ باسرائيل. إزاء كل هذه 
العناصر, لا يمكن أبدأ أن نتوقف عند الأرقام الوهمية للنفط ولعائداته إذا كانت العصبية في 
خطر أو كانت «الرئاسة» ‏ كأ يقول ابن خلدون ‏ مهددة. بل إن هذا الأخير يدفعنا إلى 
التساؤل عما إذا لم يكن عصر العائدات النفبطية آخر أطوار هذه الرئاسات من الاستبداد. 
فالحصول السهل على المال. والتوسع في توزيعه هما مؤشران للهرم في الفكر الخلدوني» لا 
للانطلاق . وهذا ما يجب ألا يغيب عن ذهن أي «نيو خخلدوني»). 


الثقافة السياسية العربية خلدونية في هذا المعنى : عيغها على السيامي , على التنافس بين 

الأشخاص» والعصصيات والبلدان. ا على أرقام البورصة. طعا هناك افقتصاديون عرنب 

ولكن وجود فكر اقتصادي عربي» والمكانة الحقيقية لهذا الفكر في الأوساط الشعبية لا يزالان 

موضع تساؤل9". الواقع أن الفكر النبضوي العربي لم يتميز البتة بكثرة الاهتمام بالاقتصاد. 

(5) يسدو محمود عبد الفضيل أكثر ايجابيية من غيره في تقويمه العام لمذا الفكر. انظر: محمود 

عبد الفضيل » الفكر الاقتصادي العربي اد التحرر والتنمية والوحدة (بيروت: مركز دراسات الوحدة 
العربيةع» .)١1885‏ 


ف 


إن أخذنا مغارا شخص) شديد الانفتاح على العصرئة كأحمد لطفي السيّد, لوجدناه هو 
الآخر قليل الاهتهام به. فكل اهتيامه. كما يقول ألبرت حوراي «كان منصبا على الوعي الوطنيء وم 
يكن التصنيع برأيه فعلا قاعدة من قواعد القوة الوطنية). وفي خلاصة أوسع عن مجمل الفكر 
النبضوي يقول حوراني: « يكن الفكر القومي . خلال تلك المرحلة. يتضصمن الكثير من الأفكار حول 
التنمية الاقتصادية أو حول الاصلاح الاجتماعي. وقد يكون سبب ذلك قلة الاكتراث أو ني أن العدد الأكبر من 
قادة لاس الرطيه ومفكريها كان ينتسب ب الى جاللات ذات ثروة أو جأه 3 من 00 مره 
فالاستقلال لى يكن بنظرهم إلا الحكى الذي الداخلي وعضوية عصبة ا 


هل تطور الأمر فعا منذ ذلك الحينء أي منذ الحرب العالمية الثانية؟ لقد تزايد 

الأهتمام طبعا بالشؤون الاقتصادية بفعل عدد من الأسباب. منبا نمو الفكر الاشتراكي , 
والقرارات التأميمية والاشتراكية التي اتخذت فى أكثر من بلد, ناهيك عن انشاء عدد من 
كليات الاقتصاد فى الجامعات العربية وعن التوسع في تغطية الشؤون الاقتصادية في الصحافة 
المطبوعة والمرئية» وعن انشاء صحف ويجلات متخصصة بالشأن الاقتصادي . حصل اذن 
تطور كمي لا يمال لانكاره. ولكن عنصر القوة الاقتصادية بقى غائيا عن ذهن الباحث في 
السياسة. لا يمكتنا أن :: تسبى أولا أن الصحافة الاقتصادية في الوطن العربي كانت إلى حد 
بعيد. مكتوبة من قبل ل وبعض المسيحيين الحلبية وموجهة لمؤلاء وأولئك أساساً. 
هذه حال هلامآ نال ع 0536© 8.]آ) الصادرة ْ بسر وت أو (ع15نا80 3.آ) 'الصادرة في 3 
الاسكتدرية. طبعا ستنجد بعدها في القاهرة «الأهرام الاقتصادي» خصوصاً وف بيروت 
والبيان»» «المصارف»., «الاقتصاد والأعمال». .. الخ رسا في عدد الكتاب المحليين وفي 
عدد القراء المهتمين. ولكن نجب ألا نعتقد لحظة أن المسألة الاقتصادية دخلت فعلا في الثقافة 
السياسية. ومن المفيد مقارنة ردود الفعل على الثورة الايرانية سنة ١41/4‏ إذ راح عدد كبير 
من الغربيين يتساءلون عن نوعية الاقتصاد المحلى والعلاقات الاقتصادية الدولية التى سوف 
ينتهجها الحكم الجديد. بينا كادت المسألة أن تغيب عن ذهن المعلقين العرب» من مؤيدين 
للثورة ومنتقدين . أما قراءة آلاف الصفحات التي طبعت منذ ذلك الحين حول ماهية 
«الاقتصاد الاسلامي ») فكانت أمرا أمملا وغير ذى فائدة (على عكس الكتابات الفقهية أو 
السياسية أحيانا)» وسبب ذلك أن القارىء لا يلبث أن يصل إلى النتيجة التي وصل اليها 

سمير أمين في أحد مقالاته. وهى أن ليس هناك؛, ف المعنى الحقيقى للكلمة من (اقتصاد 
اسلامي», خخارج بعض الشعارات الأصولية وبعض المبادرات التي يصعب اعتبارها 
(إسلامية» فحسس”"). 


لذا يمكن القول إن الثقافة السياسية هى» إلى حد كبير ني هذا المجال» مرآة للواقع 


(65؟) حسمن)) (عدحكمعع) 1939 - 1789 عوقف أمععطنا ع:[! ا تنأولاه1[1 عأطم لق ,تممكناه1]1 تعطلف 
4 لقة 181 .مم ,(1983 ركوع:2 [زالقدع اتول] عع770طاسمن) :.1/1355 رععلءط 


)74١‏ «2ع11ل تتطداذا 61 3ل 1110116آه0م 1916منهمع6 عهنا 11 - ) - هلا» رستسم تنهسوة 
.181-198 .مم ,(1982 ع تطسععغل - عتطماع0) 21 .0ه رارع ةابم 71160117 وم أجزناء2 


ظظآظ2, 


نفسه. لا تلعب القدرة الاقتصادية والمالية دوراً أساسياً في بناء السلطة العربية» وبالتالي لا 
يعترها الناس إجمالاً معطى أساسياً من معطيات القوة» بل هي إضافة إلى قوة موجودة في 
الواقع بفضل السيف والسياسة. امال هو جائزة القوي لا سبب قوته: هذه الأمثولة 
الخلدونية المركزية ل تفقد بعد أثرها في الثقافة إن لم يكن في الواقع 

د 


الغلبة في الأساس عسكرية: عصبية تنتصر بالسيف على أخرى. أو على الجميع وتكون 
لما الرئاسة . وما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة» قالا عبد الناصر بعد هزيمة سنة /ا951١2‏ وحملت 
اليافطات عبارته في أكثر من هدينة عربية. ألم يصف ماكس قيبر نفسه العربي. بأنه قبل كل 
شىء مقاتل؟ ألم تقم السلطة السعودية على مغامرة عسكرية متكررة في منتصف القرن الثامن 
عشر ثم في القرن الذي تلاه ثم مرة .جديدة في القرن العشرين بمبادرة شجاعة للسيطرة عللى 
الرياض قامت بها مجموعة صغيرة من الرجال؟ بعدها زاد عددهم وانتظموا في جماعات وهجر 
وراحوا يستولون على الجمزيرة واحة واحة ودسكرة دسكرة. في ممال آخرء ألم تقم الدولة 
الجزائرية المستقلة على حرب تحرير شعبية طردت المستعمر الفرنسي وبنت الدولة الوطنية؟ ألم 
يدخل العسكر أجهزة الدولة العربية هيدف اعطائها هزيدا من القوة» مزيدا من العقلنة. 
يدف نيجه براق العسكرية المنظمة؛ العصرية, الفعّالة؟ أؤليس من السهل الجمع بين 
لحنين إلى الفتوحات الإسلامية الكبرى وطموحات ضباط اليوم لتصور واقع ومستقبل 
"0 مبنيى بالذات على القوة؟ وهل يعجب المرء أن أهل الفتاة كانوا يقولون لسنوات قليلة 
خلت «ملازم أو مولازم» : فليكن ضابطأً وإلا فلا نريده عريساً؟ 


لحن المسألة ليست مبذأ الوضوح . حمل التراث العربي صورة مناقضة للعسكري . 
هناك طبعاً الفتوحات المجيدة والقادة العسكريون العظام من خالد بن الوليد إلى عقبة بن نافع 
وطارق بن زياد. هناك ذكرى الانتصارات الكبرى في حروب الردة ومن ثم في حروب الفتحم 
من نخراسان إلى الأندلس. ولكن صورة العسكري العربي الايجابية ما لبثت أن اضمحلت 
لتحل مكانها صورة أخرى. صورة المرتزق الأجنبي الذي ساعده تبنيه للاسلام على الدخول 
إلى صلب السلطة» وبالتالي على تحويل الخلافة إلى أداة شكلية يحركها على هواه. ولقد بدأ 
هذا التحول على الأرجح مع القرن التاسع» بعد أقل من قرنين على انشاء الدولة العربية. 
وساهم الجنود الأتراك في خلع الخلفاء وتعيين غيرهم وني قمع الانتفاضات المدينية والريفية. 
وبدا من الأساس أن المرتزقة يُردُون من أصل إثنى واحد بحيث ارتبطت الاعتبارات المهنية 
بالأصول الاثنية. وحصل تباعد أكيد بين العرب في الدولة وبين العسكر الذين تحولوا من 
قادة فتح أمصار جديدة إلى جرد حرس مرهوي الجانب للسلطة» ومن وجوه عربية خرجت 
من الجزيرة إلى عصبيات تركية وشركسية وفدت إلى بغداد» فأسلمت واستسلمت لما السلطة 
الشرعية العربية. ويصف كلود كاهن التطور بصورة واضحة: تألف جيش الفتوح في أساسه 
من العرب حصرا. ومع الأمويين حصل تطور لا مناص منه فقد باعدت المسافات بين 
المقاتلين وبين قبائلهم وأصبحت الفتوح أصعب من ذى قيل. ثم جاءت الغورة العياسية 


احرف 


فاختارت جيشها الرئيسي من آل خمراسان ومعنى ذلك أنبا وضعت حدا نهائيا لنفوذ العرب 
الأساسي في الحروب وأرباحها. ثم ازدادت الريية بالعرب أيام المأمون, وزاد منها المعتصم 
برفضه لأي متطوع في العسكر من أصل عربي. وبعد أن كان عدد كبير من السرب يشكل 
جيش الفح فقذ عاد معظمهم إلى البؤس والبداوة. خارج الجيش النظامي 0 قّ 
الديوان. وزاد المعتصم الطين بلة باستيراده للعبيد وانشائه منهم جيشا خاصا ذا أكثرية تر 
ويرى كأهن ان انشاء هذا الجيش المستقر في سامراء عنى عمليا التخلٍ عن 0 
اليلاد. وهو ينتهي إلى هذه الخلاصة وومهها يكن من أمر فقد كان الجنود أغرابا عن الأمة وكانت 
خصوماتهم بعيدة عن مشاغل الشعب. وبدا الجيش وكأنه جهاز غريب ويدا النظام الذي زوده الجيش بالكوادر 
السياسية نظاماً غريبا يتحمله الأهالي على مضض. أما الجيش فقد شعر أن الخلافة عاجرة عن الاستغناء عنه مما 
ساقه إلى مزيد من العنفوان»”"/ , 


لاشك اذن أن القتوحات الأولى لم تزل حتى اليوم تثير الحنين. ولكن قرونا من التباعد 
نون العسكر: والشهمي» نهنا وسياسا وإلنيا أمر لا بد أيضاً من أخذه بعين الاعتبار. ذلك 

أن مثال المعتصم سوف يحتذى به على نطاق واسع . فالسلاجقة يدورهم لن يأنفوا من 
استعمال الرقيق في الجيش ثم من السقوط ضحيته: حتى استولى الماليك على السلطةء على يد 
بيبرس بالذات في القرن الثالث عشرء ثم تلاهم العشمانيون الذين جسدوا في سيطرتهم على 
الدولة الإسلامية استسلام الشكل (الخلافة الإسلامية) مضمو ن القوة (العصبية الانثية 
المعسكرة). ولكن العثمانيين لن يغيروا في هذا التراث إلا جزثئياء ومثال الانكشارية الماثل في 
الأذهان حتى اليوم ومثال الأرستقراطية العسكرية الأجنبية التي مأ فتئت نحكم مصر بشكل 
أو بآخر حتّى عام 21457 يدلان على عمق الظاهرة وانتشارها. والمثير للانتباه فنعلا هو 
استمرار إقصاء العرب عن العسكر من جهة وانقسام المجتمع فعلا إلى عسكر ورعية من جهة 
أخرى. من العسكر يأتي القادة العسكريون والسياسيون, بيتما الرعية تدفع الضرائب وتقصى 
عن المناصب وعن صنع القرار. 

لا عجب بعد ذلك أن نرى صورة العسكرى مهتزة في الثقافة السياسية. لقد 
استخلص عدد من دارسى المجتمع المصرىي (لاسيهما أدوارد لاين وحسين فوزي)» تحنظا إزاء 
الدخول في الجيش في معظم فئات المجتمع المصري بينا ركز هنري عيروط على ميل الفلاح 
المصرى نحو المسالمة وكرهه للثورات ولسفك الدماء. وترى في أحد أفلام صلاح أبو سيف 
صورة ضابط لم يصل إلى مركزه إلا من خلال ممارسة شقيقته الدعارة ولكنه لا يلبث أن يقتلها 
فور معرفته بالأمر. 


ويمكن أن نرى موقفاً شبيهاً لدى قادة مرحلة ما قبل ١15464‏ ومفكرببها. فنادراً ما نراهم 
يوجهول اهتامهم نحو تطوير العسكر ونحو تحويله. حسب الشكل يري وطنيا شعبيا 


(/77) كلود كاهن. تاريخ العرب والشعوب الإسلامية منذ ظهور الإسلام حتى بداية الامبراطورية 
العثيانية (بيروت : دار الحقيقةق ل/ا/91١)»‏ ص ١18‏ . 
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وديمقراطيا. اهتم الأفغاني ٠‏ بعض الشىء ء للأمر ولكن من زاوية البحث عن عصب الفتوحات 
الأول بمواجهة أعداء يم وااتتغيب أن ترى اهتاماً فعلياً بمغزى انشاء محمد على لصناعة 
سلاح في مصر. ولا يفاجاً المرء فعلا بردة الفعل السلبية التى سوف تبدر عن محمد عبده إزاء 
انتفاضة عرابي. فتحليل عبده للظاهرة شخصي نفساني لا يتعدى طرح المسألة الاجتماعية. إذ 
إن عبده يرى في عرابي ضابطاً مصرياً ينتفض يسبب تقديم الضباط الشركس عليه في الوظيفة 
وهو كان بالأساس مهتيأ بمنصبه الشخصى . أما اهتام عرابي لاحتنا بفكرة دعوة البرلمان 
للانعقاد والاصلاح السياسى فلا برق فيها حيدلة إلا محاولة لاسباع ؛ بعض الشرعية على 
حركته . وكلام عبده لا يخلو من السخرية إذ يحاول إظهار عرابي وكأنه قارىء ساذج للصحف 
والمجلات يستقي منها أفكاراً سياسية سطحية لا طاقة له على فهمها. ويصعب على المرء أن 
يجد اهتاماً حقيقياً بمسألة بناء القدرة العسكرية العربية لدى مقكري المرحلة التالية (ساطع 
الحصريء قسطتطين زريق. .). وكأن التباعد التاريخي بين المثقف الساعي لينطق باسم 
الرعية والعسكرى ما زال قائما. 


طبعاً ستتغير الصورة مع الثلاثينات. في العراق نرى الجيش يدخل السياسة عنوة مع 
بكر صدقي ثم مع رشيد عالي الكيلاني. في سوريا يفتشح حسبي الزعيم سلسلة طويلة من 
الانقلابات العسكرية. في مصر. تقوم ثورة 1١94807‏ وتستقر كسلطة جذيذة مبنية على شرعية 
جديدة. فى الجزائر. بعد سنوات قليلة من حكم بن بللا يدخل العسكر السلطة. بينا يؤدي 
سقوط النظام الملكى العراقي فعلا إلى إبعاد الفئات المدنية التي كانت قذ ساهمت ف إسقاط 
النظام السابق. التجربة العراقية السابقة لثورة ١4048‏ كانت تحمل في طياتها أمرأ جديدا مثيرا 
للانشاه وهو إمكانية إدخال الضباط» حتى ضباط الجيش العثياني» في الأطر السياسية 
العربية الخديدة, وهي صورة سابقة لما سيحصل في الخمسينات . فبين رؤساء الحكومة الذين 
سيتوالون في العراق نجد عددا كبيراً من الضباط : عبد المحسن السعدون. وجعفر العسكري 
وياسين الاشمي ونورى السعيد وحميل المدفعي وعلي جودت الأيوبي وطه الحاشمي ونور 
الدينٍ محمود كلهم من خصريجي الأكاديمية العسكرية العليا في اسطنبول. وقل لعبوا دور 
أساسياً فى السياسة العسراقية بين نشأة الدولة وشورة 1408» تما جعل دخول بكر صدقي 
والكيلاني وبعدهما رجال من أمثال عبد الكريم قاسم وعبد السلام عارف وأحمد حسن البكر 
ف قيادة الدولة أمرأ أقل إثارة للاستهجان نما يبدو. وقد عد حنا بطاطو حوالى الثلاثائة 
منهه 0" . 

في الخمسينات ستتوسع الظاهرة العسكرية في السياسة وتتعمم . وبالتأكيد فإن صورة 
العسكري ستتغير إلى ما هو أكثر إيجابية . وبالتحديد» كانت القئاعة تتزايد في الرأي العام أن 
العسكري قد يحمل دما جديدا إلى دنية الدولة» فيعطيها زا جديدا. وتمتلىء مذكرات الأمير 
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عادل أرسلان بمطالبته شبه الدائمة بالتسليح والتدريب, في كل بلد عربي عمل فيه 
بالسياسة. خصوصا العراق وسوريا""'. وكان ارسلان يمثل بالذات السياسى العربي المهتم 
بقوة الدولة العربية» بالنظر إلى هاجس المقارنة بتركيا وأتاتورك الذي يملأ به الأجزاء الشلاثة 
من مذكراته. فهو يرى في أتاتورك العسكري التشط. الذي وجد الحرأة للتحزب الواضح 
لمصلحة الحدائة واعتاد الوسائل الأوروبية في الحكم. المخلص لشعبه» والساعي باستمرار 
إلى زيادة.قوة بلده. يقابل ذلك مجموعة من الحكام العرب. القصيري النظرء الخريصين على 
مصالحهم فحسب. ف الثلاثينات, يرى أرسلان أن تركيا أتاتورك هي مثال القوةً. ولا ينسى 
لحظة أن تلك القوة مصدرها أساساً جيش عصري أعيد بناؤه. 


ولكن أرسلان وأمثاله يبقون في العموميات. ومن الأمور الملفتة أن أرسلان نفسه 
سيكون وزير خمارجية عند حسني الزعيم» أول حاكم عسكري لسوريا المعساصرة. ولكن 
نظرته نه لحسني الزعيم مختلفة. ولا يرى فيه أيا من ختضال «أتاتورك العظيم» بل إنه غير معجب 
تماما بأسباب استيلائه على السلطة التي يفسرها بصورة مشابهة لتلك التى استعملها محمد 
عبده لتحليل أسباب الثورة العرابية. ولا يلبث أرسلان أن مخطو خطوة إضافية نحو النقد 
والسلبية ؛ فيتهم حسني الزعيم بالخيانة العظمى ء والتواطوء مع الأمريكيين لعقد اتفاق جانبي 
مع اسرائيل. بكلام آخرء يكون:الزعيم» إن صح كلام أرسلان,» قد قام تماما بنقيض ما 
5 يتوقع منه» فهو وصل إلى السلطة تحت شعار إصلاح الجيش بعد قضائح الخرب العربية 
الأولى مع اسرائيل: فإذا به يقدم على مالم يقبل سياسي مدني سوري واحد أن يقوم به. 
وإد وسعنا دائرة البحثء وجدنا أن العسكري العربي دخل باب السلطة من خلال 
رفع شعارات التحرير» والقدرة الرسمية على مواجهة الأعداء. حتى بكر صدتقي نفسه كان 
يالا للتأكيد على دوره في صيانة الوحدة الوطنية في ضربه الدموي لتحركات الآشوريين في 
شمال اليلاد. حسني الزعيم وخلفاؤه في دمشق., وعيد الناصر ورفاقه في القاهرة». حملتهم إلى 
السلطة النتائج المفجعة لحرب فلسطين الأولى .ثم تتابع الآخرون وهم يحملون شعار التحرير 
نفسه. ومن الصعب 5 وصفف مدى اقتناع الرأي العام العربي بصوابية هذا التحول في بنية 
السلطة ا أن التطور الايجابي في صورة العسكري. القوي والوطني والمحررء لا بد أن 
يكون شابباً قدر من التاكل التدريجي . في مجال التحرير ذاته. فالقيادات العسكرية لم تلاق 
حظا كبيراً في معاركها مع الأجنبي» والأمثلة على ذلك عديدة» من هزيمة /ا1935 الخطيرة, 
إلى فشل الصومال في مواجهة أثيوبياء وفشل أكثر من مبادرة ليبية عسكرية في أفريقيا. وكأآن 
الجيوش العربية تضع لنفسها أهدافاً أكر من السابق ولكنها تبدوء على الأقلء في المستوى 
نفسه من العجز عن التوصل إليها. 
ويصعب القول ان وصول العسكر أدّى إلى تقوية الدولة فعلاً. من الضروري طبعا 
الفصل بين صورتين: صورة الدولة إزاء الدول الأخرى» وصورة الدولة في المجتمع. ويبدو 
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أنه قُْ الأوللى كالثانية حصل يد بعضص. النّىء. فلا ثسك أن ليبيا القذائي تبدو أقوى قٍِ 
المجتمع إزاء الخارج من ليبيا الملك السنوسي . ويمكن أن يقال ذلك أيضاً عن دول عديدة. 
ولكن التساؤل يبقى دائأ: إلى أي مدى يشعر العربي بأن هذه الدولة أو تلك هي الآن أقوى 
لأن قادتها من العسكريين؟ وإلى أي مدى هو يعتقد أن ثمن وجود العسكر في السلطة الغالي 
أحياناً (من سلب للحريات؛ وقيام فئات جديدة بالسيطرة على الدولة) مناسب لهذا الكسب 
من القوة؟ 

غير أن السؤال الحقيقي هو في مدى التىاهي مع هذه السلطة العسكريةء كسلطة وطنية 
وشعبية. ذلك أن العسكر لم يأت إلى السلطة وهو منزه عن أمراض المجتمع المدني. بل يمكن 
القول انه أبقى عليها وفي بعض الأحيان يمكن أن يكون قد زاد من خطورتها. وإلى أي مدى 
يمكن اعتبار أن اليش في بعض البلدان العربية هو الذي يحكم من دون النظر إلى الفئئات 
القريبة من الرئيس والتى تربطها نه اانا كثيرة وشائج القربى والعصمنة؟ لذا تو أحبانا 
وكأن عددا من السلطات ال نيو مملوكية» قد قامت في عدد من البلدان العربية . وهي بالذات 
كذلك لأنها تقوم على عصبيات قديمة استولت من خلال اليش على الدولة وتحكمت 
بالمجتمع نحت ستار المفردات والشعارات العصرية, بينا ما زالت تقوم فعلاً على التضامن بين 
أبناء النسب والطائفة والمنطقة والعشيرة؟ لذاء فالقارىء لبيانات المعارضة هنا وهناك. 
والمستمع لتعليقات الناس. لا بد وأن يراوده شعور متجدد بأن المجتمسع لا يشعر بنفسه ممثلاً 
في السلطة من خلال جيش الشعب والوطن؛ جيش الانصهار المجتمعي وتكافؤ الفمرص. 
بقدر ما يشعر بالتباعد نفسه الذي كان أجداده يحسون به إزاء سيطرة عصبيات فئوية منتظمة 
في عسكر على مقاليد الدولة, 


تت 


سئة 0144 صعق العرب لانتصار اليابان على روسيا في حرب الشرق الأقصى : كيف 
استطاع بلد أسيوى صغير ومتخلف الانتصار على دولة عظيمة كانت تهدد أمبراطور ية بني 
عئيان روماه وعلى الرغم من مشاغله الجمة آنذاك. وجد السيامي المصري كر كامل 
الوقت الكافي لتأليف كتاب فى الموضوع . واستلهم المفكر الجزائري مالك بن نبى نبى أفكارا 
جريئة من تلك الحرب. فقارن بين عرب قاربوا الحضارة الأوروبية كمستهلكين وياسَائنين 
قاربوها كطلاب علم. فهم استوردوا الأفكار ونحن اكتفينا باستيراد الأشياء. .وم يكن 
الاهتام باليابان. الذي ملأ صفحات الجرائد العربية لسنوات طويلة بعد 1400 إلا صورة 
عن التساؤل الأسامي العميق الذي شغل عرب النبضة حول ضعف كيانهم وقوة الأمم 
الأخرى . رعو اماو كان تعبيره الأكثر شهرة في الكتاب الواسع الانتشار الذي وقعه الأمير 
شكيب ارسلان (شقيق عادل المذكور سابقاً) بعنوان واضح بما فيه الكفاية: لماذا تأخر 
العمون وتندم غيم 7 

وم يزل هذا التساؤل حياً. وهذا شارل عيساوي يعيد طرحه مجدداً في عصرنا هذا 


ا 


نحت عنوان مثير «لماذا اليابان؟26'“. لماذا استطاعت اليابان وحدها بين كل شعوب آسيا 
وافريقيا وأمريكا اللاتينية الانطلاق فعلا خلال القرن التاسع عشر والقرن العشرين؟ لاذا لم 
يقدر العرب على ذلك؟ لاذا ٍ يقدر العراق معلا وامكاناته صكخحمة ة بالفعل؟ لاذا لم تستطع 
مصر وهي بلد مندمج اجتاعياء اتحكمها سلطة مركزية. وهي تملك فائضا زراعياء وخخطوما 
اتصال مائية داخلية ممتازة وتراثا طويلا من المؤسسات الضريبية» وتتميز بمستوى عال من 
التمدن؟ أشرنا سابقا إلى جواب جلال أحمد أمين (الذي يتبناه محمد حسئنين ميكل 
بحماسة)' وهو قائم على العناصر الجيو ‏ استراتيجية أساسا: : لأن مصر حيث هيء لأن 
القوى الأوروبية قريبة» لأن قناة السويمس كان يجب أن محفرء استطاع الغرب السيطرة عل 
القرار المصري وتدجينةٍ وتكييله ديا مالي هيدف مشع مصر من الانطلاق . . 
لعيساوي رأيا آخر. ممنياً على الثقافة. فهو يقول إن اليابان هي أفضل مثال للعصبية 
الخلدونية النشطة والناجحة» ولكن اليابانيين استطاعوا المحافظة على شعور مزدوج من التفوق 
الأخخملاقي والتأخر الثقاني إزاء الغرب. بينها جمع المسلمون بين شعور بالتفوق الأخلاقي 
وشعور خاطىء بالتفوق الثقائي أيضاً . هذا الشعور الخاطىء أدى. في رأي عيساوي. إلى 
انعدام «اروح الحشرية» عند العرب والمسلمين إزاء الثقافات الأخرى. وهي روح ضرورية 
لاكتساب المعارف والتقنيات . 


أوروباء الولايات المتحدة, اليابان. الاتحاد السوفياي» تتعدد أمثلة «القوة» أمام أنظار 
العرب بقدر ما هم يشعرون بهرمهم . . وما زال التساؤل عن أسباب التفاوت قائا. وإن كان 
رأي عيساوي ضحها فإن المرحلة الحالية التي تتميز بالعودة إلى الشعارات الديئنية السلفية 
إلى حد كبير تتضمن ابتعادا عن الدواء الذي يصفه لا اقتراياً منه إذ إن التأكيد على تفوق 
الحضارة الأسلامية الثقاني/ الديي ' يتردد في أصذاء المنطقة بقدر ما يتردد اليوم ودروح 
الحشرية» التى بحث عنها عيساوي عند العرب من دوك جلوق 1 كندو انتيوليها أضكك مد 
أي وقت مضى . فلماذا النظر للآخرين والأجوبة على مشاكلنا موجودة في كتابنا وديننا وثقافتنا؟ 
أليس الاهتام بثقافات الآخرين هو بالذات سبب مصائبناء ىا يقول السلفيون؟ 


يقولون هذا وفي ذهنهم المثال الأكثر قرباً والأعظم عنفاً وتدميرا: اسراثيل القوية 
بعسكرها وبعلاقاتها الدولية وبرفضها لكل الحدود الحمر وبمقدرتها الدائمة على المقامرة. 
أؤليست اسرائيل مبنية بالذات على تأكيد شخصيتها الدينية؟ أليست مصيبة في ذلك؟ 
اسرائيل هي مثال دين الدولة ودولة الدين. على الأقل في النظرة العربية لها. وهي نقيض 
الايديولوجيات القائلة بفصل الدين عن الدولة التى» برأي السلفيين, أنمكت العرب 


(10) تهملهمآ) كمءستمدء1 لمق ,.لء ,تستطةوط1 مستطوعط1 نمز «مقمول نزطللا» ,ودرا كعارقط) 

.(1983 ,صاعط سصممنتى 

)4١(‏ انظر: محمد حسئين هيكلء في: «المناقشات.»؛ في: التراث وتحديات العصر في الوطن العربي 

(الأصالة والمعاصرة) : بحوث ومناقشات التدوة الفكرية التى نظمها مركز دراسات الوحدة العربية (بيروت: 
المركز 986١).ء‏ ص 7508 . 


غرف 


وأضعفتهم . حاول عرد الله العروي نقد وتجاوز التفسير السلفي لتعبير «الإسلام دين ودولة» 
فيقول انبا ووصف للواقع القائم منذ قرون. أي لحكم سلطاني مطلق يحافظ , لأسباب سياسية محضة. عللى 
قواعد الشرع وليست 37 حال تعبيرا عن طوبي الخلافة. ما يجب أن يلفت نظر القارىء في العبارة المذكورة هو 

واو الربط الدال على التساكن لا على الاندماج والانصهارء مع أن منطق الخلافة الحق يقضى أن الدين لا 
يتساكن مع الدولة بل يصهرها ليحيلها إلى لا دولة. تعتي كلمة إسلاء في العبارة المذكورة الحضارة التي تطورت 
أثناء التاريخ في دار الإسلام ولا تعني أبدا العقيدة. لتلك الحضارة تميزات من ضمنها تساكن الدين والدولة دون 
أن يغير قي العمق أحرهما الآخر. نلاحظ بالفعل من جهة أن الدولة لم تحول الإسلام لتجعل منه دين دولة ومن 
جهة ثانية أن الإسلام لم يحول الدولة إلى مؤسسة دينيةة"!؛ . 


نورد هذا النص للعروي لأنه يشكل بنظرنا تمام النقيض للنظرة السلفية للذات وللعدو 
(اسرائيل خصوصا) . ويبدو للمراقب أن دينامية جديدة ربما نشأت في المنطقة وهي تعيدها إلى 
الب تي ل رسيي الأديان». فهذه اسرائيل ىا حلم بها تيودور 
هرتزل «دولة بكل معنى الكلمة؛ على أرضهاء بقوانينهاء يسكنها ويحكمها وبديرها بود». وكتاب هسرتزل 
عن الدولة اليهودية (المنشور سنة )١1845‏ ملىء. على عكس كل ما ذكرنا فيها سبق 
بالتفاصيل المالية والاقتصادية والادارية والعسكرية عن الدولة القوية المزمع انشاؤها. فهو 
يفكر على خطين مزدوجين: خط الجهاز السيامبي وخط الشركة المالية التي تدعمه. والتي 
بخصص لا هرتزل أطول فصول كتابه. ومن المثير للانتياه فعلاً نمو المثال الاسرائيلٍ كمثال 
يمكن الاحتذاء به على طريق الدوله القوية في عدد متزايد من الكتابات والمارسات العربية. 
لا سيا بين الفلسطيئثيين واللبنانيين. هل إن هزائم العرب المتكررة على يد اسرائيل تدفعهم. 
كي في حالات أخرى وأزمنة أخرى. إلى تبني المهزوم لأفكار وتقنيات المتتصر؟ هل نحن أمام 

هميش تدريجي للصراع العربي ‏ الاسرائيل أم على باب تحوله المرعب إلى حرب بين الأديان, 
لا يرى دعاتما الْمَوة ة إلا في الإيمان الديني . وكل واحد يحمل سيفه للجهاد قائلا: هل يمكن أن 
تغلب والله معنا؟ 





(؟5) العروي. مفهوم الدولة. ص 177 , 


غرف 


اله فسَحَ السثالى 


و ص ميل للب سمل عن 


جياكومو لوشياي* 


لعل من المحتمل أن تستقر الأعوام “/141 - 1487 في ذاكرة التاريخ ياعتبارها السنين 
اليي شهدت ظهور ما يمكن أن نسميه ب وظاهرة عربية؛ جديدة. لقد كان بعض الألفاظ 
مثل الأويك وحخرب اليوم الكيير والدولارات النفطية واتفاقات كأمب ديفيد ومنظمة التحرير 
الفلسطينية والاسلام الأصولي (السلفي) ومخييات صيرا وشاتيلا من الشعارات التى تتكرر في 
وسائل الاعلام الجماهيرية خلال ذلك العقد من الأعوام. فلا عجب إذن أن نجد كثيراً من 
الاهتمام والبحث والتأليف العلمي يكرس للظاهرة العربية المكتشفة حديثا بشكل لم يسبق له 
مثيل. يضاف الى ذلك أن مصطلح «الإسلام) ومصطلح «العرب» يستعملان في أغلبى 
الأحيان أحرهها بمعنى الآخر. إن كل جانب من جوانب الظاهرة العربية نجرى إخضاعه الآن 
لفحص دقيق. سواء متها القومية العربية أو دور الاسلام أو الفن الإسلامي أو خصوصية 
اللغة العربية أو مميزات الثقافة والقيم الاسلامية أو غير ذلك . 


يحاول هذا القسم. كغيره من أقسام هذا الكتاب. أن يوجه الانتباه الى جانب معين 
من جوانب الظاهرة العربية لم يستقص على نحو واف يعد. ألا وهو ظهور الدور الاقتصادي 
وعلاقته بأسس الدولة في الوطن العربي. فقد جرى تحول جوهري في المنظومة السياسية 
العربية الأمرالذي يؤثر ف الخصوص في دور الدولة» ويعتّبرهذا التحول جزءاً لا يتجزأ من 
الظاهرة العربية. 


(*) مدير الدراسات في معهد الشؤون الدولية . ايطاليا. 


حاوف 


منافسة له. وعلى الأخص من فكرة القومية العربية و/أو من مفهوم الأمة الإسلامية. مع 
ذلك يبدو أن الدولة الحديئة وكأنها تتقدم الى الأمام باستمرارء وربما يجري ذلك بشكل غير 
محسوسء ولكئه رصين بلا ريب . 

إننا نعتقد. شئنا أم أبيناء أن المنظومة المعاصرة للبلدان العربية وجدت لتبقى. لقد 
فعلت العوامل الاقتصادية فعلها ضد جميع المماهيم الرومانسية لأمة عربية موحدة. فتنشوعت 
ثم ترسخت البلدان القائمة. وإذ نجد أن التكامل بينها لا يزال هو الأمر المطلوب اليوم (كما 
سيجري توضيحه في قسم آخر من هذا الكتاب ) فإنه تكامل سيأني كنتيجة للعلاقات 
والمفاوضات بين أقطار مستقلة منفصلة. وهذه النتيجة لها صلة بحقيقة مفادها أن الإيرادات 
النفطية قد تجمعت فى الأطراف من الوطن العربي لا في قلبه. فخلقت بذلك مراكز قوة 
متنافسة جديدة. وأحدثت بالتالي تصادماً في المصالح بين البلدان الريعية والبلدان غير 
الريعية» كيا سيجري بيانه . 

مع هذا فإِن البلدان النفطية تواجه اليوم تحديات ضخمة مذ أخذت الايرادات النفطية 
بالانخفاض . لقد كان الجميع يتوقعون حدوث هذا الانخفاض ولكن في وقت لاحق. والقلة 
منهم فقط توقعت حدوته بهذه السرعة . 

والبلدان العربية» في ظل الظروف الجديدةء هي أمام خيارين؛ إما أن يتم تحولما الى 
حكومات علمانية ذات أنظمة ديمقراطية أساسية ومنظومات منتجة. أو أن تعتمد بشكل 
متزايد على القمع. إن اخيار الثاني قد يبقي السلطة في الأيدي ذاتها لبعض الوقت, ولكنه لا 
يساهم إلا قليلا في حل المشكلة الرئيسيةء ألا وهي دعم النشاط المنتج يمزيد من المدد.ى 
والاعتاد على تقدم هذا النشاط لزيادة إيراد الدولة من مصادر داخلية . 


إن الانتاج الكفء القادر على تسيير الاقتصاد وعلى المنافسة في الأسواق العالمية هو أمر 
تمكن فى حالات متعددة. ولكن ذلك يتطلب اتخاذ خطوات أساسية تتلكأ الحكومات في 
اتخاذها ولحا عذرها المفهوم. إذ يجب إقناع الجمهور بأن عليه أن يدفم للدولة لا أن يعتمد 
عليها. ويجب تكريس الايرادات العامة للاستعمال المنتج لا لإعانة الاستهلاك الخاص أو 
لتمويل مشاريع الوجاهة وغيرها. كما يجب إدخال الاصلاحات في الادارة العامة واتخاذ 
قرارات عليا متاسكة بشأن متغيرات سياسية جوهرية مثل معونات دعم السلع الاستهلاكية 
وأسعار الفوائد والتحويل . 


وهذه بالطيع قرارات صعبة» بيد أن التجربة في أقطار متطورة أخرى تفيد بأن 


الملجتمعات لا تدري بها ولا تتنبأ بأمرها في أغلب الأحيان» كما أنها تعزل عنها فى حالات 
متعددة بسجميع الوسائل الممكنة. والذي يرجوه المرء هو أن تجد البلدان العربية لنتفسها زعماء 


مونوفن . 


رف 


إن هذا القسم مخصص لبحث الصلات المتبادلة بين القاعدة الاقتصادية وبين المياكل 
الثقافية والاجتماعية والسياسية. ولبحث أثر هذه الصلات في دور الدولة. وأهمية تحليل 
المؤثرات الاقتصادية لا تحتاج الى توكيد. غير أن زخم البحث لن يفهم إلا إذا نظر إليه من 
منظور التحولات الإجتماعية ‏ الثقافية التى بحثت في الأقسام الأخرى من هذا الكتاب. 


إن مساهمة الاقتصاديات في مفهوم الدولة أمر مهم . فالاقتصادي يستطيع. من جهة». 
أن يخضع مفهوم الدولة لأدوات التحليل والوسائل النظرية المطورة ني علم الاقتصاد. 
فاستخدام تقنيات رجل الاقتصاد يمكن أن يلقى ا على فكرة الدولة. والأهم من ذلك» 
من جهة أخرىء أن التطورات الاقتصادية الأخيرة قُْ المنطقة العربية قد أثرت تأثير أ عظيا 2 
مفهوم الدولة وذلك في علاقتها بمواطنيها وفي علاقتها بالدول الأحرى على حذ سواء. إن 
التطورات الأخيرة الخارية في المصادر المتاحة والتجارة والتقنية والوسائل المالية والسياسات 
النقدية والمالية كان لا آثار بعيدة المدى في مفهوم الدولة . ويصدق هذا بالأخص في الأقطار 
العربية منذ السبعينات . 


تدور أكثر الآدبيات التي تكتب عن التطور الاقتصادي حول مساآلة دور الدولة. قفي 
حين يميل بعض المؤلفين إلى اسناد دور للدولة يكون محدودا أكثر من الدور الذي يسنده اليها 
آخرون. غير أن هذا الدور جوهري عل أي حال . يتألف هذا الدور في حذه الأدن من توفير 
الأمن وضمان القانون والنظام » ومن إقامة تشريم اقتصادي حديث. وإدارة الموجود النقدي. 
ومراقبة عدالة السوق وإنشاء مشاريع البنية التحتية الأساسية. والتنمية الاقتصادية لا يمكن 
أن تحدث مالم توفر الدولة بعض الشروط المسبقة وتهبىء بيئة قانونية وسياسية مناسبة . 


يسود في الوقت عينه مفهوم تجريدي عن الدولة في أكثر ما يكتب عن التنمية 
الاقتصادية؛ وهي تلك الدولة التى تعتبر سياساتهاء أو شؤونها السياسية, من المتغيرات 
الخارجية المنشأء غير ذات الصلة الوثيقة با ميكل الاقتصادي والواقع الاجتماعي للقطر. لذا 
فغالباً ما تحث دول بعينها على تبني جعبة سياسة معدومة ع و 
فتؤدى أحيانا الى الإسراع في دمار تلك الدول. إن الافتراض بأن الدولة هي عبارة عن كيان 
محايد ومتجانس وبأن جميع الدول هي سواء بسواء إنما هو افتراض يحد كثيرا من النبج 
الاقتصادي المحضص. كا أنه من الأسباب الوجيهة التي تدعو الى انتهاج السبيل الى اقتصاد 
سيأسى . 


ولا يمكن في غالب الأحوال توجيه الاعتراض ذاته ضد التقليد الماركسي أو المدرسة 
الاتكالية (5001 قأعمءلمعمعء1), وكلاهما متداخخل بالآخر إلى حد كبير. 


إن الأدبيات المكتوبة عن «الاتكال» طوّرت نظرية ما مفادها أن الطبقات الاتكالية تولّد 


يضف 


دولا انكالية"". وقد أدى هذا المدخل الى ظهور محاولات طريفة لتفسير انتشار الحكم الفردي 
المستبد في مناطق معينة» وعلى الأخص فى أمريكا اللاتينية''. 


يجري التأكيد الرئيسى في نبج الاتكال الأشيع على صلات الوصل الاقتصادية الدولية. 
إذ يشجب إقحام بعض الدول لنفسها في السوق الرأسالية العالمية وتدعى بعض الأقطار 
الأخرى الى الوقوف على قدميها, الأمر الذي يعني تقليلها من صلات الوصل مع الاقتصاد 
العالمي . مع هذا يتضح الآن بشكل متزايد أن السياسات الأوتوقراطية والانعزالية غالبا ما 
تؤدى الى كوارث ولا يمكن بأى حال الاستمرار بها الى الأبد. وبالتالي يستيعد مقهوم 
الاستقلال ‏ السياسى والاقتصادي ‏ عن الواقع بصورة متزايدة: فما من اقطر يمكن أن يسمى 
مستقلا. على النقيض من ذلك . فمجميع الأقطار تتكل على بعضها تبادليا. حتى إذا شاركت 
في لعبة الاتكال التبادليى بقوة منافسة متباينة جد فإنه ما من قطر يمكنه أن يفتقر كلياً الى مجال 
التصرف المستقل ولو من دون أن يعزل نفسه عن باقي العالم . 

إن القول بأن على الأقطار أن تقف على قدميها وتعتمد على نفسها هو قول صحيح . 
ولكن. لا ينبغي أن يعني ذلك العزلة الاقتصادية . من جهة أخرى ينبغي أن يفهم هذا على 
أنه يعني أن على الدولة أن تعتمد عل مصادرها الداخلية بدرجة أكير مما يجري فعا هذا إن 
م يكن الاعتهاد المطلوب كليا. 

ليس الغرض من هذاالقسم تقديم مناقشة متجددة لدور الدولة في عملية التنمية 
الاقتتصادية . ثمة فصلان يبحثان فعلا في سياسات التنمية للقطاعات المختلفة التي اتبعها 

بعض اليلدان العربية؛ بيد أن تلك السياسات لم تحلل بذاتها بل باعتبارها مؤشرات ومظاهر 
يا والبحث في طبيعة الدولة يحاول أن يبتكر بعض الشيء فيا يتعلق بالتقليد 
الماركسي والنبج الاتكالى معأ لأن هذا البحث يسلط الانتباه على بنية المالية العامة لا على 
العلاقات الطبقية أو على صلات الوصل الاقتصادية الخارجية وحدها دون غيرها. 


يشبغي أن نوضح الآن أن لمصطلح «الدولة» معنيين متداخلين في الاستعال الاعتيادي : 
المعنى الأول يفيد بأن الدولة هي ذلك الجهاز أو التنظيم الذي تلجأ إليه الحكومة أو السلطة 
عمارس به احتكارها للاستعيال الشرعي للعنف. وبهذا المعنى لا يتوافق المقصود بالدولة يما هو 
مقصود من كلمة المجتمع ولو أنه قد يكون تعبيراً عنه ولكنه بالتأكييد يتحكم فيه؛ أما المعبى 
النان للدولة فيكاد يكون مرادفا لمعنى المجتمع وهو يعني أن المنظومة الاجتاعية كلها خاضعة 
للحكومة أو السلطة . 


)١١(‏ بلاعالاعا1 لإلطتوملا يعارملا بجع 1!) طأرسسوع© زه لربمجمعط أمعوزاومط 716 ,فمفتوظ .م إنسدم2 
.(1957 ركجوعرم2 
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حنصةا8 عل 201508111350 آ مالتاتاكمآ :معهتامد5) معاعمامنء50 #رمأءماء ع1 نآ عل ورمكدظا #منتاصاً معز 
7 ,لق50 نز قمع السمتدمء8 1230105] 


كوف 


سنعسرف طبيعة الدولة. لأغراض بحثناء كما يلى: «الدولة هى مجموعة المؤشرات 
الجوهرية التي تصف العلاقة بيبا وبين الاقتصاد». ثمة أربعة أبعاد رئيسية لطبيعة الدولة 
وهي . 
١‏ حجم الدوله بالقياس الى الاقتصاد الذدى نجرى قياسه بواسطة معدل مصروفات 
الدولة الى إجمالي الناتج المحل . 
1 مصادر دخل الدولة 3 بسيلة . 


0 و-جهة مصروفات الدولة . 
القوانين والأنظمة الى تحكم الحياة الاقتصادية أو تؤثر فيها. 


يركز هذا القسم على البعدين الأول والثاني ويلم إلماما بالبعدين الثالث والرابع. ومع أن 
التركيز على جوانب معينة يؤدى لا محالة إلى الانتقاص من دراسة الحوانب الأخرىء» فإننا 
نعتقد أن للنبج الذي انتهجناه أسبابه الوجيهة . فالقوانين والأنظمة لها آثارها في المالية العامة 
بصورة لا مقر منبا. وهذه الآثار مباشرة في أغلبٍ الحالات وغير مباشرة في حالات أخرى 
بحيث تؤثر بشكل غير مباشر في مصادر دخل الدولة وعلى أساس نظام الضرائب. إنها قد 
تؤشر مثلة في مستوى أرباح القطاع الخاص أو في الحجم النسبي للقطاع الخاص والعام . 
والذيى يحدث هو أن القطاع العام نادرأ مايكون مصدرا لؤيراد الدولة بالطريقة ذاتها التي 
يكون عليها القطاع الخاص . لذا فمن الممكن إلى حد ما تحليل القوانين والأنظمة من زاوية 
المالمة العامة" . 


غالبا ما تجرى دراسة بنية المصروفات بشكل أعمق بكثير من دراسة بنية مصادر 
الإيرادات. مع هذا لا يمكن اتخاذ قرارات تخص المصروفات بمعزل عن واقع الويرادات. قد 
يجوز الافتراض بأن الايرادات والمصروفات تتصل من وجهين: أوهما صلة البعد الواحدء إذ 
ل يمكن أن مختلف جبجموع المصروفات اخخلافا مستقال عن مجموع الايرادات. ومن 
الصحيح . بالطبعع » ف هذا الصدد أن يفوق مقدار المصروفات في العادة مقدار الايرادات. 
بيد أن المصروفات في التحليل 0 تحدها الايرادات . ويمكن للمصروفات أن تفوق 
الايرادات إذا لجأت الدولة الى الاقتراض إما تحليا أو دوليا أو الى خلق النقد. وثمة حلود 
لهذين البديلين. فعدم تطور السوق المحلية يحد من إمكانية الاستفادة من المدخرات 
المحلية؛ وحصافة المصارف الأجنبية وصندوق النقد الدولى تحد من إمكانية اللجوء الى 
الاقتراض الخارجي ؛ وخطر التضحخم السائب يحد من اللجوء الى إصدار العملة الورقية . 

ومع أن التشبث المتزمت بالأصول الالية ليس هو السائد تماماء فإن من الحقائق القائمة 


(5) أنظرء حول موضوع علاقة القرارات السياسية الاستراتيجية بواقع المالية العامة الفصلين الثالث 
عشر والسادس عشر من هل] الكتاب . 


هق 


في حالات كثيرة أن يجري التخلي عن سياسات معينة بدوافع مالية أكثر ما هي عقائدية. فقد 
كان التراجع عن خطط ترمي الى توسيع الاشتراكية في الانتاج في أقطار مثل مصر وتونس 
والجزائر 5-5 وثيق الصلة بأمر معيين خخلاصته أن م: ج الأفبهل : فرض الضرائب على القطاع 
الخاص من فرضها على القطاع «الاشتراكي». ولولم يكن الأمر كذلك لأسند القطاع 
الاشتراكي الدولة الاشتراكية ولأمكن للتحول أن يستمر الى هايته ليؤدي الى تبميش القطاع 
الخاص. وعلى عكس ذلك أدت الأهمية المتزايدة للقطاع الاشتراكي بصورة محتمة الى إفقار 
القاعدة الضريبية المسندة للدولة (إلا عند تأميم مشاريع تحصل على ريع من الخارج). وقد 
أدى هذا بدوره في نباية المطاف الى عكس لسياسات معينة والى اهتهام متجدد بالقطاع 
الخاص . وهنا يمكن التذكير يما قاله ابن خلدون: 


دوأنت أيها الملك عمدت الى الضياع فائتزعتها من أربابها وعارها؛ وهم أرباب الخراج ومن تؤخذ منهم 
الأموال. وأقطعتها الخاشية والخدم وأهلى البطالة. فتركوا العمارة. والنظر في العواقب وما يصلح الضياع. 
وسوجحوا في الخراج لقرمهم من الملك. ووقع الحخيف على من بقي من أرباب الخراج وعمار الضياع ؛ فانجلوا عن 
وهلكت الحترد والرعية. وطمع قِِ ملك فارس صن جاورهم سس الملوك لعلمهم بانقطاع السواد التي يه تستقيم 
دعائم الملك إلا بها . 


كذلك تعمل الصلة بين الإيرادات والمصروفات في الاتجاه المعاكس» فتوفر الايرادات 
يسبب زيادة في المصروفات. من الواضح., بالنسبة إلى عدد من الأقطار المصدرة للنفط أن 
بعض السياسات إثما اتبعت لتوفر الأموال بالدرجة الأولى . يصدق هذا على الأخص بالنسبة 
الى سياسات تهدف في المقام الأول الى إعادة توزيع ريع النفط. مثل سياسة تقديم الممونات 
الى أقطار متطورة أخحرى. أو برامج استملاك الأراضي في الكويت. إن مقدارا كبيراً من 
مصروفات «التنمية؛ تمت المصادقة عليه دون اعتبار يذكر للحاجة الى ما يجري المتصول عليه 
(خاصة في مشاريع البنية التحتية) وذلك لمجرد أن المال ينبغي أن ينفق. إن رفض إنفاق 
الايرادات المتاحة ليس بالطرد يقه الفعالة للاحتفاظ بالسلطة ى]| يتضح من تاريخ السلطان 
سعيد في عبان . أخيراء ايبد إن من بياب الزيادة الحائلة في المصروفات العسكرية في المنطقة 
تكمن في السهولة التي تنفق ها الأموال الشائلة لشراء آخر ما يبتدع من معدات -حربية. 

وإذا تركنا جانيا أقطار الخليج المنتجة للنفط وليبيا نجد أن الايرادات تعمل كقيد على 
المصروفات لا كمشجع لما. فلو نظرنا الى الأمر من وجهة نظر دينامية نرى أن ذلك يعني أن 
الدولة تواجه بصورة دائمة التزامات يمصروفات تفوق الايرادات المالية المتاحة أ فيتوجب 
عليها أن تسعى لزيادة هذه الايرادات. إن هذا هو السبب الرئيبى الذي يوجب على الدولة 
أن تبتم برخاء قطرها ورفاهه الاقتصادي. يقول ابن خلدون في هذا الصدد: «ينسب الى 


(5) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, المقدمة, /اجء ط 7 (بيروت: دار الكتاب الليناتي» 
548 جل كء ص .6١5 6٠8‏ 
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أنوشروان قوله إن سلطان الملوك إنما يوجد من خلال الحيش» والحيش من خلال المال. والمال من خلال 
الضرائب. والضرائب من خلال الزراعة؛ والزراعة من خلال العدل. ..». ثم يمضي ابن خلدون فيقول 
إن على الحاكم أن يكون عادلا لأن العدل شرط مسبق لتوسع الزراعة. وبذلك تزداد حصيلة 
الضرائب» فحعزز هذا قدم الحاكم نفسه . 


يفترض في العادة أن النمو الاقتصادي بذاته يعمل على ترسيخ الدولة وعلى استقرار 
النظام ؛ بيد أن هذا افتراض مشكوك فيه فيم| يبدو أمام التفكك الاجتماعى والثقانفي الذي 
غالبا ماينجم عن النمو الاقتصادي . إن غوا اقتصاديا ]ا فد يؤدي الى غم وأسرع ف 
الآمال. وهي آمال قد تحبطها تطورات لاحقة, الأمر الذي كثيراً ما يحدث. فيتعرض 
استقرار الدولة للخطر. على أن من الواضح أن النمو الاقتصادي يعزز من شأن الدولة في 
الصدد الآتي: إنه يتيح للدولة أن تزيد من دخلها وهذا بدوره يزيد من إنفاقها فتبتاع بذلك 
الإجماع السياسيى . والقول بامكان اكتساب الجاع السياسي من خلال إنفاق الدولة هومن 
أسلم الافتراضات,» ولو أنه لا يمكن اعتباره نتيجة 5 مسلا ساء كا يجرى في أغلب الأحيان . 
لذاء ولإبراز الحدود الواقعة على فعالية الإنفاق الذي تقوم به الدولة كاداة لشراء إجماع 
الناس» قررنا أن ندخل في هذا القسم فصلا ختامياً عن إيران. فهذا الكتاب يركز علي 
الأقطار العربية, وفصل فيه عن ايران ما هو إلا استثناء. ولا نزعم بأننا قدمئا بحنأ شاملا 
عن تلك الدولة ولكئنا ظننا أن من المهم تكريس شيء من الاهتهام عن حالة مناقضة ستكون 
في خاطر القارىء على أي حال. 

لقد كان الخيار لمصلحة التصنيع والنمو الاقتصادى في الوطن العربي خيارا وثيق الصلة 
بالدور المتعاظم للعقائد القومية وبالكفاح ضد افيمثة الأجنبية. تقد صار واضحاأ أن النمو 
الاقتصادي , والنمو الصناعى على الأخص. هما من الشروط المسبقة لتعضيد الدولة وتعزيز 
قدرتمها على مقاومة العدوان الخارجي . . ومع أن هذا ليس مجرد مسألة تتعلق بالإيرادات 
العامة إذ تخضع قوة الدولة سلباً أو | يجاباً لعوامل اخرى اضيا ويما أن القوة العسكرية 
بالأخص تتأثر بالاقتدار التقني. فإن من الواضح مع ذلك أن الدولة تحتاج في المقام الأول الى 
منافل لزيادة ايراداتها. 

وعلى هذا النحو من التفكير لا مناص للمرء من أن ينظر الى إنفاق الدولة على التنمية 
(أي الاستثار في تعزيز القاعدة الانتاجية الداخلية) باعتباره يجري بدافع الحاجة الى زيادة 
الدخل في تاريخ لاحق. وبذا يتأكد كذلك وجود صلة نوعية بين المصروفات والايرادات, 
حيث يتوقع أن يكون معدل الاستثار الى المصروفات اللجارية بمثابة دالة على بنية إيرادات ' 
الدولة وعلى الحاجة المتصورة لزيادتها في المستقبل. وهذا يقود الى الافتراض بأن سياسات 
التدمية وبنية المصروفات هي دالة على بنية الإيرادات . 


وعلى أساس هذه الاعتبارات قررنا أن نركز اهتمامنا على -حجم ميزانية الدولة قياساً على 
مجموع إجمالي الناتج المحلي» وعلى بنية مصادر دخخل الميزانية . 


5:١ 


من الواضح أن الحجم النسبي للدولة وبنية الدخل هما دالة على مستوى التنمية. فإذا 

كان القطر فقيرأ جدأ لا يمكنه في العادة إدامة دولة معقدة ومتنوعة. ولا يمكن للأقطار الفقيرة 
إلا أن تقيم دولاً جنينية تقتصر على أداء بضع مهام جوهرية فيا يتعلق بالقانون والنظام 
والدفاع الخارجي . وهلا 5 أغلب الجاللاات يم بشكل هزيل . وستخس ص الدولة يسيمة صغيرة 
من إجمالي الناتج المحل ؛ كيا ستظل كياناً هشأ يواجه باستمرار خطر السقوط حين تظهر أمامه 
التحديات من الداخل و/أو الخارج. لا تقع أية دولة عربية اليوم في هذه الفئةء أما بعضهاء 
كاليمن العربية» فقد كانت من هذه الفشة قبل بضع سنين. وني أغلب الحالات الأخرى 
جرى تدمير دول عربية أو إخضاعها بسهولة من قبل الامبريالية الأوروبية» وذلك يسبب 
ضحفها المفرط . 

إن الحجم النسبي لميزانية الدولة يتزايد بتطور اقتصادهاء كيا تتنامى بنية مصادر 
الدخل . والواقع أن حجم ميزانية الدولة يميل الى الزيادة بدرجة أسرح من زيادة إجمالي الناتج 
المحليٍ . ما يزيد باستمرار من حصة همصروفات الدولة على مجموع المصروفات. 

ثمة حاجة, في الوقت ذاته, الى أكثر من يحرد زيادة حجم الدولة لاستيلاد النمو 
الاقتصادي . وقل تعلم عدد من الأقطار العربية هلا الأمر بطريقة مؤلة من خلال تجربة تيدد 
الأمال سدى في أعقاب الاتجاه العشوائي نوعا ما لصالح مذهب سيطرة الدولة. لقد أتاح 
إسناد دور الدولة يمالك لتحقيق أهداف جوهرية معينة ولكنه خاب في بلوع أهداف أخرى. 


ويمكن إقامة صلة ربط أخرى بين النمو والدور المتزايد لمصادر دخل معينة, وبالأاخص 
الضرائب المباشرة على الدخل الشخصي وغيره. يكفي أن نقول إن الضرائب المباشرة تمثل 
8 بالمائة من -حصيلة إيراد الضر ائب في الولايات المتحدة الأمريكية يه (سنة 8.7م)» و "7 بالمائة 
في اليابان (86) و ؟ ,لاه بالمائة في المملكة المتحدة (87). لذا يمكن القول ان تطوير نظام 
مالى حديث والاعتماد المتنامي على الضرائب المباشرة هما عنصران أساسيان لتطبيق سياسة 
تنمية فعالة. ولو أنبيا عنصران يتعرضان في الغالب للنسيان. والواقع أن فرض الضرائب 
يخدم فقط الغرض الخاص بإيجاد دخل للدولة. بل إنه كذلك أداة عاد توزيع الثروة. لا 
سيما في حالة الضريبة المتصاعدة على الدخل . 


دأبت الحكومات في الأقطار العربية؛ وهي ذات أنظمة ضريبية غير متطورة: على القيام 
بدور كبير في رعاية التنمية الاقتصادية. وف عملية التصنيع على وجه التخصيص . وقد نحت 
نتيجة ذلك الى طرائق كثيرة 5 فرص الأمور فرضاً بشكل صر بح وصمني ل الأمر الذي 
ينطو ي على نتائج مدمرة بالنسبة إلى بعض المتغيرات الاقتصادية الأساسية. فمصادر الدخل 
تنقل من قطاع الى آخر بالتلاعب بالأسعار بطرق شتى. وهذا يؤثر على الأخص في ظروف 
الزراعة إزاء الصناعة., وفي المناطق الريفية إزاء المدن. فتدخل الدولة فى حالاات كثرة 
لاختيار الغلال وتلزم المزارعين بالبيع بأسعار متذئية خفضت اصطناعيا وذلك إما لكي محقق 
الدولة ربحا أو لكي نحتوي غلاء المعيشة بالنسبة الى العمال الصناعيين في المدن. ومهما 


دي 


كانت التفاصيل فإن الحكومات اتمهت ببذه الطريقة الى إخفاء الفجوة ة ف مواردها المالية أو 
تقليل شقتها. أخيراء ومع أن فرض الضرائب على التجارة الخارجية يبر عادة بالحاجة الى 
حماية النشاط الصناعي المحلٍ الوليد. فإن هذه الضرائب تلعب دورا 5 في إغناء خزائن 
الدولة. الأمر الذي يمي عادة الشغل الشاغل للحكومة فيؤدى ذلك بدوره إلى كثير من 
التحريف وعدم الكفاءة. وفي الوقت ذاته ينطوي عدم وجود نظام ضريبي كفؤ مضافا إليه 
وجود نظام مالي غير متطور. ينطوي كل ذلك عملياً على أن طبع العملة الورقية هر الوسيلة 
الوحيدة المتاحة لتمويل العجز في ميزانية الحكومة. لقد خلق هذا نزعة تضخمية لم تستطع 
الاجراءات الإدارية (من تحديد الأسعار والسيطرة على بدلات الايجار ومعدلات الفائدة 
النخفضة اصطناعياً) أن تزيلهاء بل استطاعت أن تكتبها فقط. وعلى العموم فإن هذه 
العرامل مجتمعة قد خلقت مناخا ليس من شأنه أن يحافظ على نمو اقتصادي وصناعي . 


إن ضعف الأنظمة الضريبية فى الوطن العربي والاعتماد المفرط للدول العربية 
فل ادر دغل من خباريع حدوقها ما نراق ارس وببرءانة مك ومن طوزل: أما نتائجهما 
الخطرة على الشؤون السياسية ومنظور التنمية في الأقطار العربية فقد أبرزها عدد من 
المؤلفين . مثلا كتب جلال أمين يقول : 


وف حين أن واردات النفط تمَول جميع استثمارات الأقطار التفطية وجزءا غير قليل من استثمارات لبئان. 
فإن المعونة الخارجية تمول جمبيع اسثارات الأردن وجزءا غير قليل من استثارات معبر وسورية والسودان. ولكن 
سواء كان هذا الاستثار يمول بأموال المعونة أو بالإيرادات النفطية فإن ما يستثمر في كلتا الخالتين لا يجري 
نتيجة لتضحية بيّنة يتحملها المستثمر. إن هذا يساعد على تفسير سبب تمكن حكومة لقطر غني نقطياً أو لقطر 

. . . يضاف إلى ذلك أن من المستبعد أن تشعر حكومة تتلقى مبالغ طائلة إما من المعونة الخارجية أو من 
واردات النفط بالماحة الملمحة لرفع الانتاجية. لغرض ريدم الصادرات أو تنويعها أو لغرص اليبحث عن مصادر 
أخرى للمدخرات. ومن المحتمل أن تكون قوانين الضريبة متساهلة؛ كا أن من المحتمل التسامح بالتهرب من 
دفع الضرائب وبالفوارق غير العادلة في الدخحول»”" . 

وهكذا يجري الإقرار بأهمية عناصر التكوين لإيرادات الدولة» ولكن ذلك لم يتطور الى 
حد تصنيف طبيعة الدولة ومناقشة هذه الطبيعة. إن الفكرة القائلة بأن الدول القائمة على 
مصادر خارجية للدخل تختلف جوهرياً عن الدول القائمة على الضرائب الداخلية قد أدت 
الى ظهور مفهوم الدولة الريعية. ظهر هذا الوصف لأول مرة بالنسبة إلى ايران من الكاتب 
حسين مهداوىي . ثم شاع ابعال المصطلح لدى :* شتى المؤلفين منذ ذلك الحين. ولكنّ بحثأ 
له دقيقا جدا وكاملا ' يتم حتى الآن”" , 


(6) زه زه :نوعط لمع ةأ0 ع1[ انا إملاا3 4 نوعو ]0 1(مألهج 810071 176 ,رصنسة .ة لدلدت 
-1410 غطأ أه 5100165 لق 201111 لتتة عتم ممعظ ,لقعم ,1945-1970 ,كما طاينام) أمدلم عالط :رز بإإيدن 0 
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رذق 


إن مفهوم الدولة الريعية هو موضع الاهتهام الرئيسي في أغلب فصول هذا القسم. وإذ 
نجد هذا المفهوم صنطا من بعية أول وهلة. فإن من الواضح كذلك أن الطبيعة الفريدة 
لمصادر الدخل لعدد من البلدان العربية تكيف سلوكها السياسى وسياساتها التنموية من جهة 
أخخرى. ولكن ثمة مشاكل مهمة تأخذ بالظهور عند تحليل المفهوم المذكور. وهذا القسم لا 
يقدم حلا نبائياً لهذه المشاكل ولا يعسرض وجهة نظر موحدة بشأنها؛ أماما يقدمه فهوما 
يسميه المشر فون على الكتاب نقاه] منظ] يدوو حون الأمرين . 


والسؤال الرئيسى الأول المثار هو بالضبط : ما المقصود ب والدولة الريعية». وما هي 
العلاقة بين الدولة والاقتصاد؟ والمجال الأول للجواب هو التركيز على الدولة وحدها يمعزل 
عن الاقتصاد وتعريف الدولة الريعية بأنها أية دولة تحصل على جزء جوهري من إيسرادها من 
مصادر خارجية على شكل ريع (أي أن ظروفاً بعيغها تتيح لما أن تكون المستفيد المباشر من 
دخل تحصل مسي مااي شب اسل اراي ل اماي إن هذا 
تعريف مقيد بعض البّى ء ولا يقول إلا القليل عن الاقتصاد. وبديلاً عنه يمكن التأكيد على 
الاقتصاد بدرجة أشد ووضع تعريف لمفهوم «الاقتصاد الريعي». والاقتصاد الريعي هوإما 
ذلك الاقتصاد المدعوم بصورة جوهرية بمصروفات تنفقها الدولة في حين أن الدولة نفسها 
مدعومة من ريع يأتيها من الخارج ؛ وإما بشكل أعم ذلك الاقتصاد الذي يقوم فيه الريع 
بدور رئيسي . فالدولة الريعية. إذاء هي نظام فرعي متصل باقتصاد ريعى 

والخنطوة الأولى في هذا البحث هي بالضرورة إعادة النظر في ميادىء وتطبيقات 
المحاسبة في الأقطار العربية المنتجة للنفط وغير المنتجة له. وهذا هو ما قام به توماس ستوفر 

في الفصل الأول المعنون «قياس الدخل في الدول العربية؛. يحاجج ستوفر بأن الإيراد الناجم 

عن التفط أو غيره من المصادر المعدنية يجب ألا يعتدر جز ءا من الدسحل الراهن ذ إنه يمثل دور 
مصدر محدود وغير قابل للتعجديد. يضاف الى ذلك أن حوالات النازحين تعتير عادة بمنابة 
حركات رأسالية, ولا تعتير دنلا راهنا الأمر الذي يؤدي إلى الإكثار من 5 الدخل 
المحلي في الأقطار المستقبلة لليد العاملة وإلى الإقلال من تقديره فى الأقطار المرسلة لما. 
كذلك فإن الحسابات الوطنية في التطبيق. تحتاج إلى إعادة نظر لغرضٍ فرز الريمع وقياس 
أهميته المستكنة والتركية معا. هناك تعديلات مقترحة متعددة تلقى ضوءاً جديداً على القرة 
الاقتصادية النسبية وعلى الأداء الاقتصادي النسبي للبلدان العربية, مما له صلة بالأقسسام 
المتبقية من تحليلاتتا» وسيصبح مهأ بصورة متزايدة بالنسبة إلى جميع الأغراض إذ يأخذ الحبوط 
في حجم الريع النفطي بالتقليل بشكل متواصل من التشويهات المفرطة التي أحدثها الازدهار 
النفطى . 
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إزاء هذه اسخنفية جرى استقصاء ء مفهوم الاقتصاد || لريعى في الفصول البى كتبها حازم 
ببلاوي ومحمود عبد الفضيل وميشيل شاتيلوس. في حين كان التأكيد على الدولة الريعية في 
الفصل الذي كتبه لوشياني (وهو يفضل أن يسمي هذه الدولة بدولة رصك التخصيصات) . 
بسر 0 ا ف تعريقه للاقتصاد الريعي » على ثللاث سيات أسأسية : )١١‏ أن الريع 
لا يمك ن يكون ل الوحيد من الدحل في الاقتصاد. ولكنه يجب أن يكون النوع 
الطاغي : 0( يجب أن يكون منشاً الريع خارجيا بالنسبة الى الاقتصاد. إذ إن «الريع الداخلي 
المحض ما هو إلا مويل دفوعات داخلية) ؛ (0) يجب أن تستخدم أقلية من السكان في توليد 
الريع. في حين لا تشترك الأكثرية إلا في توزيعه أو استغلاله. إن اقتصادا ريعياً يولّد دفي أكير 
احتال» دولة ريعية. وهو على أي حال متصل كل الاتصال بانتشار عقلية ريعية لها بدورها 


؟.ى أ8 


نتائجح سيأسية وتتموية مهمة. 


أما عبد الفضيل فيميل الى قبول التعريف القائل بأن الاقتصاد الريعي هو ذلك 
الاقتصاد المدعوم جوهريا بالانفاق من دولة ريعية؛ فهو يقول: 

الى اقتصاد يقوم على ريع نفطي تصبح الدولة الوسيط الرئيسي بين «القطاع النفطي؛ وباقي الاقتصاد. 
فاندولة تتلقى إيرادات يجري ضخها ف الاقتصاد من خلال الإنفاق العام. ويما أن الإئفاق العام يمثل بصورة 
امه 5 نجاء! كبر اعد الدخا ل القومي فإل رصن هذه الأموال العامة فيا بين استعمالاات بديله. له أهمية كبرى في 
متقا غط الاقتصاد النموي». 


أخيراء يشير ميشيل شاتيلوس الى مفهوم «اقتصاد التداول» الذي عرضه أصل في مقال 
سابقى. وجاء فيه 
ا ستحدد الريع ببساطة فنقول إنه أ ىَّ دخل لا ينشأ من نشاط انتاجي للوحدة المعنية. والذي لا يرتبط 
تذفئه وأبعاده بتشاط المستفيد (بمعنى أي دخل يتقرر مقداره في الأكثر بقرارات لا تستطيع الوحدة المعنية السيطرة 
عليها) . ثم سنفرقٌ بين (اقتصاد الانتاج) و (اقتصاد التداول). إن الاقتصاد الريعي هو والسوع المثالبى؛» لاقتصاد 
التداول. فالأفراد والجباعات, لا بل وحتى الدولة» يتنافسون من أجل السيطرة على الريع . وني رأينا أن أكثر 
النشاط الاقتصادي إنما يعتبر وسيلة لضهان تداول الدخلء ولا يعتير مسلكاً مجهاً وجهة انتاجية. 
وفي أغليية الدول العربية في الشرق الأوسط يعتمد جزء متزايد من السكان في معيشتهم اعتتادا 58 أو 
غير مباشر على حوالات لا مقابل لها. فالأموال تأتي من الأقارب النازحين أو من شيوخ القبائل أو مما ترصده 
الدولة من تخصيصات . وهناك؛ في أحسن الأحوال. صلة غامضة غير محددة المعالم بين دخل الفرد ونشاطه. إن 
التوصل الى منقذ لدخول داء ئرة الريع هو شاغل أكبر من العمل على لوغ الكفاءة الانتاحية»”" . 


وأما لوشياني فهو يعتقل أن زيدة الأمر تكمن قٍِ منشأ إيراد الدولة. وليس بالضرورة ف 
طبيعته الريعية : 


الو نظرنا الى منشاً إيراد الدولة لوجدنا ما نسميه ب 5]20©5 ]2820 وهى الدول القائمة أساما على 
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إبراد يحصل مباشرة من الخارج ٠‏ ودولاً أخرى نسميها 5016512 5]306 وهي القائمة أساسا على إيراد داخلي 
وعلل الضرائب. مع هذا فثمة طريقة مختلفة للنظر الى التفريق ذاته ويمكن أن تكون أكثر إيضاحاء وهدذه الطريقة 
نتصل بالوظيفة الأساسية للدولة. ومن وجهة النظر الأخيرة هذه يبدو أن التفريق الذي له صلة بصميم الموضوع 
هو بين دول (رصد التخصيصات) ودول (الانتاج) ويعتمد هذا التفريق على معرفة أي من الوظيفتين التاليتين : 
رصد الشتخصيصات المحض أو الانتاج وإعادة الرصد. هو الشغل الشاغل الضروري للدولة. . 

يمكننا تعريف دول رصد التخصيصات بأنها كل تلك الدول التي نستحصل على جزء كبير من إيراداتهاء 
1١(‏ بالمائة). من النفط أو من مصادر أجنية أخرى. ويكون مقدار الإنفاق فيها جزءا كبيرأ جدا من إجمالي 
نائجها المحل» . 

ليس هناك, إذا توحينا الدقة» أي تناقض بين هذه المداخل المختلفة للموضوع؛ بل 
إنها مكمل بعضها ليعض . ففي جميع الأحوال. وأيا كان التعريف الذي يأنحذ به المرء. فإنه 
يتوصل عمليا الى النتيجة ذاتها فييا يتعلق بالقطر و/أو الدولة التي تدعى ريعية. والفوارق 
الوحيدة هى التى تعزى للمعاملة التفضيلية لحوالات المهاجرين. لقد تزايدت هذه الحوالات 
حتى غدت أقوى وسيلة للتوزيع بين الأقطار العربية» وإن مساهمتها قِ المصادر الآنية القومية 
لأقطار معينة هي مساهمة كبيرة. كيا أن معالحتها الناسبة تتطلب تعديلا غير قليل في التعريف 
القيامي المعتاد للحسابات القومية في تلك الأقطار, إن الحوالات تضيف 78 بالمائة إلى إجمالى 
الناتج المحلي في جمهورية اليمن العربية» و 74 بالماثة إلى هذا الاجمالي في الأردن ولا بالمائة 
بالنسبة إلى مصر وه بالمائة بالنسية الى المغرب. وينبغي تخفيض إجمالي النائج المحلي في 
الأقطار المستقبلة لليد العاملة بصورة توازي ذلكء. ولكن التخفيض أقل بكثير في حساب 
النسب (مثلاء في حالة الكويت النسبة هي " بالماثة) . 


هذا ويمكن اعتبار الحوالات شكلاً من أشكال الريع إذ وبقدر ما يستحصل العامل المهساجر 
على أجر أعل في الخارج من أجره في الداخل. فإن حوالاته هي شبه ريع وذلك يمقدار الفرق بين مبلغ الحوالة 
وصائي القيمة المضافة التي كان العامل سيسهم بها لو بقي في بلاده» . وهكذا تثير الحوالات أوار عقلية 
ريعية : : «إن الصفة الأساسية للعقلية الريعية هي أنها تنطوي على قطع في السلسلة السببية بين العمل وجزائه. 
فالجزاء يصبح كسباً مفاجثاً لا نتيجة لعمل جاد منتظم؛ إنه يكون متعلقاً بوضع ماء لذا فهو معرّض للخسران 
وذو صغة نبازة للفرص» . 

ومتى كانت الحوالات مهمة صح القول: «بأن التوصل الى منفذٍ لدخول دائرة الريع لحو 
شاغل أكبر من العمل على لوخ الكفاءة الانتاجية6». من جهةه جهة أخرى إدا كان التاكيد منصيا على 
الدوله الريعية تفريقاً عن الاقتصاد الريعي فإن الحوالات لا تولد دوله زبعية . : وفحوالات 
المهاجرين ليست أيضاً مصدراً للدخمل يأتي من باقي أنحاء العالمء لأخها تعود للمهاجر لا للدولة. قد تحاول 
الدولة أن تفرض ضريبة على دخل المهاجرين ولكنها لا يسعها ذلك قيل تحويله. ولا يمكن إخضاع هذا الدخل 
للضريبة إلا بعد دخول الحوالات في الاقتصاد المحلي) . 

في الوقت ذاته تتضاءل الأهمية العملية للتباين في معاملة الحوالات لأن الدولة في 
الأقطار المعنية تتسلم كذلك تحويلات لا مقابل لحا هي أكير من الحوالات ذاتها. وأوضح مثل 
على ذلك هو الأردن حيث يمون الجزء الأعظم من هيزانية الدولة دائم) بمعونات تدفع إلى 
الدولة من الخارج عاشرة : أما التحويلات بلا مقابل التي تتسلمها مصر والمغرب فليست بمثل 
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هذه الأهمية. ولكنبها على أي حال أكثر أهمية من الحوالات. إن اليمن العربية وحدها هى 
الدولة التي لا يمكن أن تدعى ريعية إذا نظر المرء الى منشأ إيراداتهاء في حين ينبغي أن تدعى 
كذلك إذا نظرنا إلى أهمية الريع في اقتصادها على العموم. وهذا الوضع قد يفسر سبب 
ضعف هذه الدولة اليمنية وسبب «الفوضوية» في مجتمعها؛ وتنجم هذه المشكلة عن أن 
المواطنين يتسلمون مبالغ طائلة من الخارج لا تستطيع الدولة البحث عنها والحصول عليها إلا 
بصعوية, قُِ حين أن الدولة ذاتبا إنما تنتفع من تحويلاات محدودة 00 وهذه التقيقة تتصل 
بملاحظة ببلاوي «بأن تستخدم أقلية من السكان فقط في توليد الريع» فى الدولة الريعية. ولكن حتى 
في حالة اليمن العربية كانت المنح من حكومات أجنبية مهمة جدأ في سنين معينة؛ م 
بلغت المنح مقدار 4١6,١‏ مليون ريال من مجموع الإيراد البالغ 60,ه4ة/ مليونا .ثم 
تذبذبت مقادير المنح في السنين التالية في حين تزايدت حصيلة الضرائب بسرعة فائقة 0 
من جراء الرسوم المختلفة على الاستيرادات. وكان نموها السريع نتيجة مباشرة لحوالات 
المهاجرين. غير أن المنح ظلت تمثل حوالى "١‏ بالمائة من مجموع الايرادات في عام 1581 . 
من المهم أن نؤكد هنا أن من الصعب أن مع عر سي سيم وماهو 

التعريف الخطأء إذ ان جميع التعاريف مشروعة ومفيدة في تأكيدها عل شتى الجوانب ذات 
الصلة لتفسير الاقتصاد السيياسي للأقطار العربية. فإذا كان التأكيد منصبا على الإطار 
الام الأوسم وعلى موقف المواطنين من العمل ومن التنشاط الاقتصادى وجب إذا أن 
ينصبٌ الاهتام بالضرورة على أهمية دخل الريع في النظام السيامي ككل . أما إذا انصب 
التأكيد على قواعد اللعية السياسية وعلى مؤسسات الدولة وسياساتها كان من المنطقي إذا 
التركيز على الدولة. إن كل كاتب من الكتاب يلجأ الى التعريف الأنسب لموضوعه بالذات. 
فالمداخل المختلفة هي مكمل بعضها لبعض . 

والنقطة الجدلية الثانية هي : هل بإمكاننا أن نجد كلا من الدولة الريعية والدولة غير 
الريعية في الوطن العربي» أم أن جميع الأقطار العربية تميل الى التصرف وفق أنموذج الدولة 
الريعية؟ فإذا كان من الممكن أن نعتير جميع الأقطار العربية دولا ريعية نكون عندئذ أمام 
اقتصاد عربي متجانس الى حد كبير في هذا المضمار. أما إذا كانت الدولة الريعية وغير الريعية 
تتعايشان في الوطن العربي جنياً الى جنب فيكون هذا عاملاً تمييزياً من شأنه إحداث نتائج 
مهمة . والانجاه العام قُِ الأدبيات المكتوبة عن ا موضوع د مع ملاحظة التسوع الواضصح 
جدأ فى المقاييس البنيوية في الاقتصاديات العربية: أنه اتجاه يبرز بالأحرى العوامل 0 
ولهذا السبب بالذات بذل جهد في هذه الحالة لاختبار الفرضية المعاكسة., وهي أن المقأييس 
البنيوية تؤثر بشكل جوهري فى طبيعة الدولة والاقتصاد. وتؤدي الى استقطاب في الوطن 
العربي . 


ولكن حتى ونحن نحاول أن نيرز الاستقطاب فإن من الواضح عدم ظهور تحديد بسيط 
لفثين لا ثالث له ؛ فلدينا والدول شيه الريعية من دون نفطع في رأي ببلاوي . وو«دول رصد 
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التخصيصات المستحئة» في رأي لوشياني. و «التعميم لفرضية الدولة الريعية؛ في رأق 
شاتيلوس . وباختصار نجد أن الواقع يزودنا بسلسلة كاملة من مختلف أنواع الظلال 
والألوان. وق حين أن من امهم أن 52000 المفاهيم تعريفا واضحا فإن أنى تحديد 
فشوي مقترح يكون جامدا جدا بصورة حتمية. فمن المتوجب علينا البحث في عدد من 
الحالاات الخامضة غير المحجددة المعالم . 

وهكذا تتميّز البلدان العربية بأنها تتبع سياسات هي أكثر تجانسا نما يتوقعه المرء استنادا 
الى الحالات المتباينة لتسلّم إيراد من الخارج. والأمر كا لو أن العقلية الريعية تسود في جميع 
الدول العربية بما فيها تلك الَتى لا يصح أن تسمى ريعية . لقد وضعنا في بداية هذه المقدمة 
فرضية مقادها أن سياسة الانفاق يجب أن تتأثر بالحاجة المتصورة لإيجاد إيراد أكبر في 
المستقبلء ولكن يبدو أن هذه الفرضية لا يدعمها مسلك البلدان العربية في العقدين 
الماضبين. فمن الأمور المذهلة أن نجد أتطارا عربية تتمسك بسياسةٍ في الإنفاق مضرةٍ بالنمو 
الاقتصادى ولا يمكن إدامتها في المدى البعيد كما هو واضح جا . تقوم هذه الأقطار بذلك 
لأا تتصور عدم وجود بديل مقبول سياسيا. أو لمحض قصر النظر. وهي تشعر على ما يظهر 
أن أحدأ ما سينتشلها من وهدتها بكيفية ماء على أي حال. وهنا نرى العقلية الريعية قيد 
العمل أيضاً. قإذا تصورت الدولة أن زيادتها لدخلها من مصادر خارجية أسهل عليها من 
زيااته من مصادر داخلية فإن اهتامها بالنمو الاقتصادي الصحيح والكفؤ يتلاشى سريعاً. 

من الحالات المعروفة جدا لوسائل الانفاق الشاذ الحالة المرتبطة بالمعونات لسلع معينة 
تعتير من والضروريات الأساسية». كانت المحاولات التى جرت لتخفيض هذه المعونات 
محاولات متخبطة فاضرمت ف أكثرية الحالات اضطرابات شعبية حسبتها الأنظمة المعنية 
تمديد! تخطيرا. في الوقت ذاته ثمة اتفاق واسع لدى المختصين بأن المعونات لا تقدم 
للضروريات الأساسية وحدها وأنها تنفع الطبقة الوسطى يقدر ما تنفع الطبقات الدنيا إن لم 
نقل تنفعها أكثر منها. والحقيقة القائلة بأن الدولة غير قادرة على تخفيض المعونة بالنسبة الى 
هل| النوع وهي تسند الآخر ما هي إلا مظهر من العقلية الريعية السائدة في الطبقة الوسطى . 
وأما القول بأن انفجار المعارضة العتيفة الذي أشعله التخقيض ف المعونات أمر مقلق للدولة 
جد فا هو الا مظهر من مظاهر القاعدة السياسية الضعيفة للدولة نفسهاء وافتقارها للشرعية 
الديمقراطية . والواقع أن تخفيض المعونات لا يختلف نوعياً في معناه عن فرض الضرائب. 
فكلاهما لا يتصور لقي نه ساسا إلا إذا كانت الدولة تتمتع بشرعية ديمقراطية رصينة تبرر 
درجة من القمع قد تكون ضرورية في بعض الأحيان. 

ولكن الاكثر ضررا هو ما تتبعه الدول غير الريعية في الغالب من سياسة شبيهة 
بالريعية بشأن القطاع الصناعيى. وهذاء ىا يشير ميشيل شاتيلوس ُ الفصل الذي كتبه. 
ليس مسألة درجة تورط الدولة. فالدولة مثلا تلعب دورا كبيرأ جد كذلك في أقطار مثل 
كوريا الشالية أو تايوان وما تقومان بالتصنيع على نحو ناجح . والمسألة بالأحرى هي إسناد 
أغراض سياسية عديدة جل| للنظام الصناعي الذى يراد إقامته. يقول شاتيلوس : (إن عملية 
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التصيع ذاتها هي التي نسهم في بناء الدولة وليس الدولة هي التى تساعد على إقامة صناعة وطنية. ويمكن للمرء 
أن يلاحطء. ف عدد مس أقطار المنطقة. غلبة عقيدة في التصنيم من أواخر الحمسينات الى أواسط السبعينات. 
وهي عقيدة نعطي الأفضلية للاعتبارات السياسية على الاعتبارات والقيود الاقتصادية المحض»6. ولكن هناك 
استثناءات مثل المشربت وتونس من بين ن الدول غير الريعية؛ في حين نجد في مصر مقاومة 
أل صلا الصناعة المملوكة من الدولة وميلا ملحا لزيادة عدد الموظفين للتخفيف من ضائقة 
البطالة. مما يكشف عن استمرار عقلية رصد التخصيصات فيها. 


في الوفت عينه 00 عربية مؤهلة بالتأكيد لإدخاها فى صنف الدول الريعية وهي 
منشغله باخلااصض بمصادر ادخلها الطويلة الأمد وتقوم باتباع سياسة تصنيع كفوءة. يضع 
شاتيلوس نفسه حدا فاصلا للتمييز بين الكويت والإمارات العربية من جهة وبين البحرين 
وقطر والسعودية والأردن من جهة أخرى . . وهو يوضح أن مجلس التعاون الخليجي قل يصبح 
وان فالا للحاجة للتنسيق بين خطط خصطط التصنيع في أقطار الخليج المختلفة, الأمر الذي لا 
مثيل له في باقى أنحاء الوطن العري. يضم الى هذه الملاحظات التناقض بين التجربتين 
الليبية والجزائرية الذي يتطرق له الفصل المقدم من ديرك فاندرويل (2116ضمع0ههلا عانالا) . 

جرت مناقشة فى الفصل الذي كتبه حامد عمارة للسياسات المتخذة نحو الزراعة. 
تنطويى هذه السياسات على وجهة ة نظر أحرى مشرة ة للاهتمام للحكم على المداخل امختلقة الي 
تنتهجها الدول الريعية وغير الريعية. فقد نحت هذه الأخيرة تاريحيا نحو تفضيل الاصلاح 
الزراعي وجعل الانتاج الزراعي اشتراكياً والسيطرة على الانتاج والاسعار لغرض التقليل من 
كلفة المعيشة بالنسبة الى عمال المدن. وكذلك التقليل يشكل غير مباشر من كلفة مجهودات 
التصنيع. وتميل بعض الدول التي تقع على حدود الدولة الريعية مشل الجزائر والعراق الى 
اتباع هذا النموذج العام ؛ وحاولت دول أخرىء بشكل مباشرء تطوير الانتاج الداخلي 
بعرض أسعار مرتفعة جدا ومحفزات مختلمة للمنتجين. إن الاعتماد المتزايد على اسشيراد 
المتتوجات الزراعية أخذ يحفز على تعديل السياسات التوجيهية. مع زيادة في الأسعار وتخفيض 
في درجة السيطرة الادارية. وكدلك مع انهاه واضح نحو انسجام أكبر في السياسات 
الزراعية. بيد أنه لا يزال من الحقائق القائمة أن الدول الريعية تمن أمعارا أعلى بكثير. 
ولكن ليس من الواضح هل سيؤدي الانخفاض في عائدات النفط الى فرض محديد على 
تحويل الأموال الى الزراعة . في الوقت ذاته لا يمكن إنكار الزيادة في الانتاج الزراعي المحلي 
الذى حققته بعض الأقطار. كالعربية السعودية. 

والخصلة الأخيرة الشائعة في غط الإنفاق في الدول العربية هى الأهمية الفائقة للمصروفات 
العسكرية . ومع أن حاجة بعض الأقطار للتماية نفسهاأ ضد العدوان الخارجى هي حاجة فقائمه 
فعلاء ولكن النفقات العسكرية اتستنزف جزءاً كبيرا من المصادر القومية بالنسبة ب 3 
معينة » كبا أن لها نتائج سلبية جدأ على خخطط التنمية الطويلة الأجل. إن أهمية الريع 
جزءا حيويا من دور القدرة العسكرية» لأن مصدر الريع يصبح ذا قيمة أكر وبذلاك و 
اكت تف ا للتهديد. من الصحيح كذلك أن الْقَوة العسكرية هي عنصر يبيح لدول غير 
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كافية المنافذ إلى مصادرها الريعية أن تصبح متلقية لريع تتداوله دول اخرى. 


ولكن تدفق العائدات النفطية الى المنطقة؛ التي تنبع منها كل أنواع الريع الأخرى 
وتعتمد عليها بشكل مباشر أو غير مباشر: يتجه فيا يبدو نحو انخفاض كبير في السنين 
القادمة. فكميات النفط المصدرة والأسعار المحصلة منبا آنحذة كلها بالميوط., الأمر الذي 
سييحد كثيرا جدا من تداول الريع . 

فكيف ستتصرف الدول العربية إزاء ذلك؟ قد تكون المسألة بالنسية الى بعض منتجي 
النفط الرئيسيين في الخليج . وربما بالنسبة الى ليبيا أيضاء هي مسألة تخفيض المصروفات غير 
الضرورية. وف هذه الحالة ستظل هذه الدول بحكم الدول الريعية ولكن على مستوى أقل. 
أما بالنسبة لجميع الدول الأخرىء وريما بالنسبة لبعض الدول المذكورة آنفا أيضاء فإن 
التخفيض في المصروفات لن يكفي لموازنة حساباتها تحت ظل الظروف الجديدة. 

وهكذا تطرح على بساط البحث مسألة تعديل هيكل النظام الضريبي الخناص 
بالاقتصاد المحليى. واليلدان العربية تجد تفسهاء من هذه الزاوية» في مواضع ختلفة جدا. 
فالتشريع المالي في المغرب العربي يختلف تماماً عنه في مشرقه. ومن الواضح أن التاريخ 
والتجربة الاستعمارية. في المستعمرات والمحميات الفرنسية خاصة. قد تركا بصمات عميقة 
على التشريع المالي. 

يوضح وّعلو وجعيدي في فصليهماان الضرائب في الخزائر وتونس والمغرب» والضريبة 
المباشرة على الدخل خخاصة, هي المصدر الرئيسي لإيرادات الدولة. وعلى العكس من ذلك 
تعاني موريتانيا وليبيا من أنظمة مالية ضعيفة جدا. ثمة اختلاف أيضا بين الأقطار الثلاثة 
المذكورة انف إذ إن المغرب هو وحده الذي يحاول إصلاح ال ميكل الضريبي فيه وتحديئه 
بصورة شاملة . أما تونس والجزائر ففيهما قاعدة يمكن البناء عليها لتحسين نظام الضرائبء لا 
سيه| وقد أصبح من الضروري الآن القيام بذلك. وفي خارج المغرب العربي نجد في مصر 
وحدها تقليد! ماليا راسحًا منذ أمد طور ؛ كا يوئق ذلك المصل الذي كتبه هشام غراييه. 
وسيكون على الأقطار الأخرى أن تبدأ تطوير نظام الضريبة فيها اعتباراً من خخط البداية 
تقريبا . 

والمحتمل من وجهة النظر السياسية ألا يحدث التقدم في اتجاه تحديث الأنظمة المالية إلا 
إذا جرى بموازاة غيره في جميع الأقطار العربية. فمن الصعب على دول منقفردة أن تتبنى أنظمة 
مالية احدث طرزاً وتقاوم التهرب المتفشي من الضريبة حين لا يجري شيء من ذلك في 
الأقطار المجاورة التى ترتبط معها بروابط اقتصادية متعددة. إن تعزيزأ كبيرأ في وسائل تطبيق 
السياسة المالية للدول الريعية سيسبب تعديلا في طبيعتهاء ولكن هذا بذاتهليس سببا وجيها 
يدعو الى توقع حدوث مثل هذا التعديل» ولو أن من 0 أنه سيثير أكثر من مشكلة 
واحدة ويواجه عددا من العقبات. والقضية تتصل اتصالا وثيقا بمسألة الشرعية وبتطوير 
المؤسسات الديمقراطية. ومن الحقائق التاريخية المتكررة 5 الحدوث أن المطالبة بالمشاركة 
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الديمقراطية تصبح أشد, ولا يمكن ضبط عقاها في بعض الأحيان, كلما توجب على الدولة أن 
تطلب من رعاياها ذل التضحيات. سواء كانت هذه التضحيات عللى شكل إجراء لزيادة 
الإيرادات أو لتخفيض النفقات , 


لذا فمن الواضح أن الدولة العربية تتجه نحو إجراء تعديلات مهمة 5 مأليتها العامة 
ما سيترتب عليه حدوث تعديلات مهمة في قواعد اللعبة السياسية . ومن المحتمسل جد أن 
تخرج الدول المذكورة من هذا المفترق العسير وهي أعز جانياً. وسيكون الأمر كذلك حقا 
بمقدار تعلقه بنجاح هذه الدول ني تعزيز قواعدها المحلية وتقليل اعتيادها على الدعم 
الخارجي 

ويمكن, والعالم يواجه انخفاضاً حادا في أسعار النفط. أن يثار اعتراض يقول إن هذا 
الكتاب الذي نقدمه عن الدول الريعية يأتي في وقت تختمى فيه هذه الدول عند نباية «عصر 
الريع». 

لذلك فإن من المهم أن نبين أن الدول الريعية لم توجد في القرن العشرين فقط وفي 
الشرق الأوسط وحده. ولكنها سمة شائعة في تاريخ العالم؛ وأن بعض الأقطار العربية» إن ل 
نقل كلهاء ستحافظ على طبيعتها الريعية على الرغم من هبوط أسعار النفط. لذا جوز اعتبار 
الفترة ١191/6‏ 190 عقداً من السئين بلغت فيه الظاهرة الريعية حدوداً قصوى وأضحت 
مرئية بشكل خاصء ولكنه ليس العقد الوحيد الذي كان فيه الريع قيد العمل . 

فدولة الكنيسة الرومانية؛ والامبراطورية الاسبانية في القرنين السابع عشر والثامن 
عشرء وإمارة موناكو. وبيرو في زمن ازدهار الساد الطبيعي (40مةن6)» والأقطار المعتمدة 0 
الاعتهاد على العون الخارجىء. من الدول غير المتطورة جدأً أو الأكثر تطورا كاسرائيل» كلها 
أمثلة على دول ريعية من شتى الأزمنة والأمكنة. إن الريع لم يولد مع النفطء بل النفط 
الباهظ الثمن. 

قد يمسي النفط رخيصاً ولكن الريع لن يختفي من الشؤون السياسية العربية كعامل في 
رسم يشكل توازنات اللعية وقواعدها. وبعض الدول العربية تفتقر بيساطة الى وجود قاعدة 
من المصادر أو الى أقل حد من الظروف التى تتيح لها أن تصبح من المنتجين اللزراعيين أو 
الصناعبين الكبار؛ وأساليب حياتها ترتبط بشكل لا فكاك منه بالنفط وبالريع الذي يدره. ولا 
يمكن أن يدوم بقاؤها بعد النفط إلا إذا كان هذا الريع دائما. 


إن تخفيضاً في إيراد الريع المتحصل للدولة ينطوي بالضرورة» بالنسبة إلى تلك 
الأقطار. على تخفيض في الإنفاق. ولكنه لا يحتمل أن ينطوي على انخفاض كبير في الاعتتاد 
على الريع» وذلك لأن مصادر العائدات البديلة هي مصادر شحيحة . 

يختلف الوضع بالنسية الى الأقطار التى يكون للدولة فيها منفذ لشيء من الريع مع 
وجود مصادر بديلة من الضرائب المحلية القائمة أو التي يمكن تطويرها. والمسألة الي ستطرح 
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بالنسبة الى هذه الأقطار تتعلق بالظروف السياسية التي يكون من الممكن ني ظلها الانتقال من 
دولة ريعية الى دولة تفوم على الشرعية الديمقراطية. " 

ويكاد يكون من المحتم أن هذا الانتقال سيكون عسيرا. فهياكل السلطة القائمة عل 
الريع مستحكمة كل الاستحكام والهبوط في الريع المتاح سيشعر به السكان على نطاق واسع. 
الأمر الذي يدفع الى قيام الاحتجاجات ونشوب الاضطرابات وهي التى تعودت الدول على 
معالجتها بشدة. 

ولكن إذا كانت هناك مرونة يوبا التردد والارتياب لدى أكثر الدول بشأن تلية 
المطالب الشعبية فإن هنالك أيضاً قليلا من المرونة لدى الجمهور, لأن العقلية الريعية لا 
تزول بسهولة. إن الآمال والسلوك المردي والمعتقدات السياسية ستستمر في تأشرها وفي 
نكوينها بالتجربة الاستئنائية لعقد السنئين 1417/4 1485 حتى ولو ظلت أسعار النفط على 
مستوى منخفض جدأ لأمد طويل . 

إن مجرد عدم اليقين المحيط بأسعار النفط. فضلا عن أن جزءاً من الرأي العام 
سيظن. في أي مسلسل متصورء أن تلك الأسعار يمكن أن تكون أعلى. هما من العوامل 
التي ستعمل عن إبقاء الريع قضية مركزية في اللحدل السيامي المحلى وعلى مستوى الأقطار 
العوسة بهغا. 
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الَصلالشَاسع 
فا سالخلق الدولة الْعيّة 
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توماس ستوفر 
توطئة 


يتناول هذا الفصل مسألة قياس الدخل القومى والأداء الاقتصادي القومى بالإشارة 
على الأخص الى البلدان العربية في الشرق الأوسط. وينوه الفصل بالتعديلات التي تحتاجها 
حسابات الدخل القومي الحالية. وذلك للتوصل الى مقاييس معقولة للدخل تتيح اجراء 
مقارنات مناسبة بين دول المنطقة أو بيغبا وبين دول أخخرى . 

إن النظام الحالي لحسابات الدخل القومي ينطوي على تقاليد حسابية غير ملائمة لبلدان 
معينة في العالم الشالث. لقد ظهرت مفاهيم حسابات الدخل القومي أصلا في أواخر 
الثلاثينات وذلك لتلبية حاجات الاقتصاد الصناعى في أوروباء فكانت بعض التقاليد 
والمقاييس التي يرزت ملائمة حقا لاقتصاد صناعي متكامل ولكنها أقل ملاءمة بكثير لاقتصاد 
يعتمد بدرجة كبيرة على مصادر قابلة للنضوب. كالتفط» أو حين يكون لدخل العمال المحول 

من الخارج مكان بارز في ميزان الموارد لاقتصاد القطر المتلقي . 

يتميز الاقتصاد في عدد من دول الشرق الأوسط ‏ إن لم نقل في أغلبها ‏ بدرجة غير 
معتادة من الاعتاد على موجودات غير قابلة للتجديد. كالنفط أو الفوسفات أو على مساعدات 
خارجية؛ لا تسترد. بشكل منح أو قروض متنازل عنبهاء أو على شبه الريع مشل الدخل 
الحاصل من حوالات العمال المغتريين» أو الريع الداشىء فوقعيا من حقوق مرور الأنابيب 
والقنوات . 

إن درجة مساهمة هذه الإيرادات التتى لا تردّء أو تحويل الموجودات الى نقد (المصادر 
المعدنية) هى درجة كبيرة جدآ بحيث أن ما مبيمن على هيكل الاقتصاد ليس هو العوامل 


(#) استاذ الاقتصاد قْ مركز الدراسات العربية المعاصرة 5 مجامعة جورج تاون ‏ الولايات المتحدة . 
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الداخخلية للانتاج يل عملية استيعاب الريع الاقتصادي أو تدفقات الايرادات الخارجية 
والتكيف معها. 

ليس ثمة حاجة إلى حسابات دخل خاصة لدول الشرق الأوسط. كا أن الدول العربية 
ليست فريدة في تلقى المساعدة. أو تلقى حقيبة دخلء أو تسلّم حوالات نقدية من العمال 
المغتريين أو تحويلها. تظهر هذه المسائل بشكل أعم في قياس الدخل في أقطار متنوعة تنوع 
الولايات المجتحدة وجزيرة نورو في الممحيط اهادي وليسوتو وسويسرا. 3 أن عضصش حجم هزه 
التدفقات في عندد من الدول والضخامة النسبية للتعديلات المتعين أجراؤها يقضيان بأن 
تنعكس جوانب خاصهة من هله الايرادات للدخحل 6 دنيةه الحسابات القومية وق فياس 
الدخل اتعكاساً دقيقا . 


والتعديلات كبيرة حقا بالنسبة الى بعض الأقطار. إن الدخل القومي للأقطار المصدرة 
يتراوح بين اثنين وحمسة., أي ان الدخل» عند تصحيحه لأغراض نضوب الموجودات النفطية 
المتبددة. مختلف بنسبة تتراوح بين 7١‏ بالمائة و 4٠‏ بالمائة عن الأقيام المسجلة حسب الأصول 
التقليدية. وعلى عكس هذاء فإن الدخل القومي لدول مثل الأردن أو اليمنين» التي تنتفع 
من تدفق مستمر من حوالات العمال في الخارج. ينتقص بنسبة تتراوح بين ٠١‏ بالمائة و٠6‏ 
بالمائة . 
والتعديلات هي كذلك من الشروط المسبقة لتفسير الشؤون الاقتصادية في هذه 
الدول. وهي شروط ضرورية جدا على الأخص فى حالة ععدد من هذه الدول فيما يتعلق 
بثلائة من أهم استتخدامات الدخل في محليل السلوك السياسي - الاقتصادي , وهى : 
١-مقارنات‏ الدخل : إن وضع درجات تفضيلية للدخول القومية وإجراء المقارنة بيتبا هرا 
سن الأعميال المضللة بذول هذه التعديلات» لآن التغييرات النشية تختلف كثيرا هن قطر 
لآخر. 

5 - قياس درححجه الاعتماد: إن اعتاد الاقتتصاد عل مصاذر للريع ‏ أو على موارد دخل 
عايرة أو عل تحويللات ددون مقابل , أو على تعاظم الذين, لا ينعكس 2 قياسات الدخحل 
القياسية . 

0 - تفسير الأداء : تنشأ أوهام النمو حين يتتفع الاقتصاد من رزقه ريم أو بموارد خارجية. 
وجب عزل هله المؤثرات لغرض تفويم درسحه ة النمو الحاصل ذاتياً. 

سنلخص في الأقسام التالية من هذا الفصل النقاط التي لا تصلح للمقارنة في تفسير 
الدخل القومى» ونيز بين التعديلات المستكنة أو الفنية وبين التعديلات الدينامية» ونبين آثار 
التعديل بالنسبة للمصادر الرئيسية للتحريف في مجموعة مختارة من الحالات . 

في القسم الثاني سنضع تصنيفاً للريع» وغيره من مصادر الإيرادات التي تتطلب معاملة 
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خاصة في قياس الدخل القومي أو الأداء الاقتصادي. فنشير الى المصادر التى من الضروري 
لما إجراء تعديل ل الحسابيات القومية. وإلى مصادر أخحرى. كالمساعدات ٠.‏ أو الريع الناشىء 
فووعياء والتي لا تحتاج الحسابات فيها الى تعديل ولكن يجب أن يفسر الدخل الناجم عنبا أو 
اجمالي الناتج المحلي / القومي الحاصل متبا ا ديم 


ينتقل القسم الثالث الى مقاييس الاعتماد الاقتصادي والاسهام الدينامي للريع في 
الدخل. ونلشلخص فيه آلية عمل «المضاعف الدولي» فنبين أن الربع والمصادر الى لا مقابل فا 
لبناهم على العموم في الدخل القومي المسجل أكثر مما يظهر حتى في الخسابات القومية المعدلة 
أو المنقحة. بحيث تكون درجة الاعتهاد أكير أيضا. 


ويوضح القسم الأخير التعديلات كا هي مطبّقة في اقتصاد عدد من الدول العربية 
وذلك لابراز الأغاط المختلفة من التصحيحات ولبيان كيفية تشديد المقاييس الخاصة بكل من 
الآداء والاعتاد . 


- مسائل تدخل ف قياس الدخل : يتعقد قياس الدخل وتفسيره بالنسبة لعدد من الدول 
في الشرق الأوسط بسبب درجة اعتتاد تلك الدول غير المعتادة على موارد خاصة؛ مثل الريع 
الاقتصادي أو حوالات العمال من الخارج أو المساعدات الأجنبية . سنشير في هذا القسم 
والذى يليه الى الكيفية التى يجب فيها تعديل -حسابات الدخل القومى بحيث تدخل فيها هذه 
المؤترات أو سين الكيفية الى كب فيه إوتال فقائس تكسلة مساعةة لقرف ديد سف 
الاقتصاد في تلك الدول. - 


سنقدم في هذا القسم تصنيفا لصادر الايرادات التي تتطلب معاملة خاصة أو ا 
بعينه. كما سنشير الى التعديلات المطلوبة في اجمالي النائج المحلى أو اجمالي الناتج القومي 
بالنسبة لشلاث فئات تتطلب إعادة تحديد لمعنى الدخل وهي الريع الناشىء من صناعات 
استخراجية. وحقيبة الدخل وحوالات العمال. 

ه ‏ تصنيف المقبوضات : إن مجموعة «الموارد الخاصة» مبيئة في الجدول رقم »)١(‏ الذي 
يضع تصنيفاً للوارد الخاص الى والصادر الخاص من ع الاقتصاد السرئيسي للدول العربية 2 
الشرق الأوسط. إن أثر كل غط من الوارد والصادر وأهميتههما النسبية يختلفان من قطر الى 
قطرء وسيجري بحث ذلك في القسم الأخير في| يتعلق بأمثلة معينة: أما هنا فسنستقصي 
الملامح العامة فقط . 

5 - ريع الصناعات الاستخراجية : ينشأ الشذوذ الأكبر في قياس الدخل فى الشرق الأوسط 
من قطاع النفط أن إنتاج النقط هو عبارة عن محويل موجودات متضائله الى نقدء لذلا فإن 
دخل النفط يجب تفسيره بعناية أكير. 


وبهذا المفهوم تنشا المسألة ذاتها بشأن جميع الصناعات الاستخراجية» بما ني ذلك 
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جدول رقم )١(‏ 
الر يع والموارد التارحية . 
اقتصاديات الدول العربية في الشرق الأوسط 





الملاحظات : 


(+) تعني وارد. 

(-) تعنى صادر. 

(81) تعنى مؤكد لكنه قليل 

(0) تعني لا يعتد به. 
الفوسفات وهو مهم في أقطار عديدة في الشرق الأوسط. بيد أن حصة الريع في القيمة 
السوقية خضة قليلة نهدا في جميع الصناعات المعدنية الأخرى» وسيتركز البحث فيما يل على 
النفط . 


تتألف العوائد النفطية من عنصرين : 
- عامل الكلفة. أي المدفوعات للععال ورأس المال فيا يتعلق باكتشاق حقول التفط 
وتطويرها وإنتاجها. 
ب - قيمة المورد المتضائل ذاته . 
إن القسم الأكبر من سعر التفط في الشرق الأوسط يتكون من ريسع اقتصادىي . 


والتكاليف الفعلية في الشرقى الأوسط في الظروف السائدة ة تل جزءا كيرا فون سر الوق 
للنقطى بحيث إن ما يحصل حتى في حالة النفط العالي الكثلفة هو أن نسبة تتراوح بين ليى 


و86 بالمائة من العوائد الكلية هي 2 وافع الأمر ريع اقتصادى جيخ عائديته الى #ريفك 
الكلفة 0ظ(ظ عموباً في الشرق الأوسط - القيمة 0 اعرات ؟ الطاقة ٠‏ وأكثر من 


يمكن تفسير الفارق بين قيمة النفط وكلفة الانتاج بطريقتين. فإما أن ينظر إليه كشبه 
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ريع للمنتج دون افامثئي أو كتمخفيض في قيمة رأس المال للخزين المتضائل من مورد قابل 


السريع الناشىء عن الموقع الجغراني: المصدر الثاني للريع الآقتصاذي هو الذي يتم 
الحصول عليه من جراء ميزة جغرافية تتعلق بأنابيب النفط وقنوات ا مياه . كانت عوائد هذه 
الأنابيب والقنوات تمثل حصة أكبر في الاقتصاديات العربية فى حقبة سابقة حين كانت تلك 
العوائل هي من المصادر الرئيسية لقبوضات التحويل الخارجي قُ مصر وسوريا. 

والريع ف هذه المالة هو الفرق بين رسوم النقل وان الكلفة الكلية للخدمات المقدمة 
حيث تكون هذه 87 00 وعلى واه ينين السائد 
اسل وذلك لأن التكنولوجيا 0 قد شطبت كير من ن اللنافع الناشئة عن فيض كلفة 
المرور بطرق أقصر. 

واليوم لم يعد الريع الناشىء عن الموقع الجغراني بندأً رئيسياً إلا في حالة مصر حيث 
تبلغ المقبوضات الاجمالية من قناة السويس حوالى خمس التحويل الخارجى المكتسب (باستثناء 
المساعدات). 


4م حقيبة الدخل : إن حقيبة الدخل عللى شكل مقبوضات من فوائد وأرباح أسهم 

وسندات هي أمر مهم في الدول العربية . وهذا على خلاف ما يجري في أغلب مناطق العالم 
الثالث حيث تتصف أكثرية الأقطار بوجود صادر صاف من فوائد الحسابات. ثمة مجموعة من 
أقطار الشرق الأوسط هي الأقطار العربية المنتتجة للنفط في الخليج تعتير من كبار المستثمرين 
للحصول على ربح صاف ماري ا الاستثئار. 

قضلاً عن ذلك فإن حقيبة الدخل» بالنسبة لتلك المجموعة من الأقطار ‏ وهى المصدرة 
الكبيرة للنفط في الخليج ‏ تعتير حقيبة كبيرة بالقياس الى المستويات الحالية للصادرات 
النفطية. لذلك يجب أخحذها بالاعتبار عند قياس الموارد الاقتصادية المتاحة للقطر. 

وهذا البند استثنائي لأنه إيجابي في مردوده وهب كيين تسيا في حين أن تعديل إمالى 
الناتج المح لغرض حقيية الدخل هو عادة سلبي في مردوده وصغير نسبيا. 


4 حوالات العبال : إن حوالات الال هي من العناصر الكبيرة َك ميزان المدفوعات لعدد 
من أقطار الشرق الأوسط متل الأردن أر عضر أو اليمنين. فهي تتلقى دخلا صافياً. أما في 
الدول العربية التي فيها عدد كبير من العمال غير المقيمين فإن حوالاتهم تتدفق في الاتجساه 
المعاكس كما هو الحال بالنسبة الى الكويت وليبيا والسعودية والإمارات العربية المتحدة. 
والحوالات المرسلة من العمال المغتريين هي بالنسبة للأقطار المضيفة كلف مباشرة, أما 
بالنسبة للأقطار المتلقية المنتفعة منها فقد يكون ثمة شيء من عنصر الريع الاقتصادي ني 
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المقبوضات. وبقدر ما ينعلق الأمر بحصول العامل المهاجر على أجر أعلى في الخارج من أجره 
في بلاده فإن حوالاته تعتير أشياه ريسم بمقدار الصرق بين مبلغ الحوالة وبين القيمة الصافية 
المضافة التي كان العامل ربما قد ساهم فيها لو بقى في بلاده. 


٠‏ - المقبوضات الرأسمالية : إن الواردالرأسالي هو أمر مهم في دول معينة ويساهم كثيراً 
في دعم الموارد الاقتصادية القومية المتاحة فيرب وذلك في عند من الخاللات. ويتخذ هذا 
الوارد أشكالاً متعددة : 


أ الاقتراض. 

ب الاستثار المباشر (نادر نسبيا) . 

ج - التحويل من جانب واحد على شكل مساعدات . 
د التخقيض في احتياطي التحويل الخارجي . 


توفر المصادر الرأسمالية الخارجية في عدد من الحالات جزءا كبيراً من الموارد المتاحة 
بحيث يجب أخذها بالاعتبار في تفسير النمو ونحاصة ما يتعلق بتقويم النمو الذاتي. كما يجب 
أن يؤخذ بالاعتبار. لأغراض التقويمات قصيرة المدى. التخفيض في ميزان الاحتياطي الذي 
كان مهما في بعض الستين في جمهورية اليمن العربية مثلا. 

إن لمذه الموارد النارجية آثاراً عميقة على اقتصاديات الدول المعتيّة ويجب أخحذها 
بالاعتبار بشكل يتتجاوز الإطار المعتاد لتحليل الدخل القومى . إن أنغاطاً معينة من الوارد ‏ 
الحوالات والعوائد النفطية ‏ تقتضي إجراء تعديل أساسى في الحسابات التى تولى حالياً معاملة 
معقولة لتلك الينود. ْ ْ ٠‏ 


تدخل حقيبة الدخل في إجمالي الناتج القومي ولكنما لا تدخل في إجمالي الناتج المحلي 
بحيث إن أرقام هذا الناتج الأخير تصبح مضللة بالنسية للحالات التى تؤلف فيها حقيبة 
الدخل جزءا كبيرأً. سنبين هذا التأثير في حالة الكويت. 


أخيرأ فإن جميع أنواع الريع. ولأنها تحاويل لا تقابلها التزامات من عناصر داخلية 
للانتاجء يكون ها تأثير مضاعف على الدتحل القومي الذي يتجاوز الإطار المستكن المعتاد 
لحسابات الدخل فيتطلب لذلك عناية خاصة (سنتئاول هذا الأمر فيما بعد). إن التعديلات 
التي وصغناها في هذا القسم قدرت حصة العناصر المختلفة في إجمالي الناتج القومىي أو إجمالي 
الناتج المحلى ولكنبا لا تذعي قياس الإسهام. أي المقدار الذي يزداد به الدخل بوارد معين 
من الموارد. إِنَ الفرق بين الخصة والإسهام (المفهوم المستكن ازاء المفهوم الدينامي) هو فرق 
حاسم لأن التعديلات تنحو الى التقليل من الأدوار الحقيقية التي يلعبها كل عامل من العوامل 

في الاقتصاد المعني . 
١١‏ - تعديلات بالنسبة للدخل : من بين الموارد الخاصة المفصلة آنفاً ثمة موارد معينة فقط 
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تعثير دنولا ولذا سنبحثها هنا. إن مفأهيم الدخا ل القومى لا تلاثم أبدا مصدرين اثنين هما 
عوائد المعادن وحوالات العال. ومن الضروري تعديل التطبيق الحسابىي القائم إذا أريد 
لمصادر العوائد أن تنعكس على الحسابات نشكا ل صحيح . إن الأصول التقليدية المعمول مهأ 
تعامل مقبوضات التفط كدخل . ولكنها تعامل حوالات العمال كرأسمال وليس مدفوعات لقاء 
عمل وبالتالى كدخل . 


وهكذا فثمة عنصران رئيسيان في الحسابات القومية لعدد من الدول العربية يعاملان 
باتجاه معاكس للاتجاه المنطقي عقليا واقتصادياً. وبدون اجراء تعديل بالنسية لهذين الأثرين 
يكون الدخل المسجل لمصدرى النفط فل جرت زيادته بشكل خطير. كذلك الأمر بالنسبة 
للحواللات. قدخول الاقطار المنتفعة يجري تقليلها بالمثل اذ ان حوالات العمال لا تدخل عل 
الاطلاق في الحسابات القومية. 


7 الريع من المعادن : لا توجد سابقة ثابتة بشأن تعديل الدخول القومية نما يخص 
نضوب الموجودات المتبددة . إن الأصول التقليدية المتبعة في مسك حسابات الدخمل القومي . 
والتي وضعت حين كان الرد يع الناجم عن الموارد قليلا وحين كانت المسألة غير ملموسة. إنما 
تستبعد مخصيص أى مبلخ للنضوب . والنظم الحسابية القائمة الخاصة بالدخل القومي تأحذ 
بالقيمة الكلية المضافة في قطاع النفط كدخل ولا تخصص شيكاً للنضوب لعادلة ما يستنفد من 
الموجودات المتضائلة أو المتيادة . 


بيد أن من المفارقات ألا يكون هناك ما يخصص لنضوب مورد غير قابل للتجديد في 
حين توضع تخفيضات عن استهلاك موجودات قابلة للتبديل بما يماثلها. إن حسابات الدحل 
القومي تأخذ بالاستهلاك بالنسبة للموجودات الرأسمالية القابلة للتجديد وكذلك تسمح 
بإجراء التعديلات عن التغييرات في قوائم جرد السلع القابلة للتبديل بما يمائلها. إن التعديل 
في التغيير الجاري في الموجودات من الأسهم والسندات أمر متبع. قتكون الحجة الخاصة 
بالتعديل عن استهلاك الموارد غير القابلة للتجديد حجة أكثر لزوما وذلك عن طريق القياس 
المباشر. أي قياس الحالة الأخيرة على الأولى . 


والذي تدعو اليه الحاجة هو رصد لاسماح للنضوس» بحيث يستقطم ما يمثل إسهام 
الموجودات المتبددة أو المتضائلة من اجمالي الناتج المحلي ويترك فقط ذلك الدخل المتولد من 
موجودات غير متبددة. قابلة للتبديل بما يماثلها. إن هذا الحساب لرسم النضوب يشتمل على 
قياس القيمة السائدة الي تعزى الى المورد ذاته . 


ثمة اتفاق في الرأي على أن قيمة المورد هي الريع الاقتصادي, أي الفرق بين القيمة 
امبر 0 كالتقفط أو الفوسفات أو أي . معذن آخر. ا لوت والكلف . جب 
الحزء الذى يتبقى بعد ٠‏ أن تسجل كلف الانتاج. كاملة في الجانب المدين . 
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هذا الريع قابل للقياس. لتأخذ الحالة التي يباع فيها برميل النفط بسعر 51 دولاراً 
اعركاء وكلف التشغيل 0 سنتأء ورأس المال المستخدم 86٠‏ دولاراً للبرميل المسلّم 
(ل/ط). فإذا كانت مدة الاستهلاك عشر سئين يكون رسم الاستهلاك دولارا واحدا للبرميل 
الواحد . فإذا وضعنا معدل قائدة قدره 6 باللمائة يجب أن يكون عائد راس المال دولارا 
ونصف للمرميل . والريع هو السعر ناقصا جميع الرسوم المذكورة . 

فالريع اذن يعادل 59 دولارا ناقصا 6 ,“” دولارات. أي 0 ”7 دولارا للبرميل. 
لذا فإن رسم النضوب. وهو قيمة الموردء يكون 6 6؟ دولارا للبرميل. فيبلغ الرسم ما 
ينوف على 806 بالمائة من قيمة السوقء وهذه حالة نموذجية على العموم بالنسبة لعدد من 
منتعجي النفط الأعضاء قُْ الأويك . 


جدول رقم (؟7) 
حمنانت قبحة المورد 


(ه/1 و دولارا 


(؟٠و١)‏ دولارا 
(*2©و (١‏ دولارا 


والتعديل الأساسي بالنسة للنضوب هو الريع ‏ وجب طرحه من احمالي الناتج المحلي 
الخاص بقطاع التفط أو المعادن للحصول على القيمة القابلة للانتاج المضافة في القطاع 
المعدتى . 

لذا فإن تعديل إجمالي الناتج المحلى لقطر مصدر لمعدن من المعادن ينطوي على خطوتين 


معينتين بالذات : 





- طرح إسهامه الكلي في إجمالي الناتج المحلي . 


إن «إحمالي الناتج لمحل غير القابل للنضوب» (2/12-01082) هو قيمة أجمالى النانجج 
المح معدلة لغرضص الإسهام قٍِ الموجودات المتنذدة. ويختلف حجم هذا التصحيح اخخلافا 
كيرا بين الأقطار المصدرة للنفط. بيْتأ هذا التعديل ف الحدول رقم (؟) فيما يتعلق 
بالكويت والسعودية وهما من الأقطار العربية المنتتجة للنفط مع ذكر التعديل الماثل بالتسبة 
للنرويج. وهي دولة صتاعية منتجة للنفط وذلك لغرض تبيان مدى انطباق المبدأ ذاته . 
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جدول رقم (") 
التعديلات في ريع المعادن بالنسبة الى الكويت والسعو دية والئرويج 
(بالمليارات من العملة الوطنية) 


اجمالي النانج المحلي 


ريع النفط 
احمالي الناتج المحلي غير القابل للتضوب 
التخفيض (نسية مثوية) 





إن رسم النضوب يخفض الدخمل الظاهرء أو اجمالي الناتج المحلي» لكل من الكويت 
والسعودية بنسية تبلغ حوالى الشلاثة أرباع. بحيث ان حوالى الربع فقط من اجمالي الناتيج 
المحلى المسجل تقليديا يعزى الى عوامل إنتاج محلية» أما الباقي فهو في حقيقة الأمر تحويل 
رأس المال الى نقد بصورة نابتة . 

وتجرى تعديلات مماثلة حتى فى الأقطار الصناعية ولكن حجمها النسبى فيها أصغر 
بكثير. يبلغ التصحيح الخاص بالنضوب * بالمائة فقط من اجمالي الناتج المحل في الولايات 
المتحدة على الرغم من أنها ثاني أكبر منتج للنفط والغاز في العالم. ٠‏ ومع أن قطاع النفط والغاز 
في الولايات المتحدة هو ثاني أكبر قطاع في العالم ولكنه يستغرق بمحض الحجم الحائل 
للاقتصاد الامريكي . والتعديل بالنسبة للترويج يبلغ حوالى سدس اجمالي الناتج المحلي 
المسجل ولو أن التحليل الأشمل يظهر أن أكثر النمو الظاهرى فيها منذ 1917/7 يتصل مباشرة 
بقطاع النفط المتوسع. الأمر الذي يكشف عن اعتاد دينامي أكير ما أشير آنفا . 

إن الحاجة لمثل هذه التعديلات حاجة واضحة تماماً. فالتشويه الناجم عن إغمال رسم 
النضوب يبلغ ‏ بالنسبة للسعودية والكويت» درجة لا يمكن معها مقارنة دخلها غير المعدل 
مقارنة معقولة مع دخول الدول الأخرى. 

١٠‏ دخخل الحوالات : تجرى معاملة حوالات العيال في النظام الخالى لحسابات الدخل 
القومي معاملة غير كاملة وغير متسقة ة الى حد ما. تعتير هذه الحوالات إما صادرا رأساليا أو 
عامل دخل استنادا الى معيار اعتباطي لشروط الإقامة : 

عامل دخل : اذا كانت إقامة العامل في الدولة المضيفة تقل عن سنة تقويمية واحدةء 
كا هو الخال بالنسية للعمال الموسميين» اعتير دخله عامل دخل مدفوعاً قُْ الخارج وقيد مدينا 
في اجمالي الناتج القومي للقطر المضيف . 

تحويلات خاصة : إذا كانت إقامة العامل لمدة تزيد على سنة واحدة اعتبرت حوالاته 
من الخارج تحويلات رأسالية لا تسبل مدينة في اجمالي الناتج القومي . 
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الأقطار المتلقية : تعتير الحوالات عدادة وارداً رأسماليا ولا تسجل كجزء من إجمالي 

بيد أن من غير الواقعى في الشرق الأوسط اليوم آلا تعتبر الحوالات دخلاء سواء من 
وجهة نظر القطر المتلقى أو القطر المضيف. وبصرف النظر عما اذا كان الأفراد المقيمون في 
الخارج يتناوبون هناك أو يتغرون فإن مجموعات كبيرة من العيال المغتربيين تبقى في الأقطار 
المضيفة فتستمر الأقطار المتلقية بالتمتع بوأرد ضحم من مقبوضات الحوالات . 

لذلك يجب أن يسبل دخل الحوالات مديناً في إجمالي الناتج القومي (القطر المضيف) 
ودائناً له (القطر مصدر العبال)» إذ إن التفريق القانونى الخاص بأمد الإقامة هو أقل أهمية من 
الاعتيار الافقتصادى للتدفقات الماليه ذاتها . 

ويلاحظ أن المدفوعات للسال من قبل المقاولين الأجانب تدخخل عادة في أقساط 
المقاولة. بحيث إن الحوالات الناشئة عن تعهد عمل تكون في العادة داخخلة أصلا كجزء من 
خدمات مسكوردة (الأقطار المضيفة) أو كجزء من مقيوضات الخدمات (أقطار 0 
والفارق بشأن الحوالات إنما ينشأ أساسا في حالة العبال المستخدمين مباشرة من شركات 

يوجد خخياران لادخال حوالات العمال 2 قياسات الدخل : 

59 إضافتها الى اجمالى الناتج القَومي ‏ وبذلك يعمم انق القائم : 


زائدا (ناقصا) بالبوقبات الحو الات (دفوعات). 


ف على اس ف -حساب إجمالي يج القومي 00 للدي ا لذلك 
فإن الاحتفاظ بالصقة داتها للمقياس المعدل سيكون من الأمور المضللة . 


نظرا إلى أهمية الموارد الخارجية لأكثرية الأقطار العربية في الشرق الأوسط فإِنّ من 
الضرورىي وصع مقاييس أفضل لدرجة اعتياد هله الأقطار عل تلك الموارد. 
١‏ الاعتتاد المستكن 


وكذلك 5 أنواع الريع و ووم فق أن 8 تخصيصاً مقدار الخصة من ذلك 
الملجموع الذى ساهمت فيه الموارد الخارجية أو الخاصة. إن المقياس المستكن ينطوي على 
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تعميم لمقياس الدحل وذلك لسيان التدفقات الكبيرة من الموارد الخارجية التي لا يعترف بها 
وكدخل» أو التى لا مقابل لها. 

والخطوات هي . 

أ تحذيد مفهوم والموارد القومية المتاحة» وهي التي تساوي : 

اجمالي التاتج القومي 

زائدا : فائض الايرادات 

زائداً: صا إعادة التمويل المدين. 

ب - المجموع الكلي للريع وشيه الريع والموارد الخارجية. ويجب تمبيز دحل الحوالات لأنه 
دالة . دقع : وقسم منه فقط يكون ويغا: . تتضمن الموارد الخارجية إحمالي المساعدات, تفريقا 
عن صاف الاقتراضات وذلك لبيان تدقق الموارد الجديدة بيانأ تاما. 

ج - تحديد الاعتهاد بأنه معدل نسبة الموارد الخاصة, أو أي عنصر أساسي فيهاء الى 
الموارد القومية ال متاحة . 
إن هذا يقيس الموارد التي بحوزة الاقتصاد بصرف النظر عن كيفية تمويلها أو جمعها. 
وهي تساوي حاصل الاستهلاك والاستثار الداخليين, زائدا الاقتراضات المستخدمة لإعادة 
مويل ف فأ ييه وجرق إدخال إعادة التمويل أن المبالغ المقترضة لدفع الدين هي 
كذلك يجب. عند قياس توفر رأس المال. أن يقاس ذلك بشكله الإجمالى, لا الصاني. 
وذلك لبيان التدفق التام للمبالغ» وعلى الأخص لتحديد مدى انكشاف القطر للأسواق المالية 
الاعتاد الديئامى (مضاعف الريع) 
إن درجة الاعتاد هي عادة أكبر من حالتها عند حسابمها باستعمال المقاييس المستكنة. 
لأن الموارد التي لا مقابل لحاء كالمساعدات أو ريع المعادن» لما تأثير متضاعف على الاقتصاد 
المتلقي وهو ما يمكن أن يسمى ب «مضاعف الريع». 
ومضاعف الريع يشبه مضاعف كينز المعروف من ناحية أنه يبين كيف أن ضخ مبالغ 
من المال يسيب زيادة أكبر في الطلب الفعلٍ وبذلك يؤدي الى زيادة 2 الدخل أكير من صافي 
البلة الذي جرى بيت 
مثلاء وإنا 3 عويب ييه معدني» 0 
تحويلات أو مقبوضات لا مقايل لها من جميع الأنواع . 


ركف 


فلتظر في دخل قطاع النفط . ويكاد جميعه يترتب للحكومة لأن عامل الكلفة صغير 
جدا . والحكومة حتفل سعضه كمأ أنها فد تلمى مباشرة على الاستيرادات كالسلاح . أما البافي 
نتشارىي به الحكومة عملة محلية يما لديهبا من محويل خصارجي وتنفقها محليا. والمتلقون,. 
كالموظفين والمقاولين. . الخ يتعقون عل الاستيرادات وبذلك تتسراب المبالغ خارج 
الاقتصاد. ولكن المقبوضات يعاد صرفها وغاليا ميسرب بعضها الى الخارج كاستيرادات قْ 
الدورة الثانيةع» وهكذا دواليك . 


ينزل الأثر المباشر لعوائد النفط عندما نتزّل الريع, ولكننا نلاحظ أن الريع 
يساهم قل ا و عي الحليين طالما كانا ينفقان في الاقتصاد لمحل . إن تسريف يقب 
ولا يعالج , يه ل مسألة قياس دخل الفط م المنشل عد النفط ‏ 
الريع 

إننا نحصل على هذا الأثر غير المباشر أو الدينامي عن طريق مضاعف الريع. الذي 
يفوع بذدوره. بتقدير الاسهام 2 الدحل غير النضطي الذى كا هن إنفاق ريع النفط ف 
القطاع غير التفطيى. هذا الأثر يمكن أن كون كبيرا. إن حوالى نصف القطاع غير النفطي 
الظاهرى في الكويت يتولد من إنفاق العوائد النفطية ٠‏ كما أن جوءا كييراً من النمو 
الاقتصادي الظاهري مئذ الستينات هو ببساطة عبارة عن توسع متصل بالإنقاق النفطي 
المتوسع ) حيث لا وينتج» محلياً إلا ما هو غير قابل للمتاجرة مثل عدد من الخدمات كالحكومة 
أو التجارة. وأغلب السلم المصنعة أو جميعها مستوردة من الخارج ويدفع تمنهبأ من العوائد 
النفطية . ْ 


ومضاعف الريع أقل تقييداً من المضاعفات المعتادة للأسباب الآنية : 

أ- لا يوجد قيد يتعلق بالتحويل الخنارجي. فالمبالغ التي تضحٌ إنها تنولد بواسطة 
مقبوضات التحويل الخارجي التي لا مقابل لهأ . 

ب - الاستيرادات حرة عادة لتلبية الطلب المستحدث . 

ج ‏ هناك عوامل مساعدة أيضاً ضمن حدود معيئة منها: 

يمكن استيعاب عّال من القطاع التقليدي غير النقدي . 

يمكن تعبثة العمال المغتريين حين لا يكون الموجود المحلى كافياً. 

يجب تفخص القيود المفروضة على آلية مضاعف الريع في كل حالة من الحالات: إن 
المفاعف» عل العموم هو أكثر من (6)1 ويترارح فْ التطبيق بين )١,١(‏ الى (5و١ا).‏ 
ويجب أن تزاد المقاييس المستكنة للاعتياد والمعرفة آنفاء زيادة مناسبة لإتاحة المجال لمذا الأثر 
الدينامي . 


الداخلى. مثل مبيعات التفط علياً بالسعمر العالمي لا لد الية مضاعف عاملة لآن البتود 
الدائتة والمدينة يعادل بعضها عضا 


وقد لا موز الحواللات على مضاعف تام ولو أنها مكتسبة في التحويل الخارجي . وذلك 
بسبب كلفة الفرصة لأولئك العمال. يجب تحليل عنصر الريع الفعلٍ في كل حالة من 
الحالات. في الأردن مثلاء أحدثت الهجرة نقصا في الال في قطاعات معينة. وهو نقص 
يسد جزئيا فقط بورود عمال مصريين واسيويين. 

يجب تحديد المقصود يمضاعف الويم تحديدا أكثر دقة إذا استخدمت تعاريف محورة 
للدخل . إذا كان صدور الحوالات يسجل مدينا إزاء الدخل فإن الإسهام الصاني في الدخل 
القومي المتاح هو أقل في كل دورة بحيث يكن أن يكون المضاعف أصغر بكثير وذلك من 
جراء حدوث تسرب 


ثانياً : درأسية لجالة أقطار فاكيينيكه 


نتتقل الآن الى بيان التعديلات والاعتبارات التى بحثت سابقا بشكل عام ونوضح أن 


عبد اعون في حالاات معيلة ع أن يكون واميعا حقأء لذافإنه ليس 


١‏ - الكويت 


إن اقتصاد الكويت يثير الاهتمام بصورة خاصة لأن جميع التعديلات الأساسية الشلاثة 
عي تعديلات ضرورية. فالا قتصاد يعتمد الى درجة كبيرة دا على النفط. حيث ان جزءا 
كبيرأ من إجمالي الناتج المحللٍ المسجل هو عائد استخراجي» وهو استنفاد لموجودات متبددة؛ 
ولذا يجب ألا يفسّر كدخل . 

يضاف إلى هذا أن حقيبة الدخل من المتراكم الضخم للموجودات الالية في الخارج قد 
ازدادت الى درجة بحيث تساوي تقريباً عوائد النفط الخالية . بالتالي فإن الفارق بين الناتج 
«المحلي) (اجمالي الناتح المحلي) وبين الناتج دالقومي) (احمالي الناتج القومي) هو فارق كبير 
تامأ ٠‏ وأخخيراً فإن حوالات العيال كبيرة أنشا. إن مايزيد قليلا عن نصف سكان الكويت 
يتألف من عمال مغتربين ليسوا من مواطني الكويت» وهم يحولون مبالم كبيرة سنوي الى 
بلدائهم أو يضعونها في حسابات في الخارج . 


أ ريع النفط 


أول تعديل دعت الحاجة اليه هو طرح ريع القطاع النفطي» أي الفرق بين قيمة إنتاج 
النفط وعامل كلف الإنتاج (العمال» رأس المالء والمدخلات المشتراة) . 


ظغّظ(ظظ؟ظ؟, 


وله خوال ثلثى احمالي النات تج المحلٍ المسجل لتلك السنة 4/44 ب دينار كويتي) 
والدور المهيمن كل اطيمتة و في حسابات الدخل الرسمية هو دور واضح تماماً. 


إن إجمالي الناتج المحلٍ غير القابل للنضوب هو مقياس أفضل ل «دخل» الكويتء. لأن 
ريع النفط يستحصل مباشرة من استنضاب موجودات متضائلة ولذا لا يمكن تفسيرها 
كدخل . والإحمالي المذكور, أي مقياس الدخل القومي بحردا عن اسهام تحويل رأس المال 
الجيولوجي الى نقدء هو بالتالى أقل بكثيرء أي ”777 مليون دينار كويتي (أنظر الحدولين رقم 
(1):و(غ8). 


جدول رقم (4) 
الكويت. إمىة| 
(مليون ديئار) 


إجماني الناتج المحلي 
الر يع الاستخر اجي 
إجمالي الناتيج المحلى غير القابل للتضوب 


عامل الدخل الصافي 

اجمالي الناتج القومي غير القابل للنضوب 
حوالاات 

موارد قومية متاحة 





ويموجب هذا فإن دخل الكويت غير القابل للنضوب أقل بنسبة :٠‏ بلماثة من الرقم 
المعتمد في حسابات الدخل القومي التقليدية التي تشمل الريع الاستخراجي كدخل . بيد ان 
هذا المقياس لإجمالي الناتج المحلى لا يزال أكير من اجمالي الناتج المحلي بدون النفط لأن طرح 

- حقيبة الدخل 

على أنه في حالة الكويت. يكون حتى المقياس المحسن لإجمالي الناتج المحلى غير القابل 
للنضوب ناقصا ويعطي صوره ة غير وآفية من الموارد المشاحة للكويت لأغراض الاستهلاك. 
بلغت حقيبة الدخل في )5١188( ١59831‏ مليون دينار كويتي. أي أكثر من نصف عوائد 
النفط. ان هذا الدخلء» الحاصل من ودائع وأسهم وعقارات وسندات وغيرها من 


الاسئئارات قْ الخارج ‏ قل “ينه الحكومة 32 ملكيات زرسمية الى سحد كير ولكن حوالى 
الثلث قد اترشت للقطاع الخاص الكويتي . 


إن أجماني 6 القوبي يشتمل عل صائي دخل اام فهوء قٍِ هذه عد يدم 
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للدخل . إن إجمالي الناتج القومي غير القابل للنضوب, الذي يشتمل على حقيبة الدخل لكنه 
يستبعد ريع القطاع النفطيء يبلغ لذلك مقدار ٠١‏ 5 ملايين ديئار كويتي» ويكون للحقيبة 
الدخل أثر من شأنه مضاعفة الدسخل المقاس الى ضعفين تقريياً يدون أدخال ريع النفط للسنة 
المعنية . 


3 5 حوالاات العبال 


إن ما ينوف على نصف مليون مخترب في الكويت يحولون سنوياً مبالغ ضخمة الى 
الخارج. فيجب أن ينزل هذا الصادر في قياس اجمالي النات تج القومي بالنظر الى أن الدحل 
المترتب للأجائب المقيمين مؤقثاً هوء ا ليس دخلا قومياً حمَا بالمعنى 
العمل . 

إن الرقم الرسمي للتحويلات الشخصية الى الخارج بلغ حسب ما ذكره بنك الكويت 
المركزي؛ ١145‏ مليون دينار كويتي في ١18١‏ . ويساوي هذا مقدار الفرق بين إجمالى دخل 
المغتربين وبين مصروفاتهم المحلية في الكويت. 


وهذا تقدير واطىء لأنه لا يشمل توفير هؤلاء المغتريين في المؤسسات المالية الكويتية 
ولأنه يشملى فقط تلك التحويلات التي جرت بواسطة مؤسسات مالية. إن هذا الرقم يستيعد 
صادراً مها لأن عدداً من العمال من شبه القارة الهندية أو من سري لانكاء وهم جزء مهم 
من المجموع . غالبا ما يحولون عن طريق الصرافين. 


يصل الرقم المعدل لإجمالي الناتج القومي ‏ اجمالي الناتج القومى غير القابل للنضوب 
أو الدخل القومي المتاح غير القابل للنضوب - إلى 1818 مليون دينار» أما التقدير الأكثر 
احتمالاء مع إدخخال الحوالات غير المسجلة» فريما يكون أقرب الى )505٠٠(‏ مليون. إن 
التعديل الخاص بالخوالاات يبلغ بذلك ما بين : و ١٠١‏ بلمائة من الدخل القومي غير القابل 
للنضوب, وهو مقدار غير قليل» ولو أنه د يستغرق» بالطبع., في هذه الحالة» بالتعديلات 
الرئيسية لريع النفط وحقيبة الدخل . 


د التعديل الديئامى 


يضرب الكويت مثلا بارزا على اقتصاد يلعب فيه مضاعف الريع دوراً مهياً. وقد 
استوفىي الشرطان الحاسمان وهما عامل الحركة والمقبوضات الكبيرة من الريع وأشماه الرييع . إن 
الاستيرادات يمكتبها أن تلبي بحرية الطلب المستحدث, والاقتصاد مفتوح تماماً: التعرفة 
الجمركية مدخفضة نسيياًء ولا تت تتمتع بالحاية الحمركية المهمة أو بتحديد كميات المستوردات 
إلا حفنة من السلع المصئوعة 3 القيود الخاصة بالعمال قيود إسمية كذلك» حتى فترة 
متأخرة على الأقل. والعمال يتنقلون بحرية نسبية ويبلغ عدد المغتريين منهم الآن أكثر من 
نصف السكان ويمثلون نسبة أكثر من ذلك من القوى العاملة . 


يذهف 


والمصروفات الحكومية هي القوة الدافعة في الاقتصاد, ولكن الكويت أبرز في هذا 
المضمار لأن الحكومة تتسلم من حقيبة الدخل ثلثى موارد الميزانية المحلية. لذا ففى حالة 
الكويت تساهم حقيبة الدخل وريع النفط معا في إحداث أثر مضاعف. 

يبين الجدول رقم (0) إجمالي النائج المحلي غير القابل للنضوب؛» مع سلسلة من 
القيم لهذا الاجمالي المقدر معدلا حسب أثر المضاعف لإنفاق الحكومة الداخلىي لعوائدها 
النقطية : 

جدول رقم (ه) 
المقاييس المعدلة لاجمالي الناتج المحلي. الكويت. ١198٠‏ 
(بملابين الدنانير الكويتية) 


إجمالي التاتج المحلي “1/11 
ريع النفط (51697) 


اجمالي الناتج المحلى غير القابل للنتضوب تق 
اجمالي الناتج المحلى معدلا ديناميا ١6080١‏ 





يمكن أن يكون التعديل الدينامي كبيرأ قامأء بحيث محمض إجمالي الناتج المحلي غير 
النفطى الظاهري بمعامل آخر مقذاره اثنان ويكشف عن اعتاد على النفط أكثر من نتائج 
التعديل المستكن لريع النفط . 


المحتمل» في حين يشرك الرقم الأعلى الحد الأدنى بحيث يكون اجمالي الناتج المحلى غير 
النفطي المعدل ديناميا واقعا بين الاثنين . 


والطريقة الأخرى للنظر في أهمية عوائد النفط للقطاع غير النفطي تتم بقياس عوائد 
النفط إزاء مجموع الموارد المتوفرة للقطاع غير النفطي . وهنا ننظر الى القطاع غير النفطي على 
أنه مستقل» كها أن مقبوضات النفط بالتسبة للقطاع غير النفطى هي تحويلات لا مقابل لما. 
يتألف مجموع المو ارد اذن من القيمة المضافة في الاقتصاد خارج النفط. زائدا صاني عامل 
الايرادات من الخارج (حقيبة الدخل ناقصا حوالات العمال): زائدا عوائد النفط التى تحصل 
عليها الحكومة من القطاع النفطي. وعلى هذا الأساس يبلغ ريع النفط 404١‏ مليون دينار 
كويتي من مجموع الموارد المتاحة البالغة 8864 مليوناء أي حوالى النصف. 

إن طرح ريع النفط يؤكل أهمية إسهام النفط في الاقتصاد. ومن ثم درجة الاعتاد. إن 
النفط يسأهم بمقدار 57 بالاثة من مجموع المصروفات قْ القطاع غير النفطى . وهو دليل له 
مغزاه على أهمية عوائد النفط حتى لذلك القسم من الاقتصاد الذي يحدد فنيا في الظاهر بأنه 
يستبعد النفط. لذا فإن كلا من تحليل المضاعف الدينامي وتحليل الموارد المتاحة في القطاع غير 
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النفطي يبين الاعتبار الحاسم بأن الحساب المبسط الخصص اجمالي النائج المحلي أو احمالي 
الناتج القومي إنما سيقلل من أهمية اسهام الريع. الفعل. 


" - اليمن العر بية 


وهي حالة أخرى مغالية, فالتعديلات كبيرة فيا يتصل بالمقياس التقليدي للدخل 
القرمي. كا أن درجة الاعتتاد على الموارد الخارجية أو الخاصة هي درجة عالية بصورة جامحة. 


أ تعديلات الدخل 


إن أهمية حوالات العال اليمئيين المشتغلين في الخارج: وأكثرهم في السعودية, 
للاقتصاد اليمنى هي كاهمية النفط لأغلب مصدري النفط الرئيسيين. بلغت مقبوضات 
التحويل الخارجي المكتسية ٠‏ بضمنبا فائدة موجودات التحويل الخارجي قُْ البنك المركزي . 
مليون دولار أمريكي في 2118٠‏ وهذا المبلغ يغطىي ١56‏ بالمائة فقط من الاستيرادات 
البالغة ١4‏ مليار . ويلغت الحوالات الإجمالية من العمّال اليمنيين 17١‏ مليون دولار في تلك 
السنة وغطت حوالى ثلثي مجموع عجز الاستيراد. أما باقي العجز فقد سدّد بأموال 
المساعدات . 


جدول ركم 00 


اليمن العر بيه هوم ا 
(بملايين الريالات اليمنية) 


١-إحمالي‏ التاتج المحلي 
7 إحمالي النائج القومي 
الحواللات 


4 الدخل القومي المتاح (؟ + ) 
6 وارد رأسالي ومساعدات 
5 هوارد قومية متاعدة )2 له 6( 





صاني حوالات. أ القبوضات | الإحمالية من 7 تأقضا ماس برسل الى 5 0 بين 
ملياراً» و وهو تصحيح يبلغ أن بالمائة أو ما يزيد عل الثلث وى 8 بالمائة ئة من إعال الناتج 
المحلي) . 
بس - مقياس الاعتماد 
انتفعت اليمن في سنة 198٠‏ من واردين اضافيين من الموارد الخارجية. أوله| ما 
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تسلمته من وارد كبير من المساعدات الأجنبية الرسمية من مصادر شتى تلك السنة» إضافة 
الى بعض المبالغ الإضافية من السعودية» التي لم تظهر ف الاحصائيات الرسمية. والثاني ما 
خفضته من احتياطياتها للتحويل الخارجي لتكملة مقبوضات الحوالات والمساعدات والمحافظة 
على مستويات الاستيراد. فبلغ مجموع الوارد الرأسياق: المساعدات» زائداً القروض» زائدا 
السحوبات من الأرصدة الاحتياطية ما مقداره 5.4 مليار ريال» أي حوالى ربع اجمالي الناتج 
لمحل . 

إن درجة الاعتهاد العامة على الموارد الخاصة هي مبلغ الممساعدات,» والحوالاات 
والاحتياطيات المسحوبة: ويبلغ مجموع ذلك 7,57 مليارات ريال - وهذا يساوي (17> 
بالماثة) من إجمالي الناتح المحلي. أي حوالى الثلشين. لذا فإن الموارد التي هي ليست موارد 
دخل والمتاحة الجمهورية اليمن العربية هي كبيرة جد بالقياس الى الدخل المسجل. كما أن 
[جمالي الناتج المحلي. كا يعرف عادة. هو مقياس هزيل للدخل الذي ينبغي أن يشتمل على 
الجواللات . 

أما إحمالي الناتج المحلى في حالة اليمن العربية فهو حتى مقياس أهزل للموارد. التي 
يجب أن تأحذ بالاعتبار المساعدات واستهلاك الاحتياطي وكذلك دخل الحوالات. وكما تبين 
آنفا. فإن اجمالي الناتج المحلى في هذه الحالة يقلل من مجموع الموارد المتاحة بحوالى 6٠‏ 
بالماثة . 

5 الأردن 


والأردن حالة أخر م يقلل فيها اجمالي الناتجج المحلٍ من الموارد الاقتصادية المتاحة 
للاقتصاد تقليلا خطيراء ومن ثم يقل من مدى كون الاستهلاك المحلي هو أكر بكثير جدأ 
من الانتاج المحلي. وكما في حالة اليمن العربية المشار اليها أنفا تؤلف حوالات العمال 
والمساعدات, وكلتاههما ضحمة جداء ما يزيد عن ثلثي مجموع مقبوضات الأردن من التحويل 
الخارجي . 
أ قياس الدخل 
التعديل الوحيد لإجمالي الناتج القومي . ني حالة الأردن» هو ذلك الناجم عن صافي 
مقبوضات الحوالات» ما أضاف 5١٠‏ بالماثة إلى الرقم المسجل (أنظر الجدول رقم ()). 
تسلم الأردن في 1448١1‏ مبلغ 54 مليون دينار أردني من حوالات العمال» مقابل 07 مليوناً 
من حوالات أرسلت الى خارج القطر من مستخدمين أردنيين في الأردن. وبذا يكون صافي 
دخل الحوالاات ؟04” لوا وقد تزايدت أهمية مايصدر من حوالاات تزايداً ورا لأن 
الأردن أحذ يعان من نقص قُِ العال بسبب الحجرة الواسعة الى الخارج. ويستتخدم الآن 
المصريون وبعض الآسيويين في القطر لتعويض هذا النقص. 
إن دخل الحوالات (الصافي) وحده أضاف حوالى الربع الى الموارد الناشئة محلياً وكذلك 


حرف 


الى المقياس المسجل رسمياً لإجمالي الناتج القومي . والمقياس الآخبر المهم جدأ للحوالات إلى 
الأردن هو أن صاني المقبوضات يزيد بمقدار الثلث عن مجموع إيرادات التصدير من جميع 
المصادر. 
جدول رقم (/7ا) 
الأردن. ١9/81‏ 
(بملايين الدنائير الأردنية) 


إجمالي النانج المحلي 
ا لحوالاات ْ 


رأسهال ومساعدات 
مصادر قومية متاحة 





سا توافر الموارد 


تلم الأردن كذلك مبالغ كبيرة من المساعدات, أكثرها على شكل منح من جانب 
واحد والباقي أغلبه فروض بمتازة. يلغت المنحم في ١481١‏ مبلغ ١17‏ ه مليون دينار أ ردني » 
جاءت كلها تقريبا من دول عربية منتجة للنفطء أما القليل الآخر منها فقد -جاء من وكالة 
غوث اللاجئين وغيرها من الوكالات التابعة للأمم المتحدة . 


كان مجموع الموارد الخاصة يساوي قري إحمالى الناد نج المحلى نفسه وبذا ضاعف من 
الناحية الفعلية الموارد المناحة للاقتصاد الاردني. ويلغ مجموع القروض 567 بارا ومع 
المساعدات مبلغ “7 مليونا وهو يساوي 8١‏ بالمائة منٍ إجمالي الناتج المحلى المسجل. أما 
المساعدات والحوالات معا فقد بلغ مجموعها ٠١١50‏ مليوناء أى ما يعادل 81 بالمائة من إحمالى 
الناتج المحلى. الأمر الذي يشير الى الاعتماد الفائق للاقتصاد الأردنى على البيئة السياسية ‏ 
الاقتصادية الي تود المساعدات وفرص العمل للاردنيين والفلسطيئيين المقيمين في الأردن . 


ج - تقويم 

إن هذه الحالة تصور أحسن تصوير عدم كفاية إجمالي الناتج المحلي كمقياس للدخل أو 
للموارد المتاحة. كما أنها تبرز كيف أن من الضروري أن تؤخط بالاعتبار المصادر الخناصة 
وذلك لتقّدير هشاشة الاقتصاد الأردني قي) يتعلقى بانكشافه النديد للأخطار من جراء 
تطورات حارجية . 

إن الدخل يسجل بأقل من حقيقته لأن الحوالات هي دخل مكتسب خلافا 
للمساعدات. والدخل القومي الأردني هو ف جوهره أعلى يمقدار الخمس بما هو مسجل 
عادة ) وذلك تسييسا استبعاده حواللات العال . كذلك فإن الموارد تسجل بأقل من حقيقتها 
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كثيرأً بمقدار يبلغ معامل )١(‏ تقريبأء بحيث ان الرقم المنفرد لإجمالي الناتج المحلي لا يمكن إلا 
من معرفة ناقصة بالمستويات الحقيقية للاستهلاك وهو يتجاوز النائج الحقيقي بمقدار المضاعف 
داته البالغ (؟) . 

إننا نتتعرف على الدور الحاسم للموارد التي ليست من موارد الدخل تعرفاً أفضل إذا 
نظرنا في معدل تشكيل رأس المال في الأردن. إن معدل التوفير في الأردن من إجمالي الناتج 
المحلي هو شكلياً ٠‏ بالمائة وهذه نسبة عمالية جدا. بيد أنه إذا قارنا الوفورات بمجموع 
المواردء لا بإحمالي الناتج المحلى» نجد أن المعدل هو 55 بالمائة. أي أن الذي يوفر من كل 
أربعة دنائير متاحة فى الاقتصاد و4 هو دينار واحد. أما إذا ربطنا ريطلا يسا بين ججموع 
الوفورات البالغة 016 مليون دينار أردي ومجموع المساعدات والقروض البالغة ”لا مليونا 
فنجد أن التوفير المحلي سلبي قُِ الواقع , فالقروض والوفورات من جانب واحد لا تتجاوز 
جموخ احمالي تكوين 5 المال المحلل. الأمر الذى يعطىي صورة ختلفة اما عن الآداء . 
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وهي حالة أكثر تعقيداء لأنها تجمع بين مسمات الاقتصاد المعتمد على الحوالات 
والمساعدات كأقتصاد الأردن واليمن العربية وبين سيات اقتصاد الدول المعتمدة عل الريع 
كالكويت. إن مصر تتسلم دخلا كبيرا من الحوالات كما تتسلم ريعاً وأشباه الريع من 
صادرات النقط ومن فنأة السويس . 


أ- تعديلات الدخل 


إن كلا من إجمالي الناتج المحلي واجمالي الشاتج القومي في مصر يتطلب تعديلاً لبيان 
الريع الكبير من تصذير النقط وكذلك الدخل الأكر من الحوالات . وكلاهماأ مجتمعين ييلغان 
مليارين ونصف الملمار ومن الجنيهات أو 15 بالماثة من إجمالي الناتج المحلى . 


وريع النفط أقل من قيمة مجموع الونتاج بسيب الاستهلاك المحلى وكلفة الانتاج العالية 
لعنسا . وقد قدرت لسنة 1987 بمبلغ ١١‏ و١‏ مليار جنيه مصري . ومع أن مصر هي حالياً 
منتجة للنفط كبيرة نوعاً ماء فإنَ ما يربو على نصف مجموع المنتوج النفطي فيها يستهلك 
محليا . 


إن السريع الاقتصادي الناثىء عن حجم المنشوج النقطى المستهلك داخل مصر يكاد 

يكون في واقع الأمر صفرا لأن الأسعار المحلية للمتتجات النفطية تقل كثيراً عن الأسعار 

العالمية. لذا فصاني صادرات النفط وحده يساهم في مجموع الريع النفطي , والريع بدوره أقل 

من أقيام الصادرات بعد تتزيل الكميات المترتبة للشركمات الأجنبية عن دفع الكلف وعن 

مردوداتها من رأس المال. . يقدر ريع النفط المصدّر بحوالى ١‏ و١‏ مليار جنيه مصري لسنة 
5:» وهو تقدير يجرى لعدم وجود بيانات أفضل . 


/ا؟ 


جدول رقم (8) 
مصر . تعديلاات الدخل 
(بمليارات الحنيهات) 


إحالي الناتتج القومي 


اجمالي الناتح القومي غير القابل للنضوب 





بيد أن صاني الحصيلة للتعديلات في اجمالي الناتج القومي المصري صغير بشكل 
مدهش . والتعديل لغرض الحصول على اجمالي الناتج القومي غير القابل للنضوب يبلغ حوالى 
ه بالمائة 7ض بحيث يجب ا ذلك الزجمالي ا القدر. أما التعديل بالنسبة الحوالاات 
حوابة وا ا وي وك وك لوه اي 
صائي تعديل نحو الزيادة قدره ١,5‏ بلمائة فقط من اجمالي الناتج القومي المسجل . 


جدول رقم (4) 
حسابات الموارد. مر 
(مليون جنيه مصري) 


الموارد القومية المتاحة 
اجمالي النانج القومي 
نائض الاستيراد 
تذوير الدين 


المساعدات ورأس المال 


الريع وأشياه الريع 
التفط 


القناة 
الحوالات 


- الاعتماد (نسبة مئوية) 





ب - توافر الموارد 


يتحاور مو الموارد المتاحة مصر. ٠‏ بمبلغ كبير. مقذار اجمالى الناتب تج القومي قُِ سيه 
7 التى اتخذت أساساً للبحث. بلغ يمجموع ال موارد مقدار الا مالي ا زائدأ فاتض 


إوفرف 


الاستيراد وتذلمير الدين. أي 418 57 مليون محسيه وبلغ جموع الموارد الخارجية . بضمنبأ 
إجالي المقبوضات من المساعدات والقروض اهم فلعوناء بعحيث إن الريع ورأس المال 
الأجنبي ساثهماأ نتسسة ١١‏ بالمائه 5 جموع الاستهلاك والااستثشار 2 مصر . 2-8 هذا يمثل 
زتعا ميقا أو تمويللات يدون مقابل . لآن الحوالاات. وهي ريع من تأاحية جزنيةه ة فقطى بلغ 
مجموعها حوالى 75 بالمائة ققط من إجمالي المبلغ . 
المغرب وتونس 

يتضمن الجدول رقم ( )٠١‏ بيانات مشاببة عن المغرب وتونس . والقارىء سيكون 
على اطلاع الآن بالمبجية المتبعة؛ لذلك سنكفيه عبء التفاصيل . إن التعديلات في كلتا 
الحالتين الخاصتين بالقطرين المذكورين تعديلات طفيفة نسبي على أنه في حالة المغرب نجد 
أن الموارد القومية المتاحة أكير قليلا من إجماليى الناتج المحلى ‏ وذلك سبي التتحويللات التي لا 


جدول رقم )١٠١(‏ 
المغرب وتونس. ١95/7‏ 


الناتج المحلٍ المغرب تونس 
)١5485( )١585(‏ 


احمالي الثاتج لمحلل 

ريع الصتاعات الاستخراجية 

الحواللات 

عوامل دخل أخرى 

احمالي الئاتج القومي غير القابل للتضوب 
رأسبال ومساعدات 

مواد قومية متاحة 











تعتمد اقتصاديات الشرق الأوسط اعتادا كبيرا على موارد تخارجية أو لا مقابل لهاء الى 
درجة تتطلب استخدام أدوات اقتصادية مرهفة لغرض التمييز بين التوسع والنمو ولاقامة 
أساس لمقارنة هذه الاقتصاديات باقتصاديات أخرى . 

والمجموعة الأولى من التفسيرات الجديدة تنطويى على تعاريف أدق للدخل الناجم عن 
موجودات متبددة كالنفط, أو عن حوالاات العال. والكويت خير مثال على أضية التعديل 
الخاص بالنضوب, وهو مطلوب لغرض التمييز بين العائد والدخل في حالة موجودات متبددة 


قف 


كالنفط. واجمالي الناتج المحلي المعدل لأغراض النضوب يبلغ +٠‏ بالمائة فقط من القيمة 


(الفوسفات) وتونس (الفوسقات والنفط) . على أنه ف هذه الدالاات تكون التعديلات أصغر 
بكثير (أنظر الجدول رقم »))١1(‏ وهي تعكس الريع المواضع في إنتاج الفوسفات 
والمستويات المنخفضة في انتاج النفط بالقياس الى القطاعات المحلية غير النفطية. إن الدخل 
في تونس ومصر يتطلب تعديلا نحو التخفيض قدره 0,4 بالمائة على التوالي» في حين يبلغ 
هذا التعديل بالنسية للمغرب " بالمائة فقط . 


جدول رقم )١١(‏ 


مقاييس مقارنة للدخل 





تحصل مصر على ريع من قناة السويس والنفط معأء ولكن الدخل الذي يحتاج الى 
تعديل هو ريع النفط فقط لأن قناة السويس ليست من الموجودات المتيددة بأي معنى مفيد من 
معاني المصطلح . ويجب أن يفصل ريع قناة السويس في تحليل الاعتاد لأنه غير مكتسب 
بالمعنى الفنى» قصانفيٍ ريع الموقع ليس من المدفوعات الى عوامل الإنتاج. لذا فإنه يضيف الى 
الموارد المتاحة للحكومة لأغراض إعادة التوزيع . 

تختلف التعديلات في رمزها وفى حجمها بحيث يجب أن نحلل كل حالة على حدة. 
تظهر التأثيرات المتباينة للتعديلات فى السطر الأول من الجدول السابق. إن صاني التعديل 
بالنسبة للكويت هو نحو التخفيض وهو نتيجة لثلاثة عناصر مختلفة تعمل في اتجاهات مختلفة : 

حساب مذدين صغير لحوالاات العال الصادرة . 

- زيادة كبيرة يسبب حقيبة الدخل وهي داخحلة في إجمالي الناتج القومي . 

زيادة كبيرة بسبب حقيية الدخل وهي داحلة في إجمالي الناتج القومي . 

يبلغ صافي التعديلات بالنسبة لمصر حد الصفر من الناحية الفعلية؛ فالتصحيح العام 


/آظ5 


هو زائد ١‏ بالمائة. في حين هناك تعديلات طفيفة نحو الزيادة ونحو النقصان بالنسية للمغربت 
وتونس على التوالي . 

يختلف كذلك مدى اعتاد اقتصاد هذه الدول على الموارد الخاصة ‏ المساعدات وريع 
المعادن أو غيرها والحواللات ‏ ولكتها جميعا أكثر ارتاطاً بموارد خارجية غير مكتسبة أو لا مقايل 
لها من أغلبية الأقطار. إن المساعدات وحدها تساوي 5١‏ بالمائة من إجمالي الدخل المحلى 
للأردن. في حين تبلغ 74 بالمائة منه في اليمن العربية و7١‏ بالمائة منه في المغرب. أما 
الحوالاات فتساوي 78 بالمائة من اجمالي الدخل المحلى لليمن العربية و 55 بالمائة مله في 
الأردن وحوالى 4 5 بالمائة فقط بالنسبة لمصر والمغرب وتونس . وني حالة الكويت يأق 
التعديل سلبياً ولكنه عيفر قاما: “" بالمائهة فقط . 


غير أن حصة هذه الموارد الخارجية المنشأ في إجمالي الناتج المحلي من شأنهاء في جميع 
|ا_لحالاات المذكورة. أن تقلل بشكر خطير من اسهامها ف سستوق الدخل القومي . وذلك لأن 
اتساب المحتكن لا يدخل مشضاعف الريع وأشره المتضاعف على الاقتصاد المعني من صخ 
موارد ليا مقابل ها فيه . إن الاسهام ف اجمالي الناتج لمحلل أو الدخل من الريع أو أشياه 
الريع سكون .دانا تقريا أكير من الحصة في اجمالي الناتج المحلى أو الدخل . 

ولا يمكن تحديد المدى الكامل لآلية عمل المضاعف إلا على وجه تقريبي . ويعتمد ذلك 
على كيفية انفاق الأموال. وكم يتسرب منها الى وفورات أجنبية أو حوالات أو استيرادات. 
وهل| بذورة يعتثمدك على حالة الاقتصاد. ىما تعثمد المضاعف كذلك على مذى توفر العمال 
والطاقة الإنتاجية في القطر المضيف لتلبية الطلب المستحدث . 


لذا فإن الشروط المسبقة لعمل المضاعف يمكن أن تختلف . ففى الكويت تتحرك 
الاستيرادات والعمال بحرية فيكون المضاعف غَيرَسقيق النببيا. وكان هناك في مصر وجمهورية 
اليمن العربية والمغرب الى وقت قريب مجمع من العمال غير المستخدمين أو المستخدمين بدرجة 
غير كاملة يمكن ضمه الى القوى العاملة كلما ازداد الدخل المتاح من جراء ازدياد : ضخ الريع 
أو المساعدات . 

بيد أن اقتصاد بلدان كاليمن والأردن قد أظهر مؤخراً علامات على حركة مبالغ فيها 
بحيث ان الموارد غير المكتسبة أو مقبوضات الجوالاات تساهم الآأن بدرجة متزايدة 2 التضخم 
الحلي فترفع ليس فقط من أسعار السلع غير القابلة للمتاجرة كالعقارات بل تضع كذلك 
ضغطاً كبيرا على مستويات الأسعار المحلية. 


والمقياس الآخر على كون الاعتماد هو أكبر من حصة الريع في إجمالي الناتج المحلي هو 
أن الريع يتكفل بمجرء غير متناسب من مجموع الاستيرادات. أو في -حقيقة الأمر من جموع 
السلع المستهلكة في الاقتصاد المضيف. يلاحظ أن 49 بالمائة من الموارد المنفقة في الكويت في 
القطاع غير النفطي هي ذات منشأ أجنبى» في حين أن الحصة في اليمن وني الأردن في 
الااقتصاد المحلى تزيد على :٠‏ بالماثة . 


ا" 


ويعاول هذا خحسية عالية ذا من السلع المستهلكة أو المستثمرة» لأن أغلب القيمة 
المحلية المضافة هي على شكل خدمات غير متاجر فيها مثل أجور الحكومة والخدمات العامة 
والفوائد الحامشية التجارية من استيراد سلع مدفوعة الثمن من موارد تخارجية المنشأ . 

ولآن الاعتهاد على موارد خارجية المنشأ هو اعتراد كبير جدا فثمة نوعان من الأليات التى 
تساهم في ما يلحق بالنمو: الأول هو العملية المعتادة في الاستشيار التي تؤدي الى قاعدة 
انتاجية أوسع. والثاني هو آلية الريع وهي عملية توسع أو نمو وهم تمول فقط من مصروفات 
متنامية لأموال لا مقابل لها. ومن المهم جدا التمييز بين هذين الاثنين وذلك لغرضص قياس 
النمو الحقيقي وبالتالي تقدير الامكانيات الاقتصادية لهذه الدول. 


يشفا 


المصضّلالعايش 
الدّولَةالرَبهِيّة ف الوَطنالعَرَيٍ 


حازم الببلاوي”' 


عادثت فكرة «الريع ووالدولة الريعية ية» إلى جذب الأهتمام قُِ ألآونة الأخيرة كأداة للتحليل 
الاقتصادى والاجتماعي » وشخاصه مع ظهور عصر النفط وبزوع الدول العربية النفطية. وقد 
استحود «الريع» على اهتمام الاقتصاديين منذ وقت بعين» وخاصة مع الاقتصاديين 
التقليديين. وقد جاءت قُْ عبارة شهيرة ل «آدم سميث» التفرقة بين الريسع وصور الدخل 
الأخرى: الأجور والأرباح. قشرى ميث إن «الريع يدخل في تكوين الأسعار بشكل مختلف عن 
الأجور والأرباح . فعلى حين أن ارتفاع أو انخفاض الأجور والأرباح بمتراسنا لارتفاع أو انخفاض الأسعار. 
فإن ارتفاع أو انخفاض الريع يعتير نتيجة لارتفاع أو انخفاض الأسعار:»0؟. وهكذًا اختلفت النظرة إلى 
الريع منذ المداية. وإذا كان اصطلاح «الريع» ينصرف عادة إلى دخول الملاك العقاريين, فإن 
ذلك لم يمنع من استخدام الاصطلاح نفسه. في الحالات الأخرى. والتى تمثل دخلا لملكية 
الموارد الطبيعية أو أصحاب المزايا الخاصة . 


فيؤكدل ريكاردو- وهو من أهم الاقتصاديين الذين طوروا فكرة ة الريع - أن «المناجم شانيا 
شأن الأرض تدفع ريعاً لاصحابها»"». وهكذا نجد أن فكرة الريع قد استخدمت في جميع الأحوال 
الَتى يه يتمتع فيها يعض الأفراد يدخول. نتيجة لمزايا طبيعية أو تفصيلية 14 ة» سواء في الموقم أو 
المناخ أو غير ذلك : وهكذا ينصرف اصطلاح الريع في مفهومه الواسم دل كافة أشكال الدخول 
الراجعة إلى هبات الطبيعة»(' . والريع مبل! فهرم الواسة ظاهرة عامة 0 م الاقتصادات». 


(*) رئيس بنك اغاء التصدير فى مصر. 
)١(‏ -همط) عدمقهلة زه طاأوء77 عرزا زه كعكنته©) لابه عسطملآ! عا مننا ررتلاقد1 اق ,طائدرة سدلم 
412 .م ,(1776 ,لاع20) .ل لتة سقطمدحاة . /8ا زمصمل 


(0) -لمعح8 نسملدمط) «مقامده1 نجه بردم معط إوعقتام كره ععاصء:2 116 ,ملتقعنظا 03010آ] 
0 .2 و(1821 ,ناآ 513115 


() ,عمتتلقء نزآلده؟ 2 مذ علءه” عتأفسعأذز5 ,كام ناستاصم ,ددع لاكع 01 نمتأهدالة! كتاماوتاء؟]1 ع15» - 


حف 


وينحصر الخلاف بينهها فقط في مدى الأهمية النسبية التى يمئلها الريع بالمقارنة ببقية مصادر 
الدخل الأخرى. 

ولا تهدف الدراسة الحالية إلى اعادة مناقشة مشكلة الريع النظرية, ومكانبا في النظرية 
الاقتصادية. أو التعرض لمختلف أشكال الريع المعروفة مثل التمييز بين الريع وشبه الريع أو 
بين الريع المطلق (ريع الندرة). والريع النسبي (ريع التمييز). هذه الأمور وغيرها قد 
استقرت في النظرية الاقتصادية. ولم تعد قضية الريع تشغل بال الاقتصاديين المحدثين. 
فالاتجاه الحديث هو أن إدارة الموارد الاقتصادية وحسن استخدامها يتطلبان استخدام أثمان 
عناصر الإنتاج. ولا يختلف الريع عن غييره من أثمان عناصر الإنتاج» فالريع لا يعدو أن 
يكون ثمنأ كغيره من الأثيان يعالج معالجتها نفسهاء. دون أية أحكام تقديرية. وقد ساعد في 
ذلك أن ظاهرة الريع لا عمثل عادة في الاقتصاديات الحديثة سوى نسبة ضثيلة من الناتج 
القومي . فضلا عن 0 كثيرا ما تكون موقوتة. وليس الأمر كذلك دائماء وخاصة في ظروف 
خاصة مثل تلك التي صاحبت قو الثروة النفطية. وحيث يشغل الريع بمعناه التقليدي جزءا 
نيرافة الحياة الاقتصادية . 


كذلك فإنه رغم أن الاتجاه الحديث في النظرية الاقتصادية يميل إلى عدم التمييز بين 
أثيان عناصر الإنتاج المختلفة, وعدم معاملة الريع معاملة خاصة, فإنه لا يحفى أن الباحشين 
الاجتماعيين ‏ ومنهم الاقتصاديون ‏ ها زألوا متأئرين بالنظرة القديمة للريع باعتباره نوعا من 
الدخل غير المبرر وغير المرتبط بذورة الونتاج . ومن هنا فإن النظرة لأصحاب الريع مازالت 
تنشومها أشكال من الريبة؛ لانفصاها عن قيم الإنتاج ويذل الجهد وتحمل المخاطرء ومن هناء 
جاء التمييز بين الريع وغيره من أشكال الدخول المكتسبة» باعتبار أن الريع غير مكتسب أو 
غير مبرر. وتجد هذه النظرة جذورها في القيم الأخلاقية التي تشجع على العمل وخاصة في 
بروز الروح الرأسمالية وغلبة القيم البروتستانتية والبيوريتانية على مفهوم النشاط الرأسالي» 
وهي القيم التي ترى في العمل سبيل الخلاص في الدنيا والآخرة». وهكذا يمكن أن نلمح 
ترائا مستقراً قُْ الأدب الاقتصادي لمعارضة الريع وأصحاب الريع. فريما باستثناء مالتوس ١‏ 
فإن الاقتصاديين التقليديين ومن بعدهم ماركس كانت هم دائا انتقادات شديدة لظاهرة 
الريع» ولدور أصحاب الريع في التطور الاقتصادي والاجتاعي . وهكذا اجتمعت التيارات 
الاقتصادية الليبرالية والرأديكالية على انتقاد ظاهرة الريع والدور الاجتماعي لأصحاب الريع. 
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باعتبارهم عناصر غير منتجة. بل وربما غير اجتماعية لمشاركتها في ثمار الناتج. دون أن يكون 
هم دور مقبول في تحقيق هذا الناتج . 


وعندما نتحدث هنا عن الريع والدولة الريعية: فإننا لا نشير إلى المعنى الاقتصادي 
للريع كثمن لأحد عناصر الإنتاج» وإنما نتحدث بشكل خاص عن اللوظيفة أو السلوك 
الاجتماعي لفئة تحصل على نصيب من الناتج . دون أن تكون ها مساهمة أو مسؤولية خاصة فى 
نحقيق هذا النانج , فالحديث عن ظاهرة الريع . هو بالدرجة الأولى حديث عن ثمط للسلوك 
الاجساعي يفتقد النظرة الانتاجية. ويكاد ينعزل عن دورة الرنتاحج وما تتطليه من جهود 
وتحمل للمخاطر. 

ومن الضروري التأكيد. هناء على أن هذه النظرة الخاصة للريع إنما ترتيط بالسلوك 
الاجتماعي لأصحاب الريع وانفصاهم عن دورة الانتاج» وليست بالضرورة معارضة أو 
اتتقادا لنظام الملكية الخاصة. ولذلك نجد أن الكتاب أنفسهم الذين يعارضون أو يتحفظون 
على أشكال الريع المختلفة, يدافعون وبإعجاب شديد عن فكرة المنظم والملكية الخاصة 
وحمل المخاطر. ولعل هذا يظهر بشكل واضح عند شومبيتر الذي يرى أن المنظم هو أساصس 
التقدم الاقتصادي, بما يمئله من قدرة .على الابتكار والتتجديد والديناميكية وتحمل المخاطر. 
فالمنظم ‏ وهو يستند إلى الملكية الخاصة ‏ هو نقيض أصحاب الريع من -حيث دوره وسلوكه 
الانتاجى . 


وأتخيراء فإنه من الضروري الإشارة إلى أن نموذج صاحب الريع الذي يحصل على 
دخل دون مشاركة في الإنتاج أو تحمل للمخاطرء استنادا الى بعض المزايا القانونية أو 
الفعليةء لا يعدو أن يكون نوعا من التجريد. ففي الواقع» لا توجد مثل هذه النماذج 
الخالصة أو النقية للريع المجرد من كل أشكال الجهد أو تحمل المخاطر. ففي معظم الأحوال 
نجد أن عناصر الريع تختلط بعناصر أخرى من الجهود بشكل أو بآخره". 


لقد أدت صدمة النفط في الستينات» مع ها ارتبط بها من قيام ثروات مالية ضخمة 
غير مرتبطة بجهود أو قدرات فنية أو مهارات جديدة؛ إلى إحياء فكرة الريع والاقتصادات 
الريعية . ففي سخلال فترة قصيرة من الزمن» تدفقت أموال هائلة بشكل لم يسبق له مثيل على 
عدد محدود من الدول النفطية. ودون جهود مقابلة على ظروف الرنتاج » مما أعاد للأذهان 
فكرة الدخول غير المكتسبة. ومن تم وصف الاقتصادات الريعية. وقد انعكست هذه 
الظاهرة في مجموعة من أنماط السلوك على مستوى الجماعات والأفراد ما تطلب معالجة خاصة. 
وإذا كانت الدراسة الحالية تستخدم فكرة الدولة الريعية لدراسة الظاهرة النفطية في الوطن 
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العربي» فإن ذلك لا يعنى إحياء فكرة الريع التقليدية في التحليل الاقتصادي» وإنما لأنبا 
تساعد ‏ فيا يبدو على تقديم بعض العناصر المفيدة في فهم أثر الظاهرة النفطية الحديدة. 
وما نخلقته من أنماط للسلوك الاجتهاعىي سواء في طبيعة دور الدولة؛ أو في سلوك الأسراد 
ونظرتهم إلى النشاط الاجتماعي. ومع ذلك. تظل فكرة الدولة الريعية محرد محاولة للإحاطة 
بأهم نتائج الظاهرة النفطية على السلوك الاجتاعي في الوطن العربي» دون أن يمكن القول 
بأن فكرة الريع في ذاتها محددة بدرجة كافية. 


أولاً: الدولة الريعية: عناصر للتعريف 


ليس الغرض من هذه الورقة الوصول إلى تعريف محدد لفكرة الريع أو الدولة الريعية» 
بقدر ما هي مماولة لفهم التطورات الاقتصادية والاجتاعية المعاصرة. وتخاصة الظاهرة 
النفطية ٠‏ وأثرها على مفهوم الدولة في المنطقة العربية . واستخدام فكرة الدولة الريعية لا يعدو 
أن يكون أسلوبا لتحديد الظاهرة من خلال أحد المفاهيم النظرية المناسبة. ولذلك. ققد 
يكون من الضروري أن نحاول أن نعطي مفهوم الدولة الريعية مزيد] ة الضيط . 

ولعل أول ما ينبغي أن نوجه النظر إليه» هو أن ظاهرة الريع ظاهرة عامة لا مختص بها 
اقتصاد دون آخر. ففى كل اقتصاد توجد بالضرورة بعض العناصر الريعية. وتختلف 
الاقتصادات فيها بينباء من حيث درجة توافر العناصر الريعية. فالحدلاف هو خملاف في 
الدرجة أو النسبة. ولكنه حلاف قد يسمح بالقول بأن طبيعة النظام قد تغيرت» نتيجة لغلبة 
العناصر الريعية» وهكذا فإن الحديث عن اقتصاد ريعي لا يعدو أن يكون إشارة الى الظروف 
والأوضاع التى تغلب فيها العناصر الريعية. ولا يخفى أن هذه مسألة تقدير يمكن أن تختلف 
حوها الآراء. 

كذلك» فإئنا عندما نصف اقتصاداً بأنه اقتصاد ريعي » فإننا نشير عادة إلى الأوضاع 
التي تغلب عليها عناصر الريع الخارجي©. ونعتقد أن المصدر الخارجي للريع» يعتبر أمرا 
أساسيا قُِ تحذيك مفهوم الاقتصاد الريعي ‏ ذلك أن وجود أشكال للريع الداحلي أو المحلل - 
وإن زادت نسيتها - لا تساعد على وضوح النمط الخاص للاقتصاد الريعي . . فوجود ريع 
داخلي لا بذ وأن يستند بالضرورة إلى قطاعات إنتاجية داخلية أو محلية؛ بحيث تشارك 
العناصر الريعية في الاستيلاء على نسبة أو جزء من هذا الناتج المحلى. بيب كد مك 
العناصر الريعية بمزايا خاصة قانونية أو فعلية. وهكذا فإن وجود العناصر الريعية يفترض في 
الوقفت نفسه وجود عناصر إنتاجية. بل أن و-حود الريع نفسه لا يتصور دودٍ هذا النشاط 
الانتاجي. ولذلك. فإن ظهور الريع الداخلي أو المحلي ١‏ يعدو آن يكون وجها للعملة؛ أما 
الوجه الآخر فهو وجود قطاعات إنتاجية . فالريع الداخليٍ هو في حقيقة الأمرى نوع من 
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المدفوعات التحويلية من القطاعات الانتاجية لفثات أو عناصر تتمتع ببعض المزايا الخخاصة . 
ولذلك فإن إطلاق وصف الاقتصاد الريعي على مثل هذه الأوضاع . سيكون بالضرورة واضمًا 
جزئياً للاقتصاد في مجموعه. يشير إلى بعض الفئات دون الأغلبية. أما ني حالة الريع 
الخارجي وخاصة إذا كان مها بالنسبة للناتج القومي ‏ فإنه يشير إلى تحويلات من الاقتصاد 
الخارجي دون أن يفترض وجود قطاعات انتاجية محلية مهمة. ولذلك فإنئا نستخدم اسبطاوحع 
الاقتصاد الريعي بشكل أساسيى للأحوال التي يلعب فيها الريع الخارجي دوراً أساسياً في 
الحياة الاقتصادية . 

ويمكن أن ننظر إلى الدولة الريعية باعتبارها حالة خاصة من الاقتصاد الريعى, وهى 
الحالة التى يؤول فيها الريع الخارجي أو نسبة عالية منه إلى فئة صغيرة أو محسدودة تعيد توزيع 
أ بم هذه الثروة الريعية على الغالبية من السكان. وهكذا نجد أن فكرة الدولة الريعية 

تقتضى التفرقة من ناحية بين الأقلية والأغلبية» ومن ناحية أخرى بين خخلق الثروة وتوزيعها أو 
استخدامها. وبطبيعة الأحوال» فإن التفرقة بين خلق الثروة (الريع هنا) وبين استخذامها أو 
توزيعها ليست دائيا حاسمة أو واضحة. ومع ذلكء, فإنه يمكن القول بأن خلق الثروة هو 

سبب أو محرك النشاط الاقتصادي» في حين أن استخدام الثروة وتوزيعها هو نتيجة لذلك. 
1 يملسم دلك بطبيعة الأحوال من أن يؤدي 'توزيع أو استخدام الثروة إلى خحلق نشاط 
اقتصادي تابع , وهكذا نجد أن هناك تداضيا بين مختلف النشاطات بحيث متختلط الأمور 
ويصعب التفرقة بوضوح بين الأسياب والنتائج . . ومع ذلك. فإن الأمور في أوضاع الدولة 
النفطية تبدو أكثر وضوحاً في أن مصدر النشاط الاقتصادي هو إيرادات النفط الخارجية, 
بحيث يمكن اعتبارها الأساس في كل النشاط الاقتصادي . 

وفى حالة الدولة الريعية» فإننا نجد أن فئة محدودة من المجتمع تحصل بشكل مباشر 
على عناصر الثروة (الريع الخارجي) في حين يقتصر دور الغالبية العظمى من السكان على 
استخدامات هذه الثروة» وبحيث ان ما ينشأ عن ذلك من نشاطات اقتصادية تابعة يعتمد 
اعتاداً كبيراً على المصدر الأسامى للثروة. وعلى ذلك» فإنه لا تعتير دولة ريعية تلك الأحوال 
التى يساهم في توليد الريع الخارجي فيها عدد كبير من المواطنين. فهنا نكون بصدد اقتصاد 
ريعي » وليس دولة ريعية. كا هو الحال في عدد من الحزر السياحية الى تعتمد حياتها على 
السياحة الخارجية» نتيجة لظروفها الحغرافية أو المناخية. 


والربط بين اصطلاح الدولة الريعية وبين دور الأقلية في توليد الريع الخارجي » يرجع 
إلى أن هذا الوضع المتميز لدور هذه القلة يؤدي في معظم الأحيان الى أن تصبح الدولة أو 
الحكومة هي المستفيد المباشر من هذا الريسعم الخارجي . فتركيز هذه القوة الاقتصادية في يد 
عدد محدود» لا يلبث أن يؤدي إلى تركيز القوة السياسية فيها في الوقت نفسهء فلا يخفى أن 
السيطرة الاقتصادية التى تتمتع ببا هذه الصفوةء تمكنها عادة من الاستحواذ على السيطرة 
السياسية ا أو تدقع السلطة السياسية الى الاستيلاء على الريع الاقتصادي دون خوف 
من ردود فعل شديدة من الغالبية التى قد تتعاطف؛ على العكس» مع مثل هذه الاجراءات. 


ودف 


وهكذ! نجد أن الدولة أو الحكومة تلعب دورا متميزا في الدولة الريعية» ومن شأن هذا الدور 
أن ينعكس في أنماط خاصة بالسلوك الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات الاجتماعية . 


وبعد هذه المحاولة لتحديد أهم خصائص الدولة الريعية: فإنه من الضروري التأكيد 
على أن اختيار هذا المفهوم لتفسير أوضاع المنطقة العربية» خلال الفترة الأخيرة» إنما يستند 
إلى فرض أسامى, وهو أن الدولة الريعية تساعد على خلق عقلية خاصة هي العقلية 
الريعية: وما ينشأ عن ذلك من أنفاط خاصة بالسلوك الاقتصادي والاجتماعى . وأخطر ما يميز 
العقلية الريعية» هو نظرتها الخاصة للعائد ويخاصة انفصاله عن الجهد أو تحمل المخاطر. 
فالعائد لا يعدو أن يكون رزقا أو حظاأ أو صدفة. ولب جزءا من نظام إنتاجي . العقلية 
الربعية ترى في الريع عملا منعزلاً يرتبط بالظروف أو القدر, وليس حلقة في عملية إنتاجية. 
وما يرتبط مبامن جهد ومخاطر. من هنا يظهر التعارض بين العقلية الريعية والعقلية 
الانتاجية. ففي هذه الخحالة الأخيرة العائد أو المكسب هو نتييجة لعمل إنساني منظمء وكجزاء 
على الحهد أو مقابل تحمل المخاطر يندرج في تصور متكامل للنظام الانتاجي . 


ولا يخفى أخيرأء أن غلبة الحقبة النفطية لم تؤد فقط إلى ابراز التعارض بين مراكز 
الانتاج والمراكز الريعية في المنطقة العربية» وإنما انتهت الى غلبة العقلية الريعية على الاقتصاد 
العربي فى مجموعه في المراكز الريعية والائتاجية على السواء, ثما انعكس على أغاط السلوك في 
القطاعات الانتاجية ذاتها. وهكذا فإن حقبة النفط خلقت اقتصاداً نفطياً ريعياً شمل معظم 
الدول العزبية.» سواء الغنية بالنفط أو الفقيرة من دونه . 


انياً: الدول النفطية : هيكل من الشرائح الريعية 


ربما تعتبر الدول الخليجية النفطية أفضل تجسيد لفكرة الدولة الريعية. فهذه الدول 
تعتمد في اقتصادها على تصدير سلعة خام. وهي النفطء بالنظر إلى أهمية هذا المصدر للطاقة 
في الاستخدامات في العالم الحديث. وهكذا يستند اقتصاد هذه الدول إلى نوع من الريع 
الخارجي المعتمد على توافر ظروف منجمية مناسبة» وطلب خارجي هائل. وتمشل إيرادات 
النفط العنصر الغالب على النشاط الاقتصادي, ومن ثم يتشكل الميكل الاقتصادي وفقاً 
لقتضيات هذه السلعة. فإيرادات النفط تمثل أكثر من 4٠‏ بالمائة من الصادرات؛. وحوالى 
النسبة نفسها من إيرادات الميزانية» ورغم أن عدد المشتغلين في إنتاج النفط لا يجاوز ١ ١‏ 
بالمائة من مجموع العاملين» فإن إنتاج النفط يمثل ما بين 8١ - ١‏ بالمائة من الناتج المحلي. 
ويؤول دحل النفط إلى الدولة مياشرة. وبذلك يتوافر لهذه الدول العناصر التي لو اليها في 
تعريفنا للدولة الريعية. وقد أثر هذا الوضعء بالضرورة؛ على طبيعة دور الدولة ومفهومه في 
هذه الاقتصادات النفطية” . 
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ولعل أخطر النتائج المترتبة على قيام هذه الدولة الريعية» هي أن الدولة ‏ وقد وضع 
تحت تصرفها معظم مصادر الثروة الوطئية ‏ أصبحت وظيفتها الأساسية هي توزيع المزايا 
والمنافع على أفراد المجتمع. وبذلك تحدد دور الدولة الأسابى باعتبارها مؤسسة لتوزيع المنافع 
والمكاسب. وقد انعكس ذلك بدوره على تشكيل علاقات المجتمع, بحيث تم ترتيب هذه 
العلاقات على نحو يسمح للمصالح الخاصة والفئات الاجتباعية المختلفة بالحصول على أكير 
قدر من إعادة توزيع الريع المتحقى لدى الدولة. وف هذا التطورء ظهرت فكرة المواطنة مع 
قوانين الجنسية الحديثة: باعتيارها من عناصر الثروة ومصادر الكسب الاقتصادي لأبناء هذه 
الدول» ومن هنا ظهر الحرص الشديد على عدم التوسع في التجنيس. وفي التمييز بين فئات 
المواطنين وبين المواطنين الأصليين والمتجنسين. وقد ترتب على قيام هذه الدولة الريعيةء» نشوء 
شبكة من العلاقات لتوزيع وإعادة توزيع المزاياء بحيث انتظم المجتمع في هيكل أشبه ببرم 
من الشرائح الريعية المتتابعة التي تحصل على مزايا خاصة نتيجة لموضعها المتميزء وهي تقوم 
بذورها بإعادة توزيم جزء منه الحلقات تالية من الشرائح الريعية. وهكذا تظهر الدولة الريعية 
في شكل هيكل من الشرائح الريعية تقف الدولة على رأسه. باعتيارها المصدر الأول للريع 
والملاذ الأخير للشرائح الريعية الأخرى, إذا تعرضت لأية مصاعب. وقد يكون من المفيد 
الإشارة هنا إلى أن الطبيعة الريعية للدول النفطية الحديثة» وإن وجدت تفسيرها الرئيسيى في 
الظاهرة النفطية» فإنها قد استندت في الوقت نفسه إلى أرضية مناسبة من التراث القبلى لهذه 
المجتمعات. فالمجتمعات القبلية السابقة على ظهور الدولة الحديشة» كانت تعتمد في 
استقطاب الولاء من القبائل والعشائر على توزيع العطايا والمنح وجاءت ثروة النفط فأكدت 
هلا الدور 2 رداء حديث من دولة الرفاهية الي تقدم للمواطنين المزايا والمخدمات. وهكذا 
اختلط دور الدولة الحديثة في توفير الخدمات العامة في دولة الرفاهية» مع فكرة عطايا الحساكم 
ومنحه التقليدية للقبائل لكسب ولاثها فى المجتمعات السابقة©. 

وقد انعكس دور الدولة باعتبارها موزعاً للمزايا والخدمات في تحديد علاقة الأفراد 
بالدولة» ونظرتهم إلى حقوقهم في المشاركة السياسيةء بحيث أصبحوا بشكل عام أقل تشدداً 
في المطالبة ببذه المشاركة. فإذا كانت الدعوة الديمقراطية قد وجدت أحد أصوها في مطالبة 
الأفراد في المشاركة في تحديد عبء الأعباء العامة المفروضة عليهم وخاصة الضرائب؛ فإِن 
انعدام أو ضالة حجم الأعباء الممروضة على الأفراد قد خفف من هذه المطالبة السياسية 
بالديمقراطية والمشاركة في الحكم. وكانت معظم أشكال المشاركة السياسية المحدودة في العصر 
الحديث منحة من الحاكمء من ومنع وفقا لرغباته دون مقاومة شديدة من الأفراد. 

وقد كانت الكويت أسيق دول الخليج النفطية قُْ الأخذ بفكرة توزيع جزء من أيرادات 
النفط على المواطنين بشكل منظم. من خلال انشاء دولة الرفاهية. فقد اتخذ الشيخ عبدالله 
السالم أمير الكويتء في بداية الخمسينات» قرارا بتوزيع جزء من ايرادات النفط على 
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المواطنين» من خلال الخدمات العامة التى تقدمها الدولة للمواطنين من ناحية. وتوزيع مباشر 
لجزء من الثروة عليهم من خلال توزيع الآأرافي وشرائها بأسعار عالية من ناحية أخرى. وقد 
قصد بذلك إلى تكوين نواة من المصالح العائلية حول الدولة اللجديدة. وكان أسلوب 
استملاك الأراضى. هو الأسلوب الأسامي لتوزيع جزء من الثروة النفطية على عدد من 
العائلات الكبيرة والمتوسطة. ويعتمد هذا الأسلوب على توزيع الأراضى» والاعتراف بملكية 
الأفراد لحاء ثم إعادة شرائها بأسعار مبالغ فيها من جانب الدولة. وهكذا بدأت تنشط سوق 
رائجة للأراضى مع وجود الدولة دائها كمشتر أخير مبذه الأسعار المرتفعة. وقد ترتب على 
ذلك. قيام روات خاصة مهمة إلى جانب ثروة الدولة المستندة إلى عائدات النفط . ولم تلبث 
دول الخليج الأخرى ‏ قطر والامارات ‏ أن أخذت بأساليب مشابهة . وقد كان تقليد منعح 
العطايا من الحكم ونخاصة من الأراضي الأخرى للمقربين أسلويا دروف في السعودية. حتى 
قبل ظهور الثروة النفطية منذ العشرينات والثلاثينات. وعندما ضم ابن سعود الحجاز إلى 
مملكته. استخدم جزءا من عائدات الحج (نوع آخر من الريع الخارجي) لتوزيع العطايا على 
القبائل الموالية. وقد استمرت الحكومة السعودية في هذه السياسة». بعد ظهور الثروة النفطية . 
وهكذا ارتبطت تجارة الأراضى بثروة النفط منذ اليدايةء وقد نشطت تجارة الأراضى 
والمضاربات عليها فيا بعد, مما أكد استقرار ونمو العقلية الريعية. والأرض - كما هو معروف - 
هى المجال التقليدي لمفهوم الريع . 

وغنى عن البيان أن دور الدولة لم يلبث أن جاوز هذا المفهوم القبلى الضيق إلى ممارسة 
وظائف الدولة الحديثة في تقديم الخدمات العامة للمواطنين. وهكذا بدأت الدولة تقدم 
الخدمات العامة للمواطتين يشكل منتظمءٍ سواء في الدفاع أو الأمن أو التعليم أو الصحة أو 
التأمينات الاجتماعية وفرص العملء فضلا عن توفير شبكات البنية الأساسية المتقدمة من 
طرق واتصالات ومواصلات . : ٠‏ الخ . وغالبا ما تقسدم هذه الخدمات بمستوى جيد وأحيانا 
يمستوى راق جدأ . وعادة ما تقدم هذه الخدمات يجانا أو مقابل رسوعم زهيدة. ورغم بروز 
هذا المفهوم الحديث للدولة ما زال التراث القبلي القديم يترك بعض يصماته على تخدمات 
الدولة بدرجات متفاوتة . فليس من المستغرب مثلا في دولة كالسعودية أن يحقق المسؤولون 
بعض المنافعم الخاصة من وراء تنفيذ المشروعات العامة». وفي كثير من الأحوال ينظر إلى 
إرساء العطاءات ت كنوع من التعبير عن رضا الحاكم وعطاياء”. وهكذا فإن التمييز بين 
الخدمة العامة والمصلحة الخاصة, يبدو مختلطأ ومتداخلاء وكثيراً ما تختلط الأمور وتستخدم 
الوظيفة العامة لتحفيق المنافع الخاصة. ويس من المستغرب أن د بطر المشروعات 
الكبرى للتنمية أو المشروعات المشتركة أو العطاءات الضخمة لتحقيق فرص الثراء لبعض 
شاغلى المراكز العامة"». وبطبيعة الأحوال, فإنه يصعب التعميم في هذا الشأنء فالأمور 
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تختلف من مكان لآخر. ويمكن القول بأن الكويت تمثل بشكل عام فوذجا أكثر صرامة 
وتشددا قٍِ الفصل بين الخدمة العامة والمنافسم الخاصةء وأن السعودية تعتر أكثر تحررا أو 
تجاوزا قي هذا السبيل. ويشكل عام فإنه يمكن القول بأن معظم الثروات الخاصة لم تتكون 
بعيداً عن ممارسات السلطة العامة في سياساتها الانفاقية . فالإنفاق العام كان إلى حل بعيد. 
مسؤولاً عن تكوين الثروات الخاصة. وإذا كانت بعض الأسماء قد اكتسبت شهرة خخاصة في 
تحقيق المكاسب نتيجة لصلاتها الوثيقة بالسلطة مثل عدنان خماشقجي. أو مهدي التاجر أو 

بعض الأمراء مثل محمد بن عبدالعزيز أو محمد بن فهد أو سلطان بن عبدالعزيز, فإن الحقيقة 
نجاوز ذلك بكثيرا". 

والدولة ليست فقط مصدر الثروات الخاصة وتوزيع المزايا والخدمات على المواطتين» بل 
إنها تمشل أيضا اللصدر الرئيسي للتوظيف والعمالة. فالحكومة هي أكبر مستخدم للعمالة. 
ويتطلم المواطنون إلى الدولة التحمرنل على وظيفة حكومية, وف معظم الأحيان تستجيب 
الحكومة إلى هذا التطلم بحيث يكاد يجد غالبية المواطنين فرصا للعمل في الحكومة إذا لم 
تستهوهم فرص العمل الخحر. فرغم أن معظم هذه الدول تأخذ بمبادىء الاقتصاد الحر في 
الاعتراد على قوى السوق وتدعيم حرية التجارة» إلا أن تضخم أجهرزتها الحكومية يكاد لا 
يختلف عن تلك الدول التي تأخذ بايديولوجية القطاع العام. وبطبيعة الأحوال؛ فإن إنتاجية 
الموظفين تكون عادة منخفضة بشكل كبير, وتكاد تتركز واجبات الموظف العام في (الدوام). 
في مقر العمل يصرف النظر عن نوع وحجم الخدمة الى يؤدها. 

ولعلَّ أخطر ما يترتب على قيام الدولة الريعية» هو أنها تخلق هيكلاً من شرائح ريعية. 
فإذا كانت ايرادات النفط (الريع) تذهب مباشرة إلى الدولة» فليس معنى ذلك أن الدولة هي 
- الريع الوحيد. بل إن منطق النظام يتطلب تكوين شرائح متعذدة من أصحاب الريع 

تبط مع الدولة في -حلقات متتابعة. وهكذا تساعد الدولة الريعية على خلق ظروف تسمح 
نه أخرى باكتساب أنواع متعلدة من الريع . فالتجارة مشلا وكا هو الجال قٍِ العديد من 
الحرف أو المهن الخرة» لا تعدو أن تكون مناسبات للإفادة من المزايا أو الظروف الخاصة التي 
تتوفر لبعض الفئات بحكم القانون أو الواقع . فالشركات الأجنبية لم تستطع ممارسة نشاطها 
في هذه الدول إل من خلال وكلاء محليين» كيا أن معظم الحيئات والمؤسسات الأجنبية تحشاج 
إلى معونة من المواطنين لتسيير معاملاتها مع الإدارات والأجهزة الإدارية. وقد استفاد من هذا 
الوضع عدد من العائلات التجارية التي لم تلبث أن كونت تجمعات مالية هامة تباشر توكيلات 
العديد من الشركات الأجنبية» فضلا عن القيام ببعض الأعمال التجارية المحلية9». وقد 
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تكونت معظم الثروات الخاصة من خلال الوكالات للشركات الأجنبية. ولذلك فإننا نجد أن 
معظم الأسباء والعائلات التِى اكتسبت شهرة في عالم المال والتجارة في الخليج قد ارتبطت 
بشكل أو بآخر بوكالات عن الشركات الأجنبية. ففى ميدان توزيع السيارات نجد أسماء 
عائلات الغانم في توكيلات جنرال موتورز في الكويت, والجفالي في توكيلات مرسيدس في 
السعودية. والبشير والكاظمي في الكويت» وعائلة الفطيم في توكيلات تويوتا في دي. 
والسايس قْ الكويت. . وهكذا""'. 


ولا يقتصر احتكار الوطئيين على التوكيلات الأجتبية ‏ وهو أمر شائع في معظم الدول ‏ 
بل إن ممارسة العديد من الحرف والمهن تقتصر قانوناً على المواطنين. وتظهر أهمية هذا الحظر 
على غير الوطنيين. » في ضوء ظروف الندرة الشديدة الي تعاني منبا هذه الدول في الخيرات 
المهنية والحرفية. وهكذ! بدأت تظهر شخصية «الكفيل»؛ وهو الشخص الذي يقدم أسمه 
لغيره من العاملين من الأجانب لمارسة مختلف احرف والمهن» التى تقتصر ممارستها قانوناً 
على المواطنين. ويحصل الكفيل بطبيعة الأحوال على مقابل أو ريع, نظير السماح باستخدام 
اسمه لغير الوطني لمارسة المهنة أو الحرفة. وهكذا أصبحت الجنسية أو المواطنةع مع ظهور 
شخصية الكفيل. نصبدرا الكسن: بل إن النظرة إلى الجنسية كعنصر للثروة أو مصدر 
للكسب. قد جاوزت علاقة المواطنين بالأجانب» لتشمل بعض علاقات المواطنين فيا بيتبم. 
وخاصة فيما عرف ببيع الجنسيات بين المواطنين للتنازل عن بعض ادراب الى تقررها الدولة 
لواطنيها . وقد ظهر ذلك بوجه خاص فيا يتعلق بالتصرف في أسهم ؛ بعض الشركات العامة, 
التي تخصص الدولة حصصا من الأسهم فيها للمواطنين. فقد عمدت الدولة إلى إنشاء عدد 
من الشركات المساهمة العامة» وطرح أسهمها في الأسواق مع تخصيص عدد من الأسهم لكل 
مواطن. وبالتالي أصبح لبعض المواطنين فرصة في النازل عن حصصهم ف هذه الأسهم 
مقايل جعل: وظهر ذلك بوجه خاص في فترات فوران أسواق الأسهم. ويذلك نجد أن 
فكرة الدولة الريعية قد أدت إلى قيام مجتمع ريعي » تتابع فيه شرائح من أصحاب الريع 
ويعتمد كل منهبا على البعض الآخر في تحقيق بعض المكاسب. ا 
المزايا الي يتمتعون مها. 


وقد ارتبطت فكرة الريع دائمأ بظاهرة المضارية. فإذا كان الريع يرجع عادة إلى بعض 
المزايا الخاصة وغير المرتبطة بالجهدء فإن ذلك سرعان ما يؤدي إلى قيام عقلية المضاربة التي 
تسعى إلى محقيق فرص للربح في جو من الظروف المناسية نفسياً لإمكانيات الكس دون 
جهد. وقل عرقت دول الخليج النفطية مراكز متميزة للمضاربة. وخاصة في مجاللات 
المضاربات العقارية ثم المضاربات المالية في أسواق الأسهم, وهي كلها لم تكن بعيدة عن 
سيادة عقلية الريع في تحقيق المكاسب. نتيجة لبعض الظروف الخاصة القائمة أو المفتعلة. 
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وقد سبق أن أشرنا إلى أن توزيع الأراضى قد لعب دورا أساسياً منذ البداية في توزيع 
أموال النفط من الحكومات إلى الأفراد. وقد أدى استعداد الحكومات المستمر لشراء الأراضي 
بأسعار مرتفعة إلى المساهمة في ارتفاع أسعار الأراضي مما خلق ظروقا مناسبة للمضاربات 
العقارية. وقد ساعد على استمرار المضاربات على ارتفاع أسعار الأراضى: ما لجا إليه 
المضاربون وساسرة العقارات من أسلوب اليبو الآجلة. وقد نجح الساسرة الكويتيون 
بوجه خاص في هذا النوع من البيوع الآجلة؛ ثم أمكن استخدامه 1 موسع في سوق 
الأسهم. وأمكن عن هذا الطريق ضان استمرار ارتفاع الأسعار حتى مع ظروف تقييد 
الائتان . ذلك أنه مهها بلغت التوقعات المتفائلة عن إمكان استمصسرار ارتفاع الأسعار. فإن 
هناك حدا لذلك. وهو يرتبط بمدى توافر السيولة لمساندة طلبات الشراء المتزايدة. ولذلك فقد 
أمكن للساسرة الكويتيين وخاصة في سوق المناخ للأسهم الخليجية؛ أن يوفروا لهذه السوق 
آلية خاصة للائتمان غير المقنن» الذي يسمح للمتعاملين في هذا السوق بخلق اثتمانهم 
الشخصى بدلا من الائتيان المصرفي لضان استمرار ارتفاع الأسعار. وكانت تتم هذه 
العمليات عن طريق البيوع الأجلة. ويمقتضاها يقدم المسكري شيكا جلا للدفم. وبتم 
0 هذه الشيكات الاجلة للدقع يدل من وسائل الدفم المعروفة. وهكذا أحل المتعاملون 
نهم الشخصي بدلاً من الاثتان المصرني. وأصبح المتعاملون هم أنفسهم نوعأمن 
باينا غير المنظمة التي تصدر مديونيات آجلة تقبل للوفاء في شراء الأسهم وتداوها. 


وتتم عمليات بيع الآجل عادة عن طريق شراء سلعة (أسهم أو عقار) وتسلمها مع 
التعهد بدفع قيمتها في المستقبل . عن طريق تقديم شيكات اجلة مستحقة في وقت لاحق . 
وعادة يمثل الثمن المدفوع سهذا الشكل الثمن السائد في السوق مع علاوة ٠٠١ 5٠‏ بالماثة في 
السنة. وهذه العلاوة هي في الحقيقة نوع من الفائدة على الدفع الآجلء أو هي بالأحرى 
شكل من أشد أشكال البيع بالربا. وعند تاريخ الوفاء. فإن المشتري إذا لم تتوافر له السيولة 
نتيجة التصرف فى السلعة. فإنه يستطيع أن يعرض على البائع » إما تجديد الشيك مع علاوة 
أخرى. أو بأن يتقدم الى طرف ثالث لشراء سلعة جديدة (عقار أو سهم) شراء أجل 
وتحويل هذه السلعة الى السيوله الطلوبة بببعها في السوق. وبذلك ينتقل التزامه إلى هذا 
البائع الجديد. وهكذا يمكن أن تستمر العمليات إلى ما لا نبايةء طللما أن المتعاملين في السوق 
مستعدون لقبول شيكاتهم الآجلة في| بينهم . والعادة أن يكون كل ششخص بائعا ومشتريا 
بالأاجل في الوقت نفسه. ومن ثم حائزا لعدد من الشيكات الأاجلة في الوقت نفسه الذي 
أصدر فيه شيكات أجلة عليه. وي كل دورة. ترتفع الأسعار وترتقع العلاوة وتتزايد الثروات 
الوهمية. ويمكن هذا النظام أي شخص.» سواء أكان مليعا أم مغامراء من الدخول في سوق 
المناح وشراء أسهم وعقارات بمبالغ طائلة» دون أن يملك أية ؛ آروة) ويكفيه أن يبدأ بتحرير 
شيكات آجلة للغير. وهذه قصة سوق الناخ. الذي بدا معه أن المتعاملين قد نجحوا في 
نباية الأمر في أن يحققوا حلم المضاربة والمغامرين في اختراع ماكينة خلق النقود. فكل شخص 
قد أصبح بنكاً يصدر ما يشاء من المديونيات التى تقبل في التعامل. وتمكنه من الحصول على 
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عناصر الثروة من عقارات وأسهم. وبطبيعة الأحوال. فقد أدى ذلك إلى انشاء العديد من 
الشركات الوهمية بمجرد توزيع أسهم جديدة في السوق والمضاربة عليها. وقد جذبت هذه 
السوق عددا هائلا من المواطنين. وأصبح حديث المدينة هو الأرباح التى تتحقق في هذه 
السوق. ول يكد يفلت من هذه السوق أحد. فالشباب وخريجو الجامعات بدأت تستهويهم 
هذه اللعبة الجديدة» كما أن عدداً من الزوجات والبئات اكتشفن فجأة قدراتهن التجارية. ول 
يخل الأمر من بعض غير المواطئين الذين حاولوا ولوج هذا العالم الجديد. بل إن بعض البنوك 
وفروعها الآجنبية ل تخل من التعامل بشكل أو بآخر في هذه السوق. وهكذا عرفت سوق 
الماح رواجاً غير طبيعي, وني كل يوم تظهر أسهم شركة جديدة وترتفع الأسعارء وتزيد كمية 
الشيكات الأجلة المتداولة وتتضخم الثروات. ولم يعد هناك من جديد في المدينة سوى أرباح 
وثروات سوق المناخ!*". 

وبطبيعة الأحوال. فإن النتيجة المتوقعة كانت انيار هذه السوق وانقشاع هذا الحلم 
الجميل عن كابوس أسود رهيب. ففى صيف 2١1487‏ وقد بدأ القلق يشوب بعض المتعاملين 
عن مدى إمكان تحصيل أموالحم المؤجلة؛ فقد عمد بعضهم إلى تقديم هذه الشيكات المؤجلة 
إلى البنوك لتحصيلها. وهكذا بدأت رحلة العودة وتوالت الإفلاسات وتوقف اللجميعم عن 
الدفع. وعاد الجميع إلى أرض الواقع الرهيب. في واحدة من أشد الأزمات المالية المعروفة . 

وإذا كان من الصعب القول بأن الدولة قد شاركت» بشكل مباشرء في هذه السوق» 
فلا يخفى أنها قد ساهمت بشكل غير مباشر في وجود هذه المضاربات. فعندما واجهت 
الكويت شيئا من ذلك في نهاية 111 تدخلت الحكومة الكويتية بحجة انقاذ صغار المتعاملين 
قُْ السوق. وذلك بشراء علد كبير من الأسهم. ومن ثم انقاذ المتعاملين ف السوق وتوقير 
السيولة اللازمة لهم. ورغم أن الحكومة قد أعلنت في 5 عغزمها على عدم التدخل»؛ فإنها 
قد ضخت كميات ضخمة من الأموال لحياية صغار المتعاملين, وهم له يتجاوز حجم 
مديونياتهم مليوني ديار أي حوالى ”,لا ملايين دولار. كذلك. فإن الحكومة وإن لم تتدخحل 
كمؤسسة في هذه السوق, فلم يخل الأمر من وجود عناصر عديدة في الوزارات وني مجلس 
الأمة من المشاركين في مضاربات هذه السوق بشكل أو بآخر. 

رارك فقد سبقت الاشارة إلى أن وجود الاقتصاد الريعي لا يعتي عدم وجود 
قطاعات انتاجية في الدولة نفسها. ويمكن القول. بصفة عامة. ان تقسيم الاقتصاد إلى 
قطاعات ريعية وأخرى انتاجية. يقابله تقسيم آخخر اجتماعي بين المواطئين والوافدين» ويشكل 
عام فد غلب الوافدون على القطاعات الانتاجية» في حين تركز الاقتصاد الريعي في أيدي 
المواطنين. فالوافدون يكسبون أرزاقهم ‏ بشكل عام عن طريق العمل الذي يقدمونه وتوفير 
الخدمات والسلع المطلوبة: وهكذا فإن العلاقة بين العمل والعائد لم تزل قائمة بشكل من 
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الأشكال في ظروف الوافدين. أما الاقتصاد الريعي. فقد كان قاصرا في الغالب على 
المواطنين. دون أن تمتد آثاره إلى الوافدين؛ إلا على سبيل الاستئناء . وهكذا تعمقت الحواجز 
والفواصل بين المواطنين والوافدين. فلم يعد يقتصر الأمر على التمبيز في الحقوق السياسية 
والمروض بين المواطن والأجني» بل إن الوطئيين قد ضمهم غمط ريعي بشكل عام؛ في حين 
انخرط الوافدون في غمط إنتاجي . على أن غلبة الخط الريعي لم تلث أن انعكست أيضاً حتى 

على القطاعات الانتاجية بشكل أو بآخخر. فنظرا إلى أهمية المزايا المالية الريعية التي ب 
للمواطن أن يحصل عليهاء فقد كان من الصعب على هذه المجتمعات قبول تذويب الوافدين 
وانصهارهم فيها. فالواقد. ومهما كانت قترة إقامته في هذه الدولة.» ليس من حقه التطلع إلى 
الانصهار في هذا المجتمع الحديد والاندماج معه. فهو -جزء من قوة العمل ولكنه غريب عن 
المجتمع الذي يقيم فيه. وقد أثر ذلك بالضرورة على الأوضاع النفسية لعدد كبير من العاملين 
من الوافدين في هذه الدول. فإذا كانت ظروفهم المعيشية والمادية تفوق مثيلاتها ني دولهم 
الأصليةء فإن شعور عدم الاستقرار والغربة قد غلب عليهم يشكل واضح . ومع تزايد 
المنافع الاقتصادية الناجمة عن ثروة النفط في السبعينات» فإن التمايز بين الفتتين قد اتجه إلى 
التزايد» وليس إلى العاريع مرور الزمن. ولذلك. فقد تميزت فترة النفط وتزايد الثروة. 
بتزايد القيود على الوافدين قُِ نمارسة محتلف النشاطات.». أو في تطلعهم لاكتساب الجنسية 
والاندماج 5 المجتمعات الحديلة . وي هذا نجحد اختلافا بين توجهات الستينات. حيث 
كانت الغلبة للتوجهات القومية وتقريب الفوارق بين أبناء تختلف الدول العربية. وبين 
السبعيئنات حيث غلبت النزعات الإقليمية على معظم المتصذرين للسياسة العامة حتى من 
أكثر الفئات محررا. 

ثالثاً: الدول العربية غير النفطية : 


دول شبه ريعية بدون نفط 


لا يمكن اعتبار الدول العربية غير النفطية دولا ريعية» بالمعنى المشار إليه آنفاً. ومع 
ذلك. فإنه لا يمكن أن نغفل أن غلبة الظاهرة النفطية على تطور المنطقة العربية خلال الحقبة 
الماضية, لم يلبث أن ألقى بظلاله على الدول غير النفطية أيضاًء بحيث أصبحت تشارك في 
بعض خصائصها الدول النفطية الريعية . 


ولعله من المفيد أن نبدأ بالإشارة الى أن الآهمية الاستراتيجية لسلعة النفط في العلاقات 
الدولية قد جلبت على المخنطقة العربية في مجموعها ‏ دولاً نفطية أو غير نفطية أهمية 
استراتيجية عالمية. فالمنطقة أصبحت تمثل أهمية استراتيجية من حيث الموقم. ولذلك. فإن 
الدول الكبرى أصبحت تسعى إلى الحصول على موقع قدم في هذه المنطقة الحيوية. وقد 
أفادت من هذه الميزة الاستراتيجية دول كانت تبدو دق الماضي بعيلة عن الصراع 1 
التنافس الدولى . وهكذا نجد تنافساً بين الدول العظمى على استقطاب نوع من النفوذ من 
خلال المعونات وغيرها. لدى دول كانت هامشية حتى وقت غير بعيد» مثل الصومال. 
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وبطبيعة الأحوال, فإن الأمثلة الأخرى لاجتذاب قدر مهم من المعونات تبدو واضحة في حالة 
مصر التى تمتعت بأعلى معونات يقدمها الاتحاد السوفياتي لدولة خارج المعسكر الاشتراكي 
نباية الستينات» لتصبح مع إسرائيل أكثر الدول افادة من المعونات الأمريكية في السبعينات. 
ولا تكاد تختلف أمثلة سوريا والأردن واليمن الديمقراطية عن ذلك. وهكذا فإننا نجد أن 
امنطقة, في مجموعهاء قد عرفت نوعاً من ريع المواقع 
ول تقتصر أهمية الموقع لدول المنطقة على الإفادة من المعونات والدعم من الدول 

الكبرى خارج المنطقة؛ بل إن بعض الدول أصبحت قادرة على تحقيق قدر من المنافع والمزايا 
تبعا لموقعها أو لقدرتها على توفير الأمن والاستقرار, أو بالعكس تبديدها بتعكير الأمن لدى 
دولة أخرى غنية مجاورة. وينبغي النظر إلى المعونات العربية فيما بين الدول العربية بأشكالها 
المختلفة ليس فقط باعتبارها تعبيراً عن التعاون والتكامل العربيين بقدر ما يتضمن فى كثشير 

من الأحوال الرغبة في شراء السلام والاستقرار. فنمط توزيع جزء من الثروات النفطية على 
المواطنين, تحقيقا للاستقرار والأمن الاجتماعي داحل الدول النفطية. ٠‏ لم يختلف كثيراً عن 
أسلوب إرضاء عدد من الدول المجاورة عن طريق المعونات والتدفقات المالية إليها. 0 
نجد أن أسلوياً للمشاركة في توزيع ريع النفط داخلياً. بتوزيع جزء من هذه المنافع على 
المواطنين داخل حدود الدولة. قد صاحيه أسلوب مقابل على المستوى الخارجي بإعطاء بعض 
المزايا للدول أو الميئات الخارجية. بحثا عن الأمن والاستقرار. وقد مثلت فكرة القومية 
العربية ستارا ومشروعية لحذه العملية التوزيعية فيها بين بعض الدول العربية. وهكذا أدى 
ظهور النفط والثئروة النقطية؛ إلى ظهور تمط التوزيع الريعي فيم| بين الدول العربية» كما ظهر 
من قبل بين الدولة ومواطنيهاء داخل كل دولة نفطية"©. 


ولم تقتصر أهمية ريع الموقع على حصول بعض الدول العربية الشقيقة على معونات 
وتدفقات من أشقائها الدول العربية. بل إن هناك ورا تقليدية ساأبقة للإفادة من مزايا 
الموقع» كما هو الحال بالنسبة لرسوم المرور في قناة السويس في مصرء أو أنابيب النفط في 
سورياء باعشارهها دول عبو ل" 


وقد اكتسبت تحويلات العاملين أهمية خاصة بالنسبة لموارد الدول العربية غير النفطية 

من العملات الخرة. وتعتبر اليمن حالة خاصة. حيث تحصل من هذا الصدد على ما يقرب 
من 8١0‏ بلمائة من نانجهاأ القوميٍ . وقل د أصبح هذا المصدر أهم مصادر العملات الأجنبية 2 
مصر. ويلعب هذا المصدر دورأ مي في سوريا وتونس والمغرب والأردن. وليس من السهل 
اعتبار تحويلات العاملين دحلا يا فالعامل يحصل على دخله مقابل عمل يؤديه». ولذلك 
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فإن الصلة بين العائد والعمل تبدو بشكل واضح في هذه الدخرل. مما لا يسمح يمعاملتها 
معامله الدخول الريعية. ٠‏ ومع ذلك. فإنه من وجهة نظر الدولة المرسلة للعمالة. فإن هتاك 
5-6 لقابلتها بالمعونات التي تحصل عليها الدولة من الخارجء وإن كان مقدمو هذه المعونة هم 
أبناء الدولة المقيمون في الخارج . 

وإذا نظرنا إلى العناصر الخارجية للدخل غير الخاضعة لسيطرة الدولة؛ نجد أن نسيتها 
قد زادت يشكل كبير. في حالة الدول العربية غير التفطية. فقد يلغت هذه النسبة حوالى 13 
بالمائة في مصرء ومعظم هذه الدخول ترد مباشرة الى الحكومة؛ ما يجمل وضع هذه الدولة 
يقترب من أوضاع الدول النفطية الريعية في الحصول على تحويلات من الخارج. ومن هناء 
فإن إضفاء صفة الدولة شبه الريعية على هذه الأوضاع الجديدة يبدو ميررا. 

وقد انعكست طييعة الدولة شيه الريعية على سلوك الأفراد والحكومات . فالدولة تقدم 
جميع الخدمات للمواطنين مجان . وإذا كانت جذور فكرة دولة الرفاهية تختلف فى هذه الدولة 
عن جذورها في الدول النفطية الريعيةء فإنه لا يمخفى أن انتشار النمط الريعي نفسه يؤكد على 
استمراره. وقد ارتبط هذا الدور ينمو الإدارة والبيروقراطية. وهي طقةردات تبدو عليها 
معالم الطبقات الريعية التى تحقق كسبا دون جهد مقابل . . ورغم أن مستوى أجور العاملين 
يعتير مخفضا جد بشكل عام. فإن هذه الأجور تمثل, مقارنة بالعائد وانخفاض الانتاجية. 
عبئاً شديداء وتعتبر باهظة التكاليف على الاقتصاد في مجموعه. 


وكا هو الخال في الدول النفطية الريعية. أدى وجود النمط الريعى للدولة إلى إنشاء 
حلقات من الشرائح الريعية التي تتبادل الكسب لمجرد توزيع المزايا. فأدت انتقالات العبالة 
إلى دول الخليج النفطية إلى نشوء عمليات تجارة لتسهيل عمليات انتقالهم. كا ظهرت فئة 
العاملين في التحويلات النقدية وتجار العملة . 


ومع تزأيد أهمية المصادر الخارجية للدخحل القومي . فإن الخكومات قُْ الدول غير 
النفطية. أصبحت أكثر تجاوبا مع مطالب أصحاب الريع في الداخل والخارج» وتوقير مختلف 
الحوافز والاعفاءات لمراضاتها. وقد ظهرت هذه الاتجاهات في معظم الدول العربية بصرف 
النظر عن توجهاتها الايديولوجية. 


رابعا: حامة : اقتصاد نفطى عربىي 


يتضح من كل ما تقدم أن الظاهرة النفطية قد طبعت الاقتصاد العربي في مجموعه 
بخصائصها الريعية» تتساوى فى ذلك الدول العربية النفطية والدول غير التفطية. وقد 
ساعدت الدولة. كأداة للسلطة أو القهرء على انتشار هذا التمط النفطى وما ارتبط به من 
سلوك ريعي . ولذلك لم يعد من قبيل المبالغة القول بأن الدول العربية قد عرفت مع النفط 


لكا 


وقد تعددت الأمئلة والناذج لهذه الأغاط النفطية. فهي هنا العائدات النفطيةء وهي 
هناك تحويلات العاملين. وهي في مكان ثالث الكفيلء وآخر سوق المناخ. وهكذا غلب 
الاقتصاد النفطي على المنطقة وغلبت أخلاقيات الريع والفصل بين العائد والعمل. فالعائد ل 
يعد مجازاة على العمل الجادء بقدر ما هو نتيجة الصدفة وحسن الحظ. وبعبارة أخمرىء فقد 
ساد منطق الريع وغاب منطق الانتاج . 


دول صدا لقخْصِيصات مقابل3 ول الإنتاج. :إطارنظري 


جياكومو لوشياني* 


ليس هناك مكان, في أغلب الظنء تظهر فيه الأهمية الحاسمة للأسس الاقتصادية 
للدولة ىا تظهر في الوطن العربي. وهو أمر تدل عليه بجلاء التطورات التاريخية في الأزمنة 
المعاصرة. إن التناقض بين سجل بنية الدولة المركزية في مصر قبل ستة الاف سئة وبين 
الافتقار الكلى لآية بنية سلطوية مستقرة فى شبه الحزيرة العربية حتى أواسط القرن الحالى لا 
يحتاج إلى بيان. وقد لعبت العوامل البيئية والاقتصادية دور ُْ تكبيف بنية الدول وامتدادها 
الحغرائي في تاريخ العرب بأسره . 


لذا فلا داعي للمرء أن يتقبل أي نموذح تخطيطي أو تقريري لكي يستدل به على أهمية 
الأسس الاقتصادية لبنية الدول في تكييف المفترضات الأساسية للسياسة العربية. إن الواقم 
الاقتصادى يتحكم بمجموع الموارد التى تستطيع دولة بمفردها أن تحشدها. وكانت هذه الموارد 
في بعض الحالات. حتى يضعة عقود ماضية من الستين» غير وافية لإتاحة المجال للدول أن 


دب رصح بحيث اننا كانت نتبجة لذلك ماان تظهر للوجود -حتى حتفي . ثانياء أن طيعة 
العمليات الانتاحية السائدة تكيف مقترصات اماضة معيئه لبنية الدول القائمة؛ مثل در جه 


المركزية والميل إلى الحكم الاستبدادي. وأخيراء فإن طبيعة مصادر الدخل للدولة تؤثر في 
القواعد الأساسية للحياة السياسية في كل قطر بمفرده. وإذ سينصب اهتامنا على بحث هذا 
الجانب الأخيرء فإن الجانبين الأول والثاني يجب أن يظلا مائلين في الذهن, لأنبما بالدرجة 
نفسها من الأهمية . 

لقد انتفعنا ضمناً في السطور المتقدمة. من تمييز معين يجب تحديده لغرض هذا 
البحث. إن مصطلح الدولة؛ في الاستعمال الانكليزي؛ يعنى دائمأ الاشارة إلى قطر مستقل» 


(#) مدير الدراسات في معهد الشْؤّون الدولية ‏ ايطاليا. 


5ك 


وكذلك إلى بنية السلطة التى تمارس مسا تتصف به السيادة. سنتناول في هذا البحث مسألة 
طبيعة الدولة في! يتعلق فقط بالمعنى الثاني المذكور. 


أولاً : الواقع الاقتصادي وحجم الدولة 


إن بنية الدولة تنحو تاريخيا إلى الاستقرارء إذا كان تحت تصرفها ما يكفى من الموارد 
لضان بقائها. وهذا يعني ضمنتاء وبالدرجة الأساس. القدرة على صد العدوان ايا 
ىا يعني أيضأ القدرة على نتمارسة الدولة لسلطتها تمارسة فعالة عل الأقاليم الي تقع . 
يعتقّد عهريا أنها تفع - تحت سيادتها. والموارد الي تحتاجها الدولة لتطبيق سلطتها ا 
كثيرا باعتبارها دالة على الواقم البنيوي (جغرافياء ديمغرافياً) والسيامسى. كما أن القدرة على رد 
العدوان الخارجي هي 4 دالة عل قوة هذا العدوان. لذا فمن الصعب القول هل ان 
نظام اقتصاديا معيناً يقذم . أو لا يقدم , المكنة للحفاظ على بنية مستقرة للدولة. . مع هذاء 
فالواضح فى * ن التاريخ العربي أنه يمكن ىْ عدد من |الحالات أن تزال الدول من الوجود. إذا 
تعرضت حتى إلى عدوان على نطاق ضيق . كما أن دولاً في حالات أخرى لم تكن قادرة في 
الواقع على تمارسة سلطتها على أقَاليم تسيطر عليها ييا ولا تدعيها دولة أخرى لنفسها. 

م ترسخ بنية الدول في الوطن العربي ويمتد سلطاتها على جميع أراضيهاء إلا في العصر 
الاستعمارى وتثبيت الحكومات لأسعار المنتجات النفطية. وهذان تطوران مترابطان. كانت 
البنية الاستعارية للدولة؛ فى عدد من الخالاات. هي التي بدأت نحكم بشكل فعال الأقاليم 
التى تدعيها الدولة. كا أن جميع بُتى الدول تقريباً التي كانت قائمة في شبه الجزيرة العربية 

حتى الخرب العالمية الثانية هما كان يمكن ها أن تبقى إلا بعضل الإعانات البريمطانية . وحتى 
بعد الحرب العالمية الثانية. لم يكن بمستطاع ليبيا المستقلة اتفاقاً أن تحافظ فعلاً على بنية 
لدولتهاء إلى أن بدأ تصدير النفط في أواخر الخمسيتات. مع هذا ففيى 195١‏ كانت المعونة 
البريطانية والدفوعات الأمريكية عن تأجير قاعدة ويلاس ممثل 6 ب لمائة من إجمالمى الإنتاج 
القومي الليبي كما تمثل جميع عوائد الدولة تقريباا". 

وغير التفط الصورة ير جوضرا . في معظم الحالات زود النفط الينى الضعيقة 
للدول بموارد مالية وافرة. أما في الخالاات الأخرى. فإن أقطارا فقيرة وضعيفة لا تنعم بعوائد 
نقطية . تمكنت مع ذلك من أن تزيد دخلها زيادة كبيرة, وذلك د بتشجيع الهجرة أو أن تبحث 
خلاف هذا عن موارد خارجية؛ إقليمية ودولية فعا . لذا فمن ا اليوم أن تنجد 
حالة يتعرض فيها وجود بئية الدولة ذاته للخطر سيب الافتقار للموارد : مع هذا فإن الأهمية 
النسبية للموارد. قِ دعمها لكل دولة من الدول. مختلف كثيرا . 


ثمة ما يدعو للاعتقاد أن الفوارق في دخل الدولة؛ بالنسبة للفرد الواحد. تعكس 


)١(‏ 31260500) نضا «,ةاطهآ 5130 ملاعل تقسنطقل8 ذآا ع متأمجاء2 11 ,قتنوعف» ,لمق كنارآ مترمعوزن 
121-23 .مم ,(1976 ,الللقسلظا تهتدداآ) أ101:2 7:46:04[ 7071114معس 'أأع 0261 ,لع ,نمم ءنانآ 
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الفوارق في إجمالي الناتج المحلي بالتنسبة للفرد الواحد. وذلك على أساس الافتراضى أن قدرة 
كل دولة بمفردها على تخصيص حصة معينة من اجمالي الناتج المحلى. هي قدرة سه 
القصير. مع هذاء فليست هذه هي الحال بالتأكيد بالنسية للأقطار المنتجة للنفطى 

تكون السلسلة السيبية سلسلة 0 وحيث يقرر دخل الدولة إجمالى النائج المحل وى 
العكس . وف هله الدول. تعكس الفوارق في إجمالي النائج المحلي للمرد الواحد المتغيرات في 
فرص الدخل وأفضليات الإنفاق لكل بنية من بنى الدول. بل إن دحل الدولة لا يمكن أن 


يعتبر بأى محى معقول. كجزء من إحمالىي الناتئج المحل. إلا إدا أنفق فعلاء وكاأن هذا 
الانفاق داخليا فقط . 


ثانيا: هل ثمة «مجتمعات هايدر وكار بونية»؟:* 


يتزايد الاستقرار في تشكيلات الدول, إذا كانت قادرة على تخصيص موارد لأغراضهاء 
وإذا كانت تلعب, كذلك. دورا اقتصادياً من شأنه أن يزيد موضوعياً من الحصيلة الكلية 
للموارد المتاحة للقطر الذى تذيره. ومع أن هذا بذاته لا ايوم الضروريء ولا بالشرط 
الكاني لهذا الاستقرار فمن المعقول القول ان الدول التي تقوم بوظيفة اقتصادية نافعة سيتم 
قبولها بسهولة كبيرة في الشكل المعين الذي تتخذه. ب فإن طبيعة تشكيلات الدول 
وسلوكها يتأثر ان بالسمات السائدة للحياة الاقتصادية في الأقطار الى تحكمها. 


أما بالتسبة للشرق الأوسط خاصةء فإن أهمية الماء يتكرر ذكرهاء طالما كانت الزارعة 
هي الفعالية الاقتصادية السائدة. ثمة ئمة بالطبع تأكيد وتموغل (اعع11408/لا) على مجتمعات 
هايدرولية2). إن حجته تبدو لنا اليوم مبالغا فيها اك وقد انتقدت من وجهة نظر تاريخية 
مع هذا فإذا نظرنا إلى تاريخ ما يعرف اليوم بالوطن العربيء وإلى الحيوية الفائقة اتشكيلات 
الدول في وادي النيل وحوض ها بين النبرين. نجد أن هذه الجيوية لما علاقة وثيقة بالماء 
والري . 


على أن أهمية الماء. وتوافره أو عدم توافرهء وأثر هذه الآهمية في صياغة المؤسسات 
السياسية والجياة السياسية وإملائها الصفات الجوهرية لتشكيلات الدول في نباية المطاف, لا 
تؤيك بالضرورة ححيجةه «وتموغل» . لد أشار عدد من المؤلمين حديثا وخاصه علاء الأجناس» 
إلى أهمية إدارة المياه في صياغة الحياة الاجتاعية والسياسية لأقطار بعينها” . 


(*) أي قابلة للتبخر والزوال. 
(؟) «عسطمط لماه1 كزه «إفللا3 عطائهنمممن) للم :اكالووكء 10 أشندع 0 ,اعوه! ]اللا أكنوسة اأتدكر 
48-49 .مم ,(1957 رووععظ2 تالومع تسدنا علهلا : .عدم ,معتواط سعل8) 


(؟) لهو وعلعمط) بعممعممك لمعتعماممم«طنصةق مهف :اعمط 8444/6 77:6 ,مقساءعاءاظ .1 علدرز 
48-2 .مم ,(1981 مللدط-ععلاوعءء2 :. .لط ركلتتان 


يف 


ويمكن القول ان التأثير السياسبي للنفط شبيه من نواح عدة بالتأثير السياسي للماء. 
ومختلف في الوقت ذاته عنه في بضعة جوانب أساسية . 

النفط. بالطبع. سائل. وهذه مصادفة أكثر من سطحية لأنها تعنى أن انتاج النفط 
ونقله إا يتان على الوجه الأفضل من خلال إقامة شبكة متكاملة من المنشآت الطايدرولية. 
ثمة حاجة فعلية لتنسيق مركزي : وغالا ما كان هذا التتسيقٍ يجرى بواسطة كيانات غير تابعة 
للدولة سواء في الأقطار الصناعية أو على المستوى الدولي (مثلاء ستاندرد أويل قبل .١4١١‏ 
و«التفاهم» غير الرسمي بين شركات النفط العالمية بعد ذلك؛ أو وكالات تنسيقية مثل «لجنة 
سبكة حديدك تكساس») . أما فى الشرق الأوسط. فلا تتوافر مثل هذه الكيانات محلا ؛ كا أن 
المهمة ينظر إليها طبيعياً على أنها تتعلق بالدولة . 

نضلٌ عن ذلك فإن النفط يتطلب, كأعمال الري المعقدة, «نمطأ بذاته من تقسيم 
العمل»'. مطاً تتضح فيه بجلاء شريحة تكنوقراطية تتمتع بالمعرفة الجيولوجية والكيميائية 
والمالية الضرورية لإدارة الأعمال النفطية إدارة جيدة وناجحة . 


والشبه الآخر هو أن النفطء كالماء. إنما يوجد في «أحواض» وو«أقاليم». ومع أن الحاجة 
لإدارة متكاملة هي حاجة ملموسة بمعنى الكلمة على مستوى حقل النفط الواحد فقط. ولكن 
من الممكن اكتساب الكثير عن طريق التنسيق على مستوى أعل من ذلك أيضاً. لقد كان لهذا 
الأمر آثار على التحديد الاقليمى للدول العربية. إن تخطيطات حدودية معينة أصبحت 
موضع تنازع. في حين أن غيرها زالت عنها هذه الصفة. والمناطق التي لا نفط فيها طرحت 
عنها الميول الانقصالية التي ريما كانت تراودها قُْ المماضي (كالحجاز) أو قبلت بترتييات اتحادية 
مع جاراتها الغنية بالنفط (كالامارات العربية المتحدة)؟ أو أن الموقع المركرئ لأحواض النفط 
قد حل أثره محل القوى الرافضة للمركزيةء, وهي قوى عميقة الحذور. اففي حالة ليبيا» محقق 
دمج مناطق طرابلس وبرقة وفزان ديجا نافذاً لأن النفط موجود فيها جميعاً. 
لكن هناك فوارق مهمة انها الفارق الجوهري الأول بين النقط والماء. هو أن النفط 
لا يتطلب تعبئة عدد كبير من السكان. على العكس» فإنتاج النفط عملية آلية جدأ تستخدم 
فيها القلة» ونسبة عالية من هذه القلة من العاملين الاختصاصيين. المتفرغين. إن أغلبية 
السكان الساحقة لا تشارك في العمليات النفطية . 
والنقطة الأساسية الثانية هي أن النفط. خلافاً للماء. لا فائدة مباشرة له لبقاء الأغلبية 
الساحقة من الأهالي ورفاههم. صحيح ان المتتجات النفطية يجري استهلاكهاء ولكن الصلة 
المساشرة بالنفط ليست مهمة بناجا كما هي الصلة المباشرة بالماء. أما المهم. فهو الصلة 


0 بعائدات د التي فكمن و ع ا أنواع كثشيرة الا » بضمتها 
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في انتاحه أو في الانتفاع منه. إن اهتامهم هو بعائدات النفط. أي أن ثمة وسيطا بينه 
وبيتهم. والوسيط هو الدولة . 


ومما يتصل بالفارق الثاني اتصالا مهما. ان النفط ينتفع منه على الأغلب في الخنارج. 
1 أكان نفطًا خاما أم مصفى. فإنه لا قيمة له إلا إذا صدّر. والنفط لا تجري المتاجرة به 

في الأقطار المنتجة له. ولأن تثبيت أسعاره ينطوي على علاقة مع بقية العالم. فهو يقع 
5 ل طبيعي ضمن مسؤولية الدولة. كانائة قلق تعيافنا فين برضاناها. 


لذا قإن الصفات الخاصة بانتاج النفط وتسويقه قد يكون ها أثر فى استقرار تشكيللات 
الدول وافيئة الي تتجذها. عل أن 95 الخطأ اتباع رأى «وتفوغل» الخاص بنظرية اليم 
الهايدروكاربوني6. ثمة خط جل 6 المبالغه مبذا الرأى. وف إغمال الحقيقةه التي مفادها أن 
النفط. كاماء تاماء ليس هو البعد الخيوى الوحيد. 


والمسألة هي أن عددا من جوانب الحياة الاقتصادية فى العقود الأخيرة. أخذت تنحو 
إلى زيادة الدور الاقتصادي للدولة وزيادة تأثيرها. وبصرف النظر عن التوجهات الايديولوجية 
للحكومات. فإن الواقع الدولي أجبر كل دولة على اتخاذ بعض الخطوات الأساسية. كإصدار 
وسيلة ائتمان نقدية لاستعمإلها داخلٍ حدودهاء أو الأخذ بتشريع اقتصادي معقد. ومع أن 
التجارة الخارجية يجري تنظيمها داعا قُْ معظم الحالات» فإن أهمية هذا التنظيم قل ازدادت 
يسبب الأهمية المتنامية للتجارة الدولية . يضاف إلى هذا أن الدولة قد عهدت الى نفسها في 
معظم الحالات مسؤولية صيانة وتحسين البنية الأساسية فيهاء من طرق ونقل وبريد وهاتف 
وكهرباء وماء. . . الخ. إلى درجة أنه من غير المتصور اليوم قيام أية فعالية اقتصادية لا تتصل 
بشكل ما بالحضور الفعال للدولة. ولا تنتكيف به. 

إن الانجاه نحو دور مباشر للدولة هو بالطبع . مهم جد] من وجهة النظر السياسية . 
إن تشكيلات الدول التي بدت اصطناعية واعتباطية عاما عند انشائهاء قبل حمسين عاما أو 
أقل. هى اليوم واقع عميق الجذور من الصعب تحويره. لذا فإن أية محاولة لتصوير الأقطار 
المنتجة للنفط على أنها مجتمعات هايدروكاربونية» إنما هي تبسيط مرفوض . 


ثالثاً: النفط وطبيعة الدولة 


وق حين ينبغي ألا نتحدث عن بجتمعات ودول هايدروكاربونية» فإن من 
الحقائق ان يكون لانتاج النفط تأثير قوي وحاسم في طبيعة الدولة. ويتم ذلك عن طريق 
تأثيرات هذا الانتاح في تركيب عوائد الدولة» وفي معدل النسبة بين العوائد الى يحصل عليها 
غلاودن العوائد التتى يحصل عليها من الخارج . 

إن العامل الرئيسي في هذه المناقشة هو الفهم الدقيق لذلك الشيء الذي يحدث 
الفارق. فاحياناً تعزى أهمية كبيرة إلى كون النفط هو مصدر دخل الدولة. وإلى كون عوائد 
النفط تتضمن ريعاً كأحد العناصر السائدة فيها: 


الى 


ومن هنا مفهوم «الدولة الريعية» (5]8]6 :67]16) الذي يؤخذ به أحيانا لوصف الدولة 
بحاجة إلى ايضاح : 


١‏ - ئمة مصادر أخرى للعوائد شبيهة بالريع وهي تترتب للدولة مباشرة إلى جانب النفط. 
للا فإن الدول الريعية ليست بالضرورة ده لا مصدره للنقط . 


آل بعص الدخحول المهمة الى تتضمن مكونا يتألف من ريع. لا تارنب للدولة 
55 وي هله الجالة يبعي ألا بتتحداتث عن دولة ربعيةف ولو أن بإمكاتنا وصفب الاقتصاد 


دنا أنه اقتصاد #يم؟ ودلك بالمعنى الذى أتبعة بلاوى وعبل الفضيل” . 


5 - من الأمور الجوهرية 0 ا ويس هم هذا فقط. بل لمجب 


هذه الأسباب أفضر أن أقفر فرح تصنيفاً جديدا لا ينظر إلى طبيعة دخل الدولة. وإغا إلى 
كما وهل هو داخلل أم خارجي . إن التأثير بر الكبير لانتاج النفط وتصديره. يتجل في أنه 
يحرر الدولة من الحاجة إلى جمع الدخحل داحليا . وتصدير النفط هو الذي يلعب ا أساسيا 
في هذا لشأن أكثر ما يلعبه حفى انتاج النلقط بذاته. فالدولة في قطر ينج كثيرأ من النقط ولا 
يصدر منه شيئاء قد تسمى أو لا تسمى دولة ريعية, ل الا 
أخحرى تعمد دخلها على مصادر دأخخلية . وف كلتا الحالتين, فإن الوه العمومية والطاقة 
الانتاجية للاقتصاد الداخلى. هما اللتان تكيفان دخل الدولة. أما إذا كان النفط يصدّر أغلبه. 
ودخل الدولة يرتبط بهذا التصدير. فإ الدولة تحرر سس قاعدتمها الاقتصادية الداخلية. 
وجري دعمها بَالْقَاعدة الاقتصادية للأقطار الي تستورد نفطها. 

وهكذاء فإذا نظرنا إلى منشأ عوائد الدولة فعلينا بالأحرى أن نتحدث عن ودول 
خضارجية الموارده دوهي التي تغلب فيها عوائد تترتب مباشرة قْ الخارج و«ادول داخلية 
الموارد؛ - وي أقي اه تغلب 2 العوانه ا م وفل يكون ار أكثر وضوحاً. 
الاي ؛ من نأحية هذه الوظيفة. بين «دول رصد التخصيصات» وودول الانتاجو. استنادا 
إلى اعتبار إحدى هاتين الوظيفين جرد رصد التخصيصات أو الا نتاج وإعادمة الرصد - - هي 
المهمة الضرورية للدولة . 

إن دولة الريع أو دولة الموارد الخارجية سيؤول أمرها حتما إلى القيام بادور رصاد 
التتخصيصات من الدحصل الذى تتسلمه سس دقيةه ة أنحاء العالم . وها أن تقوم بذلك شتى 
الطرق. فقد تكون تقوية القاعدة الاقتصادية المحلية من بين الأغراض المختلفة الي تنفق من 
أجلها الأموال. ولكن الأمر ليس بالضرورة هكذا|. ٠‏ وحى إذا مجلدنك وأن كأن هلا هو أحد 





(6) انظر الفصلين العاشر والثاني عشر من هذا الكتاب . 


وا 


أهداف الدولةه . فإل يفون الاقتصاد المحلي لا ينعكس أثرها في دخل الدولة ؛ لذلك فإن هذه 
التقوية [ مستبا شرطا فا لبقاء الدولة وتوسعه. وهذ!ا طالما أن الاقتصاد المحللٍ لا ينقب فيه 
لجمع المرزيد من الدخل عن طريق الضرائب المحلية . 


5 للدي من هذاء فكلم| كان دخل الدولة قائم على التنقيب في الاقتصاد المحلى. 
حرا للأموال بمختلف الوسائل المالية, أمكن للدولة أن تنمي وظيفة رصد التخصيصات وأن 
تؤدى هذه الوظيفة, ولكن فقط في الحدود التي يوفر فيها الاقتصاد المحلٍ ذلك الدخحل الذي 
تحتاجه للقيام بذلك. إن النمو في الاقتصاد المحل هو إحدى صور «الترف» المختلفة التي 
تستطيع الدولة شراءها بدخلها النفطي . وذلك في إحدى الحالتين المذكورتين آنفا, وهو أي 
النموف شرط مسبق جوهري لبقائها ونموها في الحالة الأخرى. إن جميع الدول. كما هو 
واضح . تبدف إلى القيام بوظيفة رصد التخصيصات, لأن هذا بمعنى من المعانن هوما ترمي 
إليه السياسة ؛ وجميع الدول تقوم بأداء شىء من وظيفة رصد التخصيصات. يد أن 56 
التخصيصات. بالنسسة للدول التي تعتمد على دخل من الخارج. هو العلاقة الوحيدة التي 
تحتاجها لأقامة اقتصادها المحل ؛ أما جمبيع الدول الأخرى فتعتمد على اقتصاداتها الداخلية 
اعتادا كلياء بكل ما يترتب على ذلك . 


هناك إلى جانب النفطى مصادر أخرى من الدخل الخارجي تونب للدولة. وهيى 
المساعدات الدولية من اقتصادية وعسكرية وسياسية: ولكنها أحياناً تقدم عينا أو تكون 
مقيدة. ثما يحذ من حرية رصدها للأغراض البديلة المختلقة . 


ومن جهة أخرى. فإن فرض الضرائب على التجارة الدولية ليس مصدراً من مصادر 
الدخل الذي يتأى من بقية أنحاء العالم» لأن عب مثل هذه الضرائب يقع على المستهلك أو 
المنتج المحلي. لا على المستورد أو المصدر الأجنبي. ىا لا تعتبر تحويلات المهاجرين كذلك, 
لأنها تعود لهم لا للدولة . وفل تحاول الدولة أن تعرص صريبه على دخل المهاجرين» ولكنا لا 
تكون في وضع يمكنها من ذلك قبل تحويل الدخل ووصوله. ولا يمكن فرض الضريبة على 
هذا الدخل لكي يصبح من مصادر دحل الدولة. إلا بعد أن تدخل التحويلات في الاقتصاد 
المحلي (ولا يتم ذلك عادة بعد دخوطا مباشرة وذلك لتشجيع المهاجرين على تحويل دخوطم) . 
والدولة: عندئٍ, إنما تفرض الضريبة على اقتصادها المحلي. والواقع أن أهمية تحويلات 
المهاجرين هي الي تعرضص التشير بن اقتصاد الريع وان دولة رصدل التخصيصات (أو الدولة 
الريعية). فكل) تكون التحويلات مهمة؛ أضفى ذلك طابع الريع على الاقتصاد ككل» 
ولكن القاعدة الاقتصادية للدولة لا تتغير. 


يمكئنا أن نعرّف دول رصد التخصيصات بأنبا الدول الني تستمد عوائدها في الأغلب 
(أكثر من ا بالمائه) من التفط أو من مصادر أجنبية أخرى. والتي تكون مصروفاتا جزءاً 
ريا من إجمالي نانجها المحلل . 

ونعحد أمغلة بارزة عن دول صل التخصيصات في أقطار الخليج العسربي. قي 
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الكويت. بمثل دخل النفط وحده ١7‏ بالمائة من مجموع الأيرادات في 1587. وكانت هله 
النسبة 86 بالمائة في ١١448٠‏ فإذا أضيف دخل الاستشهارات الخارجية "١,/8(‏ بالمائة من 
خجصوع الاير ادات 98 مة١)‏ بلخ ما يترتب من مجموع الايرادات من مصادر خارجية 4 
بالمائة وبموجب المقاييس التفليدية لمسك الحسابات بلغت ايرادات الحكومة حدا مقداره ؟ , 45 
بالمائة من إجمالي الناتج المحلىي في ,.148١‏ ولكن هذه النسبة انخفضت فيا بعد, إذ أخذت 
عوائد النفط تنخفض بسرعة أكبر من إجمالي النائج المحلي. كانت ايرادات الحكومة قبل 
7 أكر بكثير من مصر وفاتهباء ولكن الفارق بين الاثنتين أخيل بالتناقص بعد ذلك. إذ 
تزايدت المصروفات وتقلصت الايرادات. فقد يلغت مصروفات الحكومة 09 بالمائة من إحمالى 
الناتج المحلى عام 144807., ثم انخفضت بعد ذلك. وأخيراء إذا كان لنا أن نعذل أرقام إجمالي 
النائج المحلىي وفق مقاييس مسك الحسايات التي يقترحها ستوفر (5]311165). فإن مصروفات 
الحكومة تمثل جزءا أكبر بكثير من إجمالي الناتج المحلي (أو بمصطلح ستوقر 0110-6157). مع 
هذاء فإذا أخحذنا بطريقة ستوفر فينبغى علينا كذلك ددن أرقام دخل الحكومة. ونحدد 
مستوى دخل لحا وقايل للمحافظة عليه دائيأ» وذلك بطرح ريع النفط. الأمر الذى سيمحو 
دحل المكومة باسره تقريا: إن هذه التاربم ن الحسابية مفيدة لغرض فهم طبيعة العلاقة بين 
دخل الحكومة وإجمالي الناتج المحلي في قطر كالكويت. 

إن أغلب أقطار الخليح العربي هى ف الوضع دأته. ففى عان. بلغت مصروفات 
الحكومة ه , دد بلمائة من إحمالى الناتج نج المحلي عام 1941/8. وانخفضت النسبة إلى 6٠,"‏ 
بالمائة في 21548٠١‏ وهي أدنى ما بلخته. ثم ارتفعت بعد ذلك لتصل إلى 4/,7 بالمائة في 
. وقد أظهرت ميزانية عيان اتجاها نحو وجود عجز فيها. إن عائدات النفط والمنح التي 
تأني من الخارج تمثل 3١‏ بالمائة )١1185(‏ من مجموع الايرادات . 

وفي السعودية. وفي سنة شهدت ذروة هبوط أسعار النفط. وهى سنة 21888 كانت 
عائدات النفط تمثل 18 بالمائة من مجموع الايرادات, كا أن الدخل من الاستثيارات الخارجية 
جاء بنسبة أخرى تقرب من 18 بالائة . وهكذا تعتمد الحكومة كل الاعتماد على دخل يأتي من 
الخارج. ولكنه يمثل في الوقت ذاته خصة أصغر من إجالي الناتج المحلي. فقد مثلت ايرادات 
الحكومة في ل/الا19. حين أظهرت الميزانية فائضاً كبيراء بالمائة من إجمالي الناتج 
المحل . وقد انخفض هذا المعدل إلى ,١‏ 20 بالمائة في ١144١‏ . فلا تجاوزت مبالغ المصروفات 
مبالغ الدخل في السنين اللاحقة تغير كذلك تكوين إجمالي الناتج المحلي. كما أن القطاع 
الخاص (غير النفطي ) أخذ يكوّن. اعتبارا من ١184/1941‏ أكثر من نصف إجمالي الناتج 
المحل . 

أما خارج الخليج. ٠‏ فيحتمل أن تقع اجا صم هده الدثدء ولحن نيزاية ليا يوضم 
بشكل غير تقليدى جدا ما يجعل إجراء التحليل المقارن أمرأ مستحيلا . 


وأخيراً يقع كل من الأردن وسوريا في نموذج دولة رصد التخصيصات, مؤقتا على 
الأقل. ففي الأردن تراوحت مصروفات الحكومة حول 5٠‏ بالمائة من إجمالي الناتج المحلىي 
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حسب إحصائيات صندوق النقد الدولي (19801: 09,8 بالمائة : كوا : 1 ره: بالمائة)؛ 
ولكن ادخال افيئات المستقلة العامة من شأنه أن يرفع المعدل كثيرأ إلى نسبة 6م بالمائة”** . أما 
المنح من الخارج فقد بدأت ترد بشكل مهم. بالنسبة للأردن في 191/4 حين بلغت ذروة 
مقدارها : . : ه بالمائة من جموع الايرادات. وانخفضت بعد ذلك حتى بلغت في الميزانية 
سنة 19845 مقدار 58,١‏ بالمائه من مجموع الايرادات. ومثلت المنح في سوريا 9, 5٠‏ بالمائة 
من مجموع الايرادات عام 191/4 و٠"‏ بالمائة منه عام ١1940؛‏ بيد أن من غير الواضح هل 
تدخل جميع المنح في الميزانية أم لا. وقد بلغت مصروفات الحكومة السورية 58,4 بالمائة من 
إحمالي الناتج القومي عام 141/4. وبلغت 58,١‏ بالمائة منه في 1981 . 

أما الجزائر. فإن ايراداتها من المواد الحايدروكاربونية (بضمنها الغاز) تمُثل حصة متتاقصة 
من يجموع الآيرادات (/ا+ بالمائة : 8١‏ ». ”ات بالمائة قْ )2 . ومثل مصروفات 
الحكومة 8, 84 بالمائة من إجمالي الناتج المحليى. لذا فالجزائر هي حالة على حافة دولة رصد 
التخصيصات . 

كذلك حالة البحرين والعراق لأسباب مختلفة . إن النفط والمنح هما في كلا القطرين من 
مصادر العوائد الرئيسية (يمثلان بالنسبة لليحرين 7,85 بالمائة من إجمالي الناقج المحلي في 
5 :: أما بالنسبة للعراق فلا تتوفر بيانات حديثة). ولكن مصروفات 1 نمثل خصه 
أصغر نسبياً من إجمالي الناتج المحلي: ففي البحرين كانت :٠‏ بالمائة في 141/1 وقد 
انخفضت الى 5,7 بالمائة في .14481١‏ أما ني العراق فقد كانت ايرادات الحكومة تبلغ 
بالمائة من إجمالي الناتج المحلي في 1917/8 و5؟, 55 بالمائة في .118٠١‏ 

ولا يمكن أن تدعى الدول ذات الصادرات النفطية القليلة والعدد السكاني الكبير 
تسيا مثل مصر وتونس. يدول رصلدل التخصيصات . فمي مصر تمثل الايرادات غير 
الضريبية» التي تشتمل عل عوائد النفط وعوائد القناة أيضاء وكذلك تشتمل على ايرادات 


محلية معتادة . تمثل كلها / 5 بالمائة سس جموع الايرادات. قُْ حجان بلغت مصروفات 
الحكومة ل بالمائة من إجمالي النائج المحلي . وهذه الحقيقة الأخيرة ليست استكئنائية أبداء إذ 


ان حقيقة الموضوع المهمة هي أن هذا المستوى من المصروفات يزيد كثيراً على الايرادات. 
9 الايرادات 0 من الاقتصاد ب 0 دار 


سوى /, ' بالماثة فقط. أما مصروفات الحكومة فكانت أيضا أكير بكثير من الايرادات 
وبلغت في 118١‏ نسبة ,لا بالمائة من إجمالي الناتح القومي . هذاء وان الأهمية النسبية 


لصادر الدخخل الأجنبية هي حتى أقل من هذا في أقطار عربية أخرى مثل المغرب (الأقصى) . 
وهكذا نرى أن الوطن العربي ينقسم بوضوح الى قسمين متساويين تقريباً من دول 


)3 12 .م ,(1985 لإتقنامقل 4) ,((1:آ1خ1/!1) أوععآ1ناآ عتتجولامءط امم 10/6( 
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الال 


- التتخصيصات 4 الانتاج. ويضم م الأول أقطارا ليست منتجة للنقطى الو 


أن تكون قواعد 7 السياسية غتلفة في دولة رد اد 


نجد في الأقطار التى تكون فيها الدولة من النمط الانتاجي, ان القسم الأعظم من 
سكانها يستمد دخله من مصادر تختلف عن الدولة ذاتها. قد تكون الأغلبية في الأنظمة 
الا ستراكية. مستتخدمة في صناعات القطاع العام لا فى أجهزة الدولة حسب تعريقها 
الأضيق . والدولة. بسبب حاجتها للاعتهاد على الضرائب (أو. في حالة الأنظمة الاشتراكية 
على دخل من صناعات القطاع العام) ا مصلحة 5 توسيع قاعلة الدخل الذي تفرض عليه 
الضرائب . إن النمو الاقتصادي هو الهدف الأساسبي للسياسة الاقتصادية التي تتبعها جميع 
دول الانتاج. ولكن ليس هناك سياسة اقتصادية محايدة من وجهة نظر التوزيعء كما أن 
استقطاب المجتمع لشتى الجماعات ذات المصالح التي تصطرع للتأئير في السياسة الاقتصادية 
هو لازمة ضرورية. ومع أن المنطويات السياسية الدقيقة التحديد لفرض الضرائب قد متختلف 
حسب طبيعة الضريبة نفسهاء فإن العملية, في أغلب الحاللات. تتطلب درجة عالية من 
قبول السكان. إن التهرب من الضريية يمكن قمعه إذا كان ظاهرة هأمشية . أما إذا أصبح 
التهرب هو القاعدة العامة أمست جباية الضريبة عالية الكلفة جدا . وهذا يقيم صلة بين 
القدرة على جباية الضرائب والشرعية. وهى صلة تتمثل بالمقولة التى مفادها أن «لا ضريبة 
بلا تمثيل». ومع أن الصلة المباشرة بين فرض الضرائب والديمقراطية النيابية قد لا تكون 
موجودة. كما يتضح من أمثلة لا تعد ولا تحصى. فإن من حقائق الأمور أنه كلما اعتمدت 
الدولة اعتهادا جوهريا على الضرائب أصيحت قضية الديمقراطية مسألة لا مناص تنبا ونكا 
حت تيار قوى قِ صالح الديمقراطية. إن هذه نتيجة للحفيقة التي مفادها أن الناس إنما 
يستدرجون طبيعياأ للتلاحم قِ مواقفهم وفق مصالحهم الاقتصادية. كنا أن الحماعات التي لا 
تجد سبيالا للتأثير في عملية صنع القرار لصالحهاء تأخذ بالمطالبة بإجراء التغييرات المناسبة في 
المؤسسات. والدولة من جانبها يجب أن تظهر مصداقية للفكرة القائلة بأنها تمل الصالح 
العام ؛ لهذا فإنها تنحو إلى طرح اسطورة وطنية غرضها هو أن تتجاوز نزاع المصالح الذي 
يمخلقه وجود الدولة ذاته أو يفاقم منه. وقد تكون للأساطير الوطنية مواصفات شتىء وأقلها ف 
الخطاب البلاغي فكرة الناتج القومي الاحمالي أو الناتج المحلي الاحمالي. والتشديد على هدف 
النمو الاقتصادي . كما ينظر إليه بمعزل عن هموم التوزيع . 


ولا يوجد شىء من هذا في دولة رصد التخصيصات . إن الدولة. بالنظر لكونها مستقلة 
عن قوة الاقتصاد المحلي. ليست بحاجة إلى صياغة أي شىء يستحق أن يسمى سياسة 
اقتصادية. فكل ما تحتاج إليه هو سياسة مصروفات . ولأن ايرادات الدولة ذاتها هي أكبر 
أقسام إحمالي الناتج المح فإن مجرد الانقاق محلياً سيؤدى إلى مو معدل هذا النائج إلى حده 
الأقصى . والمشكلة الوحيدة المتعلقة بدولة رصد التخصيصات هي الحصول على أقصى ايراد 
ممكن من العالم؛ بيد أن هذا لا علاقة له إلا قليلا بالاقتصاد المحلى. ولأن دولة رصد 
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م | تس.ى سس 


التخصيصات إنما تنفق فقط ولا تفرص الفم رائب. فإل سياسة مصروفاتها لا يكن أن تضر 
١ 1 "1‏ 
إلا ببعض أبنائها وبصورة غير مباشرة؛ وهي من جهة أخصرى ينظر إليها عادة على أنها تنفع 


, 
التخمعم . 
3 اه 


أما أن المنافع ليست موزعة بالتساوي. فهو أمر لا صلة له بالحياة السياسية. لأنه ليس 
حاف ! كافياً لتلاحم الناس ومحاولتهم تغيير المؤسسات السياسية. والحل. بالتسبة للفرد الذي 
يكعن أن منافعه ليست على ما يرام. هو أن يناور من أجل الحصول عل مغائم شخصية 
صمن الوصع القائم . وهذا الحل يتقدم دائ) على ابتغاء تحالف مع آخرين هم 6 ظروف 
متشاسبة. ففى التحليل النبائى لا يوجد أساس موضوعى للإدعاء بأن لله د أن يحصل على 
مزيد من المنافع. وذلك لأن إسهامه قابل على العموم بالاستغناء عنه على كل حال. وإن 1 
تكن هذه هى الجالة. فإن الفرد سيجد نفسه عادة في وضع يمكنه من زيادة دخله إذا ترك 
البلاد اب 7 في الخارج ؛ ولكن دول رصد التخصيصات تدقع في العادة أجورا طيبة . 
وبمأ أن روج ينطوي عادة على خسارة كبرة 5 اللو ٠‏ يضصبح «والكلام» أمرا خطيرا 
ويكون «الولاء» شيئاً رائجا بالنسبة لأغلبية السكان الاحقة 


والولاء هو للنظام . لا لأفراد في السلطة. ومن المنوقع إل تيدف مكائد كثرة في دول 
رصد التخصيصات. على نسق النمط العريق الذي يجري في سياسة الأروقة فى بلاط. وهذا 
لا يتنطور إلا نادراً جدا إلى تقاض متباسى عقني : إن الديمقراطية ليست مشكلة بالنسبة لدول 
رصد التخصيصات . ومع أن هذه الدول قد هد من مصلحتها الآنيهة أن تقيم نوعاً ما من 
الليئات التمثيلية للتنفيس عن بعض الثقمة والسيطرة عليهاء. التى تولدها حتى سياسة أروقة 
البلاط. ولكن هذه الهيئات تكون حتبماً ذات صلة ضعيفة جداً يمن تمثلهم ني الظاهر؛ إن 
مناقشاتها يتابعها الجمهور بلا مبالاة؛ كما أن بوسع الحاكم حلها فلا يواجه أية مقاومة على 
الاطلاق. والسائد هو عدم وجود هيئات تمثيلية إطلاقا. أما الحاجة لإقامتها فلا تجد سوى 
معسول الكلام. وحتى هذا إنما يقصد منه إرضاء رغبات الرأي العام في الخارج أكثر من تلبية 
الضغط الكبير فى الداخل . والحقيقة هى أن ولا تمثيل بلا ضريبة». ولا استثناء من هذه 
الصيغة المقلوبة من المقولة . ٠‏ 

ولا تتطور المعارضة السياسية الواسعة » إلا ف حالة فشل دولة رصد التخصيصات,» أو 
ساد الاعتقاد بفشلها. قُْ الانتفاع كليا سن إمكانية تسلم دخلها من بقية أتحاء العالم . . ومع 
أن الجماعات المعارضة قد تكون محدودة العدد إلا أنها ات 0 
قلب الك السيامبي القائم. وتكون النتيجة عادة قيام نظام مختلف ٠‏ وإن لم يكن نظانا كدر 
ديمقراطية بأي حال. ويعتبر تاريخ ليبياء وريما العراق أيضاء نموذجياً في هذا المضار. قفي 
كلتا الحالتين. كان ينظر إلى الأسرة الحاكمة السابقة فيهها على أنها خاضعة للمصالح 


(8) لإانواع نهنا لعةلمقا :.كقدالا رععلتتطسة)) بملهنرما 4غه معا0! ,لاط ,سممسطكسناة ...م 
.(1970 ركوععرط 


الأجنبية. ليس فقط من وجهه نظر سياسية. بل من اوجهة نكر ماليه أيضا : كانت العائلة 
المالكة تصادر الإيرادات. هنا يصبح الفساد ا إن عدم العدالة في التوزيع لاا يكون 

فتسبة . ولكن إذا كان البحث عن له لبيك إلى الفشل في الحصول على الريع 
امف 0306 فإن عدم العذاله له في التوز 2 يتطور إلى قضية مهمة جداً. والسبب هو ما يل : 
قفى حين أن عدم العدالة في التوزيء لاا يصحح إلا بإفادة البعض والإضرار بالبعض الآخر. 
فيكون الفرد على غير بصيرة تُرى في أي جانب منهها سيكونء فإن سوء الادارة للماكثة المالية 
للدوئة إتما يصحح بإفادة جميه أبناء البلاد على العموم . 

ودولة رصد التخصيصات ليست بحاجة إلى الركون إلى أسطورة وطنية؛ بل إنها في 
واقع ا رو في العادة. والأسطورة الوطنية قد تفسر. حين تقتصر على القطر 
ذاته. على أنها أساس للمطالبة بالمشاركة في عملية رصد التخصيصات . والدولة الورائية غير 
القومية تكون. من جهة أخرى. في أحسن رس كدولة لرصد التخصيصات. لأن نشأتها 
تقيد بشكل طبيعي عدد الناس الذين لهم رأي في المشاركة . 


ولأن دول رصد التتخصيصات لا تركن إلى أسطورة وطنية ذات حجم ملائم. فإنها قد 
تتحائى وضه دائرة محددة بوضوح تضم يم ومؤيدها. وبالنظر إلى أن هذا من شأنه 
إدامة أهمية السياسة الفئوية التقليدية وأهمية وجود الجباعات القائمة على صلة القرى, . بل ريما 
من شأنه تعزيز هذه الأهمية. فإن كون أغلب إجمالي الناتج القومي حجان بر فصر وات 
الحكومة إنما يضمن عملي عدم ظهور جماعات بديلة تحل محل الأقرباء . 


إن العدد الصغير . من المستخدمين قُْ صناعة النقط تحمل من ير جر بسهولة 


ا الصتاعية والى الفعاليات الانتاجية 0 سيحول دون ظهور بنية نقااية أو نطور 
ثقافة نقابية. فالنقابات إنما تولد في المعامل لأن هذه تضم عددا كبيرأ امن العمال ذوي المصالح 
المشتركة. ومن الممكن أن تنتقل النقايات من المعامل إلى قطاعات أخرى ومؤسسات أصغر 
فتنتشر فيهاء ولكن م: ن الصعب جدا أن يبدأ قيام حركة نقابية من قطاع الخدمات أو من 
معمل للمتروكياويات . وكل ما تدعو الحاجة إليه هو الكبت المخفف نا إدا فدرلت 
لأحدهم نفسه أن يقلد التجارب الأجنبية . 


ويصح هذا إلى حد كبير على الأحزاب. فبها أن دول رصد التخصيصات تتيع سياسة 
لا تتيح مجالا لتمثيل المصالح الاقتصادية للمواطنين من غير صفوة القوم. فإن الأحزاب لن 
تظهر إلا لتمثيل توجهات ثقافية أو ايديولوجية. أما في التطبيق العملي. فالظاهر أن مذهب 
الأصولية الإسلامية هو نقطة التجمع الوحيدة التي يمكن أن يتشكل حوها شىء يقرب من 
حزب في دول رصد التخصيصات العربية؛ يضاف الى هذا بالطيع الأحزاب التي تشكل 
بوحى الحكومة. أينها وجدت . 


يصبح التمييز بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج سان : حين تكون هذه 
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الدول على الحافة في التطبيق الفعلى. فالجزائر تبتعد تدريجيا عن كونها دولة لرصد 
التخصيصات. في حين أن مصر وتونس تتمتعان ببعض الدخخل من الخارج. فهما لذلك ليستا 

من دول الانتاج اما . والظاهر أن المارق الوحيد هو في درجة الضيق ف الميزانية: فإذا كان 
المال ادا فل الاهتيام بالعائدات من الانفاق على الوحدات؛ وإذا ندر المال توجهت 
الأنظار إلى توقع نتائج من المشاريع القائمة. هذا ومن المستحيل التفريق بدقة بين الدول التي 
تتخذ من التصنيع أداة للسيطرة السياسية. وبين الدول التي تقوم بالتصنيع لأنها تتوقع مردوداً 
اقتصاديا أكيدا وعائدا متزايد! . 


مع هذاء فحتى العوائد المحدودة من الخارج ترفع من اقتدار الدولة كثيراً في إضفاء 

الشرعية من خلال رصد التخصيصات. ىا أنا تزيد من استقرار النظام . فتوجد في العراق 
منذ أوائل السبعينات وفي الجزائر منذ الاستقلال ريا ببى سلطوية مستقرة بشكل مشهود. 
أما ايران فهي المثال الرئيسي لعكس ذلك . فقد كان الشاه أكثر اهماما بتوسيع حركة التصنيع 
التى لا تبالي بشىء آخر وذلك حتى على حساب مفاقمة النزاع الطبقي . منه بكسب التأييد 
السيامي . وم يفعل الذين خلفوه في الحكم شيئا يذكر في انجاه تطبيق الديمقراطية, ولكن ما 
جاؤوا به من المزيج من مذهب الشعبية والإحياء الإسلامي والاستخدام ال مناسب لأموال 
النفط لشراء الاجماع على مستوى متجزىء (مشل العناية بالفقراء وتحسين ظروف المعيشة في 
الأرياف) قد أخذ ينجح , بعض الشىء» فيما يبدو عمليا بدرجة أكثر قليلا نما توقعه معظم 
الراليت. يقاف إل هذا بالطم وجرف الكقان الخ حن الخرب. 


رابعاً: السياسات الفعلية وطبيعة الدولة 


سين حاله إيران بوصوح ان طبيعة الدولة اث مقروا جامدا للسياسات الحكومية . إن 
هذه اسان واد الات وا ادسدرااسة على ساني الث بلي 40 فإدا 
اختلفت السياسات. فقد يتوقع ‏ أن تكون غير مستقرة إذ انها ستؤدى إلى تناقضات اقتصادية 
و/أو سياسية نحتم 2 العباية تخيرها. لذا فالتمييز المقترح بن دول رصد التخصيصات ودول 
الانتاج . هو أبعد من أن يكون موابويا السو المستخدمة, ولكنبا قد 
تساعدنا على ذ فهم أفضل لمسألة هل السياسات المطبقة مستقرة أم لا 

إن من لمهم . على وحه التحديد. الأقرار بوجود دول رصد التخصيصات » وبحقيقة 
أنها تكوّن منظومات سياسية متراسكة منطقياء بوسعها أن تظهر استقرارا كبيرا إذا جرى أتباع 
السياسات المناسية . وهذه السياسات لست داعبا الي سثراها مناسية لدول الانتاج . 

إن كثيراً ئما يكتب عن المنظومة السياسية العربية يعاني من الافتراض القائل بأنه لا 
يوحجلك سوىق نمودج «(حديث» وأححد للدولة . وبأن الاستقرار لا يكتسب » على العموم . إلا عن 
طريق السياسات «التحديئية». هذا المدخل لا يفسر تفسيراً صادقاً الحركات الجماهيرية 
الرجعية كالحركات التي ف ايرانء كما أنه مدخل يؤدى إلى إشكاليات لا نهاية لها. فمقهوم 


مثا 


مايكل هدسون عن «الملكيات التحديثية»: إن ملكا يحكم دولة ورائية هوليس بالضبط 
مايميه أغلي الناس بالملك والحديث»: إنبم ف واقع الأمر غالبا مايسمونه بالملك 
دالتقليدي أو «الاقطاعي». فلا بد من وجود خخطأ ما هنا: إن ملكا تحديئيا ينبغي أن يرجى 
هه بعري الحركة الديمقراطية فيتطور هو بالتدريج إلى رئيس دولة لشؤون التشريفات على نمط 
التقليد السائد في أورويا الشمالية. مم هذا فإن هؤلاء الملوك والأسر الحاكمة. على حبهم 
للتقنية الحديثة واستخدامهم للكومبيوترات والطائرات النفاثة» ليس لديهم نية فيها يبدو على 
المشاركة في سلطتهم . أو ف تغيير دورهم . 

إن مفهوم دولة رصد التخصيصات يجمل من الممكن التغلب على الاشكالية. إن 
الملكيات الورائية الحاكمة لا هي بالتقليدية ولا هي بالاقطاعية. إنها لم تكن إقطاعية قط ؛ أما 
أنبا تقليدية فرباء بمعنى أنها ذات تقليدء ولكن ليس بلمعنى الذي يفيد أنبا هي هي كما 
كانت عليه منذ عشرين أو ثلاثين سنة نخلت. إن المظاهر قد لا تتغير كثيرً (والواقع أنها 
تغيرت إلى حد غير قليل) ولكن الجوهر شيء مختلف تماماً: إن أولئك الحكام «التقليديين» 
يرئسون اليوم دولا لرصد التخصيصات بلغت شأوا كبيرا من التعقيد والسفسطة المتقدمة. 
والذى يحدث هو أن الشكل الورائي للحكومة يلائم على أحسن وجه الطبيعة بعينها لدول 
رصد التخصيصات والعكس صحيح ؛ فهو من جهة أخرىء شكل لا يلائم على الأطلاق 
طبائع دول الانتاج. أما الديمقراطية فإن لما مزايا حسنة في حالة دول الانتاج» ومزايا سيئة 
جدا في إدارة دول رصد التخصيصات . 


ودول رصد التخصيصات لا هي بالأحسن ولا بالأسوأ من دول الانتاج من وجهة 
النظر الأخلاقية» وهي ليست أكثر حداثة ولا أقل. إن كلا منبا لها قواعدها الخاصة باللعبة 
وتسلك دربا غتلفاً. وليس هناك سبب يدعو إلى الاعتقاد بأنها ستلتقي في نهاية المطاف في 
السير نحو نوع ما من الحداثة القياسية. ا 


خامساً: العلاقات بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج 


إن العلاقات بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج ليست علاقات سهلة. إن كل 
مجموعة منب| تعطى غوذجا مختلفا للعلاقات الدوليةء وذلك وقق مصالح معيئة وهموم أمنية 
خاصة . 

إن الموارد المتاحة لدول رصد التخصيصات هي مصدر حسد وخيبة أمل بالنسبة لدول 
الانتاج المجاورة. وأفضل الحلول بالنسبة لهذه الأخيرة هي إزالة دول رصد التخصيصات من 
الوجود. واقتسام مصادر دخلها. بيد أن هذا حل مستحيل, وما من أحد ينتظر أن تسير 
الأمور على هذا النحو. ولكن هذا التوتر الأساسى يظلء عل نحو ماء كامناً ويتغلغل في 
جميع العلاقات السائدة بين فطي التشكيلات السياسية. من جهة أخرى» فإن دول رصد 
التخصيصات قيل بطبيعة الحال إلى أن تظهر للأسرة الدولية فطها المتميّز الخاص بالحصول 
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على الإجماع في داخل بلادها. لذا فإنها تقدم نفسها لدول الانتاج المجاورة على أنها مصادر 
للدحل فاء وهي بذلك تباشر بعملية قد تحول الدول الأخيرة إلى دول رصد التخصيصات . 
ولكن. وق حين أن دول الانتاج تبتم باقتسام الدخل. ودول رصد التخصيصات مستعدة 
لذلك. فإن هذا لن يؤدي إلى تعايش منسجم., وذلك لأن مسألة من ستكون بيده السيطرة 
ستظل مسألة مفتوحة حتيا. 

ويتوقف توازن اللعبة على الأهمية النسبية للموارد المالية المتاحة لدول رصد 
التخصيصات,. بالقياس إلى القوة العسكرية والحاجات الاقتصادية لدول الانتاج. فإذا 
شعرت هذه الأخيرة أنها الدول الأقوى. كا في الخمسينات وأوائل الستيننات» فإنها ستقترح 
موذجا للعلاقات العربية يقوم على ايديولوجية عربية ذات مسحة ثورية. وتفترض حل هياكل 
الدول المنفصلة القائمة. أما إذا شعرت دول رصد التخصيصات أنها الأقوى فإنا ستقارح 
أيضاً ايديولوجية عربية ولكن يسود فيها المقوم الإسلامي ويزول المقوم الثوري. فينظر إلى 
الشؤون العربية على أنها أساسا تعاون بين رؤساء دول عربية مستقلة . 


كان الوطن العربي» في مرحلة هيمنة دولة الانتاج» تسوده مصر وهي أهم تشكيلة 
سياسية في هذا الصدد. كانت مصر تأتي في المقدمة كلما كان الانتاج والنمو الاقتصادي من 
المشاكل الرئيسية بصورة جدية في السياسة العربية» ولكن المحزيمة العسكرية والكارثة 
الاقتصادية؛ إضافة إلى تصاعد أسعار النفط. غيرت من تعريف القوة في الشرق الأوسط . 
ثمةء كا يقول كير (15ع2)16 «الاعتقاد الجديد بأن القرة تنشأ لا من فوهة اليندقية ولا من جاذبية زعيم 
ثوري أو -حركة ثورية. بل من خزينة وافرة في الدولة26 . 


وهكذا فقدت مصر القيادة وتولتها السعودية, مستخدمة حججاً جذابة جدا حتى 
للزعامة المصرية. وبعد أن حاولت الدولة المصرية اكتساب حصة من دتمل التقط بأرخخص 
وسيلة» وذلك باستغلال حماسة القذاني الناصرية عن طريق الاتحاد في 14177*/141/7 فإنها 
وُضعت وجهاً لوجه أمام إمكانية تحوها إلى دولة مفتعلة لرصد التخصيصات» خاضعة 
لرغبات السعودية. ولكن هذا الحل لم يتحقق. والسبب» بصرف النظر عن الكبرياء: هو أن 
المال المقدم لم يكن كافياً لضان القدرة على الحصول على الاجماع السياسي الداخخلي في قطر 
معقد كثير السكان كمصر. فلكي تقام دولة مفتعلة مستقرة لرصد التخصيصات في مصر. 
يحتاج الأمر إلى أموال أكثر بكثير مما كان السعوديون مستعدين لتقديمه. فتحول السادات إلى 
الولايات المتحدة الأمريكية الت توقع منبا أن تكون مستعدة لإمداد البلاد بمعونة وافرة في 
المدى القصيرء وأن تكون في الوقت ذاته قادرة على فتح آفاق تنمية جديدة في المدى الطويل . 
وبمجيء مبارك تجدد التشديد على أهمية الانتاج المحلي والنمو الصناعي والتصدير. إن البلاد 


(4) تأكمطظ علنهتا!آ عا ان ععاقاى «ووظ 0ت زأع11 ,قلع ,متكمدلا لع'زةذ-اط لهة عا .8 سامعلدقد 
لأاقكك الولآ مقعاوع سمخ :معنو ركدعع بوع زبزوع /الا :.هامن) ,تعللسوق3ة) ععل,0) اهم برعل[ ١6‏ 20104 أورررع] 
.(1982 ,عنمن ما 
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لا تزال تعتمد كثيراً على دخل يأتي من العالم الخارجي ولكن الدولة تنظر الى نفسها على أنها 
دونة انتاس . 

وتقدم سوريا والأردن أحسن مثلين على الدولة المفتعلة لرصد التخصيصات . هذان 
القطرات مهران جدا لأمن دول رصد التخصيصات في الخليج . لأنها فى خط المواجهة ة الأول 
أمام اسرائيا . ولاخهيا - منشردين ومجتمعين - يحملان مفاتيح السيطرة على منظمة التحرير 
للد ونأ مهسأ ألخير أ كل يكوناد معيدين بطرق مشايئة عامأء قُْ احتواء أيران. إن هذا 
يتيح ' للفصرين : استحصا: ل دخل كبير دا بالقياس إلى حجمهمال والبقاء ق الوقفت ذاته في 
وضع يكاد يخلر كليا من التدخل ف سياساتهما الداخلية. على أن فر لل رو 
التخصيصات لا تكوّن تشكيلة مستقرة . إن بفاءها داته. قل يتهدد بصورة جدية بحدوث 
تطورات دولية أو بإضعاف ممونيها بالآموال. 

إل دوب رصد التخصيصات ردول الانتاج تقدم مود جين متضار بن للتكامل الاقليمي ١‏ 
كلاهما تجتذبه بشكل لا مفر منه أسطورة وطنية عربيةء ولكن المحتوى الحقيقي والمعنى الفعلي 
النذين تلحقهها كل دولة ببذه الأسطورة هما مختلفان. إن الوحدة العربية اليوم. بعد سقوط 
الطريقة الناصرية التي كانت ترتأي تحقيق الوحدة السياسية دون خطوات تمهيدية ‏ وهي في 
جوهرها محاولة لإزالة الملكيات العربية التقليدية من الخارطة السياسية ‏ إنما يجري السعي 
اليها من خلال عمليات متدرجة فى التكامل الاقليمي . والغرض الأساسي. بالنبة لدول 
الاتج. من هذا التكامل هو اكتساب مجال اقتصادى أوسعم مع يتيح لقطاعاتها الصناعية الانتفاع 

الاقتصاديات ذات الوزن الكبير. ودول الانتاج تهدف إلى نوع من التعساون الاقليمي 

الذى من شأنه أن ينظم المجرة. ويحرر التجارة والتدفق المالي ضمن المنطقة من القيود ويقيم 
الحاية بوجه بقية أتحاء العالم. إنها مهتمة بوسائل من شأنها خلق أفضلية للاستشارات المالية 
داخخل المنطقة دون الأسواق العالمية. ومع أن الوضع الخاص بالمنطقة العربية يختلف من نواح 
عديدة , إل أن دول المنطقة ميّالة إلى النموذج الأوروبي. وفيه يجري السعى لتحقيق الوحدة 
السياسية عن طريق خلق إطار اقتصاديى يتاح فيه للمبادرات الخاصة والاتصالات الشخصية 
أن تتكائر. وذلك إلى درجة تكون المنطقة معها قد توحدت بشكل فعال فلا تعود الوحذدة 
السياسية مسألة جدلية. 


ودول رصد التخصيصات هي ذات مصالح وأهداف تختلف تماما عن غيرها. ولأخها 
تعتمد بنيوياً على الاستعرادات لجميع السلع الاستهلاكية والاستثارية تقريباًء فإنها تتردد كثيراً 
في تفضيل أي قطر من الأقطارء أما الأولوية التي تتمسك مها فهى أن تكون قادرة على 
التبيضع بحرية. وللسبب ذاته. فهي ترجو أن تتمكن من استثار فائض أمواها في أي مكان 
من العالم. إنبا واقعيا بحاجة إلى عمال مغتريين ولكنها لا ترغب أن تعترف بذلك رسمياء 
فتوقع اتفهاقات حول ذلك ع دول المنشا . ونجد من الواضح في خططها الاستئارية الحالية 
ان مجال الوصول إلى أسواق الأقطار الصناعية» وهو أهم لما يكثير من مال الوصول المحاط 
باساية الى سوق إقليمي . والتعاون والتكامل الاقليميان همأ بالنسبة اليهم من مسائل الشؤون 
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السياسية والأمنية أكثر ماهو مسائل أخرى . والتكامل الااقليمي هو اطار للتعاون بين 
حكومات ذات سيادة ولا ينتظر فيه أن يلعب الفرد أو المؤسسة دورا يذكر. والغرض من هذا 
التعاون بين الحكومات هو إحماد المنازعات المحلية وحلها وتحسين الظروف الأمنية. وال هدف 
النبائى ليس هو شكل من أشكال الوحدة العربية السياسية على الاطلاق بل هو بالأحرى 
بقاء دول رصد التخصيصات. وتضحى الأسطورة الوطتية العربية» إذاء غطاء ايديولوجياً 

يضفى الشرعية على درجة معينة من التدخل في الشؤون الداخلية لأقطار أخخرى لقاء منح 
وتغونات. والتكامل كما تبتغيه دول رصد التخصيصات - هو مثاليا ما يتم بين دول رصد 
التخصيصات الأصلية والمفتعلة دون سواها. 


سادساً: تطور دول رصد التخصيصات في المدى الطويل 


إن مفهوم دولة رصد التخصيصات لا يعطى فيما يبدو نمطأ واضحا للتطور. 

من الممكن. تأثر ا يما يصدر عن العالم من آراء ونتصائح » أن تتبع بعض دول رصد 
التخصيصات تنويعا في قاعدتها الاقتصادية المحلية فتتحول تدريجيا إلى دول انتاج. وقد تتطور 
بالتدريج أيضا أنظمتها السياسية. كما قد يطور حكام اليوم الوراثيون لأنفسهم. بصورة 
بطيئة , طرقاً شبيهة بملوك الذول الاسكتدنافية . 


وعلى نقيض هذاء لنا أن نتصور وضعاً تستمر فيه دول رصد التخصيصات دون تغيير 
حتى تصدّر آخر قطرة من النفط . عندئذ تغلق الدولة أبواءها وتبجر البلاد» إذ تكون أكثرية 
المواطنين قد جمعت من الأموال ما يكفي للعيش في مكان آخر. وربما تتحول عواصم النفط 
الحالية إلى مدن مهجورة, ثما يعرف باسم مدن الأشياح . يقتصر دورها على اصدار جوازات 
السفر وتوفير الحماية الدبلوماسية للسكان, وأغلبهم من المغتريين. مثل هذه الدول لن تسواجه 
خطرا أمنياً لأنبا لن يطمع بها أحد؛ إنباء شأنها شأن الس ل الما لن يشغل 
بالا أمر الدفاع عن نفسهاء وما ان يؤخذ بالاعتبار الأمد المحتمل لدوام احتياطات النفط. 
إضافة إلى امكانية تراكم موجودات مالية تتيح للدولة مصدر دخل دا ثم نظرياء حتى نجد أن 
السيناريو المذكور لا يستبعد حدوثه في بعض أقطار الخليج القليلة د وربما حتى في 
ليبيا. 


أما الخالة الوسط. فقيها تواجه دولة رصد التخصيصات من المطالب مالا تستطيع 
تلبيتهى فتحول تدريجيا إلى دولة انتاج . خيجور اعتسار الجزائر والعراق كذلك. إن هاتين 
الدولتين ليستا وراثيتين على أية حال؛ لذا فإن التحول في طبيعة الدولة قد يحدث بقليل من 
الصدمة السياسية . 

والمسألة هى كما يلى: بما أن النفط. وهو الأساس الاقتصادي .الرئيسى لدولة رصد 
التخصيصات, قايل للنفاد. فإن دول رصد التتخصيصات هى بالضرورة ظاهرة عابرة . ولكن 
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السؤال هو: عابرة بأية سرعة؟ وكا هي الأمور الآن. فإن بوسع جميع تلك الدول أن تركن 
إلى خمسة أو ستة عقود من الحياة الطيبة. وهذا أجل طويل. 


انعا الثامة 


لقد ركز هذا الفصل عل مسألة الأسس الاقتصادية للدولة في الوطن العربيء وأكد 
على أهمية العوامل التي توردها أدبيات الموضوع تقليدياً ‏ مثل ظروف مخزون المياه - وغيرها من 
العوامل مثئل ظروف انتاج النقط. وكذلك الدور المتزايد الذي تلعبه الدولة في الحياة 
الاقتصادية بشكل عام. وانصب الاهتام على مصادر ايراد الدولة, ٠‏ فاقترح التقيررق ين قول 
رصد التخصيصات ودول الانتاج. إن الظروف الاقتصادية لا تفسر. بالطبع. جميع جوانب 
سلوك الدولة. كا أن العوامل الاقتصادية لا يمكن اختزالها إلى تكوين ثنائي بسيط. تقف فيه 
دولة رصد التخصيصات إزاء دولة الانتاج . وما هذا التفريق إلا أداة تحليلية أخرى تضاف 
إلى غيرها لغرض تحقيق فهم أفضل للواقع العربي. 

والتفريق المقترح قد ينطبق كذلك على أقطار خارج الوطن العربي. فالنفط إذا لا يعود 

هو العامل الأسامي . . مع هذا فإن الدولة تعتمد في عدد من الأقطار على دخل يرد من 

الخارج. وليس من مواطنيها. وفي حينٍ أن تقديم المساعدات يمثل بع ا فيا ف ا 
الدولية اليوم. فإن كونها قد تولد دولا مفتعلة لرصد التخصيصات هو أمر لا يتم إدراكه 
بصورة وافية. والأ*مية المتزايدة للواقع الدولٍ, أخيذت تسمح يظهور عدد متزايد من البنى 
السلطوية. بحيث تصبح مستقلة أساسا عن أنصارها الطبيعيين في الداخل: إن الذي بيده 
السلطة يستطيع الحصول على موارد أجتبية ع الأمر الذي يجعله من الناحية الفعلية فوق 
مستوى التحديات الداخلية. وكثيرأ ما نجد المعلقن يشددون على عدم الاستقسرار في الأقطار 
النامية. ولكن الذي ب: ينبغى أن يدهشنا هو الاستقرار قٍ بعض الأنظمة المتفسخة وغسير 
الشعبية. وذلك قُِ ا من الحالات . إن الاستقرار قد: يعني 2 واقع الأمر جمودا أساء 
وهذا لا يكون للأحسن إل نادرا. وما هو متجمد ليس بالضرورة السلام بل الخصام ؛ ليس 


الحرية بل بل القمع . 


ننض 


ال ظ اللكائ حم 


السّلوك و الاداء الامتضّادي إِلدّول التَنطّة الرَبويّة 
االنطيتة ارك 


ححمود عبد الفضيل “ 
أولآً : الملامح الأساسية المميزة لاقتصادات 
الدول النفطية الريعية 


تتميز اقتصادات ويجتمعات الدول النفطية الريعية"' بعذد من السهات الاجتماعية 
والاقتصادية. التى يعتبر أكثرها أهمية هو انفصام العلاقة بين تيار العائدات التفطية التى تؤول 
إلى حكومات هذه الدول. وبين الجهد الانتاجي للمجتمع ككل. إذ ان أسعار الصادرات 
النقطية» كما تتحدد في السوق العالمي . تعتبر منفصلة تماما عن تكاليف الانتاج المحلي للنفط. 
ذلك لأن المدخلات المطلوبة للتنقيب واستخراج النفط ‏ على الأقل تلك المدخلات التي لما 
تكلفة فرصة بديله (051') '(1ز00110م ))0‏ تعتير فى غاية الضالة,. لدرجة يمكن معها اعتبار 
العائدات النفطية يمثابية هية حرة من هبات الطبيعة” . 


وهكذا فإن العائدات النفطية تشكل نوعاً من «الريع الخارجي» الذي يتدفق على 


(6*) أستاذ الاقتصاد في كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ‏ جامعة القاهرة. 

أود أن أتوجه بالشكر إلى السيدة مايار فراج والآنسة رشا عبد الحكيم, وهما مساعدتا باحث بالجامعة 
الأمر يكية بالقاهرة: على الجهد الفائق الذي قامتا به لجمم البيانات الخاصة بتركيب مصفوفات الحسابات القومية 
لكل من دولة الكويت وحمهورية اليمن العربية. 

)١(‏ يعود الفضل في طرح مقولة «الدولة الريعية» (5]86 061هع12) بأسلوب علمي إلى الاقتصادي 
الايران حسين مهداوي في دراسة مهمة له عن حالة ايران. انظر: 
01 ع25ن) ع1 :516212 تع1أضع 11 ها أمعسرمماءبع12 عتسسمصمع8 01 كدسعاطه:2 لتلة قلع )83> ,للأقلطة14 11 


إوعك1ط عا 1011 نأمط 11001[ عط زه «رمماعقط عأماتمعط +11 ق6القاذ ر.لع رعأهمن) .شاللا :12 «رهقرآ 
4285-6 .مم ,(1970 ركوع:8 إاأواء تهنا 021020 تهملوهمط) ع2 ابرموعء عا ها :6477اكآ 


ه86 المصدر نفسة. ص 259 . 


اوحض 


المجتمع . وتدخل كلمة وخارجي ) هنا بمعى أن العائدات النفطية التي نتدفق على المجتمع ع 
تعتمد على مجموعة من العوامل الخارجية (أو الدولية). من بينها المقدرة على المساومة اللتماعية 
للدول النقطية المصدرة. وهي عوامل لا تخضم لسيطرة راسم السياسة الاقتصادية. 


وف مثل هذه «الاقتصادات النفطية الريعية؛» تصبح الدولة بمثابة الوسيط الرئيسى بين 
قطاع النفط من ناحية» وبين بققية قطاعات الاقتصاد الوطني الأخرى من ناحية أخرى. فهي 
تتسلم العائدات التي يجري تخصيصها للفروع المختلفة للنشاط الاقتصادي. من خلال برامج 
الانفاق العام. . . ومن ثم فإن الانفاق العام يشكل نسبة كبرى من الدخل القومي . كيا أن 
تخصيص هذه الأموال العامة بين الاستخدامات البديلة يعتير في غاية الأهمية بالنسبة لنمط 
التنمية السائد والمسار المستقبلي لنمو تلك المجتمعات . 


ولعله قد غدا اليوم مستقراً في التحليلات أن الفورة النفطية (0118000) خلال حقبة 
السبعينات قد أذت إلى «موجة إنفاقية» غير مسبوقة في تاريخ الأقطار النفطية في المنطقة 
العربية. فلقد دفعت وفرة الموارد المالية الجديدة صائعي السياسات في هذه الدول إلى المبالغة 
في تحديد أهداف النموء وانتهاج برامج انفاقية انفجارية, على حد تعبير بعض الوثائق 
الرسمية . 

ولقد أدى النمو الحائل في حجم التوظيف العام. واتساع نطاق السلع والخدمات العامة 
كالتعليم» والصحة والخدمات المجتمعية. . . الخ في عديد من البلدان النفطية الريعية في 
السبعينات إلى إيجاد آلييات هامة لإعادة توزيع العائدات النفطية بين الفئات الاجتماعية 
المختلفة في المجتمع . 

وتشير البيانات الاحصائية إلى أن مشروعات البنية الأساسية تلتهم النسبة الكبرى من 
الانفاق العام. ولعل السبب في ذلك هو أن مشروعات البنية الأساسية تلبي الحاجات 
والتسهيلات السريعة اللازمة لمساندة أنشطة الاستهلاك في البلدان النفطية الريعية. 

ويمكن استخلاص أهمية الدور الطاغى الذي تلعبه أنشطة البناء والتشييد في إطار 
برامج الاستثار العام في البلدان العربية النفطية» من خلال المبالغ النقدية الحائلة المخصصة 
لأنشطة البناء والتشييد.» وبصفة خاصة لمشروعات البنية الأساسية الضخمة . 

فالثابت فعلا أن الدول النفطية الريعية قد جنحت إلى انفاق نسبة كيرى من عائدات 
النفط لديهاء على إنشاء الطرق الواسعة ومشروعات الاسكان. وطبقاً لبعض المحللين» «فإن 
هناك عددا من الأسباب الكافية وراء هذا السلوك» منها أن مشروعات الأعبال العامة تتنمخض عنها آثار سياسية 
مظهرية واضحة للجمهور العريض. يكن أن يشاهدها كل ذي عينين)2 . 


ومن ناحية أخرى. تجدر بنا الاشارة إلى أن ارتفاع درجة الكثافة الاستيرادية لأنشطة 


(9') بجع1!) 47 .متا ععمةآ ,امع تمعاماء2 :قتعم 211 0 71(كلأاتمتعع14 17:6 ركزعع5 بإع101ادآ 
.(1974 معتادعن) 0101 عنترمممع:2 ,لإا قرع لم1 عل2؟ :.مدم ,رمع جه[ 


"1١ 


البناء والتشييد ني الدول النفطية الريعية». قد أدى إلى ضعف روابط التشابك القطاعى في 
الاقتصاد الوطنى» نتيجة ضعف آثار المضاعف والمعجل على المستوى الكل . 


ونتيجة لذلك. فإن علاقة الترابط والتشابك بين قطاع النفط من ناحية؛» وبقية 
قطاعات الاقتصاد الوطني من ناحية أخرى., ظلت محدودة وهامشية للغاية... وذلك 
لاقتصار مساهمة هذا القطاع. أساسأء على إتاحة الموارد المالية اللازمة لتمويل الانفاق 
الحكومي . 


وبالتبعية» فقد اقتصرت آثار مضاعف الانفاق العام على إفساح إمكانات واسعة للربح 
في قطاعات الاسكان والعقار والتجارة والمال» (وهي المجالات الرئيسية لتكوين رأس المال 
الخاص)0 . 


وطبقا لروث فيرست (11251 1:]5)» فإن ثمة نتيجة للدولة النفطية الريعية وهى : 


«إن الآية قد انقلبت بالنسبة لعملية التنمية الاقتصادية في حالة البلدان النفطية. فبدلاً من الانتقال 
التدريجي من الأنشطة الزراعية إلى الأنشطة الصناعية والخدمية»ء فإن نمو قطاع النفط يؤدي إلى إحداث النمو 
وازدهار القطاع الثالث (الخدمات). وذلك في شكل ازدهار مجموعة الخدمات المرتبطة بهذا القطاع والتى تتطلبها 
شركات النفط. كوسائل الراحة والتسلية» الأنابيب» وخزانات النفط وتموين جحافل العاملين من الأجانب 
والليببين في الصحراء». وهكذا «فإن قطاع الخدمات في المجتمعات النفطية إنما ينمو بنسب انفجارية لا تحقن 
العلاقة التوازنية لهذا القطاع مع بقية القطاعات الاقتصادية في تلك المجتمعات)0 . 


وف حالة الجاهيرية الليبية»ء فإن قطاع الزراعة الذي أعال الغالبية العظمى من 
السكان قبل النفط. أخذ يعانٍ من نكسة حادة. لقد اندفع جموع السكان إلى قطاع الخدمات 
قُْ المناطق الحضرية. نما أدى إلى تناقكص الانتاج الزراعى. وبالتالى نشأت دورة -حديدة تبدأ 
باستخدام عائدات النفط 2 شراء الغذاء من الخارج”" . 


ولما كانت الفورة النفطية قد أخذت مكانها بصفة عامة في مجتمعات قاست من الركود 
والفقر المزمن لقرون طويلة» فلقد واكبت هذه الفورة النفطية اتجاهات قوية لتعظيم المكاسب 
الاستهلاكية الآنية في جميع المجتمعات النفطية الريعية. وبالطبع» فإن تزايد عائدات النفط 
بمعدلات خيالية خلال سنوات قليلة. قد دعم تلك الاتجاهات نحو زيادة الاستهلاك الحالي 
في تلك المجتمعات”" . 


(:) المصدر نقفسه. 
:0( .1200 .2 ,.10ط1 بغ1أ000) :15 «ىن[1 86020 011 21 10 عأة1ا5 لقة 21355 :153/3[» رأمناط لعنلا 
(1) المصدر نفسه. 
(/7) 01 كمعلامع2 لصه كأععومم عدرهوذ» ,رخ لاباظ) هزدخ مععاوع//لا 1072 وم[دكتتصمدره) عتسمررمء8 


7 كز أطن27 ازع 71تررمإآعناء12 :07 كعنلنا3 نص[ «رانقظ 8410016 عط ها امعسماوعكم1 عنوحوط مواعره]آ 
.9 .م ر(19/74 ركطه13[! لع1تلم لا نعلمره لا بجع!١)‏ 1973 ,اعمط ع[84104 1886 :ا كع لتنامع 0عان6]ع35 
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وتدريجياًء غدت أنغاط الحياة والأنماط الاستهلاكية في الدول الريعية النفطية معتمدة 
بدرجة مفرطة على استيراد السلع الي يصعب إنتاجها محليا. 


ويمدو أن راسمى السياسات في الدول النفطية الريعية قد نسوا أو تناسوا أن العائدات 
النفطية سوف تنخفض لا محالة مع مرور الزمن, ولذلك فهم يعمدون إلى تمديد فترة السرخحاء 
المؤقت©. وهنا تكمن المفارقة التاريخية الكبرى التي تعيشها المجتمعات النفطية» إذ ان أبرز 
الخصائص التى تميز المجتمع الريعي النفطي, هو ذلك الأمان الخادع الذي يسود خلال 
الأجل المتوسط» والذي يوفر فترة سراح (لمضعط عع12)) للمجتمع » يمكن نحلالها إنجاز المهام 
المعقدة لعملية التنمية الاقتصادية بإمكانات معززة. بيد أن ذلك «الأمان» الذي كان يمكن أن 
يساعد الدولة على أن تتببى منظوراً طويل الأجل للأمور الاقتصادية» قد أدى إلى حالة من 
الاسترخاءء وترجيح التفصيلات الزمنية في صالح الحاضر» وعلى حساب المستقبل» ما يؤدي 
إلى تقصير الأفق الزمني للمخططين وصانعي السياسة في تلك البلدان". 


ونظراً لشح الأيدي العاملة الماهرة في البلدان النفطية الريعية» وضيق سلم المهارات. 
فإن الخدمات الأساسية والأنشطة» لا بد أن يتم تشغيلها بواسطة عمالة وافدة من خلال 
قئوات الهجرة. ولقد أدى قدوم العالة الوافدة الى تلك المجتمعات إلى اقتسام جانب هزيل 
من الريع النفطي, وذلك من خلال تضمن الدخحول المكتسبة بواسطة مجموعات العمالة 
الوافدة من الفنيين والمهنيين والعال المهرة على عنصر «اشبه ريعي ) ()010351-560)”" . 


وينتج عن ذلك أن العلاقة بين الجهد الانتاجى والعائد المالى (8/850ع1 [322م11) قد 
باتت ضعيفة جداً في تلك الدول النفطية الريعية. 


ومن ناحية أخرى» نجد أن العديد من الموظفين الحكوميين (من السكان الأصليين) 
تراودهم فكرة التحول إلى فثة من «الريعيين الخلص» (5قع0مع:2 ع2)232 وذلك عن طريق 


)2 قْ عديد من الحاللات فإن تخطيط المدن. التي ستبقى لقرون طويلة» إثما يعكس الرخصس النسبي 

لأسعار الوقود والوفرة النفطية المؤقتة . انظر مبذا الختصوص: 
,]02171671إعداع10 :7ه 7ق 07 /01471:0ل <, 3 مظطمع2 لااباعامعاع2 3 01 علء() عأآنآ عط1» ,ؤرعع5 لإع1للن0آ 
.(1978 اترمة) 1 .20 ,1 .آم 


)0 .110 ,ى /50137 

)١١(‏ يمكن تعريف اشبه الريعع بأنه ذلك العائد الذي يحصل عليه بائع السلعة أو الخدمة يما يفوق 
«تكلفة الفرصة البديلة», عندما يكون المعروض من السلعة في حالة ثبات بصفة مؤقتة. إن هذه الفكرة قد 
طبقها الفريد مارشال في مجال تحديد ثمن رأس المال في الأجل القصيرء وني حالة ثبات عرض رأس المال. إن 
أصحاب رأس المال قْ هذه الحالة حصلون على مقابل يموق «تكلفة الفرصة المديلة» باستخذدام ذلك المورد. 
ويعتبر هذا الفرق بمثابة «شبه الريع». أما في الأجل الطويل؛ وعندما يكون عنصر الانتاج قابلاً للزيادة أو 
النقص» فإن السعر التوازنى سوف يعكس تكلفة الاستخدامات البديلة. ولذا إن «شيه الريع» ظاهرة تتعلق 
بالأجل القصيرء بصفة أسأسية. 


01 


الجمع بين صنوف مختلفة من الريع» تتأق لهم فقط من خلال الاتجار في جنسيتهم (أي مقابل 
صكوك المواطئة في بلد نفطي ريعي)"'''. 

إن مثل هذا السلوك المحموم الذي ياخذ شكل السعي للحصول على الريع بأي ثمن 
ومن أي مصدرء من قبل غالبية المواطنين في المجتمعات الريعية النفطية» إنما يؤثر في نظرة 
الأفراد لآليات وأسلوب أداء النظام الاقتصادي ككل . ولقد سبق أن ذكرت آن كروجر : «أنه 
إذا اعتبرنا توزيع الدحل في مجتمع ما هو نتاج لعبة الحظ والمصادفة (03200) لارعااهها). حيث ينقسم السكان 
إلى أفراد ناجحين (أو محظوظين) يحصلون على أقصى قدر من الريع النفطي. وأخرين فاشلين, لم يحالفهم الحظ 
أو المهارة للحصول على الريع بأشكاله المختلفة» قي مثل هذا النوع من المجتمعات» فإن آلية السوق تغدو ضربا 
من الوههغ”؟' . 

وبايجازء فإن المحصلة النهائية لهذه العملية هي أن عقلية اللهث وراء الريع» أيا كانت 
صورته» تصبح عقلية سائدة وحاكمة لمجمل النشاط والسلوك الاقتصادي في تلك 
المجتمعات . 


ثانياً: نمط التفاعل بين الريع النفطي الخارجي 
وأغاط «إعادة التدوير) للريع النفطي 


عندما تشكل العائدات النفطية المصدر الرئيسى للريع 2 دولة نفطية ربعية فإِن إعادة 
التدوير الداخل للريع النفطي داخل الاقتصاد القومي يؤدي إلى توليد تشكيلة من الدخول 
الريعية الثانوية (أو المشتقة) من خلال برامج الانفاق العام. إن تيارات الانفاق الحكومي التي 
تنشأ عنها الأشكال الثانوية للدخل الريعي تتمثل فيها يل : 

الانفاق على مشروعات البناء والتشييد» بما يولده ذلك من عموللات. وعائد على 

5 التحويللات أو مدفوعات الرفاه مثل برنامج شراء الأراضى 2 الكويت. (انظر 
الشكل رقم .)١(‏ 

ومن ناحية أخرى» تقوم الدولة بإعادة تذلوير -جزء من الريع النفطي قْ انتجاه العام 
الحارجي . من خلال محف ظة الاستشارات المالية الخارجية . وتؤدي عملية إعادة التدوير 
الخارجي ل «الريع النفطي ) إلى تعميق الطبيعة الريعية للاقتصادات النفطية. نظرا 1 تولده 
حافظة الاستثارات الخارجية من أنواع جديدة للدخل الريعي (كوبونات الآسهم. الفوائد 
الريعية . 


(١١)انظر‏ الفصل العاشر . 
15 01 «ر لزاع 50 مسلعء5 أامعظ عط 4ه (لممممع8 لمعتاناوط عط؟» ,معوعنصكا ممم 
2 .م ,(1974 عهنل) 3 .مم ,64 .1أ0؟ ,طاعادطعاط عأارده1م0 ا 


يلض 


ولخو 


نخحويللات الأرباح للخارج شكل رقم (1) مصادر الريع المخارججي 
نمط تدفق الموارد الاقتصادية في دولة ريعية سبحب تيد 


ر(خاص بالحكومة) 


ع لدم 





عائدات التقط 


000 


0 











راي 
خا / 
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الضرائب غير 
0 


الااستر اد المماشر 





خاص 


ب الواردات الاستهلاكية والسياحة 
4.40 0044.4 


(تسربات) 


العمالة الوافدة 


المصدر: ‏ 12015651281 عط1) ديام[ مده م« نملانا5 معمأجوع 011 مه مط عبجهدت0 الإعمعلمعمء] منعامئع2 عط أه معتسمصرط عطي ,عع ]أنن5 .1 كقصمط] 
.م.1981 30.3 . (اللستلكا أن طملاظ 
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شكل رقم (؟7) 
نط العلاقة الحدلية بين الدولة وتحالفات أوساط الأعمال الجديدة 


تكوين وتعزيز تحالفات أعمال جديدة 
عائد الصادرات النقطية 


(الريع النفطي) 








# ااال ا 0 0 لاا ااا اا :4:4 0 | 0007 | الب | ا ال اال لش الى _ املد ند أآءلعلد عسصين 2525252541 بج بص سعصصصد 


تحالفات الأعمال التديدة 


ر أس المال المالي الدو في 


المصرفيون ورجال المال 


المشروعات المشتركة 


ونتيجة لذلك ينشأ تحالف ثلاثى بين الدولة وصفوة رجال الأعمال المحليين (التجارى 
المقاولون. ورجال المال) ودوائر رأس المال الدولي (المالي والمصرفي) . ويصور الشكل رقم 
(؟)» العلاقة الخدلية المتبادلة بين الأطراف الثلاثة.» إضافة إلى آثار التغذية العكسية. التي 
تؤثر أساساً في طريقة أداء الدولة النفطية الريعية في الوطن العربي. 

وهكذا فإن الدول النفطية الريعية تعتمد في تسيير أمورها الاقتصادية على تشكيلة 
متلوعة من الدخل الريعي الخارجي : 

- ريع النفط . 

ريع الموقع (مثل رسوم المرور بقئاة السويس) . 

- ريع الصادرات المعذنية. 

تحويلات العاملين بالخارج . 

دخل حافظة الاستثارات الخارجية . 


وكا هو معروف جيداً» فإن جميع أنواع الريوع الخارجية والتحويلات «من جانب 
واحدع (كالمنح وال معونات والهبات والتحويلات) تولل آثارا مضاعفية م 
(85:615 على الاقتصاد المستقبل هذه الأموال. 


ولقد اقترح توماس ستوفر (05]65ة51 كةتطمط1) مفباعنا جيل سأه ب «مضاعف 
الدخل الر يعي ) (65نام انا عدسمءه:-ع تام 1), لقياس الأثر الكامل لاعتاد الدولة الريعية 
على الريوع الخارجية والتحويلات من جانب واحد. وهذا «المضاعف الريعي» إنما هو شبيه 
ب «المضاعف الكينزي» المألوف في التحليلات الاقتصادية المعاصرة. حيث انه يوضح كيف 
يؤدي الحقن الأولي (09ءةزه1 لدنانمة) للريع الخارجي إلى زيادة أكبر في حجم الطلب 
الفعال» وكيف يؤدي هذا بدوره إلى زيادة في حجم الدخل القومى القابل للتصرف بشكل 
يفوق حجم الحقن الأولي”". 


وني حالة الريع النفطي» فإن الجانب الأعظم من عائدات النفط الاجمالية يؤول إلى 
خزانة الدولة, وتدخر الحكومة عادة نسبة معلومة من هذه الايرادات في شكل ما يسمى 
ب «احتياطي الأجيال المقبلة»: كا أن الحكومة تقوم بالإنفاق بصورة مباشرة على الواردات من 
الأسلحة والحزم التكنولوجية الحديثة والخدمات الاستشارية. وأما فيما يتعلق ببقية النفقات 
الجارية. فإن الحكومة تخصصه لدفع أجور ومرتبات موظفيها وشراء السلع والمندمات 
والمهمات التى تضيف إلى دخول الأفراد وقطاع الأعمال» حتى مع كون هذه السلع والخدمات 
مستوردة»ء وذلك من خلال المكون المحلٍ ا من ربح التجزئة (5مناطاتة84 انهاع8). وكذلك 





)١1١9‏ -ع0آ ,قأصعكآ عتسمومع8 :518665 طقهم وأ الأعمع كد11 عمرمع م1 ,جه 51201 .1 كوتسممط1 
عقا رك8 113610 00 عممع2عكهم). نقرمن) :)2 لع أمعدعىم جعمهم «رمهأكناللة طاجوع6 عط لمة برعمعلوعم 
4 تع طتطلعامءة5 1-6 ,10ئه/] طوعة3 عط مذ ممتهععع م1 تتح 


خض 


تيارات الانفاق على أعمال التشييد واليناء9" , 


وعندما تصل هله الأموال إلى أيدي التجار المحلين. والمقاولين وموظفي الدولة. فإنهم 
ينفقون جانا من هله الأموال على الواردات التي تعتبر تعتر ر 20 77 من تيار الدخل القومى / 
ولكن بقية تلك المبالغ بعاد إتفاقها قُْ الداخل. وبالتالي يتم حذدوث دورهة تأدية من الانقاق 
وهكذا”*"'' , 


وهكذا نتضح لنا الآثار «اغير المتبائلة» لعمليات المضاعف. حيث أن هذه الآثار تميل 
إلى أن تكون أكثر تمركرا بأتجاه فطاعات محندة (التشييد والمناء والتجارة والمال). وف صقوف 
فئات احتاعية ‏ اقتصادية معينة . 


وفي حالة البلدان العربية التي يمكن أن نطلق عليها وصف البلدان «نصف الريعية» 
(24165ع؟-نتوع5 ,2102-0([1)» كمصر واليمن العربية والآر دنء فإن تحويلات العاملين في 
الخارج تعتير هي التدفق الأكثر أهمية من الناحية الريعية, وينتج عنها توليد آثار مهمة 
لضاعف الانفاق في الاقتصاد المى سل للعمالة . 


وإذا افترضنا أن ()ع8 قشل الانفاق الاستهلاكي خلال المترة 0), الذي يتم تمويله 


بصفة أسأسية بواسطة نحويلات العاملين قُ الفترة (01). وأن الميل المتوسط للاستهلاك من 
واقع هذه التحويلات هو ©0)؛ فإنه يمكن لنا صياغة مضاعف تحويلات العاملين على النحو 


التالي*' . 
الزيادة في حجم الانفاق الكلى ع لا ده 
(م -ع)-1 1 ه+ع-1 0 


حيث: (21) هي الميل الحدي لاستيراد السلع والخدمات ذات الطبيعة الاستهلاكية . 
كذلك اقترح بريان فان أركادي (2016اتى هدلا هدن:8) صيغة أخرى لمضاعف الانفاق 
القومي . عل الحو التالىي" : 





)١4(‏ هق ها هئ :لزعمع0هممع0آ1 مدعامماء2 عط 01 عنسقص29 عط1» ,ج5316 .1 كقسرم 

12 .م ,(1981) 2 .20 , (أنهة تك ذه علمفظ لمتمأاخسطص]1 عطآ1) بجوعيك] هه ععممسار «رعاها5 يعناوعع ززم 
(9١)لقة‏ لإعمعلدممع2آ ركادع1] عتدرمومع8 :5م512 طهعم مأ اعم اودء1/4 عسرمعم1» ,معلكسو 5 

12 .م «ر هه تكتتلل] اتجمع0 عطا 


114. لقاععمة5 طاللل ,مناه عوتا18 لدمه 20 سرع م1 آأه أعومصس]1 عنسسمممعء8 ع15» ,لنله-اعلطم‎ )١5( 
2 لعاأتع5علم 35م «رأكقظ 110016 فط كه دع أأسناه© هذ قععطة تمع 18 جرععاره؟ 0غ ععوعرع1ء‎ 21: 6 
2015 116ل 5-12 رععمع1102 ,111552 مط أ ععمعرعء نومت‎ 5 


)١0/(‏ 00424 غات عأضدظ زدء/7 عن[) نن 71وصء؟! كه نكارم ل جلا8ظ 21:4 كالوارء8ه ,عنلدعلامف صنلا موترط 
و1977 رععةء2 1016183001331 105 معنتو املسظ عنععصهت) :علرو لا بجع1؟) 1967 معترأ3 معتارمبمع8 وى 
.11 عتألتاعممم 


١ 


1-4 
1-6 
حيث () هي نسبة الاحلال بين تحويلات العاملين في الخارج. وبين الدخول المحلية 
التي كان يمكن لا أن تتولدء لولم تتم هجرة تلك العمالة . 
وعلى أية حال. يمكن لنا الإشارة إلى أنه كلما ارتفع الميل الحدي للادخار من واقع 
التحويلات» وكذلك الميل الحدي للاستيراد لتيار الانفاق الاستهلاكى الممول بواسطة 
التحويلاتء كلما انخفضت آثار المضاعف المتولدة داخخل بنية الاقتصاد المحل*". 


تالا : اللحدول الاقتصادي للدول الريعية ونصف 
الريعية: حالة الكويت واليمن العربية 


هيدف هذا القسم من بحثنا إلى استطلاع دور «الريع النفطي» كشكل تاريمي محدد 
ل «الفائض الاقتصادي». وذلك من زاوية تأثيره في السلوك الدينامي للمتغيرات الاقتصادية 
الكلية لمجموعة البلدان الريعية النفطية . 

إن هذه الحولة الاستطلاعية سوف تسمح لنا بالقاء نظرة تخليلية على الياتث أداء 
حالات غموذجية للمجتمعات النفطية الريعية» تستند إلى قواعد مختلفة لتحديد الأولويات. 
وغط تخصيص الموارد وإعادة تذوير الريع النفطى داحل المجتمع . 

وسوف نقوم هنا بمحاولة بدائية لتطبيق صيغة معذلة للجدول الاقتصادي الشهر 
(660805110116 لأدعاطة1) لفرانسو اكينيه (/إ016583 .*1), باعتباره أداة مهمة للتحليا 
الاقتصادي الكلى في إطار ساكن (أو استاتيكي) . 

ولقد كانت مدرسة الفيزوقراط الفرنسية, هي أولى المدارس في مجال التحليل 
الاقتصاديٍ التي نظرت إلى عملية الانتاج في ظل مط الانتاج الاقطاعي., باعتبارها عملية 
تقوم أساسا عل خحلق فائض من انتاج السلع الزراعية الاستهلاكية. لمساندة والأنشطة غير 
المنتتحة» كأنشطة الحكومة والحباة الثقافية للسادة الاقطاعيين قُِ الربع الغالك من القرن الثامن 


إن الحدول الاقتصادي لكينيه. الذي ظهرت الطبعة الآولى منه عام 4 ,» يمثل أداة 
تحليلية مبدعة؛ إذ يربط بين مجالين مهمين للتحليل الاقتصادي*": تحليل تيارات وتدفقات 
الدخل القومى (5اكلالقصث عمرمعه1 أهدهج81) والتحليل الاقتصادى الرياضى -ناقسمعط)ة3/1) 


(12012012165 1ن . 


(148) .نط1 .انلج2-اعلطم 


)1١94(‏ انظر مذا الخصوص: أأعاأضمع.1 عأصصساة 3 35 عناوأممسضمعظ تنقعاطة1' ع1» ,كم11لتط2 .هم 
7 .ص ,69 .01 ,عأ رم نوعط زه امامل بروأرع ا مبر0 حر اع 5400 


فض 


فلقّد قدم ككة قْ هلا الحدول صورهة تحليلية رائعة لدورة الناتسج المحلي . وكيف ينم 
اقتسامه بين محتلف طبقات المجتميع . حتى فد أصبح هذاالحدول نقطة الارتكاز في 
ال لتحليلات الاقتصادية للفيز وقراط . 

ويوضح الجدول ثلاث حقائق عامة وبسيطة في مجال تحليل تدفقات الدخل القومي : 

الأولى: ان الاقتصاد الوطني عبارة عن نظام مترابط من المتغيرات الكمية المستقلة» التي 
تتفاعل بعضها مع البعض . . . إلى درجة أنه اذا تغير أحدهاء فإن باقى المتغيرات تميل إلى 
التغغر. بقدذر أكبر أو أقل وفقأ لعلاقات محددة . 

الثانية : ان هناك دائياء في أي مجتمعء دورة تدفقية دائرية للدخل والانفاق, بمعنى أن 
انقاق المنتجين عل الانتاج يتحول إلى دخول للمستهلكين. وهله الدخول تتحول بذورها إلى 
ايرادات للمنتجين عندما ينفقها المستهلكون في شراء المنتجات . وأخيراً فإن هذه الايرادات 
التى يحصل عليها المنتجون تتحول إلى تيارات انفاقية جديدة على انتاج جديد وهكذا. 

الثالثة : أنه قْ داخل أي اقتصادى هناك مجموعة من شروط التوازن العام لجتمييع 
المتغيرات الكلية والتيارات والتدفقات الاقتصادية., وان تفاعل حركة كل المتغيرات الكلية 
يؤدي إلى الوصول إلى صورة توازنية لجميع الآنشطة الاقتصادية في المجتمع في إطار ساكن 
(استاتيكي ). أو ساكن مقارن. 

وبشكل عام. يمكن توصيف الحدول الاقتصادي لفرانسوا كينيه على أنه محاولة رائدة 
لتصوير الحركة الدائرية للتدفقات الدخلية فيا بين القطاعات والطبقات الاجتاعية المختلفة 
قُِ نظام أشبه بنظام الدورة الدموية قُِ الحسد الانساني . 

ويقسم كينيه في جدوله الاقتصادي الشهير المجتمع الفرسى آنذاك إلى ثلاث طبقات 
رئيسيه : 

1ت الطبقة المنتتحة. وهي الطبقة التي تقوم بعملية الانتاج الزراعي» ونج «الفائض 

الطبقة غير المنتجة (أو ا لعقيمة). ويقصد بها الحرفيون في المدن, التي تتميز «بانفاقها 
«- اب“ لع المصنعة والمنتجات الأجنبية . 
ا من ارسي وَفَقا العلاقات السسيطرة الاقتصادية والسياسية للك ا الكئيسة. السادة 
الاقطاعيون). 


١1/9 الحدول الاقتصادي للكويت لعام‎ ١ 
على خلاف الاقتصاد الزراعي في فرنسا القرن الثامن عشر عند كينيه. يتكون الاقتصاد‎ 


ينف 


فض 





(بملايين الدنائير !ا 


(543) للكويت عام ١91/4‏ 


( 


مصفوفة 


ة الحسابات الاجتيا 


عية 


جدول رقم )١(‏ 


تابع حدول رقم )0( 





الكويتي من أكثر من ثلاث طبقات اجتماعية ويرجع ذلك اساسا إلى وجود عدد ضخم من 
القوى العاملة الوافدة غير الكويتية. فيد لا من «الطبقة المنتجة» ووغير المنتجة» ووالطبقة 
المالكةع. يضم الحدول الاقتصادى المقترح لدولة الكويت فثتين أشافتة هر ا: والكويتيون» 
ووغير الكويتيين». 

ويلاحظ بصفة عامة, أن «غير الكويتيين» يحصلون على أجور مرتفعة نسبيا عم 
يحصلون عليها في بلدان المنشاء بينما لا يحصلون على دخول في شكل «فوائد وأرباح وريع»: 
بسيب القيود المفروضة على تملك الشركات أو المساهمة فيها. وهكذا يكاد يقتصر الدخل «غير 
الأجرى» على الرأسماليين الصناعبين والتجار الكويتيين: وكذلك مالكى الأراضى الكويتيين. 
أما الموظفون الحكوميون فينقسمون إلى قسمين: «كويتيين» و«غير كويتيين» بنسبة 4٠‏ بالمائة: 
٠9‏ بالمائة على التوالي (بيانات عام .)1١1917/7‏ كذلك لا توجد عالة زراعية كويتية بالمعنى 
الدقيق. كذلك هناك فرق جوهرى أخر يتعلق بالحدول الاقتصادي لكينيه,. يتمثل في وجود 
عنصري انتاج آخرين بخلاف الأرض» وهما بالتحديد رأس المال والعمل . 

وني حالة الاقتصاد الكويتي» فإن الدخول المتولدة من قطاع النفط يمكن اعتبارها 
أساسا لبناء الحدول الاقتصادي المختصر. نظرأ الكونة القطاع الأساسى الذى بي يساهم قُِ 
تكوين الناتج المح الاحمالى. وتغذيه عائدات الحكومة. . ويضم الحدول أيفا بقية فروع 
النشاط الآخر ىء وذلك في محاولة للإمساك بالمعالم الاقتصادية الاجتاعية الأساسية للمجتمع 
الكويتى. وتعتبر الصيغة المعدلة للجدول الاقتصادي بمثابة المسودة الأولى لمصفوفات الحسابات 
الاجتراعية (كاطلذف5) د5عع3542):1 عدأ أونامءء 8 أداء50 المعروفة ف الدذراسات الحديئة للمحاسية 


القومية”' , 
)٠١(‏ حول هذه النقطة» انظر: - 


ه]ظ 


المعالم الأساسية لمصفوفة الحسابات الاجتاعية للكويت عام ١9178‏ 
)١١‏ حسابات العام الخارجي 


كان دخل الاستثمار من الخارج موزعاً كالتالي : 


ما يؤول إلى الحكومة 8 بالمائة 
ما يؤول الى القطاع المالي (المصارف وشركات الاستثار والتأمين) ١1‏ بالمائة 
ما يؤول على جهات أخرى نخاصة 57 بالمائة 


ود 00 أن عون م بالنصيب النسبي الأكبر من دحل الاستثارات 

التحويللات النقدية للعمالة الوافدة إلى العالم الخارجي سجلت رقم ١1‏ مليون دينار 

كويتيى. وهذا المبلغ يعطي ميلا متوسطأ للتحويل يعادل نسبة م و١‏ بالمائة من مجموع الدخل 

الأجري لغير الكويتيين. ما يجعلنا نشك في أن التحويلاات المسسجلة من خخلال الجهاز المصرفي 

لامشل سوى جانب محدود من التحويلات التى تتم من خلال تجار العملة والقنوات «غير 

- عائد صادرات النفط يمثل 44 بالمائة من اجمالى حسايات الصادرات نما يدل على 
الدور الطاغي الذي تلعبه الصادرات النفطية في بنية الاقتصاد الكويتي ك «اقتصاد ريعي». 


)١(‏ حساس الفئات الاجتماعية ‏ الاقتصادية 


يتركز الدخل «غير الأجري» بصفة أساسية في أيدي الرأسماليين الصناعيين والتجاريين 
الكويتيين» بينا يستحوذ ملاك الأراضى على نصيب ضثئيل للغاية من مجموع الدخول «غير 


الأجرية» . 

ويتوزع الدخل «غير الأجري» على فئات الرأسالية «التجارية» و«الصناعية؛ من 
الكويتيين على النحو التالي : 

النسبة المئوية 

دخل الاستثارات النارجية و 

تحويلات بين الطبقات في شكل «مدفوعات ريعية» ١‏ 

مدفوعات ريعية بواسطة العاملين بالحكومة من الكويتيين ونا 

مدفوعات ريعية بواسطة العبال الصناعيين من الكويتيين 0 


د تع القع أمع5) 85 .001 ,[714نان ل 2607107111 «عوتنان) ومع85400 مذ نوع اجات 0165239:5» ,ردمرو8 .1 
.-(1973 


امون 


مدفوعات ريعية بواسطة المهنيين غير الكويتيين 

مدفوعات ريعية بواسطة العمالة الزراعية غير الكويتية 
مدفوعات ريعية بواسطة العبالة الصناعية غير الكويتية 
مدفوعات ريعية بواسطة الفئات الأخرى غير الكويتية 
مدفوعات ريعية للعاملين بالحكومة من غير الكويتيين 


مدفوعات الدولة في شكل أجور ومرتبات وبدلات ومكاقآت الوظفين المدنيين تتوزع 
إلى ١‏ بالمائة و54 بالمائة بين الكويتيين وغير الكويتيين على التوالىي . 





ولقد كان التوزيع القطاعي لأجور العاملين الفنيين والاداريين الكويتيين كالتالي : 


قطاع الزراعة 

قطاع الصناعة 

قطاع النفط 

قطاع التشييد والبناء 
قطاع التجارة والمال 
قطاعات أخرى 


وهكذا يتضح أن أقل فئة من بين كاسبي الأجور هي العالة الصناعية الكويتية التي 
يصل نصيبها النسبي إلى ؟ بالمائة من إجماللي فاتورة الأجورء المدفوعة للكويتيين العاملين. 


بأجر. 


وتفصح المصفوفة عن أن توزيع فاتورة الأجور فيا بين الفئات «غير الكويتية» كان على 


النحو التالي : 


عمالة فنية وادارية 
عمالة زراعية 
عمالة صناعية 
عمالة أخرى 
عاملون بالحكومة 


والادارية على النحو التالى : 


يفقرا 


النسبة المئوية 


»,.2 
١06 


١14 


١و1‎ 
521 
١5١ 


011000 


التسبة المثوية 


رماع 
مرء 

١6ر1‎ 
وكا‎ 
٠١5 


0 
كذلك تفصح المصفوفة عن التوزيع القطاعي للأجور المدفوعة للعمالة المهنية والفنية 


النسية المئوية 


الزراعة 0 
الصناعة م١‏ 
النفط 4م 
التشعك ,4 
أخرى م 

١١د‎ | 


ولعله من الواضح أن الجانب الأعظم من مدفوعات الأجور يتمركز في أيدي غير 
الكويتيين» بنسبة 5 ,87 بالمائة» وفي مقابل ذلك نجد أن الدخول «غير الأجرية» تمثل نحو 
؟ 4١‏ بلمائة من اجمالى الدخل الأجري وغير الأجري للكويتيين. 


(9) حساب الدولة 


النسبة المئوية 

عائدات النفط 0 
عائد الاستغارات الخارجية 00 
عائدات أخرى ١‏ 
771 


ويتكون رقم العائدات النفطية من م صادرات النفط النام إضافة إلى رسوم 
الانتاج المفروضة على شركات النفطء وكذلك ايرادات المبيعات المحلية والضرائب. وتمشل 
مدفوعات الأجور نحو ه” بالمائة من اجمالى انفاق الموازنة العامة لدولة الكويت. 
(5) حساب رأس المال 
تشير المصفوفة إلى أن نحو 88 بالمائة من حملة التكوين الرأسالى الشابت كان مرجعه 
قطاع النفطى وفقاً لميانات الحسابات القومية لعام 84 ., 
؟"-_الحدول الاقتصادي لليمن العربية لعامى “/141. ١95/87‏ 


تشكل اليمن العربية مثالا نموذجياً للدولة «نصف الريعية»» التي تعتمد بصفة أساسية 
على تحويلات العاملين اليمنيين في الخارجء وعلى تدفقات المساعدات والمعونات من جاراتها 
العربية النفطية الغنية. 

ونقدم هنا محاولة لبناء مصفوفة حسابات قومية (58134) لليمن العربية للسنة المالية 
١91/8 - 5‏ والسنة الميلادية ١44٠ء‏ وذلك لتحديد الطبيعة وشبه الريعية» المتفاقمة 


8 


ويجدر أن نشير إلى أن جميع الأرقام التى تحتويها المصفوفة مقومة بشكل نقدي», وأن 
السلع والخدمات مسعرة بأسعار السوق الجارية» ووحدة العملة هي الريال (- ٠٠١‏ فلس). 
وتمثل الصفوف في المصفوفة التسلييات إلى الأنشطة الاقتصادية المختلفة أو الانتاج الكلي» بينما 
قئل الأعمدة المدفوعات. أو المشتريات التى تقوم بها الأنشطة والمؤسسات والفئات الاقتصادية 
المختلفة . 


وبمقارنة مصقوفتي الحسابات القومية اللتين تم تركيبهما لعامي ١417/‏ و١1181.ء‏ فإن 
الطبيعة «شبه الريعية» للاقتصاد اليمنى قد غدت واضحة بشكل ملفت منذ عام 1587. إذ 
قفزت تحويلات العاملين في الخارج إلى نحو ١585‏ مليون ريال مقارنة بنحو 507 مليون 
ريال فقط عام 0/١‏ 0. 

كذلك بلغت الدخول المكتسبة مقابل عائد الملكية من العالم الخارجي. إضافة إلى 
التحويلات الجارية من العالم الخارجي (تدفق المساعدات والمنح) نحو ه,؟ مليارات ريال 
يمني قُْ عام 0+١‏ :»2 هقارنة بنحو *6 مليون ريال يمني فقط عام ١/١‏ . واحمالاً: فإن 
«الدخل الريعي الجاري» الوافد على الاقتصاد اليمنى قد بلغ نحو ه مليارات ريال عام 
0١‏ (أي مايوازي ٠‏ بلمائة من الدخل المحلى الاجمالي) . 

ويمكننا تبيان تأثير الدور المتعاظم للصفوف المختلفة للدخل الريعي للاقتصاد اليمني. 
وذلك من خلال ملاحظة التغير الدرامي في بنود الانفاق المحلى الاجمالي على النحو المبين في 
الحدول رقم (7). 


كذلك يمكن لنا البرهنة على الاتجاه نحو الاعتهاد المتزايد على أنماط الدخمل الريعي في 
تكوين الدخل القومي القابل للتصرف في الاقتصاد اليمني. من خلال ما تفصح عنه بيانات 
الجدول رقم (*) . 


وبمقارنة المصفوفتين» يتضح لنا أيضاً الأهمية المتناقصة لقطاع الزراعة في توليد فائض 
التشغيل المحليٍ (الفائفض الاقتصادي). فلقد بلغت نسبتها 55 بلمائة فقط عام 1 بينم 
ازدادت الأ*مية النسبية لقطاع التجارة ليصل إلى 717 بالمائة» كذلك ارتفعت الأهمية النسبية 
لقطاعي الصناعة والتشييد ارتفاعا تحدوداء حيثث ' تتعد الأهمية النسبية لكل منهمأ نسسبة 4, 0 
بالمائة . 

إن التطور الرئيبى الذي شهدته الفترة 1/١7‏ - 19181 تمثل في الطفرة المائلة في دور 
القطاع المالي والمصرفي. فقد قفز النصيب النسبي لمذا القطاع في «فائض التشغيل المحلي؛ 
(بعد استبعاد مصاريف البنوك) من ؟ بالمائة عام ؟/1/ 1417/7 إلى ٠١‏ بالمائة عام 144١‏ . 

وعلى الرغم من الزيادة 2 حجم المدخرات القومية من *8” مليون ريال عام 
8/5 إلى 7٠١‏ مليون ريال عام 1481 (أي بنحو ست مرات).» فإن قدرتها على 
تمويل الاستثمارات قد تناقصت. كيا أن الاعتهاد على التمويل الخارجي. بالمقارنة» قد تزايد 


غضض 


جدول رقم (؟) 
مقارنة هيكل الانفاق المحلى الاجمالي بين عامي 14177 و1417 
(بالأسعار الجارية وبالمليون ريال يمني) 


ص 
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الانفاق الاستهلا كي الغبائي للحكومة 
الانفاق الاستهلاكي النهائي الخاص 
جملة التكوين الرأسالي النبائي 

ال يادة قٍِ المخز ون السلمي 

صادرات السلع والخدمات 

ناقص الواردات من السلع والخدمات 
















جدول رقم (7) 
الدخل القومي القايل للتصرف سب المصدر قٍْ اليمن العر بية 
(بالمليون ريال يمني) 
م 


أجور العاملين (محلية) 

أجور وتحويلات العاملين بالخارج " 

فائض العمليات (ملل) 

دخول الملكية والادارة من العام الفا رجي ؛*' 

الضرائب غير المباشرة 

التحويلات الجارية الأخرى القادمة من العالم الخا رجي *" 


(*) أشكال ريعية ونصف ريعية للدخول. 


ا 


بصورة درامية. فبين)ا بلغ عجز الحساب الجاري يزان المدفوعات 7٠١‏ مليون ريال قفقط (أي 
ما يوازي ه بالمائة من الانفاق الاستثماري) عام 2194377/17 إلا أن حجم الاقتراض الصافي 
قد بلغ نسبة 07 بالمائة من التمويل اللازم للاستثارات عام .1١44١‏ أن فجوة تمويل الاستثار 
هذه انما تعكس حقيقة مهمة مفادها أن معظم الزيادات التي حدثت في الدخل قد امتصتها 
زيادات في مستويات الاستهلاك الخاص والعام, ثما أدى الى تخفيض حجم الطاقة الادخارية 
للاقتصاد اليمني . 

وفضال عن ذلك» فإن جانباً مها من تيار الانفاق الكل قد تسرّب إلى الخارج في شكل 
زيادة في الطلب على الواردات» كما هو ملاحظ من ذلك الحجم الحائل الذي بلغته الواردات 
عام .148١‏ وعلى الاجمال. فإن هيكل الانتاج المحلي قد تحول في مصلحة القطاعات 
الخدمية.ء وبصفة خاصة قطاعي التجارة والمال. وني الوقت نفسه. تم اهمال قطاع الزراعة. 
وتراجعت مكانتها النسبية التي احتلتها في الماضي. كمصدر رئيسي لتوليد الفائض الاقتصادي 
في اليمن العربية. 


رابعاً: الدول النفطية الريعية ومشاكل 
توزيع الرفاه والثروة عبر الأجيال 


يجدر بنا الاشارة بادىء ذي بدء أنه سواء حددنا الأفق الزمنى لرفاه المجتمع ليكون 
العام المقبل أو القرن المقبل» فإن ذلك سوف يؤدي إلى فروق واضحة في المواقف إزاء اتجساه 
التغير الهيكلى في اقتصاد نفطي ريعي . ولعله من النادر أن يكون هناك اجماع على تحديد الآفق 
الزمني في مجتمع معين» ومن ثم فإن تحديد هذا الأفق يتوقف على المجموعة أو المجموعات 
الاقتصادية الاجتاعية التي تمتلك القوة والثروة والسلطة. وبمجرد تحديد غمط التفضيل الزمني 
لتلك المجموعة المهيمنة (أو المجموعات المهيمنة)» فإن تعظيم رفاه المجتمع يتم من خلال 
فرض غط التفضيل الزمنى الخاص بها على بقية المجموعات والفئات الاجتماعية المختلفة'" . 

ويبدو أن هناك قبولاً عاماً في معظم البلدان النفطية الريعية للحُكم الذي يقضي بأن 
تفضيلات معاصرينا إنغا يعطى لها وزن أكبر بالنسبة لتفضيلات أولئك الذين لم يولدوا يعد. 
إذ يتم اعطاء وزن هامشى في تكوين مواقف عامة الناس والأجيال المقيلة تجاه الخيارات 
الزمنية. وليس من شك أن هناك تفضيلا زمنياً قويا للحاضر لدى أوساط رجال الأعمال 
والتجارة والمال في المجتمعات العربية الريعية النفطية. وقد عبر روي هارود عن تلك الذهنية 
بالقول التالي : 


«سوف نموت في وقت ما في المستقبل» وليس هناك من داع لأن نعطي رفاهة ورثتنا نفس الأهمية العالية 


(71) انظر هذا الخصوص: -صنهه) عمتجم معط معدزاء/7! أمعناء 7م111 ,ككقة: 0 عل صهنا عل .1 
.93-6 .مم ,(1967 روقعع2 لوطع لاندلآ عع ل#طصصهن) :.كققك8 رعم 0م 


فين 


لتي نعطيها لرفاهنا الخاص 0 الوفت 6ن إن الرغبة فِ عو وإنفاق المال ف الوقت الخاضر ركها قر 
للحاضرع». وان كان التعبير 1 سن 


وليس هناك من شك في أن معدل الاستثار في أي مجتمع » يعتبر عنصراً عام وتحددا لا 
يمحن أن نطلق عليه توزيع الرفاه سين الأجمال وغير الزمن . . ويتوقف المعحدل الأمشل طرل| 
التوزيع على مدى اقتناع المجتمع (أو من يدعى التحدث باسمه) بمدى القدر المرغوب فيه من 
التضحية برفاه الأجيال الحاضرة لمصلحة ر فاه الأجيال المقبلة والمتعاقبة. إل أن النيء الهم 
بالنسبة لممدل الاستثمار الأمشل. هو علاقته الوطيدة بالقرارات الخاصة التي يتم اتماذها 
(صراحة أم ضمنا) بصدد الأفق الزمني للخيارات الاجتاعية والاقتصادية ذات البعد الزمني, 
وحجم الأصول المنتجة المطلوب تراكمها عند نباية هذا الأفق الزمني المحدد. وبايجاز. فإن 
معدل الاستثيار الأمثل يصبح مسألة اختيار سيّاضي بالدرجة الآولى”". 


وهكذاء إذا كانت الأجيال الحاضرة في اقتصاد نفطي «ذي طبيعة ريعية» تعمل على 
استنزاف مواردها النفطية بمعدلات مرتفعة للغاية» وبالشكل الذي قد ينتج عنه عدم ترك 
موارد قابلة للتجدد بالنسبة للأجيال المقبلة» إذ ان المخططين وراسمي السياسة في هذه الدول 
قد يرون ضرورة التدخل لتجاوز ونفي الآثار الضارة لنمط التفضيلات الزمنية الفردية 
السائدة؛ وفرض قدر أكبر من الصيانة في مجال استغلال الموارد النفطية*». إذ ينتج عن ذلك 
أن تمتلك الأجيال المقبلة المزيد من النفط المختزن؛ ني باطن الأرض على الأقل. حتى وإن 
كانت تلك الأجيال تفضل بدلا من ذلك الأصول المنتجة الرأسإلية القابلة للتجدد. 


ولعل هذا هو السبب الذي جعل العديد من رواد نظرية التخطيط في الفكر 
الاقتصادي. يتخذون من مقولة بيجو أحد مؤسسي اقتصادات الرفاه الحديثة ‏ نقطة انطلاق 
في كتاباتهم» وهي التي تؤكد على أنه يجب ألا نأخحذ التفضيلات الزمنية الفردية في الاعتبار 
لدى اتخاذ قرارات في الأمور التى تتعلق بالمستقبل» طالما أن الفرد يفتقر إلى القدرة على الرؤية 
البعيدة» ويميل إلى التقليل من شأن الاشباعات ذات الطبيعة المستقبلية*"©. 


(؟ )5‏ .37 .ص ,(1956 ,تل هالتمعهاا :هه06هم[) كعنم 1رمعط 0:01[ © 1016705 ,113:00 .]1 

(9؟) انظر في ذلك: ‏ ,(1944 ,[.طام.س] :علمهلا بجت81) أمعودرمن) إه 07115 معط 1116 ,ركعمعع.1 .2.حم 

7. 

(18؟) أكدت بعض الكتابات على ضرورة أعادة النظر في كيفية احتساب الدخل القومي في الدول 

المصدرة للنفط اعترافا بما للايرادات النفطية من طابع الثروة الرأسمالية لا من طابع الدخل الجاريء الأمر الذي 

مآله أن يظهر تلك الدول على غير ما تصور به عادة من أنها دول ذات مستوى دخخل مرتفع . انظر: عبد اللطيف 

الحمدى وخمسة عشر عاما من العمل الانمائي الدولي: الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية»» النفط 
والتعاوب العربي. السنة *ا. العدد ١‏ (ل/ا/91١)»‏ ص " . 

(5؟7) انظر: و(1932 ,[.طم.ه] :008همآ) .لع طلك ,عبملاء!7 زم معز وجنوءظ 17116 ,نامعاط ).حر 

0. 


بش 


ومن جانب آخر فإن | السياسات الالية لانتاج التنفط والانفاق العام 2 الدول النفطية 
الريعية . تشير تساؤلا مركزيا يتعلق بجانب العدالة قُْ يمال توريع منافم ‏ عائدات الثروة 
النفطية فيا بين الأجيال المختلفة في الزمان والمكان. إذ انه من المعروف جيداً أن هناك عدداً 
من القنوات والاليات المحددة الي خبرى من خلاها إعادة توزيع الكميات المائلة م عائدات 
النفط لمصلحة الصفوة التجارية والعقارية" © وتلك قضية تكتسب معى خاصا قُْ حالة 
الدول النفطية الريعية. ذلك أنه في ظل الأوضاع الاقتصادية والببى السياسية والاجتاعية 
السائدة, في تلك الدول. فإن محصلة السياسات الحالية لانتاج النفط والنمط الحالي لتوزيع 
عوائد النفط هى محويل الئروة النفطية المختزنة في باطن الأرذ ؛ والمملوكة بالطبيعة لكل 
أفراد المجتمع» إلى ثروة متداولة مملوكة لفئة قليلة من أبناء المجتبمع. وهذا يعنى من الشاحية 
الواقعية نحويل جانب مهم من من الثروة النفطية الوطنية ذات الطابع العام الى ثروة خخاصة 
تقتصر ملكيتها على فئات اقتصادية واجتاعية محدودة العدد. 


خامساً: المسارات المستقبلية للبلدان النفطية الريعية 


أقدم كل من الخنوجا وسادلر في دراستهم) الموسعة عن الاقتصاد الكويتي”", نموذجا 
تحليلياً مبسطا يدف القاء الضوء على بعض القتضايا الانتقالية في مسار عملية النمو في 
الاقتصادات النفطية الريعية, مع الاشارة بصفة خاصة الى حالة الكويت. 

وينبض التحليل المتضمن في هذا النموذج على افتراض رئيسي هو أن جميع ممتلكات 
وحيازات القطاعين الحكومي والخاص من الأصول الأجنبية. هى موجهة ة بالأساس خدمة 
هدف معين» هو توليد أشكال جديدة من «الدخل الريعى المالي» لتحل تدريجياً محل عائدات 
النفط الى سوف تأخل في التناقص مع اقتراب أجل وأفق تنضوب النفط. ويمكن صياغة 





(17) في حالة الكويت, كان ذلك واضحاً ني برنامج استملاك الأراضي. وقد كان شراء الحكومة 
للآراضي يعتير أسهل وأسرع وسيلة لتوزيع الثروة النفطية القومية فيما بين المواطنين الكويتيين. وهكذاء فقد 
دفعت الدولة أكثر من مليار دينار كويتي (أي ؟ ,7 مليار دولار أمريكي) من خصلال برنامج استملاك الأراضي 
خلال السئوات ٠ ١؟ا/ه 1١4671‏ وق الواقع . فإن الحكومة قامت ‏ من خلال هذه الآداة ‏ شوزيع حوالى ربع 
اجمالى عائداتها النقطية خلال الفترة 14155 .141/1١-‏ وقد فاقت الأرصدة المخصصة لمذا البرنامج في هذه 
ارا استثارات الدولة قُُ الأصول الأجنبية» كا كانت مساوية تقريبا محملة الانفاق الاتمائو ثي التكومي خلال 
الفترة نفسها. وقد كانت الحكومة تدفع مقابل شراء هذه الأراضي مبالغ من المال تفوق بكششر والقيمة السوقية: 
المعروقة لمذه الأراضي . وقد كان برنامج شراء الأراضي الذي تم تنفيده في الستينات موضع نقد شديد لكونه 
أداة غير عادلة لتوزيع عائدات النفط لصالح اضحات الأراضي ‏ ولفشله في الواقع قْ انعاش الاقتصاد 
الكويتى. نظرا لأن أفراد القطاع الخاص الذين استفادوا من هذا البرنامج استثمروا في الخارج جزءا كبيراً من 
الأرصدة المالية التي آلت إليهم. انظر في ذلك: 


1 14212 014 7116711وأعناء 10 -لنة سايكا [ه نر107مع15 17:6 ,530162 .2.6 لسة د زتتمطع] عمللا لمسدرامكة 
.44-45 .مم ,(1979 ,رمقللتسمعدا/اآ :سملهم!ا) ععدمدن1 أمدم اماع11 


(590؟) يعتمد هذا اللقسم عل التحليل الذي ورث ق: المصدر نفسه. الملحق الخاص بالفصل التاسع . 


نف 


القضية الرئيسية التى بهدف التحليل لإبرازها في أنها تحديد ذلك المستوى من حصيلة النقد 
الأجنبى الذي يكفي لسد الحاجات الجارية (الاستهلاكية والافائية)» صع السماح في الوقت 
ذاته بتراكم الحجم المناسب من الأصول الأجنئبية قْ مواجهة النضوب التدريجي للموارد 
النفطية. وذلك بحيث يمكن الحفاظ على ديمومة تدفقات الدخل الخارجي . التي تعود 
للاقتصاد الريعى عند مستوى يتسق مع الشروط المستهدفة للنمو في تلك الاقتصادات”*" , 


ويوضح الشكل البياني رقم (*7) ميكانيكية عملية الانتقال من الوضع التقليدي 
للاقتصاد النفطي الريعي (الذي يعتمد على الريع النفطي الخارجي) إلى مط جديد من 
الاقتصاد الر يعي (المعتمد على الريع الخارجي يلد من الأصول المالية المستثمرة قِ 
الخارج). . ويوضح هذا الشكل ثمط نمو تكوين الدخحل الريعى من الأصول الأجنبية عير 
الزمن» فى مواجهة ثبات أو انخفاض العائدات النفطية الريعية» وعلاقة ذلك بالمستويات 
المختلفة لحاجات النقد الأجنبي . 

وتتحدد حاجات النقد الأجنبى في هذه الحالة بالفارق بين مجموع الأموال المخصصة 
لاستيراد السلع الاستهلاكية والاستثئارية. إضافة إلى تحويلات العاملين الوافدين إلى بلدان 
المنشأء ناقصا الصادرات غير النفطية (إن وجدت) ويعبر الخط ك ك"' في الشكل رقم 0( عن 
الانخفاض التدريجي لعائدات النفط السئوية عبر الزمن, ف حين يمثل الخط ن ن”' عمو 
حاجات صافي النقد الأجنبي السنوية والمشار إليها سابقاً. ويرمز المنحنى الثالث ب ب” إلى 
الدخل الحقيقي (بعد أخجل أثر التضخم 5 الاعتبار) المتولد من الأصول المالية المملوكة 
للاقتصاد الوطني والمستثمرة في الخارج عند كل نقطة زمنية محددة. إلا أن انخفاض عائدات 
النفط عبر الزمن. سوف يتمثل في صورة إضافة متناقصة إلى جملة الأصول الأجنبية التى يمكن 
حيازتها بفضل توافر الفوائض النفطية مما ينتج فرطحة للمنحنى ب ب ليصبح ب ب". 

ويمكن تصوير مسارات الانتقال الممكنة في الاقتصادات النفطية الريعية على النحو 
التالي : 

١‏ طالما أن معدل الانخفاض (أو التناقص) لعائدات النفط السنوية (الخط ك ك') أقل 
من معدل الزيادة في عائدات الاستثارات المالية الخارجية (المدحنى ب ب))» فإن مستوى 
الناتج القومي الاجماللي سيستمر في التزايد عبر الزمن» ولكن بمعدل متناقص . 

؟ - إذا انخفضت عائدات النفط (الخط ك ك') بمعدل أسرع من معدل التزايد في 
عائدات الاستثارات المالية الخارجية (المنحنى سب 0-2 فإن احتهالاات غو الناتج القومي 
الاحمالي في المستقبل» سوف تتوقف على ما إذا كان المنحنيان(ك ك وب س)) سوف يتقاطعان 
فوق الخط نن” أو تحته. ذلك أنه. إذا كانت نقطة التقاطع تقع فوق الخط ن ن". فإن 
متحصلات النقد الأجنبي تكون في وضع يسمح لا بأن تحل محل عائدات النفط المتناقصة». 


(8؟) المصدر نفسهء ص ١6!‏ -168. 


كين 


مع الساح في الوقت ذاته بتكوين فائض صاف يضاف إلى مجموع الأصول الأجنبية. أما إذا 
كانت نقطة التقاطع تقع تحت الخط ن ن” (وقد تكون هذه الحالة الأكثر واقعية مع قرب أفق 
نضوب النفط)» فإنه لا يمكن لمستوى وتركيب الناتج القومي الامالي أن يبقى في الأجل 
الطويل كبا هو دون تعديلات هيكلية في تركيبة الاقتصاد المحلى لتخفيض مستوى حاجات 
النقد الأجنبي”"'. | 


وإذا ما افترضنا أنه سوف يكون هناك فرطحة إضافية للمنحنى ب ب” والذي يعبر 
عن الدخل من الاستثمار الخارجي لكي يصبح ب ب”, فإن المنحنيات الثلاثة كما هي 
مرسومة سوف تتقاطع الآن في نقطة واحدة هي «ز». وهذا يعني أن الدخل الريعى من 
الأصول المالية الأجنية يكفي بالضبط للتعويض عن مقدار التقلص 2 عائدات النفطى الي 
يعتاش عليها الاقتصاد الوطنيى, وعند هذه النقطة, فإنه لن يكون هناك تراكم إضاقي 
للأصول الأجنبية» إلا أن حاجات الاقتصاد الوطني من الثقد الأجنبي ستكون دائيا مغنطأة. 
كا أن تقاطع المنحنى ب ب' عند النقطة وز يعنى أن الاستثمارات الأجنبية قد بلنت ذلك 
المستوى الذي يتولد عنده دخل ريعي جديد كاف لآن يجعلها تضطلم بمهمة العائدات النفطية 
كمورد رئيسي للنقد الأجنبيء وبالشكل الذي يؤدي إلى نوع من التكاثر المالي المستمر على 
مذار الزمن . 

وإذا كنا نعتقد أن تحليل الخوجا وسادلرء الذي أوجزناه في الفقرات السابقة» مفيد في 
تكوين رؤية مستقبلية تحليلية لبعض القضايا الرئيسية التى تواجه مسارات النمو في 
الاقتصادات النفطية الريعية» إلا أن مجمل التحليل يظل أسير الصياغة الساكنة المقارنة . 

وف الو اقع . فإن التحليل أهمل العديد من العناصر الدينامية التى تؤثر في المسارات 
الانتقالية موضع التحليل . وبصفة خاصة تلك القضايا المتصلة بوجود درجه ة عالية من 
المخاطرء وعدم التأكد بشأن مستوى أسعار النفط المستقبلية ومعدلات التضخم العالمي 
ومعدلات التقلب في أسعار الصرة ف الأجنبى لعملات البلدان المضيفة للاستثارات المالية 
النفطية. فمن المعروف جيداً أن عائدات النفط ومتحصلات الأصول المالية المستثمرة في 
الخارج» عرضة لمخاطر 5 ة مصدرها المعدلات المرتفعة للتضخم العالمي وتقلبات سعر 
الصرف للعملات الرئيسيةء ولا سيها 2 ظل الاضطراب الشديد الذي أصاب النظام النقدي 
الدولى مؤخرا. 

وف ظل هذه التحفظات, يصبح من الصعب قبول الافتراض الرئيسي الذى تبناه 
الخوجا وسادلرء بشأن القيمة الموجبة للعائد الحقيقي للأصول الأجنبية» وذلك عند كل نقطة 
زمنية في المستقبل . 

وفضلً عن ذلك» فإن هناك العديد من العوامل الدينامية الأخرى التي تلقي بعض 
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الظلال على معالم الصورة الشفافة التى تم رسمها لعملية الانتقال من اقتصاد ريعي نفطي إلى 
اقتصاد ربعي من نوع جديد, كما هو موضح في الشكل رقم (). ويهذا الصددء من المفيد 
الاشارة إلى المشهد (السيناريو) الافتراضي الذي اقترحه حازم الببلاوي بالاستناد إلى بعض 
الفروض المبسطة للتأكد من قدرة الاقتصاد الأمريكي ‏ أهم الدول المضيفة للاستثارات المالية 
النفطية ‏ على الاستجابة لمطالب الدول النفطية ‏ بعد الثمانينات ‏ لتتحويل العائد الماليى من 
استثاراتها إلى سلع””". ومع افتراض بقاء الأشياء الأخرى على حالماء فإن الدول النفطية إذا 
ما أرادت عند نباية الثمانينات الخحصول على سلم من الولايات المتحدة الأمريكية بما يعادل ٠١‏ 
بالماكة من مجموع استثاراتها المالية (١؟١‏ مليار دولار). فإن معنى ذلك أن تخصص الولايات 
المتحدة حوالى :٠‏ بالمائة من صادراتها ودون مقابل من السلع؛ أي أن الولايات المتحدة عليها 
أن تدأ بتحمل عب”* صدمة الاستشمارات النفطية بمايوازي :٠‏ بالمائة من مجموع 


صادراتها”” , 
شكل رقم (7) 
عملية الانتقال في الاقتصاديات النفطية الريعية 
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ورغم عدم اعتقادنا في إمكان بقاء الأشياء الأخرى على حاماء وعدم تعليق أهمية كبيرة 
على الدلالة المطلقة والنسبية للأرقام المستخلصة. إلا أن هذا امشهد يحمل ف طياته تحذيرا 
واضحاً بأن عب» خدمة الأصول والاستئارات المالية النفطية سيكون عبعاً ثقيلاً على موازين 
مدفوعات البلدان الغربية المضيفة للاستئارات المالية لديهاء ما يكفي للاقتناع بعدم إمكان 
بقاء الأشياء الأخرى على حاماء لا سيما وأن خدمة الأصول المالية النفطية ستاخذ شكل 
التحويلات من جانب واحد في موازين مدفوعات البلدان الغربية المضيفة للاستئارات المالية 
النفطية . 

ولذلك» فإننا ننخلص إلى المسار الانتقالى من حالة الاقتصاد النفطى الريعى إلى اقتصاد 
ريعي من نوع جديد» يستند إلى ريع الأصول المالية المستثمرة في الخارج. يعد مساراً غير 
مستقر» بدرجة كبيرة» وتحفٌ به مخاطر عدة يمكن أن تنتقص بشدة من رفاه الأجيال المقبلة . 
ولذاء فإنه في ظل غياب سياسات محددة واضحة وحاسمة حول توجهات الاستثار الداخلي» 
وتنويع هيكل الاقتصاد المحلي (على المستوى القطرى أو على مستوى التجمعات الاقليمية) 
فإنه يكون من المستحيل الوصول إلى توقعات موئثوق مها حول قذرة الاقتصادات النفطية 
الريعية على -حسن إدارة عملية الانتقال في ظل النضوب التدريجي للموارد النفطية . 


يفف 


التصسل الكالث عَسَر 


سيَاسَات التميّة : المواقف منّالضناعَة والخدمّات 


ميشيل شاتيلوس " 
ملاحظات تمهيدية 


الغرض من هذا الفصل هو استقصاء هيكل الصناعة والسياسات الصناعية وتوسع 
قطاع الخدمات في الأقطار العربية وذلك في ضوء النموذج الخاص بدول الانتاج إزاء دول 
رصد التخصيصات. وسنيحث,» انطلاقا من هذا التفريق المبسط بين الدول العربية الى 
يسود فيها رصد التخصيصات (أي الدول القادرة على العيش من عوائد النفط) وبين التى 
تعتمد طاقة الصرف فيها على انتاج القطر وعلى طاقة الدولة في فرض الضرائب على هذا 
الانتاج» سنبحث في مسألة هذا التفريق وهل يمكن اتخاذه كاداة مركزية وحيدة للتحليل أم أنه 
معيار واحد فقط من معايير متعددة لتقرير الوضع في الدول العربية. سيدور المحور الرئيسى 
للفصل حول الآثار المتنوعة لعملية بناء الدولة في الوطن العربي» وفرص رصد التخصيصات 
وقيود الانتاج» مع تقويم أهمية كل نقطة من هذه النقاط وذلك لغرض فهم المراحل المتعاقبة 
للنمو الصناعي والخدمي قْ الدول العربية. 


لذا فإن عرضنا هو محليل القطاع الصناعي والخدمي في الوطن العربي وتقويمه وشرحه. 
وليس تقديم وصف كامل له. ومن الضروري هنا إزالة الالتباس عن أحد مصادر الغموض 
الممكنة. اننا لا نعتقد بوجود ما يسحى ب «الاقتصاد العربي). فهذا المفهوم لا تسنده إلا 
الحجج السياسية أما الحقائق الاقتصادية فلا تقدم برهانا مقنعا”". 


(*) استاذ الاقتصاد في جامعة العلوم الاجتياعية في غرينوبل . 

)١(‏ انظر: آعقطه :(1980 ,غتستستا! :كنمة) عالهرمطاج11(مت عه جه علا7امارمع1 ل صنق عتنهدد 
لسة ,(1978 ,متسمومع8 :كقةط) عطمنه عفدرماج: بك عمناقععمقع6م © كازماك عتما ,تسنطدع8 لتسدا 
دسمه © تدملسمآ) ععوكهج عجصبة1 هاه معارمتتم/ء8 اعوط :بو«مارممطظ 4765 116 ,طوع زهت للكنا 
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لذلك فإننا سنعنى بمجموعة متنوعة من الاقتصاديات العربية مستخدمين جاميع مختلفة 
من الدول المعنية -حسب]| يقتضى الخانب الذي تنوي دراسته. وقد يكون جمع كل الدول 
العربية 2 جموعة واحلة إجراء 00 قْ هذا المنظورء لمعا لجة الانجاهات والمؤثرات 
الأساسية كل] تعلقت نتائجها بيجميع الدول» متاثرة بالتساوي بالمحيط ذاته وخاضعة لضغوط 
وقيود متمائلة . 

سيقدم القسم الأول من هذا الفصل خلفية تحليلية ويبحث بالفرضيات الأساسية 
وذلك بربط التفريق بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج بمواقفها حيال الصناعة 
والخدمات. ومع اتخاذ التفريق الرئيسي كوسيلة تحليلية نافعة فإننا سنبين ضرورة اتخاذ معايير 
أكثر تعقيد! لشرح سياسات الدول. وسينظر القسم الثاني في عملية التنمية الصناعية في ضوء 


تنظيم الدولة لمصادر إيراداتها الداخلية والخارجية . أما القَسم الأخير من المصل فسيعخصص 
لتحليل قطاع الخدمات تحليلا ممائلا. 


أولاً: خلفية تحليلية وفرضيات رئيسية 
١‏ - دول رصل التخصيصات أم دول الانتاج : العودة إلى هذا النمودج 


انطلاقاً من النموذج المبسط الخاص برصد التخصيصات وبالإنتاج يقودنا الأمر الى 
تعديلات وتحفظات متعاقبة وذلك لمواجهة التعقيد المتزايد في علاقات الدول العربية ذات 
الريع النفطيى. وقد جرى استخدام تعاريف بديلة متعددة لتصنيف الدول العربية» وإن نظرة 
عاجلة على بعض التسميات المستعملة على نطاق واسع قد تسهل لنا فهم الفرضيات 
الأساسية. إننا لنجد أمامنا التفريق بين أقطار عربية ذات فائض وأخرى ذات عجزي وبين 
دول نفطية غنية وأخرى فقيرة» وبين اقتصاديات انتاجية وأحرى توزيعية» بين دول الريع 
ودول متلقية للأموال» بين دول تعتمد على النفط وأخرى على الضرائب. . . الخ . 
تقسم الأقطار العربية» في منشورات صندوق النقد الدولي الحالية»؛ إلى ثلاث 
مجموعات؛» وكلها ترد نحت عنوان رئيسي هو «الأقطار النأميةي. تضم القائمة الأولى من 
«الأقطار المنتجة للنفط كلا من الجزائر والعراق والكويت وليبيا وعمان وقطر والسعودية 
والآمارات العربية المتحدة. ونجد في القائمة الثانية «الأقطار غير النفطية») وقد صنفت على 
7 (615رهم5 01 غ316) وهي البحرين ومصر وسوريا وتونس» أما الأقطار العربية الأخرى 
فتعود إلى المجموعةٍ ا متقية المسسياة (014655مصس1 011 2066) . فالبنك الدولي؛: في جداوله 
0 التي غالياً مايقتبس مها والواردة في تقريره السنوى” , ؛ يضع الأقطار العربية 
النفطية ذات الدخل العالي (الكويت. ليبياء عمانء السعودية» والامارات العربية) في 
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مجموعة بعيتها أما الدول العربية الأخرى. سواء أكانت مصدرة للنفط أم / تكن ٠‏ فهي توضع 
فْ الجدول المطول للأقطار النامية وذلك وفقا لإجمالي ناتجها القومي للفرد الواحد"'. ان جميع 
هذه التقسييات مستمد من فرضية بسيطة واحدة ألا وهي صلة المدخل الازدواجي الوثيقة 
يتحليل سلوك الدول. مع ييز جوهرىي بين رصد التخصيصات قِ الدول التفطية الغنية 
وبين الانتاج في الدول الأخرى. ثمة مدحل معدّل قليلا نجده في تقرير حديث صادر عن 
اللجنة الاقتصادية لغربي اسيا التابعة للأمم المتحدة"', يقترح هذا التقرير تقسيم الأقطار 
العربية إلى ثلاث مجموعات : نجد في المجموعة الأولى الأقطار النفطية ذات العدد القليل من 
السكان. وهي أقطا ر الخليج وليبيا» وتتألف المجموعة الثانية من الأقطار النفطية ذات الموارد 
الأكر كنوعا نسبيها والعدد الأكبر من السكان (الجزائر والعراق). وتأتي جميع الدول العربية 
الأخرى في المجموعة الثالثة. وأساس مثل هذا التقسيم يظل ىا هو دون تغيير. 


عند ملاحظتئا للاقتصاد السياسى للتصنيع الذى تقوم به الدولة في الأقطار العربية: 
افترحنا ان تعمم فرضصية دولة الريسع 0 سم آخر لنموذج دولة رصد التخصيصات) لتشمل 
الأكثرية الساحقة من الدول العربية. إن الآثار المستحثة لرصد التخصيصات في اللدول غير 
النفطية هى من العوامل المقرّرة» 3 كالرصد المباشر للتخصيصات ف الأقطار النفطية. إننا 
بمجرد تحديد الريع كدخل غير ناشىء عن النشاط الانتاجى للوحدة المعنية» التي لا تكون 
محاصيلها وأبعادها مرتبطة مباشرة بنشاط الجهة المستفيدة (بمعنى أي دشحل يتقرر مقداره إلى 
حد كبير بقرارات لا تستطيع الوحدة المعنية أن تسيطر عليها) نقول بمجرد تحديد ذلك فإننا إعا 
نميز بين «اقتصاد الانتاج» و«اقتصاد التداول6. ان اقتصاد الريع هو النمط المثالي لهذا الأخير 
فالأفراد ا لا بل حتى الدولة؛ يتنافسون من أجل السيطرة على الريع . ويبموجب 
هذا الرأى : تعتتر أغلبية أنواع النشاط الاقتصادىي وسيلة لضان تذداول الدحلن وليس تصرفا 
ينخو نحو الانتاج. ان الدول العربية تمثل الى حد كبير هذا النمط المثالي» وما يدهشنا حقا 
الأهمية الفائقة للنفط كريع بالنسبة للمنطقة يأسرها. ان النفطء بالنسبة للمنتجين الكبارء هو 
مصدر شبه وحيد للدخل الأصلى المعتمد الى حد كبير على مراكز غير قومية لاتخاذ 0 
لذا فان أكث النشاط «مدعم» بمعونة منتجات العوائد النفطية. أما بالنسبة للأقطار غير 
النفطية ‏ حتى عند وجود قطاع انتاجي حقيقي - فإن جزءاً متزايداً من النشاط الاقتصادي 
مرتبط بالمال النفطى الناشبىء عن حركة العمل ورأس المال. إن التضارب بين «الموارد» 
ووالاستعالات» في المصطلحات الحسابية هو أعلى بكثير في أغلبية الأقطار العربية منه في 
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غيرها من الأقطار النامية في أقسام أخرى من العالم . والعجز في الموارد 2 دول شرق أوسطية 
مثل مصر أو الأردن أو سوريا أو السودان هو بضخامته الطائلة وثقله المرهق كالفائض الالي 
النفطي في السعودية أو الكويت أو دولة الامارات كا كان شأنه لأمد طويل . 

تلعب الدولة دوراً رئيسياً في هذا المضمار. فهي الأداة التي لا مناص منها لرصد مبالغ 
الايرادات سواء في الأنظمة الليرالية أو الاشتراكية. ومن متناقضات الأمور أن الدولة تلعب 
دورا مقورا أكبر في الأنشطة الاقتصادية بي الأقطار الليبرالية عن طريق مصروفات الميزانية 
(يبلغ الانفاق العام في السعودية أكثر من نصف اجمالي الناتج المحلي)» أو عن طريق المشاريع 
التي تسيطر عليها الدولة أو تدعمهاء أو عن طريق معونة الغذاء أو تحديد الأسعار. . . الخ . 

يعتمد عدد متزايد من السكان في أكثرية الدول العربية في العيش على تحويلات لا 
مقابل لما. فالمال يأتي من الأقارب المغتريين» أو من شيوخ العشائر أو من تخصيصات ترصدها 
الدولة. ثئمة صلة غبر واضحة المعالم بين دخل المرد ونشاطه. ان الحصول على منفذ في دورة 
الريع يشغل بال الئاس أكثر ما يشغله بلوغ الكفاءة الانتاجية . 

إن النزعات المناهضة للإنتاجية تؤشر في السلوك الاقتصادي وتشمه الخيارات 
الاقتصادية. يكون السلوك الاقتصادى متحيزاً في اقتصاد يسوده الريع وذلك بواسطة الميول 
الفردية بل حتى ميول الجماعات المشتركة في الأعمال والمتنافسة من أجل زيادة نصيبها في 
الدخل المتداوّل. وبالنظر لوجود هذا الهدف تكون الأنشطة الانتاجية غير كفؤة. إنها أنشطة 
تعتبر من ثاني أفضل الخيارات بالنسبة لجماعات أو أفراد مستبعدين على العموم من دورة 
الريع . وفى أغلب الخالات نجد أن تعاطي الأنشطة الانتاجية هو «امتياز» يتمتع به المغتربون 
والمهاجرون والأقليات. والتردد في القيام بعمل انتاجي هو السائد بين الجماعات المهيمنة. 
وعلى أية حال فإن أغلب الناس يجدون أنهم لا يكسبون شيئا كثيرا من مخاطر العمل الفعال 
ومتاعبه حين يمكنهم الحصول على منافع أسهل من المشاركة في الريع عن طريق ضمان الأعمال 
أو تجارة الاستسراد أو العمولات أو العقارات أو المضاربة في دور السكن. أما الخيارات 
الاقتصادية فإنها تتشوه بالتناقض الحاصل بين الاستراتيجيات السياسية المسيطرة على الريع 
الي تهدف للاستقرار وبين ظهور قيم اجتماعية جديدة لا مناص منها التي تنطوي عليها. 
بالضرورةء الاستراتيجية الاقتصادية الناجحة . 

والتصنيع مثال طيب على هذا التناقض الذي يفرض على القوى الاقتصادية أن تتبع 

دربا نسميه «وسياسة تتجه بوجهها الى الفشل6. أن سياسات التصنيع هي» مبذا الصدد أقل 
التزاما باتتقاء الأغراض المقصودة (كإعطائها أولويات» وتنفيذ تلك الأهداف) منها بالالتزام 
بانتقاء وسائل مناسبة (للانفاق المالي» أو توزييع الدخل» أو توفير السطوة أو الحميمنة أو 
السيطرة على الريع). ان نظرة شاملة على النجاح المحدود جدا والفشل الذريع في السياسة 
الصناعية في الدول العربية؛ النفطية منها وغير النفطية» في أواخر السبعينات تبدو وكأنها تؤكد 
نموذج دولة الريع الذي أخذ يتعمم. ومع أن الحكام العرب يبدون من طرف اللسان حلاوة 
للتصنيع ولكن استراتيجياتهم المطردة في| يزعم تكاد لا تشمل أكثر من برامج للصرف. ولا 


يضق 


تدريب العمال. أو حجم السوق. أو الاندماج في الاقتصاد العالمي : 


وعلى الرغم من بعض الاستثناءات البارزة (مشل حوض السفن الجاف في البحرين 
ومعمل الألمنيوم) لا يوجد تنسيق يذكر للمنظور الصناعي بين مختلف الدول العربية. وغالباً 
ما تؤدي المنافسة على الصيت أو الزعامة الى مشاريع لا تدعو اليها الحاجة. وليس الرصد 
الآأمثل بالغ الايرادات على صعيد اقليمي هو الشاغل المقرر. وأغلب الاستثارات الانتاجية 
يكشف عن تفضيل لمشاريع البنية التحتية والأشغال العامة والانشاءات و«المشاريع الكبيرة» 
الماهظة الكلفة. وهي الى تتعر تتعرض للفشل في مناخ اقتصادي غير مؤات . 


إن الدول العربية, وهى تواجه معضلة كرىق قُْ بناء النظام الداخلي والاستقرار 
الاقليمي» تتجه إلى استتخدام الاقتصاد كطريقة لحل الألغاز الاستراتيجية. إن عملية التصنيع 
ذاتها هي الي تسأهم في تشييد الدولة وليس العكس بحيث تساعد الدولة في بناء صناعة 
قومية. لذلك فإن استراتيجية التصنيع هي جزء من خطة استراتيجية . 

فإذا كان هذا التحليل المذكور أعلاه وارداً فإن فرضية الريع التعميمية قد تساعدنا عل 
تعميق فهمنا لمواقف أغلبية الدول العربية من الصناعة. وعلى ما قد يكون في التحليل من 
فائدلة فإنه مع ذلك لا يفسر إلا ءا واحدأ من الصورة العامة الشاملة. أوهوفيٍ هذا 
كالتفريق الممسط بين دول رصد التخصيصات ودول الانتاج الذي لا يلقى ضوعءا إلا على ء 
آخر فقط من الصورة ذاتها. ان الظروف الفعلية السائدة في الوطن العربي تعكس واقعاً أكثر 
تعقيداً مما يدعو إلى فرضيات أقل تبسيطاً من الفرضيات التي استخدمت في أوج ارتفاع أسعار 
النفط. ان الفوارق ضمن كل مجموعة من الدول تميل إلى الاتساع, مما يقلل من الاسهام 
الايضاحي لأى معيار بمفرده من معايير التصنيف فمن الملحوظ وجود مواقف متشاببة في دول 
تنتمي إلى صنف رصد التخصيصات أو إلى صنف الانتاج» في حين أن السياسات الخاصة 
بالايرادات الخارجية واستخدامها يكشفان عن تناقضات حادة في داخل الصنف بعيئه . 


إن الغليان السياسى في الشرق الأوسط والنظرة الاقتصادية العالمية المتغيرة» والأسواق 
الراكدة للنفط والمنتجات النفطية» والدخل المنخفض لدول رصد التخصيصات الصرف» كل 
ذلك يبرر ادخال مواصفات جذيدة فى ؤٍ. في النموذج. يبحيث يكون التأثير غتلفاً 2 سكجّى الدول 
العربية. ان سياسة الدول لا بد لما أن تستوعب عدداً متزايداً من العوامل غير المؤاتية: 
وكذلك الأمر بالنسبة لسلوك القوى الاقتصادية الخاصة بالأفراد. وستختلف عملية التكييف 
من دولة إلى أخرى. وسيظل التفريق بين رصد التخصيصات والانتاج قائ) كأساس جوهري 
مع التأكيد على فرضية الرصد التعميمية؛ بيد أن تحليل الوضع الواقعي يتطلب ادخال معيار 
حديك والتخللٍ عن التفريق الممسطء المنفرد. التام, بين نغطين اثنين من الدول. أما وقد أخذ 
دخل النفط بالتضاؤل وبلغت المرحلة الأولى من سياسة الاستثهار» التي تبيمن عليها مشاريع 
البنية التحية» درجة النضوج فإن دول رصد التخصيصات بأمس الحاجة إلى توجيهات 
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سياسية دقيقة؛ في حين أن طبيعة عملية الحث ونتائجهاء في الدول التي تتلقى دخلاً عن 
طريق التحويل من الخارج. قد تعدلت كثيراً. 


ثانياً: توطيد دور الدولة وما ينطوي عليه ذلك بالنسبة 
للموائف الخاصة برصد مبالغ التخصيصات 


يمكننا أن نلاحظ ظهور قيود جديدة ومواقف متغيرة من خلال تطور الدور الذي تلعبه 
الدولة قُِ الاقتصاديات العربية. فقد ورث عدد 3 الأقطار قطاعاً عاماً قونا ومستوق عالياً 
من تدخل الدولة فى عمل الاقتصاد. ويمكئنا أن نيز بين ثلائثة مستويات من «حضور الدولة» 
في الاقتصاد". فالدولة. بصفتها المشيدة للبنية التحتية» تقوم بخلق الظروف اللازمة للعمل 
الفعال في المنظومة الانتاجية» في القطاعين العام والخاص . إن هذا يمثل احدى قضايا «فلسفة 
التنمية لمشاريع المنية التحتية؛ . 


والدولة . على مستوى تأن. «تصرف كوكيل لصرف الأموال. فهى 2 الخليج تورع 
للأغلمية الساحقة من المواطنين ا على الأقل من عوائد التفط ٠:‏ : فهذه تسالة بقاء . وعليهاء 
في الأقطار الفقيرة لقعلا أن تسير على سياسة ما من رصد التخصيصات (عن طريق معونات 
الغذاء مثلا) . 

والدولة» على مستوى ثالث تتنافس بصورة مبأشرة مع القطاع اللخاص وذلك بتوليها 
للأعيال الانتاجية مباشرة وبعملها بصفتها القوة الاقتصادية الرئيسية. لاسيما عن طريق 
منظومة من المشاريع العامة والأعمال التي تسيطر عليها الحكومة. ان القطاع العام في أغلبية 
الأقطار العربية؛ الرأسالية منها أو الاشتراكية. بهيمن على الانتاج الصناعي والاستثيار 


هذاء وقد تطور في الوضع الحاضر في الوطن العربي اتجاه نحو العودة بالاقتصاد إلى 
القطاع الخاصء الأمر الذي ينطوي على أمور مهمة بالنسبة للمواقف حيال الصناعة 
والخدمات. 

إن تخفيف السيطرة الاقتصادية: أو «فتح» الأسواق الوطنية للسلع الأجنبية ورأس المال 
الأجنبي» أو بيع الأسهم العامة للآفراد أو التاكيد الجديد على اعتبارات السوق والكفاءة 
الادارية في القطاع العام هي من الأمور التي تمثل شيعا من الاتجاه العام الذي يسري». بدرجة 
مختلفة من القوة. في أكثرية الأقطار العربية. حيث تمتد سلسلة الدول المعنية اعتباراً من 
السعودية حتى الجزائر ومصر. ويمكن تحليل الرجوع إلى القطاع الخاص بأنه يعني فيا يعنيه 
حركة نحو إعادة النظر بمواقف رصد التخصيصات والتداول من قبل دول الريع المباشرة أو 
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المفتعلة (أي المستحئة). ويما أن الرصد الضخم من أموال الدخل الذي تقوم به الدولة محدود 
بقيود اقتصادية تحاول الحكومات أن تتوصل إلى توازن أكثر قبولا بين الموارد المتاحة والدخل 
الموزع . 

يتضح البرهان على وجود مثل هذا الاتجاه في الالتزامات الخناصة بالمصروفات العامة 
وأجراءات الميزانية الي يتبعها عدد من دول الخليج . وباختصارء ثمة في الوقت الحاضر شىء 
من إعادة النظر في السيات البارزة لدولة الرخاء. نلاحظ في الكويت وجود مماولات متعمدة 
لإزاحة عقلية الرخاء الى تعود عليها السكان من جراء العوائد النفطية المتزايدة منذ زمن 
طويل : متلا جرت زيادة في أسعار الغاز والنفط بمقدار ستة أضعاف في »1987/١97‏ 
وكانت تلك الأسعار مدعمة من الحكومة بمعونة كبيرة. كيا قد تزداد أسعار الكهرباء والماء 
زيادة كبيرة» وهي الآن أقل من الكلفة بكثير تما يشجع على التبذير. (في 1187/1987 
بلغت المعونات عن هذه البنود حوالى ثمافائة مليون دولار). ويقال كذلك إن الوزراء 
يتحدئون بشكل متزايد عن احتّال فرض رسوم على الععناية الطبية وهي الأن مجانية مطلقاً. 
وي السعودية جرت تخفيضات في المعونات المدفوعة لدعم أشحلال النفط والكهرباء والماء 
وبعض الأطعمة» ولو أن مبالغها لم تكن كبيرة. وني دولة الامارات العربية المتحدة فرضت 
رسوم على العناية الطبية بالتسبة لغير المواطنين اعتباراً من أيار/مايو 198 . (فعلى هؤلاء 
شراء بطاقة طبية سنوية كما أن عليهم دفع مصاريف العمليات الجراحية الكبرى) وثمة 
حديث لم يسبق له مثيل يجري عن موضوع ضريبة على السدخل . غير أن من السابق لأوانه 
الاستنتاج بأن دنهاية دولة الرخاء» بانت قريبة؛ ولكن من اللازم أن تؤحذ بنظر الاعتسار 
المؤشرات الكثيرة التي تنبىء بوجود ضغوط اقتصادية على البذخ الذي تبذخه دولة رصد 
التخصيصات” , 

أما في الأقطار وغير النفطية». (أم هل نطلق عليها اسم دول الانتاج؟) فإن البقساء 
السياسي. الذي سن معي ب كيين يعتمد مئذ عدد من السنئين على توازن قلى 
ولكنه قابل لتدبر أمره ؛ بعض الشيء بين الموارد الداخلية المحدودة وحاجات الاستثار المتزايدة 
ومستوى من الاستهلاك العام في حده الأدن. لقد أصبحت المعونات التي تدعم السلع 
الاستهلا'كية الشعبية» وخاصة الطعام وزيت الوقودء وسيلة سياسية دائمة تستتخدم للحد من 
تصاعد الأجور ولضان إعادة توزيع اسمي بين جماعات الدخل المنخفض جداًء واليوم نجد 
بضع دول فقط. هذا إن وجدت,. تنجو من «فخ المعونةع. لقد جرت مماولات متكررة 
بضغط من صندوق النقد الدولي (أو إذا توخينا الصراحة فبمقتضى الضرورة المالية) في المغرب 
وتونس ومصر وسوريا لتخفيض مقدار معونة الطعام. إن هذا العبء يمكن أن يستحوذ على 
"١‏ إلى ٠‏ بالمائة من المبالغ المرصودة في الميزانية كما في حالة مصر . 

إن الهياج السيامي الفوري الذي اندلع بسبب الزيادة في أسعار المواد الغذائية 
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الأساسية حاف الخبز وزيت الطعام) يؤكد الفكرة الخاصة ب وسياسة رصد المبالغ من 
البقاءة. لققد هزت «اضطرابات الخبز» كلا من المغرب وتونس ومصر والسودان هزأ 37 
ول تستطع إلا الجزائر أن تخفض من المعونات تخفيضاً كبيرا بالنسبة لسلع أساسية وذلك 
بإدخخحاها الزيادة في أسعار الطعام 5 حملة اصلاحات اقتصادية مع ربط الزيادة بتعديل شامل 
في الأجور. إن الآثار الاقتصادية السيئة (كالتبذيرو الب في الميزانية والمبالغ الكبيرة 
للاستيرادات والأسعار المنخفضة للمنتجات المحلية). وكذلك النتائح الاجتاعية العكسية 
(فالسلع المدعومة بالمعونات لا تصل بالضرورة الى المحتاجين. لاسي في المناطق الريفية) كل 
ذلك يفرض على الحكومات». بشكل أو بآخرء ان تخفض ما تنفقه على المواد الغذائية وذلك 
يتضييق المفجوة بين كلفة الأغذية وأسعار بيعها. ان هذا لا يشكل فقط قيدأ على أية (سياسة 
ترمي الى العودة الى القطاع الخاص». التي مباحمها البعض باعتبارها «تملى من صندوق النقد 
الدولي»: بل انه كذلك يمثل قضية حساسة تفعل فعلها في أي تحسين يراد اجراؤه في عمل 
المنظومة الاقتصادية. ان جميع الدول معنية عبذا الموضوع . ومن الواضح وجود اتجاه نحو 
رصد مبالغ أقل ُْ دول رصد التخصيصات ونحو تزايد ف العبء الناشىء عن المضايقات 
التي حدتها رصد المبالغ 2 الدول التي يمكن أن تصبح من دول الانتاج . 


الدولة والانتاج : مواقف متعبرة ل في الوطن العربى 


ان الظروف الجديدة التى طرأت على الاقتصاد العالمي لا تترك خياراً يذكر أمام الدول 
العربية» فالتحول الضروري في اليكل الاقتصادي لغرض ايجاد أنشطة أكثر انتاجية وتقليل 
الاعتماد على الدل اللخارجي هما من الأمور التى لم تعد جرد طقوس شعائرية تجدر ممارستها. 
بل ينبغي العثور على موارد جديدة لدخل متنوع . . ان كفاءة الانتاج والسيطرة الجيدة على 
مواقف يحدثها رصد التخصيصات هما ضر ورتان عاجلتان لجميع الدول. وعلامات التغيير في 
المواقف المتعلقة ببذا التحدي يتزايد ظهورهاء ولو أن عبء الماضى لا يزال يؤثر تاثيراً حاسا] 
قِ الآداء الرديء الحالي الذي تقوم به القطاعات الانتاجية في الأقطار النفطية وغير النفطية 
معاً. ولا يعنى الاتجاه نحو العودة الى القطاع الخاصء والتقليل من الرصد المباشر 
للتخصيصات» تقليصاً لدور الدولة. على العكسء» فإننا نجد هذا الدور كبيراً جدأً في الدول 
التي يتسم اقتصادها بإنتاج ذي كفاءة. 


ان نظرة سريعة على بعض «الأقطار الصناعية الجديدة» مثل كوريا وتايوان تكشف عن 
حجم الموقع الذي تحتله الدولة في عملية التصنيع الناجحة. وطبيعة تدخل الدولة ومضمون 
هذا التدخل, وكذلك خصوصية عملية التخطيط الاقتصادي. هى من الأمور التى تساعد 
على تحديد الأسباب لانخفاض الكفاءة في تدل الدولة في أغلبية «دول الانتاج» العربية» في 
حين أنبا من أسباب ارتفاع هذه الكفاءة في دول أخرى . ثمة جوانب متعددة لتدخخحل الدولة 
في قطر مثل كوريا تجدر ملاحظتها كأمثلة تصور هذا التناقض . فالدولة هناك تقرر أغراض 
استراتيجية القطر الاقتصادية كما تقرر مضمون الخيارات الصناعية الرئيسية (وهي خيارات 


1 


ذات علاقة متبادلة) وذلك من خلال عملية تخطيط كفؤة طويلة الأجل. لذالا يظهر 
التخطيط بمظهر الإفصاح عن الرؤية السياسية للدولة 2 التنمية الاقتصادية بواسطة وصع 
قائمة بالمشاريع . بل بمظهر أداة التوجيه والحفز بالنسبة جميع القوى الاقتصادية المعنية. 
فالتخطيط العام تكمله برامج بالقطاعات المختلفة. في كورياء مثلآء وضعت برامج متعاقبة 
والالكترونيات 5 أوائل النانينات. والدولة تستثمر. عند الاقتضاء» بصورة مباشرة 2 
الأنشطة المقترحة وتنشىء المؤسسات اللازمة لمتابعة تطبيق الخطة. يجب أن نذكر كذلك أهمية 
توجيه الطاقات المالية المحلية نحو الصناعة وتطوير طاقة هندسية وطنية. ان الدولة تبرز كالة 
فعالة للنمو الصناعي» ولا يتم ذلك فقط عن طريق المشاريع الصناعية التى تدعمهاء أو عن 
طريق التمويل والسيطرة» بل يتم كذلك عن طريق الزخم والتتاسك الشاملين اللذين تدفم 
مهيا الدولة الى القطاع الصناعى” . 


مثل هذه الوصفة تتطلب. في الاطار العربي» تغيبرات جذرية في المواقف وحلولاً 
عاجلة لمشاكل مستعجلة عديدة. إن الصناعات العربية» في دخولها للسوق العالمية الخاصة 
بالمتتجات ذات التقنية العالية ورأس المال الضخم. مثل البتروكيساويات أو مشتقات الألمنيوم 
أو الأسمدة» لا تستطيع الاعتاد على تلقى معونات مفرطة والتعويل على امتيازات تمنحها 
الدولة. ان عليها ان تكون صناعة منافسة بشكل منصف لكي تتحاثى موانع الضرائب 
الجمركية في الأقطار العربية. والتعاون الاقليمى. كالذي تطور بين أعضاء مجلس التعاون 
الخليجي. يتطلب مشاريع حسية الضبط والتنظيم وذات جدوى ثابتة. والمشاريع المشتركة مع 
شركات أجنبية ينبغي أن تؤدي الى مناصفة في الأرباح في فترة زمنئية معقولة. أن كل هذه 
المنطلبات تنطوي على وجود وسط اقتصادي مؤات تخلقه الدول؛. وعلى نمط جديد من 
السياسة الصناعية . 

أما في الاقتصاد المحلى فإننا نجد لبّ المسألة كامناً في التدائج الناشئة عن استهلاك 
الدخل النفطي المتزايد وني القوة الشرائية التي خخلقها التداول الواسع للعوائد النفطية في جميع 
أرجاء المنطقة. ان الاعتتاد الغذائي المتعاظم واستيراد الطعام المتزايد لا يبرزان فقط الحاجة 
للمزيد من المأكل ولغذاء أفضل. بل ان علدا كبيرا من السلع الاستهلاكية قد أصبح أمرا 
مألوفاً جداً حتى في أقطار منخفضة الدخل مثشل مصر أو اليمن. وقد تمت تلبية القسم الأكبر 
من هذه الحاجات الاستهلاكية المتزايدة عن طريق مستوردات متزايدة طالما توفر الدخل 
الكافي من الريع وكان الانفاق العام هو أقوى الوسائل لتشجيع الاستهلاك الخاص (ويشمل 
هذا الانفاق مبالغ دعم السلع التي ترصد قُْ الميزانية) . ان ما تنفقه الدولة في الظروف 
السائدة يخلق ببذه الطريقة طليا تكميلياً بأمرع كثيراً مما يستطيع استثار الدولة والانتاج العام 
أن يضاهيه بزيادة ممائلة في العرض . 


)م أاع طاء ورو مك اع .1.1.1.2 وتعنطقه) ,5011011ؤ1[ه1«اكبافاا - 361711 هآ رأع10 .2 اع أعاهنامت .0 
.(1981 ,ر165قت50 تععمعك؟ كعل غازووع انمتا :عاطمدعع0) 


يدض 


والجواب الممكن الوحيد للمسألة هو أن تقوم الدولة بدعم النشاط الانتاجي الخاص. 
ويمكن فهم هذا الدعم على أنه نتيجة مباشرة وطبيعية للانفاق العام. ان النزاعات الشعبية في 
أقطار مثل مصر أو الجزائر أو سوريا لا تتفق مع مواقف التنمويين (التي تنطوي على معادللات 
استثمار عالية وتراكم رأسالي كبير) . فبانخفاض الدخل الخارجي اللازم لدفع أثان 
المستوردات وبثبوت الأغاط الاستهلاكية الجديدة 56 لا رجعة فيه. تقضى الضرورة لتلبية 
الحاجات الاستهلاكية المتنامية بأن تفرض على الحكومات العربية بدائل جديدة أو مواقف 
مشتركة نحو قطاع الانتاج . وقد تحاول هذه الحكومات أن تحفز على وقوع استجابات ايجابية 
من القطاع الخاص وذلك بشتى الاجراءات الخخاصة بالسياسة ومنها اعادة الاعتبار للرسح 0( 
والتسهيلات الاثتمانية» والاعفاءات الضريبية» والتخفيف من السيطرة بأنواعها المختلفة . . 
الخ. و/أو قد تهدف الحكومات المذكورة الى زيادة كفاءة القطاع العام . 


وفيما يتعلق بالنقطة الأولى عملت أغلبية الحكومات في الوطن العربي» بصرف النظر 
عن التزامها الماضي أو الحاضر بالاشتراكية أو بسيطرة الدولة» على تطبيق اجراءات معينة في 
تشجيع الانتاج الخاص وحث المنتجين المستقلين على اتخاذ المبادرات. ويمكن أن نلاحظ 
حالات عديدة من الاجراءات الخاصة بالسياسة لمصلحة المبادأة الفردية والاستثئار اللخاص 
وذلك من أمور كثيرة اعتباراً من الاعتراف الرسمى ب «الطبيعة غير الاستغلالية» للملكية 
الخاصة الصغيرة في الجزائر" إلى تبنى التسهيلات الائتانية والاعفاءات الضريبية والتسهيلات 
الخاصة بالرسوم الجمركية وغيرها. ان السعودية تشجع الصناعات الخفيفة بتخفيض كلفة 
الحصول على الأراضي الى الصفر تقريبا وتقديم قروض طويلة الأجل وتزويد الكهرباء بكلفة 
تكاد تكون محانية . . ومن غير المستغرب أن لجد كاذ من قطر والكويت والامارات المتمحدة 
وهي تتبع سياسات متشابهة 5 «العودة الى القطاع الخاص بدعم من المعونات اللحكومية») 
(كخطوة وسط بين تدخخل الدولة المباشر والأنشطة السوقية الصرف). 


إن المشاريع المليا والمتوسطة حج] هي من الأهداف المحببة لأية سياسة استثمارية 
ينتهجها القطاع الخاص. فهى أأمن سياسياً من غيرها من الشركات الجبارة وتكمل اقتصادياً 
أعيال القطاع العام الكرى . 0 أغلب خطط التنمية أو البرامج الاقتصادية أصية خاصة 
للوظائف الجوهرية التي تقوم بها تلك المشاريع . فإذا 0 الى أقطار الخليج نجد أن 
السعودية قد حققت انجازات كبيرة» وستكون الخطة الرابعة فيها (التى تبدأ في )١9865‏ 
«وخطة للقطاع الخاص السعودي قبل كل شيء2”20. ثمة مئات عديدة 3 المشاريع في حيز 
الوجود أصلا بادارة منظمين للأعيال (5تناعمءومء526) ؛ وأ كثرها مشاريع لتعليب الأطعمة 
وللواد البناء وأعمال الميكانيك. يتحدث أ-صد المراقبين المختصين عن «الاندفاع العظيم نحو 
الصناعة وهو أمر مشهود في السعودية في السنين الثلاث الماضية» كذلك في قطر أو البحرين أو 
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الكويت أو الامارات العربية. فقد بذلت جهود ممائلة لتشجيع رجال الأعبال المحليين على 
تولي مقاولات مشتركة أو المباشرة بمشاريع جديدة (مستخدمين إلى حد ما نتاج الصناعات 
الوطنية من المنيوم وحديد وكيراويات)» فلاقت تلك الجهود استجابات غير متوازنة ولكنها لم 
تكن استجابات لا يعتد مها كليا. ان ما تطور من تعاون بين أقطار مجلس التعاون الخليجى 
هو ذو نفع كبير. تمثل المنتجات الصناعية للقطاع الخاص في الوقت الحاضر ثلائة مليارات 
دولار من التوفيرات الحاصلة في حقل الاستيراد في الأقطار المذكورة”". 


يبدو أن الجملة القائلة دان الصغير هو الشىء الجميل؛ قد أصبحت هى الشعار الخفى 
وراء الاجراءات الاقتصادية التي اتخذت مؤخراً في الجزائر حيث جرى تشجيع نوعين من 
الأعمال الصغيرة: مشاريع عامة محلية وأنشطة في القطاع الخاص. أن التوسع فيهم| هو من 
أولويات الخطة الرباعية الثالثة.» وقد شرعت قوانين عديدة معينة لمصلحتها في ١5/8١‏ 
و1985١.‏ وهناك في الأردن والمغرب وتونس وغيرها اجراءات كثيرة تتبخل لمصلحة الشركات 
الصغيرة والمتوسطة السجم . ومع أن رأس المال الخاص المغربي يتردد يبشكل واضح فيحجم 
عن الاستثار في الصناعة؛ ولكن الأردن وتونس قد حققا نتائج مشجعة. أما في سوريا فإن 
نزوع التشريع الى تشجيع الاستثمار الصناعي الخاص لم يلق إلا نجاحا تحدودا جدا حتى 
الآن. ويرجع هذا الى شكوك منظمي الأعمال المحتملين بشأن الردة السياسية التى أظهرتها 
الحكومة في| يتعلق بالشرعية العقائدية والكفاءة الاقتصادية للقطاع الخاص. 

إننا لنجد في الطرف الآخر من المشهد الاقتصادي وقد خضع نظام رأسمالية الدولة 
ورقابتها على الأنشطة الانتاجية الرئيسية» التي غالبا ما تمارس من خلال مشاريع بيروقراطية 
وعديمة الكفاءة جداء نجد وقد خضع هذا النظام بأسره الى محيص نقدىي. وينتظر تقديم 
حلول مباشرة (ولكها جزئية) من خلال عملية اعادة الميكلية لنظام القطاع العام . لقد 
قصدت الحزائر الى تفتيت اقطاعيات الأعمال وذلك بتفكيك «الجمعيات الوطنية» 50©6165) 
(231003165 الضخمة وتجزئتها الى كيانات مستقلة صغيرة تسهل السيطرة عليها وادارتها 
بكفاءة. والفكرة من وراء ذلك هي أن تصبح الشركات الصغيرة أكثر استجاية لأمور 
الكفاءة. وأن تتخلص من الكلف الباهظة التى تتحملها احتكارات الدولة الضخمة» وأن 
تولي مدراءها مسؤولية شخصية فتنتظر من وراء ذلك نتائج طيبة. أما في مصر فإن الغاء 
المؤسسات العامة بموجب القانون رقم لسنة 141/0 قد اعتبر خطوة نحو مسؤولية أكثر فعالية 
من لدن رؤساء الشركات”"©. ان الضرورة المطلقة لتحسين أداء المشاريع العامة هي من محاور 
البحث التي تتكرر في الأدبيات السياسية والاقتصادية الخاصة بجميم الأقطار النيي فيها قطاع 
انتاجي عام كبير. فغالبا ما صرّح علنا كل من الرئيس الجزائري الشاذلى بن جديد ورئيس 
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الوزراء الابرأهيميى خلال السنتين الماضيتين منددين بانخفاض الانتاجية وانعدام الكفاءة في 
القطاع العام . وقد قال الرئيس الجزائري في تشرين الأول/ اكتوبر 1184 إن أرباح المشاريع 
العامة هي أرباح مشروعة طالما كانت أرباحا حقيقية”". وني تقرير نشر سنة ١98١‏ عن 
سوريا ورد ذكر مناقشة تدور حول مسألة «هل يعطى القطاع الخاص دورا أكبر إما بصورة مبماشرة أو 
بصورة غير مباشرة عن طريق اتباع القطاع العام بعض أساليب القطاع الخاص لتحقيق الكفاءة؟ 96" . وق 
السودان اعتمدت خطط الأصلاح للمشاريع الزراعية الكبيرة ومعامل السكر اعتادا كبيرا على 
تبنئى حوافز السوق ومعايير الادارة الخاصة.ء فتمت التوصية, مثلاء ان يخضع مستأجرو 
الأرافي العامة لرسوم تفرض على المداخيل وأن يتقرر مقدار دخلهم وفق انتاجهم الفعليٍ. 
وفي الجزائر كان أحد الأهداف الرئيسية خطة ١985-19٠١‏ هو اللامركزية وذلك لأسبساب 
سياسية وادارية. ان ايجاد المنافسة بين مشاريع القطاع العام غالبا ما ينظر اليه كوسيلة 
لتحسين الانتاجية ورفع مستوى الكفاءة (ويجري تقديم مشل هذه المقترحات في الغالب في 
مصر والجزائر) . 

ان الاتجاهات التي وصفئنا توا لا تبطل النموذج الذي تتبعه الدول العربية الشرق 
أوسطية (الذي امتد الى دول المغرب العربي مع بعض التعديلات)» وهو النموذج الخاص 
باقتصاد يسوده تداول النقد ورصد مبالغ التخصيصات. بيد ان هذه الاتجاهات تضيف 
منظورين مهمين اثنين: الأول هو ادراك الحقيقة التى مفادها أن البقاء السيامى لا يمكن 
ضيانه بعد اليوم بواسطة سياسة حاذقة لرصد التخصيصات تهيمن عليها قلة من الدول الغنية 
نفطياء لقد أضحت جوانب الانتاج مهمة بصورة متزايدة. ثمة حاجة ماسة لشرعية للدولة 
تقوم على الكفاءة في القطاع الانتاجي, لا على مركز الدولة في الدائرة المقتصرة على دول 
رصد التخصيصات. والثاني» هو أن الدور المتزايد لقوى السوق وعناصر القطاع الخاص, في 
استجابتها للحوافز التى تقدمها الحكومة ولحوافز الأسعار. لن يؤدي بالضرورة إلى تزويد 
الاقتصاد العربي بما هو في أمس الحاجة إليه من الكفاءة في الادارة الخاصة والعامة. ان 
الاتجاهات المغرضة لرصد التخصيصات تظل مؤثرة كل التأثير» كنا أن التغييرات التشريعية لا 
يمكنها بذاتها أن تغير من الظروف الاقتصاديةء أما النتيجة النهائية فلا تزال بانتظار التقرير. 


الثأ: مواقف نحو الصناعة : أهداف ومنجزات 


١‏ أغراض صناعية في منظور سياسي 


يمكن للمرء أن يلاحظء في عدد من أقطار المنطقة اعتباراً من أواخر الخمسينات حتى 
أو اسط السبعينات. غلبة العقائدية التي تضع الاعتبارات السياسية فوق الظروف والتقييدات 
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الاقتصادية الصرف. وحين تتوفر الموارد النفطية فإنها تقوي مؤقتاً السياسة المتجهة للصناعة. 
ان المطامح المعلنة لعدد من الدول المهمة. وهي قُِ الغالس مستقلة حدقا أو أنها حققت ير 
الانعتاق التام من السيطرة الغربية؛ تتلخص بإقامة أساس اقتصادى للنمو ذاتياء والعملية 
السياسية لبناء الدولة ترتبط ارتباطأ ا بالعملية الاقتصادية ‏ السياسية لاقامة بنية تحتية 
صناعية. أن النتائج المخيبة للآمال المسجلة في القطاع الصناعي تشير بوضوح الى الآثار 
السيئة لمثل تلك الغلبة للاعتبارات السياسية (وجانب رصد التخصيصات من هذه 
الاعتبارات هو جانب واضح للعيان). يمكننا ان نفرق بصورة غير نهائية» بين أربعة أصناف 
من الدول وذلك بموجب المبالغ التي يمكن أن ترصدها للصناعة, والأهمية الماضية والحالية 
للأنشطة الصناعية ذات القيمة المضافة وكثافة تأثير رصد التخصيصات في الخيارات 
الانتاجية . 


الصئف الأهم والأكثر اثارة للجدل هو المؤلف من دول رصد التخصيصات «الصرف» 
وأعمها الأعضاء الستة في مجلس التعاون الخليجي وهي البحرين والكويت وعمان وقطر 
والسعودية والامارات. تزعم هذه الدول انما تنوع اقتصادها من خلال التصنيع وتنميه 
النشاط الانتاجي», إذ تنفق جزءا من دخخلها النفطى على أعيمال البنية التحتية الضخمة 
والمشاريع الصناعية الكبيرة. لم يكن هناك. حتى الوقت الحاضر؛ تنسيق يذكر بين الدول 
المعنية (حتى في ما بين الامارات العربية المتحدة), والأعبال المتمائلة المكررة واضحة للعيان 
سواء في مشاريع البنية التحتية (سبعة مطارات دولية ضمن مدى يبلغ مائة ميل) أو في المعامل 
والوحدات الصناعية. فمصاهر الألمنيوم» ومعامل الأسمدة والبتروكيياويات» والأرصفة الجافة 
لتصليح السفن. يبدو وكأنا تتكاثر فتؤدي الى منافسة ضارة. وبالنظر للتحديدات التي 
تفرضها قلة العمال. والأسواق الصغيرة نسبياء واعتماد أكثر المشاريع اعتهاداً كبيراً على توفر 
النفط والغاز يحاناً فإن صدق الزعم المذكور الخاص ب «التنوع عن طريق الصناعة» يكون. 
بالطبع. موضع التشكيك. ان الدول النفطية حاولت الى حد كبير ان تكسب الشرعية عن, 
طريق الانفاق الواضح على برامج صناعية طنانة . 

حين أدت التخمة النفطية في الأسواق العالمية الى انخفاض موارد دول الخليج كان 
القسم الأعظم في مشاريع البنية التحتية الجوهرية والباهظة الكلفة قد أكمل تأسيسه (معامل 
تحلية المياه» مولدات الكهرباء,» شبكة المواصللات». مراكز تجميع الغاز الطبيعي . .. الخ). 
فعبدت بذلك الطريق الى «مبادلة الموجودات»*" وهي مناط الآأمال» حيث تحل الصناعة محل 
النفط كمورد رئيسى للدخل. وقد أكملت كذلك مؤخراً موجة أولى من المشاريع الصناعية 
الكبيرة. ان مصاق النفط ومجمعات الأسمدة الكياوية ومصاهر الألمنيوم ومعامل الحديد هي 
اليوم حقائق واقعة في قطر والبحرين والسعودية والكويت. وقد تحققت كذلك نجاحات فنية 
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وبضعة نجاحات مالية مثل «ألباه (المنيوم البحرين) و«كاسكوء (شركة حديد قطر) وو«كافكون 
(شركة أسمدة قطر) ومعمل الحديد في السعودية» ومعامل الأسملة الكيراوية في عدد من 
الدول. ثمة كذلك حالات متعددة من المشاريع المتروكة. والتأخيرات. وتجاوز الكلفة, 
والاستخدام المنخفض للطاقة الانتاجية» وذلك اما بسبب الظروف الاقتصادية المتغيرة أو 
الأسواق الراكدة بصورة مفاجئة» وإما بسبب الصعوبات الفنية أو المتعلقة بالقوى البشرية. 

تمثل قطر والبحرين حالات معينة حيث المصنوعات ذات القيمة المضافة تكوّن جزءاً 
كبيرأ من اجمالي الناتج القومي . لقد أفادت منجزات البحرين الصناعية من التعاون الاقليمي 
كا أن مقاولات المشاركة مع أطراف عربية ساعدت بشكل فعال سياسة التصنيع في هذه 
الدولة الحسنة الموقع. الصغيرة الحجم» والعديمة النفط. ثمة عملية تصنيع محدودة ولكنها 
دينامية نجري الآن في اليحرين حيث يتوقع انجاز عدد آخر من المشارييع الصناعية. التي 
استثمرت فيها أموال خاصة كبيرة» في السنين المقبلة. ان الدخل من تصنيع السلع يمثل ٠١‏ 
إلى ١١‏ بالمائة من اجمالي الناتج القومي . أما قطر فقد أظهرت كذلك نشاطا أدى الى منجزات 
صناعية فقد أفادت بشكل نظامى من الغاز الطبيعى كوقود رخيصء. كم أنها تمكنت من 
استيعاب الفائض من رأس المال. وقامت خطط التثمية الطويلة الأجل في قطر بتأسيس 
معامل الصناعة الثقيلة المعتادة كمعامل للأسمدة والحديد والبتروكياويات والاسمنت. ان 
القائمة الأولى من المشاريع الضخمة قد أكملت الآن فيما يظهرء ويبذل الكثير من الاهتيام 
اليوم لتوسيع الحلقة الثانية من التصنيع في البلاد ولتشجيع القطاع الخاص على مشاركة أكبر 
في الصناعة. يبلغ الدخل الصناعي ٠١١‏ بالمائة من مجموع اجمالي الناتج القومى . 

إن التناقض الموجود بين قطر والبحرين من جهة. وبين الكويت من جهة أخرى. 
يصور تباين المواقف في دول رصد التخصيصات . فالمطامح. الصناعية للصفوة الحاكمة في 
الكويت كانت محدودة دائأء كما أن الخطط المتحفظة للتنويع الصناعي قد أجلت في المرحلة 
الحاضرة بسبب انخفاض دخل النفط ولتحاشي التفاقم في مشكلة العمال المغتربين الموجودين 
في البلاد. وبعد أن تأجل مشروع البتروكيهماويات الضخم إلى أجل غير مسمىء الذي أقر 

مبدأ انشائه في 7 لا يبقى من الصناعات الثقيلة قُِ البلاد سوى مصافى النفط ومعمل 

راق للأسمدة (عداً أن نصف النفط المصدر هو الآن مصفى محلياً) . . ان المواقف الناشئة عن 
التفيك برصد التخصيصات, وعقلية «دولة الريع». قد تعزرزت مؤخراً بسبسا م طرأ من 
ظروف. لقد اختارت الكويت ضمناً (وهو خيار يجري الحديث عنه صراحة الآن) ألا تقوم 
بتطوير قاعدة صناعية ثقيلة تكون الأساس لظهور صناعة خحفيفة لتصنيع السلع. ان الكويت 
بتخصيصها جزءأ من عوائد النفط ل «صندوق الأجيال القادمة» قد أبدت تفضيلها 
للاستار في الخارج؛ مثل تخصيصات «حسن النية» عن طريق العون المباشر للأقطار 
العربية» وصندوق الكويت للتنمية الاقتصادية؛ والاستثار الاقليمى من نملال الاشتراك 
مقاولات مشاركة في أقطار الخليج وغيرها من الأقطار العربية. ثمة عدد من المشاريع 
الصناعية تقوم في الكويت بإنتاج سلع وسيطة واستهلاكية» ويرجع تأسيسها الى شهور 
الاقتصاد الكويتى في مرحلة مبكرة . يساهم : تصنيع السلع بنسبة تتراوح من ه إلى 7 بالمائة من 
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إجمالي الناتج القومي. ان المنافسة المتزايدة. والركود الاقتصادي ف الخليج . والآأثار التي 
ترتبت عن الأزمة المالية لسوق المناخء من شأنها أن تفرض تعديلا جذرياً في ادارة الصناعات 
القائمة وتقضي باتباع طرق أكثر كفاءة, فقلة من الصناعات القائمة ينطيق عنقا خالنا فغيان 
البقاء بحيث يمكنها الاستمرار قْ الوجود. وتكشف سياسة الدولة نحو الصناعة قُِ الكويت 
بصورة واضحة عن التحديدات أما م المجهودات الانتاجية في اطسار صرف من رصد 
التخصيصات (أن دخل الاستثار يبلغ 0 من دخل النفط) . وتظهر الآمار ات العربية 
المتحدة وعيان. جع وجود خصوصيات محلية فيهم| (نخاصة 2 دبي اتجاها ممائلا قْ موقفهها من 
الصناعة . 


وتصور السعودية. وهي دولة أخرى من دول رصد التخصيصات الصرف 2 مرحلتها 
الأولى» العقبات التي يجب التغلب عليها لغرض تطبيق سياسة قديرة من أجل التقليل من 
الاعتماد على النفط. وإقامة قطاع صناعي انتاجي . ان المنجزات الحاضرة لا تقدم أجوبة 
وافية بشأن الامكانية المتاحة لدولة نفطية في أن تتحاشئى الوفوع قٍِ فخ رصد التخصيصات» 
لقد تم تبني سياسة تنمية طويلة الأجل في أواسط السبعينات مبدف تصنيع المملكة سريعاً. 
ان مؤسسة بترومين التابعة للدولة) وهى مؤسسة متخصصة. قد قامت ببناء عدد من مصائي 
النفط الكبيرة» وهي تتولى بناء عدد من المشاريع الصناعية الضخمة وتشغيلها وتسويق 
منتجاتها. وهذه المشاريع تراعي مبدأين رئيسيين: فهي تستخدم موارد القطر الحايدروكاربونية 
الضخمة (خاصة الغاز). وهى لا تتطلب قوى بشرية كثيرة . أما البرامج ج الطموحة جلا التي 
وضعت تفاصيلها خلال السئين المسعورة الي شهدت ذروة أسعار ا فكان لا بد لأ من 
اعادة النظر. على أن برنامجاً قابلاً للادارة وغير صغير الحجم لعشر وحدات صناعية رئيسية 
0 تشمل المصافي). ثمانٍ منها في قطاع البتروكياويات واثنتان لونتاج الصلب والكقيب تند 
اقم وتقذ. )5 بي موقعان صناعيان جرى التبار ا بالذات في جبيل ويلبع وذلك لكي يضما 
المشاريع البتروكيماوية (والصناعات التالية فيا بعد). تشترك شركات يابانية وأمريكية كبرى 
مع وسابيك» (الشركة السعودية) في مقاولات مشاركة لبناء تلك المشاريع (باستثناء مشروع 
واحد شهد انسحاب شركة [163مم»© 1008). ستكون من مسؤولية هذه الشركات الأجنبية 
الجبارة تسويق المنتجات الحديدة (اثلين. ميتانول. بوليتلين المنخفض الكثافة. يوريا.. 
الخ) وهي قيد الانتاج أصلاً أو سيتم انتاجها في القسم الأول من 1486. ان السعودية 
تضيف ما يتراوح بين 4 وه بالمائة من الطاقة الانتاجية لمجموع انتاج المواد الكيماوية في العالم. 
سيتم انجاز المرحلة الأولى من تصنيع السعودية عند اكمال مصاني النفط الثلاث التي هي 
حاليا قيد الانشاء. وبذلك ندخل في المرحلة الحاسمة: تطوير صناعات وسطية تالية تتجه 
نحو الأسواق المحلية والإقليمية (ولا تقتصر فقط على التصدير للأسواق العالمية)» مستخدمة 
0 من مندوج الصناعة الثقيلة ومقيمة صلات مسع القطاع الخاص انتج للسلع 
الاستهلاكية. وهو قطاع دينامي لكنه معرض للهزات. سيكون الاختبار الاسم متجلياً 5 
قدرة المشاريع الصناعية, العامة فيها والخاصة. على أن تعتمد على نفسها مع معاونة متناقصة 
من الدولة وأن تواجه منافسة ضارية متزايدة. ان الصناعة السعودية كغيرها من صناعات دول 
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الخليج . ؛ تظل الى حد كبير معيرة عن عملية إنفاق مالي تعتمد على موافف خاصة برصيد 
التخصيصات. ان أمامها ان تثبت قدرتها على أن تصبح مصدراً حقيقيا للدخل يكون بديلا 
لدخل النفط . 


نضع في الصنف الثاني دولا سادت فيها طويلا عقيدة تصنيع قوية: الحزائر. ليبيل 
العراق. وسوريا. انها تضع آمالا كبيرة في امكانيات التحرر الكامنة في سياسة اقتصادية 
طوعية. وذلك كجزء من رد فعل قفوي ضد اطيمنة الاستعارية. ان دحل النفطى فِ حالة 
العراق والجزائر وليبياء هو مصدر فذ ومهم لتمويل الاستثمار. اما في حالة سوريا فإن الفائض 
النزر ينبغي أن يرفد من ايراد الحوالات. ان المشاريع المؤمة والاستثمار الكبير في الصناعات 
الأساسية هي من الأدوات المفضلة لالتزام الدولة السيامى بالصناعة . 
يمكننا ان نستقصى باختصار حالة الجزائر كمثل جيد على المنجزات الممكنة والقيود 
الشديدة لل هذا الأسلوب. ان جهود الجزائر الجهيدة لما بعد الاستقلال للتمكن من 
الاستقلال الاقتصادى كمفتاح للاستقلال السياسي قد أدت الي أنشاء فاعدة صناعية قوية 
جرى تمويلها من عوائد النفط. وقد اجتذبت تجربة الجزائر كثيراً من الأهتام وأثارت تقويمات 
متسأينة جل نحا كان الثمن الذي دفع للتصنيع القسري لمن باهظأ: زيادة بطيئة في الدخل 
والاستهلاك الفرديين. وتجاهل تام للاسكان والمنافع العامة. ارتفاع هائل في كلفة الطعام 
المستورد كنتيجة للانميار الفعلي لقطاع الزراعة» اذارة سيئة وانخفاض في استخدام الطاقة 
الانتاجية في المجمعات الكبيرة التي تسيطر عليها الدولة» وهى يجمعات غير قادرة على أدارة 
نفسها على الوجه الصحيح . وقد أدت السيطرة البيروقراطية والجمود السياسى الى شبه ركود 
في الانتاج الصناعي في أوائل الثمانينات. ان تطبيق نموذج يتسم بموقف يفتعله رصد 
التخصيصات يشير في الجزائر الى الاضطراب الذي يحدثه وجود الدخل النفطى : اعطاء أهمية 
مفرطة للمعيار البواين على حساب الاعتبارات الاقتصادية معدلات استثار عالية جدا (أكثر 
من “1 بالمائة من اجمالي الناتج القومي) مما يوسع من الطاقة الانتاجية الى أكثر ثما يستوعبه 
الاستخدام الكف*, التقليل من مخاطر الأداء الشنيع للزراعة ما دامت كلفة الطعام المتزايدة 
تسدّد من ريم الغاز ومشتقاته . أما في الجانب الايجابي من الميزان فيمكن للجزائر أن تدّعي 
لنفسها استخداما أفضل لمواردها من النفط والغاز من الاستخدام الملحوظ في غيرها من 
الدول النفطية. وان تفخر بعدد أقل من حالاات عدم المساواة الاجتاعية (ولو أنها قد تكون 
حالاات منزايدة), وبقدرة على تقويم الآداء السابق. وبالعناية بشكل أكثر كفاءة بالحاجات 
الزراعية وبضرورات اللامركزية. وإذا أخذنا بوجهة نظر متفائلة لوجدنا ان نواقص الحزائر 
والكلفة العالية لتنمية احتياطات الغاز وبناء قاعدة للصناعة الثقيلة هي عبارة عن ثمن 
لامناص من دفعه لقاء عملية التعلم أي أشبه شىء برسم دخول جامعي لا بد للدولة أن 
تدفعه لتتقن عملية التنمية. أما المنافع فتأتي بعدئذ. ثمة منظور متشائم من شأنه ألا يتقبل 
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مثئل هذا الادعاء المؤكد إلا بتردد. وهذا المنظور يرى أن التغرضات التى يحث على وجودها 
رصد التخصيصات قد حطمت امكانيات الجزائر وان النفط كان وأسوأ شيء يمحن أن يدث 
للجزائر على الاطلاق96" , 


أما مصر فصنف قائم بذاتهء ولو أن الموقف السياسى ذاتهء الذي نجده في المجموعة 
السابقة» قد ساد في عهد عبد الناصر . ان «تصنيع مصر) هو كخيار سياسى أقل منه ك «أمر 
حتمى»26 وتنبع الرغبة في التصنيع من ضرورة خلق فرص العمل وزيادة دخل الفرد القليل 
جد| . أضف الى ذلك أن مكنة مصر الصناعية لم تكن قليلة في أواخمر الستينات (لعلها 
نجاوزت مكنة جميم الأقطار العربية الأخرى مجتمعة)» في حين ان الموارد المالية المتاحة 
للصناعة كانت غير كافية أبدأ . تكمن احدى خصوصيات الحالة المصرية اليوم في الغنموض 
الذي يكتنف موقف الدولة نحو الوسيلة المناسبة لتشجيم التوسع الصناعي وتمويله في حين 
يظل الحهدف في حقل الصناعة ا هو عليه (الأمر الذي لا يصدق بالضرورة على الدول في 
المجموعة الأولى). ولا ريب أن سياسة الانفتام:*" قد عززت من سلوك حث عليه رصد 
التخصيصات فتغلغل في الاقتصاد المصري, وما صاحب ذلك من ارتفاع هائل في كلفة 
المصنوعات واستيراد الغذاء وزيادة سريعة في سهم الدخحل الخارجي (نحويلات العيال» رسوم 
قناة السويس. عوائد النفط. السياحة؛ رأس المال الأجنبي والعربي) من اجمالي الناتج 
المحلي . أما الاستثمار الأجنبي في المشاريع الصناعية سواء في المناطق الحرة أو في مقاولات 
المشاركة مع رأس المال المصري الخاص أو العام؛ فهو مخيب للآمال الى حد ما. ان القسم 
الأعظم من رأس المال الأجنبى قد خصص لخدمات التمويل والسياحة والعقارات والمضاربة 
5 أعسمال البناء. وخطة التنمية الحالية 198*/1١94485(‏ إلى )١1988/194481/‏ نخصص مبلغا 
كبيرأ من المال للتنمية الصناعية» مع اعطاء الأولوية للغذاء والكساء والاسكان وذلك لغرض 
الوصول الى الاكتفاء الذاتي بحلول عام 000 والأولوية الأخرى هي للصادرات غير 
النفطية» التي ينتظر أن ترتفع بمقدار ه ,”17 بالمائة سنوياً لتعادل الانخفاض المتوقع في دخل 
النفط. ان القطاع العام لا يزال يمثل ثلائة أرباع الاستثار الصناعيٍ 2 الخطة الخمسية 
(حوالى ه,/ا مليارات دولار)؛ كما يمثل ثلثي الانتاج . فق أن.هتاك بخان واضيعا سن جوانت 
رصد التخصيصات في موقف الدولة ازاء المشاريع العامة انها مبتخم كوسيلة لإعادة توزيع 
الدخل بين الناس بواسطة الأسعار التي تقل عن الكلفة والزيادة في استخدام العمال. ان 
اعادة التنظيم الذي جرى مؤخرا ف القطاع السام سنة ١9407‏ قد فطع نصف الطريق فقط 
نحو توطيد دور القطاع العام كوسيلة لإنتاج كفء . والسؤال الأساسى هو درجة التوافق بين 
الاعتماد المفرط للاقتصاد المصري على موارد خارجية وبين تحويله الى الانتاجية والكفاءة 


(11) هذه ملاحظة صدرت عن مدير سابق لشركة سوتتراك لم يقصد منها النشر. 
)١8(‏ سعلظة عن[ا قانه اونزععا اكمطا عاقل أل ءا :ذا ععاهات و20 لهرت ع8 ,.كلع رنائكةلا لمه عا 
©1|! 9# «1زنوارمعط أمة)]أه80 116 :58001 0114 «عككول! كرت اترروط 1/6 ,تصنااوعنج للا لمد ,رعك:0 أمعم 
165 راوع )1 وبررق 


والمنافسة في القطاع الصناعي . وبما يدعو إلى القلق أن نلاحظ أن اشد المعارضين اقتناعاً لهذا 
الاعتماد على الموارد الخارجية هم كذلك أشد المأرددين في اعطاء القطاع العام استقلالا ذاتيا 
ووسائل مالية ما يتيح له أن يصبح حصن التوسع الصناعي في مصر. فإلى متى يظل من 
الممكن رصد تخصيصات من خلال القطاع العام لموارد لا يتمكن هذا القطاع من كسبها؟ 


ونجد في صنف رابع أقطاراً لا تمنعها عقيدة التزام الدولة المحدود بالتصنيع من اتباع 
سياسة صناعية نشطة., وكفؤة في الغالب. يكن أن نع في هذا الصنف تونس والمغرب 
والأردن», وكذلك لينان قبل الخرب الأهلية مع بعحض بعض التحديدات . أن الصادرات الصناعية 
قثل جزءا غير صغير من مجموع الصادرات.» والمشاريع المتوسطة والصغيرة الحجم تتوسع في 
وسط صالح. أما طبيعة العلاقة بين الدولة وبين «المصالح البرجوازية» عتكاهعومباه8) 
(و©كنهة:”0 الآخذة بالظهور فهى مسألة مفتوحة للمناقشة. ان الموارد المعدنية الطبيعية في 
ثلائة من الأقطار المذكورة (باستئناء لبنان) هي القاعدة لقطاع مختص بالتصدير تطور عن 
طريق الاستثار العام. يجري تصنيسع قسم متزايد من انتاج الفوسفات (في جمبسع الأقطار 
الثلاثة) أو البوتاسيوم (في الأردن) في مصانم ضخمة داخل القطر. وقطاع تصنيع السلع هو 
قطاع خاص الى حد كبير وسهم التصدير منه يبلغ نسبة غير قليلة؛ ويجري التصدير إما إلى 
أسواق اقليمية (الأردن). أو في إطار نوع من تقسيم العمل الدولي (المغرب وتونس). 
ولغرض التقليل من البطالة ومن الاعتماد على تصدير المعادن يجري الآن التاكيد على التصنيع 
كإحدى الأولويات. وخاصة في تونس. ومع ان الايرادات الخارجية مهمة في هذه الأقطار 
(وخاصة حوالات العمال في جيع الأقطار الشلاثة» النفط في تونس. المنح والمساعدات في 
الأردن) فإن التغرضات الناشئة عن رصد التخصيصات هي بالتأكيد أقل منها في الأصناف 
الأخرى من الدولء لقد خطت الدول موضوع البحث خطوة كبيرة نحو اقتصاد الانتاج . 


١‏ - من المواقف الى المنجزات : الصناعة العر بية في ميزان المنظور 


إن البعد الحاضر للقطاع الصناعي في الأقطار العربية يكشف بدقنة عن الغموض 
والتناقض في مواقف هذه الأقطار إزاء الصناعة في الربع الأخير من هذا القرن. ان الأرقام 
العالمية للمنتوج الصناعي يجب أن تؤخذ بتحفظ بالطبع. ولكنها تقدم لنا منظوراً عاماأة*"©. 
بدأت التنمية السناصي على مستوى منخفض جذدا في أواخر الخمسينات (باستثناء مصر). 
ولكن معدلات النموني قطاع تصنيع السلع في الدول العربية كانت عالية في الستيسات 
والسبعينات بالمقارنة بالمتوسط السائد في الأقطار النامية؛. كبا سجلت زيادة في معدل التنمو 


)١19(‏ البنك الدولي وإكوا *ما المصدران الرئيسيان للاحصائيات. لا توجد إلا بيانات قليلة جداً عن 
العراق وسوريا في الفترة الأخيرة. والارقام التي استخدمت لتحليل الاتجاهات الرئيسية تخص الجزائر ومصر 
والأردن والكويت وليبيا وال مغرب والسعودية وتونس والإمارات العربية المتحدة. واعضاء إكوا هي الاقطار العربية 
في آسيا ومصر (بالنسبة الى السنين الاخيرة) . 


هعم 


السنوي في أغلبية الأقطار للفترة ١58٠ 1917١‏ مقارنة بالفترة 199/٠ ١47٠‏ (كما في 
حالة مصر والجزائر والمغرب وتونس والأردن). ومن الأقطار التى حققت معدلا سنوياً فى النمو 
في الصناعة ذات القيمة المضافة (م8/10) (4000 عناة/١‏ _ 110 بنسبة تتجاوز ٠١‏ 
بالمائة خلال الفترة ١419/7 ١41١‏ كل من ليبيا والأردن والحزائر وتونس والمغرب». أما مصر 
فقد بلغت النسبة فيها ؟ ,4 بالمائة وبلغت هذه النسبة الخاصة بمنطقة الإكوا ككل 7,7 بالماثة 
في الستينات ول, ٠١‏ بالمائة في السبعينات (بأسعار مطردة) . ولكن هذه النتائج المشجعة ينبغي 
ألا تقودنا الى المبالغة في تقدير المنجزات الصناعية في الأقطار العربية. ان سهم قطاع تصنيع 
السلع في مجموع اجمالي الناتج المحلى يبلغ 8,7 بالمائة فقط في منطقة الإكوا و8,7 بالمائة في 
الوطن العربي. وتجاور القطاع المذكور في 1187 نسبة ٠١‏ بلمائة من احمالي الانتاج القومي فى 
أربعة أقطار فقط هى : مصر (77 بالمائة) والمغرب ١1(‏ بالمائة) وتونس ١7(‏ بالمائة) والأردن 
١7(‏ بالمائة). ان قيمة الانتاج الصناعي كبيرة في مصر فقط وتبلغ حوالى 55٠١‏ مليون 
دولارء وتليها السعودية (7074 مليون دولار) والمغرب ١1456(‏ مليون دولار) وهذه الأقطار 
الثلاثئة هي وحدها التى يتجاوز فيها الانتاج الصناعي المليار دولار. ونسبة السلع المصنعة من 
مجموع الصادرات هي: نسبة غير صغيرة في أربعة أقطار فقط هي : مصر (7 بالماثة) والمغرب 
(1 بالمائة) وتونس (77 بالمائة) والأردن (7: بالمائة) . 
أما بصدد الاستخدام فإن المواقف نحو الصماعة تتباين بشدة في دول رصد 
التخصيصات الصرف عنبها في الدول الأخرى. ففي الفقة الأولى نجد أن العدد المتزايد من 
العمال المغتربين فيها قد أثر في وضع السياسة الصناعية وخفض من طموحاتها (لاسيما في 
الكويت). كما أن مفهوم «مبادلة القوى البشرية بعملة صعيةع”"), وهو أمر أساسي جد قٍِ 
دول رصد التخصيصات» قد انتقد بشدة أيضا قْ الأقطار المصدرة للقوى البشرية . غير أن 
تصنيع السلع لا يقتضي استخدام عدد كبير من العمال. لا سيها في المشاريع الصناعية الثقيلة 
الي ب متطلباتها من العمال اسمية. أما في الأصناف الأحرى من الدول فإن الغرض من 
وراء الاستخدام أمر جوهري, وتمتد جذور الاتجاه الحديث لتشجيع القطاع الصناعي الخاص 
في الضرورة العاجلة لزيادة الاستخدام «الصحيح». وينبغي تمحيص الاحصاءات الرسمية 
للقوى العاملة في قطاع” تصنيع السلع محيصاً دقيقاء فقد تكون الزيادة في عدد كسبة الأجور 
هي مجحرد نتيجة لتغرض ينشأ عن رصد التخصيصات ف السياسة الصتاعية. وهذا اجراء ينم 
عن عدم كفاءة متزايدة. ان المؤسسات التابعة للدولة مثل غالما ما نحوي فائضا من الموظفين 
كيا أن الزيادة الفائضة عن الحاجة فى عدد العبال :2 تضع قيودأ سياسية واجتاعية على القطاع 
الانتاجي . كان هذا هو الحال في الجزائر وسوريا والحراق منذ مدة طويلة. ان التطور الحديث 
با نجام سلوك أكثر انتاجية وادارة ذات كفاءة ينطوي فبوتا على تقليص جذرى قُْ الاستخدام 
المدعوم بمعونة الدولة المالية» كما ينطوي على وقوع طلب متزايد على القطاع الخاص لخلق 
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بذق ؟ 


أعمال جديدة: (تقر الجزائر علناً هذا المنظور). أما الاستتخدام في الشركات الصغيرة وفي 
«القطاع غير الرسمي» فلا يعلم عنه الا القليل. بيد أن بعض الدراسات التجريبية تفيد بأن 
القطاع غير الرسمى هو أشد دينامية وأكثر كفاءة ما هو متوقع على العموم في تونس أو المغرب 
مثلا. ان دور الدولة في رعاية هذا الشكل من تنظيم الأعمال الخاصة يجب أن يحلل تحلياك 
كاملا . 

إن نظرة سريعة إلى توزيع الأنشطة الانتاجية بين القطاعات المختلفة تؤكد التناقض 
الموجود بين الاقتصاد القائم على النفط وبين غيره. فالصناعة الكيياوية في مراحل تطورها 
الأولى مثل القسم الأكبر من الاستثار الصناعي الضخم الحديث. وهو يمتركز في عدد قليل 
من دول رصد التخصيصات. وبظهور المشاريع البتروكيياوية الكبرى مؤخرا في السعودية فإن 
هذا الاتجاه سيتعزز. وفي ١98٠‏ بلغت القيمة المضافة في المصنوعات الكيماوية في الوطن 
العربي هم مليارات دولار. ونصف هذا المقدار في السعودية. وسيزداد 2 المستقبل حجم 
الأسمدة والمنتجات الكيماوية الوسيطة المشتقة من النفط والمصدرة في الغالب إلى الأسواق 
العالمية وبذلك يتعزز النشاط الانتاجى في دول رصد التخصيصات, وهذا لا يعنى بالضرورة 
حدوث تنويع تاجح . وق الأقطار الأخرى تأخذ الصناعات التقليدية الثلاث الكبرى في 
الدول النامية حصة الأسد من المصنوعات ذات القيمة المضافة وهي : الأغذية. والنسيج بما 
في ذلك الألبسة والمنتوجات الجلدية, ومواد البناء. تمثل الصناعات الغذائية» حسب 
احصائيات اكوأ' ١9‏ بلمائة من المصنوعات العربية ذات القيمة العاف : وهي تتمركز ف 
عدد قليل من الدول مثل مصر والجزائر والمغرب وسوريا والعراق وتوجّه بالكامل تقريباً إلى 
الأسواق المحلية. فإذا أضفنا تونس الى هذه المجموعة من الأقطار نجد أن الغالبية العظمى 
من صناعات الألبسة والنسيج قائمة فيهاء وهي تأت في المرتبة الثالثة في المصنوعات العربية 
بحوالى ١4‏ بالماثة من المصنوعات ذات القيمة المضافة. وقطاع الصناعة الآخر الوحيد الجدير 
بالذكر هو الحديد والصلب وأعمال المعادنء وهو قطاع يعاني بدوره من نقاط الضعف التي 
تعاني منبا الصناعة العربية ككل. أن الصناعة العربية؛ التى هي إما موجهة للتصدير لمشاريع 
قليلة وخاصة جدا بطبيعتها (مصاهر الألمنيوم. مصاني النفط. الكيياويات), أو تقتصر على 
سوق محلل صغير لسلع استهلاكية تقليدية؛ هي صناعة تفتقر إلى قطاع وسيط وإلى قطاع 
لانتاج المعدات. ان اغلبية السلع الرأسالية ومنتجات المهندسة الثقيلة تستورد من الخارج. 
أما الزراعة (وقد أهملت طويلا) فإنها لا تستطيع أن تزود صناعة الأغذية بالمواد الخام الزراعية 
الأساسية التي تحتاج اليها في التعليب أو التصنيع الزراعي . 

اما ما يتعلق بالخطوات الضرورية لتصحيح عدم التوازن 2 الميكل الصناعي فإن من 
اللازم للصناعة العربية أن ترفع من كفاءتبا وتعدل من طبيعة تدحل الدولة قْ القطاع 
الانتاجي ومن حدود هذا التدخل . لقد تحدثنا آنفا عا يجب اتخاذه من اعادة نظر في مواقف 





(1١؟)‏ انظر الحامش رقم (19) 


ينان 


الدولة وف السياسة الصناعية القائمة على رصد التخصيصات من مبالغ عائدة للدولة . 


وسنقدم هنا باختصار النتائج الأساسية بالنسية للوضع الصناعي سواء قُْ دول رصد 
التخصيصات أو قٍِ دول الانتاج . أن توقف الأموال النقطية غير المحدودة تقريا المتاحه لجميع 
المشاريع الصناعية ينطوي على حدوث تغييرات جذرية بالنسبة لرجال الأعال في أقطار 
الخليج . وقل ورد تلخيص حيد للاتجاه السائد 5 اقتصاد دول الخليج قِْ دراسة حديئة عن 
الاقتصاد السعودي . وجاء فيها: «ان الاقتصاد السعودي أخذ يصبح في واقع الأمر اقتصاداً طبيعياً بدرجة 
متزايدة. فالحكومة ترى أن الأيام التي كانت تصل فيها نسبة الأرباح من ١‏ إلى ٠٠١‏ بالمائة لا بد أن تنتهي. 
وعليه فإذا كان للمملكة أن تصبح ذات اقتصاد حديث متنوع فإن على شركاتها ان تعمل كيا تعمل الشركات في 
العالم غ7 ''. وقل أبديت ملاحظات مائلة عن تطور الوضع الاقتصادى قُِ الكويت «فالصناعة 


الوحيدة الي مسجم قُْ هل!| القطر هي تلك الصئاعة ا كسئة 0 والقيٍ تشذبس فيهأ كلف التشغيل تشذيبا 
ام وتجرى فيها دراسه دقيقه ة للأذواق المحلية. وتسوق منتجاتها تستودقا 050 ارييف ) ان هذه الكوابح 


الخاصة بالادارة الكفوءة الحيدة لا تقتصر أهميتها على الأقطار النفطية الغنية التي 01 
ضربة الركود قُْ أسواق النفطى فهي موجودهة قُْ يمع الأقطار. كما أنها موصع اهتام 
المؤسسات العامة ومصالح العمل الخاص . 


وف الوقت الذي يجري فيه التشكيك ببعض جوانب رصد التخصيصات في النشاط 
الصناعي. أو كبتها فإن الحاجة الى مساندة الدولة للصناعة هي أشد من أي وقت مضى» 
وتظل الحكومة؛ وهي تشجع القسطاع الخاص باستمرارء هي المحرك الرئيسي للنمو في 
السعودية كيا تظل كذلك في الجزائر أو مصر أو الأردن. أن التغيير الرئيسبى يتعلق بأشكال 
التدخل وبالنظرة العامة فيه» فالصناعة لم تعد تلك القناة التي تضخ فيها أموال الصرف دون 
اهتام بما تنتجه. ان الاهتام الحديد الذي تبديه الدول بالكفاءة والمنافسة يؤدي الى اتباع 
سياسة صناعية حاذقة تمزْج بين الأفضليات الوطنية والحوافز المالية والتقليل من الاعانات 
المباشرة كلما كان ذلك ممكناً. ثمة في عدد من الحاللات تمويل رخيص متاح لشركات 
الأعيال. مثلا يقدم المصرف الصناعي في دولة الآمارات قروضاً للمشاريع الصناعية بفائدة 
مقدارها 5,5 بالمائة مع ثلاث سنين اعفاء. وني الكويت تحدد فائدة القروض الصناعية بنسبة 
5 بالمائة فقط. أما في السعودية فالنسبة هي ؟ بلمائة. كما أن صفقات المقايضة تفرض بشكل 
متزايد على ال مقاولين الأجانب الذين عليهم أن يجدوا مجهزين ويقترحوا شركاء صناعيين محليين 
لكي تحال عليهم المقاولات. (وهذا بالطبع أصلح للصناعات المحلية من اتفاقات المقايضة 
الأشيع التي بموجبها يدقع للمقاول نفطأ). كذلك مارس الضغوط على الشركات الأجنمية 
لغرض زيادة سريعة في نسبة المواطنين الذين يعينون لديبا سواء من العمال المؤهلين أو من 
الموظفين. والحاية الاقتصادية غير مستبعدةء فهي تكاد تكون سياسة واقعة. وضرورة ضمان 
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القدرة على المنافسة في الأسواق الاقليمية لا بل حتى الأسواق العاللمية. هي الآن جزء من 
الصورة» كما أن الاسناد المباشر عن طريق الاعانات لا يمكن أن يكون هو الجواب الأوحد. 

سيعتمد النمو الصناعى العربي في المستقبل اعتاداً كبيراً جداً على قدرة الدول العربية 
على تتسيق أنشطتها وعلى تبنيها بشكل تام للأبعاد الاقليمية والدولية التي يتطلبها قطاعها 
الصناعى . عندئذ ستعمل الكوابح الناجمة عن العقلانية الاقتصادية والتوازن المالي على تقييد 
المواقف التى يحث عليها رصد التخصيصات في السياسات الصناعية. ومن وجهة النظر هذه 
يكون التكامل الاقليمي مها للأقطار النفطية وغير النفطية معاً. كانت مقاولات المشاركة 
العربية حتى وقت قريب هي أبرز أشكال التعاون العربي. ثم اتخذت خطوة أولى من قبل 
المجلس الاقتصادى العربي التابع مجلس الجامعة العربية أسست بموجبها شركة البوتاسيوم 
العربية . وفي| بعد أقام مجلس الوحدة الاقتصادية العربية أربعة مشاريع صناعية في ارد 
والعراق وسورياء كا أن منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك) تنشط في تشجيع 
مقاولات المشاركة بين أعضائها (مشلا أنشأت المنظمة الرصيف الحاف الضخم لتصليح 
السفن في البحرين). بيد أن مفهوم مقاولات المشاركة العربية لاا يدم إلا جواباً جزئيا 
لحاجات التكامل في الوطن العربي. وبما أن مجلس التعاون الخليجي قد أقيم أساساً على 
اعتبارات سياسية في 6 فإنه قد بدأ فعلا اسم عهد جديد من التعاون الاقتصادى 
العربى. ان التنسيق الجماري بين الدول الأعضاء في المجلس بشأن الخطط بتويصتب 
والمشاريع الصناعية» والبحث المنتظم عن مشاريع مكملة لبعضهاء واقامة سوق مشار مشتركة 
ترا بين الدول الأعضاء الستء. كل هذا سيؤثر في مواقف حكوماتها تأثيرأ قوياً ويلزمها 
باتباع سياسات صناعية واقعية. ان المشاريع الصناعية المقبلة في أقطار الخليج لن يكتب لها 
النجاح إذا لم يوسع السوق ليشمل شبه الجزيرة العربية بأسرها في أقل تقدير. أما ما يتعلق 
بالسوق الدولية للبتروكيياويات وغيرها من المنتجات المعدة للتصدير فإن من المهم تفادي 
المنافسة بين أقطار الخليج, وكذلك محاولة التعويض عن نتائج التذبذب في الأسعار قدر 
الإمكان وذلك بتنسيق القرارات المتخذة بشأن الاستثار. أن على كل دولة أن تأخحذ مشاريع 
الدول الأخرى بالاعتبار» وهذا يحد من الاستشيارات الاعتبارية الخالية من معنى اقتصادي 
حقيقي . 

لا يوجد قِ الوقت لخحاضر اجراءات ممائلة قُْ بأفي أنحاء الوطن العربي . وليمس هناك ما 
يدل على أن مجلس التعاون الخليجي قد يتوسع فيشمل عددأ آخر من دول («الانتاج»؟). بيد 
أن الوضع الصناعي الراهن في الأقطار غير النفطية يبرز بشكل حاد أهمية التنسيق الاقليمي 
لغرض التغلب على الكلف العالية للوحدات الانتاجية وانخفاض الكفاءة فيها وكلا الأمرين 
نائىء عن الحجم غير الكاني لكل سوق منفردة من الأسواق المحلية. ان انخفاض الموارد 
الخارجية المترتبة لدول المنطقة من شأنه أن يقلص من طاقتها على الاستيراد. ى) يقلص من 
قدرتها على رصد اعانات متزايدة للمنتجين المحليين غير الأكفاء وذلك لغرض تلبية الطلب 
المحلي. لذلك فإن المخرج الوحيد من اللمأزق سيكون في اتباع منهاج اقليمي مشكلة الإنتاج 
الكبير للسلع.الاستهلاكية في المؤسسات الصناعية المحلية» وهذا ينطوي على زيادة في التعاون 


لفن 


وقلة في رصد التخصيصات. أما بشأن قطاع السلع الوسيطة وخطوط الانتاج الجديدة 
المطلوبة في المستقبل قريب فإن على كل دولة أن تقلع عن وجهة نظرها الخاصة بها وذلك 
تطبيقاً لخطة اقليمية. عندئذ لن تعود الاعتبارات السياسية المحض واستخدام الأموال المتاحة 
وفق رصد التخصيصات من المعايير الصحيحة للسياسات الصناعية . 


“"' - المواقف إزاء الخدمات: رصد التخصيصات 
من خلال الخدمات وانتاج الخدمات 


إن الدليل على اختلاف المواقف بين دول الانتاج ودول رصد التخصيصات هو أبرز 
جد في حالة الخدمات منه في حالة الصناعة. والفكرة الأساسية هي أن تقديم الخدمات 
للناس ئ ونوعاً هو حجر الأساس لدولة رصد التخصيصات ومناط وجودهاء في حين أن 
دولة الانتاح تقلص كثير أ لأسباب مالية» من كمية الخدمات التي تقدمها ونوعيتها. ومع أن 
هذا القول قد يبدو من تحصيل الحاصل في بداهته ولكنه مع ذلك يحتاج إلى تحليل وتقييد. 
والمطلوب وضع تحديد لمفهوم الخدمات وذلك لغرض التفريق بين شتى أماطهاء مع عرض 
للصلات التحليلية المختلفة الأشكال بالاقتصاد الانتاجي . ثم ننظر بانجاز في العلاقات 
المتشابكة لأوضاع الدول المالية والاقتصادية وفي مواقفها من الخدمات. 


أ الخدمات: صنف اقتصادي ذو معنى في ضوء 
نموذج الانتاج - رصد التخصيصات 


إن مصطلح الخدمات ذاته مليء بالغموض . وأرقام الحسابات الوطنية هي عبارة عن 
تقديرات يجملة وقد تكون مضللة لأن «جميع فروع التشاط الاقتصادي التي لا تعود الى القطاع الزداعي 
(الزراعة؛ الغاباتء صيد السمك. صيد الحيوانات) أو الى القطاع الصناعي (المعادن المقالع, ال 
الانشاءات» الماء والكهرباء والغاز)» تسجل على أتها خدماتع9؟') . وهكذا فإِنْ الطبيعة الاقتصادبة 
للخدمات. وهي تعامل باعتبارهأ قطاع والفضلة المتبقية). طبيعة غامضة جدأ وغير مستفرة. 
ويجب وضع فرضيات أخرى لغرض تحليل موقم الخدمات ودورها في النظام الاقتصادي . 
وعلى كل حال فإن التفريق النظامي بين قطاعات منتجة وأخرى غير منتجة لا يتسم إلا 
بمشروعية محدودة» ذلك أن فكرة التفريق ذاتها لا تحلو من العيوب والطعن . فهناك. من 
جهة خدمات هي من نتاج عملية انقفاقع فكميتها ونوعيتها تعتمد اعتادا 'مباشراً على مبلغ 
المال المخصص للا. وهناك. من جهة أخرى, خدمات يمكتها أن تولد أموالاً وتزيد من حركة 
الايرادات في الدورة الاقتصادية. أما مسألة «العمل المنتج» الأول وهل هو شرط مسبق 
لوجود كلا الصنفين من الخدمات فهي مسألة مهمة ولكنها تجريدية عويصة تخرج عن نطاق 
دراستنا الحالية. ان حدوث تأخيرات وفواصل زمنية له أثر حاسم في القضية» فالخدمات التي 
تمتص الأموال في المدى القصير والتى يتطلب توسيعها وجود قدرة على رصد التخصيصات 
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لماء كخدمات التعليم والصحة. قد تثبت انها صالحمة جداً للانتاج في المدى الطويل. 
والتعميم في مفاهيم مثل مفهوم درأس المال البشري» أو «الاستشار في رأس المال البشري» 
لتحليل التوسع فى هذه الخدمات» وكذلك القيمة الانتاجية المشكوك فيها التي تعزى الى 
مشاريع 0 التحتية الاعتبارية الضخمة أو الى المشاريع الصناعية المبالغ في حجمهاء كل 
هذا يشير الى الضعف فى الرأي القائل بالتعارض الأساسى بين صفات منتجة وصفات غير 
منتجة لنشاط ما. ْ 

ان تحليل الخدمات والمواقف من هذه الخدمات في فرضيتي دولة الانتاج ودولة رصد 
التخصيصات تقودنا الى استغلال الفرق الجوهرى بين الخدمات المولدة للدخل والخدمات 
المستخدمة للدخل (لا شىء يتعلق بفائدة الخدمات., ولكن كل شيء يتعلق بمواقف خاصة 
للانتاج ورصد التخصيصات). أهم الخدمات المولدة للدخل هي المواصلات والنقل 
والسياحة والخخدمات المالية وبعض خدمات الاسكان؛ والخدمات المئدسية بما فيها البحث 
والتطوير... الخ . وأهم الخدمات المستخدمة للدخل هي الخدمات التعليمية والصحية 
والاجتماعية. وتوفير السلع المدعومة حالياً والخدمات الشخصية. . اللخ , أما الخدمات 
التجارية وخدمات الاسكان فهي إما مولّدة للدخل أو منفقة له حسب الأحوال. 


ب - بعض الانجاهات المهمة في انتاح الخدمات ورصد 
التخصيصات ا في الدول العربية 


على الرغم من التقييدات المذكورة آنفاً في استتخدام الأرقام العالمية فإن الاحصاءات 
عن معدل النمو في قطاع الخدمات في مجموعة من الأقطار العربية تقدم معلومات مفيدة عن 
التطور العام. و| إذا أخذنا أقطاراً لدينا عنها بيانات مقارنة وجدنا اتجاهاً ثابتاً خلال الفترة 
1187-1 مفاده نمو الخدمات بمعدل سنوي أعلى من اجمالي النائج المحلى. ففى مصر 
والسودان والمغرب واليمن العربية يصل الفارق ما بين ”" و5 تقاط قُْ السئة. والوضع 5 
السعودية مشابه لهذاء فى حين أن الفارق أقبر كتبيرا فق الكويت وليبيا ون الامارات العربية 
التحدة أرغاء عل أغلي تقدتر: أما في الأقطار التى شخصنا فيها نزوحاً قوياً للنمو 
الصناعيء وهي الجحزائر والأردن وتونس» فإن الصورة تختلف: ان معدل النمو للخدمات لا 
يتجاوز معدل النمو لاجمالي الناتج المحلى”"”. فإذا نظرنا الآن الى سهم الخندمات في اجمالي 
الناتج المحلي وجدنا أن الوضع يختلف. ١‏ إذا استخدمنا اجمالي الناتج المحلي غير 
النفطى لحساب المعدل في دول النفط الغنية. ان سهم الخدمات يناهز 5٠‏ بالاكة في أغلب 
الذول غير النفطية. وهي مصر والسسودان 0-2 وسورياء والاستثناء الرئيسى هو الأردن 
حيث تبلغ تلك النسبة 54 بالمائة. أما في الأقطار النفطية فيبلغ معدل الخدمات الى إجمالي 
الناتج الحلي غير النفطي ٠‏ بالمائة في الجزائر ويتجاوز 6١‏ بالمائة 2 كل من الكويت 
والسعودية وليميا. 
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يستند الفارق الرئيسى بين «دول رصد التخضيصات الصرف» والدول الأخرى 7 
مقدار الأموال التي لديها الطاقة لتخصيصها لأغاط معيئة من الخدمات. ليس هناك مؤشرات 
على وجود تفاوت كبير في هيكل المصروفات العامة بين الأصناف المختلفة من الدول. ولكننا 
نجد هذه المصروفات في الاقتصاد القائم على النفط يمشل جزءاً كبيراً جدأ من مجموع 
المصروفات المحلية» كما أن مجموع دخل الفرد الواحد أعلى بالطبع . مثلاً» تجاوزت 
المصروفات العامة في السعودية في السنة المالية .1441/1944 (وكانت 7١‏ مليار دولار) أكثر 
من ضعفي اجمالي الناتج القومي في مصر سنة 14185 (وكان 55,5 مليار دولار). وهكذا 
تخصص أموال كبيرة للتعليم والصحة وشتى جوانب المصلحة العامة» ثما يتيح للمواطنين في 
أقطار الخليج أن ينتفعوا من تعليم مجاني (بل وحتى مصحوب بعونة للطلاب). وكهرباء وماء 
مدعومين مالا وإسكان مدعوم أيضا في أغلب الأحيان» وغير ذلك من المنافع. ثمة صفة في 
عدد من هذه الخدمات الناحمة عن رصلدل التخصيصات تقوم عل طبيعتها «ال مستوردة». فعدد 
المستخدمين الأجانب يتجاوز عدد العاملين المحليين في - المخدمات؛» لاسيما خدمات 
لتعليم والصحة. وفيها نجد من الألوف أن يكون عدد الموظفين الأجانب ينسبة ٠١١‏ بلمائة. 
والمشل البارز على الانفاق الكبير المعبر عن أهمية المواقف المستندة إلى رصد التخصيصات 
يتضح في التطورات الجارية في حقل التعليم العالي. ان كل قطر من أقطار الخليج. باستثناء 
عمان» قد أسس جامعة واحدة على الأقل, أما في السعودية فيبلغ العدد سبع جامعات. لقد 
أنفقت الحكومة السعودية مبلغ ملياري دولار على مشروع جامعة الملك سعود قرب الرياض 
وستتسع لأكثر من عشرين ألف طالب في .١1980‏ يبلغ عدد الطلاب الجامعيين في السعودية 
حوالى مئة ألف طالب وبلغ ما أنفق سنة 1.484 على جامعاتها السبع سبعة مليارات دولار. 
ينبغى كذلك أن تضاف كلفة تمويل الطلاب في الخارج الى الانفاق المحلي على التعليم في 
أقطار الخليج . وبالنظر للافتقار للأموال في الأقطار غير النفطية؛ بالرغم من الأولوية التي 
تعطى للتعليم ٠١(‏ بالمائة من المصروفات العامة في مصر والأردن وبين ١6‏ و١٠‏ بالمائة في 
تونس والمغرب)227 فإن إنشاء خدمة تعليمية جماهيرية ينطبق عليها معيار اسمي في الجودة لم 
يحقق في الغالب سوى مرحلة رمزية صرف . 

أما ما يصرف على الصحة فيأخذ قسماأ أصغر بكثير من المصروفات العامة في أكثر 
الأقطار غير النفطية»ء فهي لا تتجاوز في المتوسط إلا ثلث إلى ربع ما ينفق على التعليم 
والمعدل أعلى في الدول النفطية حيث تبلغ مصروفات الدولة. على الصحة أكثر من نصف 
المصروفات على التعليم, وتسجل هذه الأقطار تناقصا ري جدا في عدد السكان لكل 
طبيب واحد (ويعتبر هذا من اجراءات التحسن في قطاع الصحة العامة), - التناقص 
مقدار عشرة أضعاف في السعودية بين 197٠‏ و١48١‏ وحخمسة ة عشر ضعفاً في عُيان. أما في 
الكويت والامارات العربية فالمعدل هو أقل من ألف نسمة لكل طبيب واحد؛ وهو يقارب 
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المعدل في الأقطار الصناعية الغربية. والوضع ليس على هذا المنوال الجيد في أقطار أخرى. 
ولكن ثمة تناقضاً بين المغرب مثلاء وهذا الوضع ميء فيه» لا بل أسوأ بما كان عليه قبل 
عشرين عاماء وبين تونس حيث تحسن الوضع كثيراً. والغريب المدهش أن المعدل في مصر. 
لتى طبقت على مدى سنين سياسة عبدف إلى تليية الحاجات الأساسية للجاهير, يبلغ 417٠١‏ 
شخصاً لكل طبيب واحد وهو يضاهي المعدل في الأقطار النفطية. أن ايجاد الأموال الكافية 
للحفاظ على مثل هذه الخدمات وتحسين نوعيتها سيكون بالتأكيد تحدّياً يزداد صعوبة أمام 
السلطات المصرية. 

ولا تتعلق جميع التطورات الجارية في قطاع الخدمات بالنشاطات الباهظة الكلفة التي 
ليس لها تأثير مباشر يذكر في موارد الدخل المحلية. لقد حدث تحسن مهم في قطاع 
المواصلات في الوطن العربي ولاسيما في أقطار الخليج, ولو أن هذا التحسن لا يقتصر على 
هذه الأقطار وحدها. ينطبق هذا قبل كل شيء غلى بناء الموانىء التي لم تعد مكتظة بشكل 
حانق جداً كما كانت عليه في الماضى . وروعي كذلك في عدد من الأقطار توسيع شبكة الطرق 
والسكك الحديد وتحسينهاء مع ريطها بالأقطار المجاورة. وجرى في كل من الكويت 
والسعودية والعراق والجزائر تطوير أساطيل الشحن فيها. وتعتبر تجارة الترائزيت مصدرا مه) 
من مصادر الدخل في الأردن ودبي؛ بل حتى في الكويت (حيث تمثل اعادة التصدير أكثر من 
بالمائة من الصادرات غير النفطية). والسياحة هي من المصادر الرئيسية للتحويل الخارجي 
كم أن مساهمتها في حل مشاكل البطالة يعتبر كبيرا في مصر والمغرب وتونس» وكذلك في 
الأردن بشكل متزايد. بيد أن نشاطا من هذا النوع» فضلا عن تزايد شراء مساكن الترف 
برأسمال عربي» أو نوعاً معينا من عوائد تجارة الترانزيت. على كونها تود دخلا اضافياً في 
الأقطار المعنية فإنها قد تعزز من المواقف الناجمة عن رصد التخصيصات فيهاء لأنها لا تقع 
حت طائلة السيطرة الوطنية ومن شأها أن تزيد من الاعتماد على الموارد الخارجية . 

وتتطلع بعض الأقطار النفطية الى التنويع في أنشطتها المالية» فهي تنشىء شبكة من 
الشركات الاستئارية والبنوك وأعمال التأمين وذلك لخلق مراكز مالية تحل جزئيا محل الأسواق 
المالية الغربية لأغراض رأس المال المحلى . كانت البحرين أول من بادر بافتتاح سوق مصرفية 
خارج حدودها فأسست ما يدعى ب (16هلآ تسكلمةظ عرمط01) قُْ سنة 191/5. وقل تزايل 
حجم الأعمال في هذه المؤسسة باطر اد في أواخر السبعينات وأوائل الثمانينات حتى بلغ >1١‏ 
مليار دولار في آب/ اغسطس 148١‏ . ومنذئذ أفصحت تذبذبات السوق عن الوضع المتغير 
مستقبل العوائد النفطية. وتمارس السعودية على وجه التعيين بسياستها المالية تأثيرا حاسما في 
نتائج المؤسسة البحرينية المذكورة. ومساهمة هذا المركز المصرفي في دخل البحرين غير قليلة. 
أما مطامح الكويت وطاقاتها الحقيقية لتصبح مركزاً مالياً اقليمياً فقد أصيبت بنكسة مرم جراء 
أزمة سوق المناخ وآثارها الباقية. وقد شددت كل من مصر والأردن». وهما في المجموعة 
الأخرى من الأقطار. على تطوير الخدمات المصرفية كذلك. فسوق المال في عيان على صغره 
هو مركز فعال. على أن المستقبل القريب هو الذي سيقدم لنا الجواب المصاسم عن السؤال 
اجوهري الخاص بتطور القطاع المالي» والسؤال هو: هل اكتسب المال العربي المهارة والقوة 


لفن 


اللازمتين لحى يصبح ضكرا ذاتيا للدخل. أم أنه لايزال جرد نتبحة تانوية لعوائد النفطى 
وأداة لتخصيص الأموال غير القادرة عل تجاوز الانخفاض قُْ هله العوائد؟ 


إن هذا الالمام المختصر بالاتجاهات الرئيسية في قطاع الخدمات يقدم منظوراً غير كامل 
عن التطورات الكثيرة الي حدنت قُْ السشن العشر الأخيرة . بيلك أنه يؤكد الحجج الرئيسية 

الواردة في هذه الدراسة . ان الدول النفطية ترصد أموالاً كبيرة من خلال الخدمات التي تمفل 
أداة أساسية لتوكيد الذات وشرعية ة الحكم . إن تمويل دولة الرفاهية, التي قد تقتصر منافعها 
على مواطنيها فقط. هو مكون رئيسي للمواقف الناشئة عن رصد التخصيصات في حين أن 
العقلانية الاقتصادية لتوسيع الخدمات قد جرى تجاهلها لأمد طويل. أماني الدول الأخرى 
فإن توسيع الخدمات الذي يقصد منه تحسين الظروف الاجتماعية وتلبية الحاجات الأساسية 
كان محدوداً بسبب الافتقار إلى المواردء» ولو أن قس] من دخل التخصيصات المستحث يقوم 
بتمويل المصروفات التي ترصد في الميزانية للخدمات الاجتاعية. ان الخدمات المولدة للدخل 
تحاول أن تجتذب اليها حصة متزايدة من عوائد النفط الاقليمية. 

إن الاتجاهات الحالية في المنطقة تشير الى الحاجة الى إعادة النظر في الفرضيات المبسطة 
جدأ حول مثل هذه المواقف المتناقضة. ان دول رصد التخصيصات, وهي تواجه عوائد 
نفطية منحفضة وتتوق إلى ايقاف النتائج الضارة لمواقف رصد التخصيصات وتوجيهها نحو 
الصناعات والخدمات, تحاول أن ترعى الندمات المولدة للدخل وان تحدد من المصاريف 
الناجمة عن سياسة تحقيق الرفاه للناس. إنها تنحو كذلك الى تخفيض الاعانات للسلع 
والخدمابت المجانية أو الرخيصة السعر. وهي تقيم تدريجياً شرعيتها في الحكم عل المنفعة 
الحاصلة من إنفاقها وعلى المنظور الطويل الأمد لتنويع اقتصادي حقيقي تعدا عن عوائد 
النفط المباشرة. أما الدول الأخرى الواقعة تحت فعل الكوابح السياسية والضغط الشعبي 
القوى. فلا خخيار أمامها سوى الحفاظ على خدمات ترصد لما مبالغ الصرف وتوسيع هذه 
الخدمات مثل مثل التعليم المجاني والتسهيلات الصحية و الاقم العمومية والاسكان الرخيص 
واعانات الغذاء . , ٠‏ الخ . وقد شجع على مثل هذه المطالب في الماضي الدخل النفطي السوفير 
ا بصرف النظر عن مستوى الموارد ذات الصلة بالرنتاج . ومع وجود مشل هذه الكوابح 
على رصد التخصيصات سيكون على دول الانتاج أن ؟؟ تثبت انتاجية متزايدة في المستقبل . 


من الواضح ان التفريق البسيط بين دول رصد التخصيصات ودول الانتتاج هو تفريق 
مشوش بتصسورة ه ميزايدة ؛ حى علد تطبيقه على الموقف إزاء الخدمات . 


م 


لض ظ الترَايع عيش 


الدول »القلبقّات الاجْمَاعيّة وَالسياسَات الزرَاءئّة 
يَ الوطنالعَرَنٍ 


حامد أآية عمارة©» 


يبدو اليوم لعدد كبير من الأقطار العربية أن المسألة لم تعد في معرفة القسط من الفائض 
الزراعي الذي ينبغي أخذه بل في التقويم الصحيح للموارد الوطنية الى تخصص للتنمية 
السريعة الجاع الفلاحي وذلك لإعادة السوازن الاقتصادي و الاجتماعي الناتسج عن تأخصر 
متراكم في ميدان الزراعة. فالستينات التي عرفت ارتفاعاً ف معدل الاستثماراتٍ وتوا قٍ 
الإنتاج تلتها السبعينات التي شهدت تقهقراً ملموساً في وظائف الزراعة وتهميشاً وتخريباً 
للأرياف. فاتسعت تبعية اليلدان العربية للأسواق الخارجية بالنسبة لاستهلاكها للمواد 
الغذائية وأصبحت تمخصص قسطأ كبيرأ من مواردها بالعملة الصعبة لتغطية صادراتها ومن 
ميزانيتها لدعم أسعار المواد ذات الضروريات الأولية. انطلقت في بداية الثمانينات في معظم 
اليلدان العربية سياسة إنعاش الزراعة. فسهرت السلطات العمومية على تنمية مساعداتها 
المالية للزراعة وإعاناتها من أجل تحديث المزارع ورفع الأسعار الزراعية ببدف تنشيط الإنتاج 
ونحسين عائدات النتجين . 

وف نطاق آخر أعربت التوجيهات الجديدة عن تغيير ذي مغزى للعلافات القائمة بين 
الدولة ومختلف الجماعات الفلاحية والطبقات الشعبية المدينية. إن ارتفاع الأسعار الزراعية 
بقلص من القدرة الشرائية للأجراء. ولكي تحقق الدولة أهدافها في رفع الإنتاج فستستشد 
أكثر الى المستغلين المرتبطين بالأسواق وتحقق من دورها في الانتاج ولصالح الفلاحين الصغار. 

وهكذا فالأزمة الزراعية الغذائية التى تواجهها معظم الأقطار العربية ستجعلها تعيد 
البحث في العلاقات الطبقية التى نشأت في الستينات والسبعينات . 


أولا: تأخر الزراعة 
عرف اقتصاد البلدان العربية منذ السبعينات اعادة هيكلة واسعة يميزها شأخر زراعي 
(#) استاذ في كلية العلوم السياسية. جامعة الجزائر. 


تف 


لفائدة نشاطات أخرى وتّويل مشاريع اغائه. 

إن المنعطف الجديد راجع بطبيعة الحال إلى توسيع قطاع المحروقات وإعادة تقويم 
أسعار الطاقة الى سمحت بارتفاع كبير في دخل المنتتجات الايد روكربونية فالجزائر (1/ا9١)2‏ 
العراق (1917/7) وليبيا )١1917/5(‏ بتأميياتهبا وسعت مراقبتها للموارد النفطية بينها ظهرت بلدان 
جديدة مصدرة للمواد النفطية: مصر وتونس وسوريا. 

وصل الإنتاج في سوريا الى ٠١‏ ملايين طن في 1975 ومنذ هذه الفترة فهو يجاور ال 4 
ملايين طن. إن ارتفاع الأسعار فى سنة ١91/4‏ *198 جعل النفط على رأس صادراتها 
والتطور نفسه عرفته مصر التي أصبحت بعد ١989/5‏ بصدره للنفط. ارتفع انتاجها من 
لي 1 برميل يومياً في ١41/1‏ الى ٠٠+٠٠/اوى‏ برميل يومياً في ١1/7‏ . بلغ مدخولما /7, ١‏ 
مليار دولار أمريكى لسنة ١9١1‏ - 21487 7,7 مليار دولار لسنة 198-1١94487‏ و5,8 
مليار دولار لسئة *1947 - 1985. 

أما في تونس فقد بلغت صادرات النفط ومشتقاته 075 مليون دينار لسنة ١4987‏ 
و8860 مليون دينار في سنة 14417 أي 4 بالمائة من مجموع الصادرات . 

إن هذا التدفق المهم للموارد الجديدة وضع على الحامش الوزن النسبي للصادرات 
الزراعية في التجارة الخارجية . خلال الستينات كانت الزراعة تشارك ب "٠‏ الى 6١‏ بالمائة من 
مجموع الصادرات (51 بالماثة للجزائر 5" بالمائة لتونسء 7" بالمائة لسوريا لغاية 1415 
5٠‏ بالمائة لمصر) فهى لم تجلب الى غاية الثانينات سوى ه بالمائة تقوييا من دخل الصادرات 
١(‏ بالمائة بالنسبة للجزائرء / بالمائة لتونس» ومن : إلى ه بالمائة لمصر) . في مصر بين / 1 
و٠198‏ تكون صادرات النفط. السياحة» دخل قناة السويس وأجور العمال المغتربين أكثر من 
“4 بالمائة من دخحل الصادرات . 


جدول رقم )١(‏ 
مكانة الزراعة في الدخل الخارجي لمصر 


بسع المسوحاث النفطية 
دخل العيال المغتريين 


دخل فنأة السويس 
دخل السياحة 





إن القطنٍ الذي كان أهم الصادرات الزراعية خلال الستينات انخفضت عائداته 
| 0؟آ بالمائة 7 تقريباً. أما المنتتجات الزراعية الأخرى المصدرة. الخمضيات. البطاطا البصل. 


يوان 


(في بداية الستيئنات كان القطن وا 0 بالمائة مر من الدخل بالعملة الصعبة). 


أوقفت الجزائر عملياً كل صادراتها الزراعية في أواسط السبعينات. وفي الفترة 194٠١‏ 
شكلت الصادرات الهايدروكربونية /ا4 بالمائة 4 نه من الدخل . وف تونس حصلت 


المتتجات النفطية ومشتقاتها على المرتبة الأول “8 مليون دينار تونسى في سنة 11417. تأتي 
بعد ذلك المنتجات النسيجية وم مليونا والصادرات الفلاحية ب 85 مليوناً أي 5 بالمائة من 


جموع هله الرتب الثلاث . 


هذا التراجع الكبير للزراعة في التجارة الخارجية سجاته كل البلدان العربية المعتادة 
عبر ححا الزراعية: ماعنا المغرب (بلد غير نفطي ). وكذلك لمنان والأردن حيث 
فقدت هنأ أيضا الزراعة بعض النقاط لصالح تصدير المنتعجات المصنعة . 


جدول رقم (؟) 
هيكل صادرات المغرب بالتسبة المثوية من مجموع عام 3 ١‏ 


المواد الأولية: فوسفات. معادن 


المتتوجات الصناعية : النسيج ؛ السماد 
الزراعة الغذائية وتعليب الأسباك 





إن إعادة هيكلة النشاطات الاقتصادية حول قطاع المحروقات ونسبة أقل فيما نخص 
الصناعات الخفيفة والخدمات أضعفت بكثرة وزن الزراعة من إجمالي الناتج الداخلي . 


في مصر عرف قسط الزراعة ما بين 191/5 ١18٠‏ انخفاض 7,5 بالمائة من إجمالي 
الناتج الداخليى حيث هبط من "٠‏ بالمائة في 117٠*‏ إلى ١5‏ بالماثة في ١144١‏ . 


حصل التطور نفسه في سوريا حيث هبط إجمالي الناتج الداخلى من "١٠‏ بالمائة في 
55 إلى 18 بالماثئة في 198١‏ وني الأردن من 4 بالماثئة في 141/4 الى ",لا بالماثة في 
في المغرب من 54,7 بالمائة في 141/١‏ إلى 18,١‏ بالمائة في 1987. في تونس من 
"٠‏ بالمائة في 197١‏ إلى ١7,5‏ بالمائة في 1447 وفي الجزائر من 4 , ٠١‏ بلمائة في 191٠١‏ إلى 
”"' ,ل بالمائة في ”19817 . 


هبطت صادرات القطن في سوريا من "6١ ٠٠٠ ٠٠١‏ طن في /1971 - 1917/17 إلى 
٠٠‏ 66 طن في 1١91/5‏ -/ال91١‏ و ١١٠٠0٠‏ طن في .198*٠‏ 


م 


جدول رقم (”7) 
الزراعة في اجمالي الناتج الداخلي: ١1/81١‏ 


النسبة المئوية 
لإحمالي الناتج الداخلى الزراعي 





المصدر : الوضعية العالمية للتغذية والزراعة, “14417 . 


وما عدا اليمن العربية فإن اجمالي الناتج الا.اخلي الزراعي أقل من ٠١‏ بالمائة في جميع 
النواحي أو مقارب لمعذل ١5‏ بالماثة طيلة السبعينات بقي معدل نمو إجمالي الناتج الداخلي 
الزراعي دون الوسط بالنسية لمعدل نمو اجمالي النائج الداخبي . وذلك راجع لانخفاض 
ملموس في معدل تمو الانتاج الزراعيى. فمن 7,5 بالمائة سنويا في الستينات هبط هذا الأخصير 
في السبعينات إلى معدل ١,50‏ بالماثة . 


جدول رقم (4) 
دليل الا نتاج لعام >/1 4 ٠١١ > ١5/5‏ 





وبالرغم من الانخفاض النسبي الواضح للقيمة المضافة الزراعية فإن عدد السكان 
العاملين في القطاع الزراعي ما زال يحتل مكانة مرموقة بالنسبة لتوظيف قوى العمل. ١‏ 
بالمائة في مصر مع أكثر من ٠٠٠ ٠٠٠‏ : فلاح. "٠‏ بالماثئة في سورياء ١05‏ بالمائة في الأردنء 
3 بالمائة قْ تونس» 55 بالمائة 2 الحزائرء "١‏ بالمائة قُْ المغرس. حقيقة اننا نتلاحظ نقصا 
مهيأ في عدد السكان المشتغلين في القطاع الزراعي بالنسبة للسنوات السابقة لكن لا بد أن 
نشير أن عدد السكان العاملين في القطاع الزراعي قل ارتفع قليِلا بالأعداد المطلقة وفي كل 
الجهات . 

لكن تباطؤ التنمية الزراعية وانخفاض دور الزراعة في الاقتصاد العام لا يظهر في كل 
البلدان كنتيجة لازدياد في الدخل النفطى» وف المغرب نخاصة يعكس هذا التطور أزمة 
النموذج المنفتتح للتنمية الزراعية. ْ 

بالفعل إن البلدان التى اختارت المحافظة على» أو تنميةء اندماجها إلى نظم, التبادل 
العالمي للمنتجات الزراعية تجل نفسها تواءجه صعوبات بخاصة المغربء. وبدرجة أقل مصر 
وتونس والأردن حيث قررت هذه اليلدان أن تلعب سياسة «الفضل المقارن» وذلك لتصدير 
منتجاتها بأسعار عالية واستيراد منتجات بأسعار منمخفضة نسمياً©. 


هله البلدان تواجه اليومء مع الغلق التدريجي لأسواقها الخارجية» أزمة خطيرة في 
قطاع التصدير تمس المغرب وتونس خاصة بسبب ارتباطها الوثيق بالمجموعة الاقتصادية 
الأوروبية. 

عرفت الشواطىء الشمالية للبحر الآبيض المتوسط خلال العقد الأخير فائضاً في الونتاج 
الزراعي وأصبحت مكتفية ذاتياً في ما يمخص المنتجات المتوفرة في منطقة البحر المنوسط التي 
كانت تصدر حتى الآن من الشواطىء الجنوبية. إن انضمام إسبانيا والبرتغال واليونان سيؤدي 
إلى غلق الأسواق الأوروبية في وجه المغرب وتونس ومصر. 

وقدرت خسارة المغرب في ١981١ - ١48٠‏ بحوالى ١77‏ مليون دولار أمريكي وخسارة 
تونس حوالى ٠٠١‏ مليون دولار. 

إن تطوير القطاع الزراعى وصادراته أدى إلى اعطاء امتياز ات بتركيز الموارد والقطاعات 
المروية والمزروعات التجارية الكبرى التي تشكل في المغرب مثلاً ما يقرب من ١8م‏ بالمائة من 
الصادرات الزراعية وذلك على حساب المناطق الزراعية الحافة والمزروعات المعيشية الفلاحية. 
لقد ميزت الدولة استثمارات الري للزراعات المصدرة وإعانة المستغلين لهذه المنطقة. كان لمذه 
السياسة أثر اجتماعي كبير حيث أبرزت فوارق الدخل حسب أصناف المستغلين وحصرت نمو 
القطاعات الفلاحية . 

إن فشل استراتيجية تنموية زراعية كهذه يطرح مشاكل خاصة إضافة إلى فقدان 
)١( <<‏ دان انتج الحمضيات اللتصدير واستيراد الحبوب لتغطية المماجيات الاولية مناسب فطلبات طريقة 
اندماج الاقتصاد المغربي للسوق العلمية». انظر: حبيب المالكي. ما وراء الأرقام أي تطور؟ (المرب: 
المنشورات المغربية,» “18441). 


مسن 


الأرباح للقطاعات التي ركزت منذ عشرين سئة قسطأ مهيأ من موارد الدولة» فمن الضروري 
اليوم أن نستثمر لكي نصحح اختلال التوازن الاقتصادي والاجتاعي في العالم الريفي 
وتحويل الانتاج من أجل تلبية الطلب المحلي” . 

ونخلاقاً لذلك» صاحب تراجع الزراعة تحسين ملموس لمستوى المعيشة في الآرياف. 
استفاد القرويون بصفة عامة من انتشار الدحل النفطي الذي ظهر في بلدان كمصر والأردن 
وتونس والمغرب نتيجة لحجرة واسعة نحو بلدان منتجة للنفطء تملك رؤوس أموال ضخمة 
كالعربية السعودية» بلدان الخليج . العراق وليبيا. لقد مست هذه المجرة الأرياف وتقدر 
الخسائر بالنسبة للزراعة بفقدان ١5‏ بلمائة من القوة العاملة أي ما يعادل تقريبا ١,5‏ مليون 
فلاح ما بين 191/0 و21941748. إن بعث رؤوس الأموال الى القرى ساعد على صيانة 
نشاطات المزروعات الزراعية الصغيرة لنسبة كبيرة من الفلاحين كما أنه حسن جوهريا 
استهلاك العائلات. إن نسبة كبيرة من سكان الأرياف اتجهت كذلك نحو المدن وظهرت 
أيضاً نشاطات غير زراعية في المناطق الريفية | هو الحال في الجزائر وسوريا والمغرب وتونس 
حيث ظهر في الأخيرة وظائف مزدوجة عند المزارعين. أدى تغيير النشاطات أو الإقامة بصفة 
خاصة بين المزارعين والأجراء والفلاحين من دون أرض أو القلاحين الصغار, إلى ضعف 
نسبي ف عرض العمل الأجير. وتحسن على مستوى التوظيف للفئكات الاجتاعية الكادحة. 
وعرفت أجور المزارعين ارتفاعاً ملموساً في الجزائر» سمح بتساوي الأجور الزراعية والأجور 
الصناعية. أما في المغرب فقط ظل الفارق موجودا بين الأجور غير الزراعية والأجور 
الزراعية. وفي الجزائر بلغ المعدل الأدنى للأجور الزراعية في 118٠‏ المعدل نفسه للصناعة 
والخدمات. فقد انتقل من مؤشر ٠٠١‏ في سنة 197٠‏ إلى لاا في ١98٠‏ حيث ارتفضع 
بسرعة تفوق معدل مؤشرات الأجور غير الزراعية. وفي تونس زاد الحد الأدنى للأجور ما بين 
1 - 1987 أكثر من الضعف ولكنه لا يشكل حتى الآن سوى /٠‏ بالمائة من الأجور 
الأخرى. إن ارتفاع الأجور الزراعية في المغرب ب ٠‏ بالمائة في أيار/مايو ٠١١60( ١91/4‏ 
دراهم/ يومياً مقابل 10 ,7 قبل ذلك) لم يقلل من الفارق الموجود بين الأجور الزراعية وغير 
الزراعية . 

وقد أدى هذا التطور العام الى قيام حركة شاسعة لتأجير (22016)3:15808) الفلاحين 
الصغار الذين أجبر جزء كبير منهم على البحث عن عائدات أخرى خارج نطاق الزراعة. إن 
اتساع النشاطات المزدوجة للعلاقات الفلاحية في الجزائر وتونس والمغرب ومصر يعبر عن أزمة 
عميقة للإنتاج المعيشى وعن صعوبة المزروعات الصغيرة على المحافظة على نشاطها. وهكذا 


)١(‏ دانه تحويل عميق للاستراتيجية الزراعية التى يتطلع ليها المخطط المغربي ١985‏ 1186 . الحد من 
النتائئج السلبية لظلروف دولية غير لاثقة. ايقاف العجز الغذائي؛ ايقاف التزروح الريفى » الميل إلى توازن جهوي 
جديد بين وداخل القطاعات : تلك هي الأفكار الرئيسية المخصصة للتطور الزراعي والواردة في المخطط الخماسي 
الأخير ١481‏ 1486.. انظر: «السياسة الزراعية : التصحيح ضمن الاستمرارية»» في : المصذر نفسه . ْ 

3( 6 710710 16 «رعمنلنعلمعة”! عل مستاءععكق لمعن عل» ,عتمدل8 عاستهذ .) 

.(1984 بزقدم 26) 


فض 


فمن أجل تحسين الدخل أصبح عرض القوة العاملة على سوق التوظيف مطالباً به أكثر من 
إنماء بيع منتجات المزروعات . 
وبفضل تحسين اللداتتول المدنية والريفية ارتفع الطلب الغذائى فالوجبة الحريرية التي 
كانت تفوق بقليل ٠٠٠١‏ حريرة وما بين 110 حريرة فى نهاية الستينات ارتفعت 
من 56٠٠‏ حريرة إلى 74٠١‏ في معظم البلدان العربية فارتفعت الامكانيات الجديدة من 16 
70 6" زان الكل سمه ونلاحظ بالنسبة لعونس والجزائر انخفاضاً ملموسا للفارق بين 
الوسط الريفي والمدني ني الاستهلاك الغذائي©. 
لقد ارتكز هذا التطور الايجابي خاصة على الواردات موضحاً شدة تبعية هذه البلدان 
لبلدان الخارج ف تغطية احتياجاتها من المواد الغذائية الأساسية: الحبوبى الزيوت النباتية 
والمواد الدهنية. منتجات الأليان والسكر. 
إن تحليل الوضعية الزراعية الغذائية للعقد من 191 11817 تبين أن م البلدان 
العربية عرفت غواً سريعاً لوارداتها الغذائية ئية وتأخراً في انتاج المواد الأولية لكل نسمة. نستطيع 
أن نميز فريقين من البلدان عرف الأول تطوراً ملموساً في الإنتاج لكل ساكن كيا هو الحال في 
العربية السعودية» سوريا وليبيا أما الفريق الثاني فيسجل انخفاضاً نحو ٠١‏ - 16 بالمائة. إن 
مؤشر الإنتاج حسب كل ساكن انتقل في مصر من 44,١‏ في ١405‏ 
0 - /ا/91١‏ > ٠١‏ إلى 4١,"‏ قْ 7ه وقي العراق من ١‏ إلى “وى وي الجزائر 
من 4:9 إلى 87,48» وني المغرب من ٠١5‏ إلى 87/8 وف تونس من 45 إلى 8701©. 
إن العجز الغذائي للوطن العربي تضاعف خلال هذه الفترة مساوياً ما يقارب من ٠١‏ 
مليون طن من الحبوب». مليونٍ طن من السكرء "6٠٠٠٠‏ إلى "05٠0٠١‏ طن من اللحوم. 
ومايزيد على ٠٠١٠٠٠١‏ طن من الزبدة و١٠١٠١٠٠٠‏ إلى 16٠٠٠١‏ طن من الحليب 
المجفف . 


جدول رقم (ه) 
استيرادات الحبوب عام 14٠١‏ (ألف طن) 





المصدر : :]ع نتتاعمعتمدهك1!!) عفربه جرع ك6 تت كملوققء عل كمع :«دناعة عع عناوال اهم مقع كت عتاماروءظ 
.(1985 ,[1!4131! 


(5) تحقيق في الاستهلاك تونس والجزائر 1417/8 - 181/84 . 


(0) نأو0طجمعء7 #«ماعنهمع2 ,(عخط) وها معتسدع 01 عمد لدعتجهة لسة 0م150 ركدهج181 لعائدنا 
8 .1أه؟ ,(1985 , .11.17 :عمم11) 1984 


نف 


عملتا على وعم نا الخارجي أما البلدان المغربية ومتبر بالبسنة الافريقية 
العالم العربي فهي التي تعاني من عجز كبير وخاصة الجزائر ومصر اللتين تستوردان عر 
نصف همو| اذهها الغذائية”؟. 


جدول رقم (5) 
معدل الاكتفاء الذاتي الغذائي للقمح . ١454‏ - 1981 


ومسا 
ى 5 ا 






المصدر: -«مء7 ارم أاعسضم27 ,(0خط) دمأأهأصقع 01 عمد اسعتضعم لصة 1000 ركده ]8 لعائمنا 
.38 ,(1985 , .]1.لا :عدمه1) 1984 ,اموز 


وف الجزائر ‏ ما عدا المحصول الممتاز لسنة 6 . فإن معدل انتاج الحبوب (القمح 
القاسي» القمح اللين؛ الشعير) ما زال مستقراً على ١,8‏ مليون طن منذْ خمسين سنة. 
وللقمح ١,7‏ مليون طن. إن مجموع استهلاك القمح يقدر ب 5,: ملايين طن. فالإنتاج 
المحلي يغطي أقل من ربع احتياجات المواطنين. سين عر سر عايوة فدان لزراعة 
القمح (أقل نما تخصصه للقطن المصدر) أما المحصول فهو أضعف من محصول 
١,4550(‏ مليون طن) مقابل ١816‏ مليون طن في 194854 . 

إن الواردات الغذائية تتطلب قسطأ واسعاً من العملة الصعبة في البلد» وتساهم في 
تشكيل عجز في التجارة الخارجية (المغرب وتونس ومصر) وقد ارتفعت قيمة شراء المواد 
الغذائية لمصر الى ” مليارات دولار أمريكى وملياري دولار للجزائر. ثم ٠‏ للمغرب. ووءةٌ.ه٠‏ 
لتونس» أي ما يعادل 5 مليارات دولار. ْ 


بالنسبة لمجموعة الدول الافريقية العربية» على مصر رفع ديونها ١1/(‏ مليار دولار) لكي 


(1) تتسلم در ما يعادل 5 بالمائة من المساعدة الغذائية العالمية التى تمدها بها الولايات المتحدة. 
فالقمح المعطى ها عوض تدريجا بمبيعات دأات فروص بذول أي شروط شخاصة . 


مض 


تغطي عجزها الخارجي . أما المغرب وتونس فهما دون التوصل إلى وضحية ة مصر لكنهيا - 
أظهرتا رضيدا سلبيا كثيرا في تجارتهها الخارجية يعود جزئياً إلى الفاتورة الغذائية. 


إن تآخر دور الزراعة في الاقتصاد. والعجز الغذائي المتزايد والانحطاط المتتظر في 
القطاع النفطي دفع بعض البلدان مند بداية الثانينات إلى وضع سياسة للتنمية الزراعية . 


ثانياً: السياسة الزراعية الجديدة 


اها اختيار لصالح التراكم في الزراعة وارتفاع في الدخول الزراعية تختلف عن غماذج 
تحويل الفائض الزراعي التى كانت سائدة. تختلف ممارسة هذه السياسة من بلد لآخرء. 
الجزائرء المغرب. تونس» سوريا باستثناء مصر التي ما زالت تميل إلى إدماج نظامها الزراعي 
والغذائي بالأسواق العالمية. يجب أيضاً تمييز البلدان ذوات رؤوس الأموال الفائضة مثقل 
العربية السعودية وليبيا اللتين قامتا باستثيارات ضكخمة من أجل توسيع القطاع الزراعي . 


تتجلى هذه السياسة في بداية الأمر بزيادة تدخل الميزانية العمومية لصالح الزراعة. 
بالفعل نلاحظ ارتفاع الاستشارات الزراعية لمعظم البلدان ما عدا مصر. حيث انخفضت 
استثاراتها الزراعية العمومية من ل/ا,4؟ بالمائة في /1971 إلى 151 بالمائة في 141٠‏ والى 
؟' و5 بالمائة ١٠م/184:‏ 

قفي المغرب ارتفع مبلخ الاستثئارات المخصصة للزراعة والري الزراعي » الذى انتفل 
من 58: ,ه مليارات درهم لفترة لا/141 -/1931/8 إلى 11,7176 مليار درهم لفترة 194١‏ 
6. أما في تونس فانتقل هذا المبلغ من 191 مليون دينار 191/7 1975 إلى ١,75١‏ 
مليار 1١94/5‏ - 1185 ون الجزائر من 7587 ,7 مليار ديئار جزائري 1١91١‏ - 191/7 إلى' 86 ه 
مليار دينار ١91/5‏ -/ا91١‏ إلى ٠١‏ مليارات دينار ١984 198٠١‏ ©. نلاحظ أنه بعد 
الانخفاض النسبى للاستثمارات العمومية الزراعية في السبعينات بالنسبة للستينات حدث 
ارتفاع جديد للاستثارات الزراعية في مجموع الاستثارات . 

في تونس انخفضت حصة الزراعة من 7١‏ بلمائة خلال 1917١ - 1971١‏ الى ١‏ بالمائة 
198٠ 51/١‏ ثم ارتفعت الى /ا١‏ بالمائة لفثرة 194831 -01487. في الجزائر كا 
الاستثشيارات المنجزة في القطاع الزراعي أقل من 8 بالمائة من 147١‏ إلى 1914. ولكن 
ارتفعت رخص البرامج إلى ؟١‏ بالمائة في -1١98٠١‏ 1984 والى ١5,5‏ بالمائة 460 89 من 
جموع الاستثئارات. موقف جديد في معظم البلدان حيث استفاد القطاع الزراعي بقسط من 
القروض العمومية المرتفعة بالنسبة لمساهمتها في اجمالي الناتبح الداخلي. أما الاستثشارات 

() انظر: المخطط الخماسى الثاني 1446 - 14484» حيث قدّر "٠‏ ملياراً للاستثارات الزراعية و١5‏ 
ملياراً للاستغمارات في ميدان الري . 

(8) انظر: المخطط السدامي للتنمية 1185-1447 (تونس)؛ ج ١‏ و7. 


مضا 


الخاصة فتظهر إذا قارناها بالمجهودات العمومية وتقدر ب ١7"٠‏ بالمائة بالمغرب, أقل من ذلك 
في تونس و ٠١‏ بالمائة في الجزائر. 

لكننا نستطيع التساؤل ى]) كتب هاشمي علايا بالنسبة لتسونس «إذا كان حجم الاستثمارات 
المخصصة للقطاع الزراعي يتتجاوز قدرة أستيعاب القطاع الزراعي خاصة من جهة التمويل المصرقى فإن شروط 
التنظيم والتأخير التقنى للمزارعين, استغلال الأراضى الحكومية الأسعار الزراعية» شروط تمويل المزارعين 
تسويق المنتتجات الزراعية لم تتوفر تماما لضان التنمية المسطرة لهذا القطاع96. تتميز الجزائر بخاصة مبذه 
كالتالي: 0" بالمائة ( 191/٠‏ ا/191) و58 بالمائة (191/4 - /ا/191). 

يوضح لنا هيكل الاستثارات أن قسطأ كبيراً من الأموال قد خصص لتطوير الري 
الذي يتلفى أكثر من ثلث التمويل العام للقطاع الفلاحي . قُْ المغربف حيث انتشار المساحات 
المروية من مميزات السياسة الزراعية فإن المساحات المروية بالسدود الكبيرة بلغت 01٠٠٠٠‏ 
هكتار. 


جدول رقم (7) 
حصة الري في الاستثمارات الزراعية العامة 










١ 
ا ل ا«‎ 3 


بين 2١13588 ١9578‏ أي بمعدل سشويق مقناره 4 مليون درهم هيدف الوصول إل 
رق « .مود ووأ هكتار. 


في ليبيا تقدر المساحات المروية ب : 5٠٠8م‏ هكتار. وكلفت شركة من كوريا الجحنوبية 





ا مغرب 





(8) 820.1 ,16 اتمادمء6 0 ع71ا(عأكطايةخ عناناع 1 «رهقهام آلآ بل عوزلهدمةى عولآ» ,ونزدلم تمطءجك] 
.(1984) 


اسم 


بتنفيذ مشروع ربط شبكة قنوات مكونة من ٠‏ كلم تصل ما بين الجنوب الأكبر وأراضي 
الشمال ورفع إلى ١8٠٠٠١‏ هكتار من مساحة الآأراضي المروية حاليا (السعر الا جمالي 
للمشروع ٠‏ مليارات دولار)” ''2. وقد شرعت السعودية ا باستثارات ضخمة لاستغلال 
الطيقات المائية القليلة العمق التي سمحت لا في السئوات الأخرة بتحويل عجزها في القمح 
إلى فائضصر'", أما سوريا فبسد الفرات ٠6٠ ٠(‏ هكتار) تستطيع مضاعفة مساحاتها المروية 
التي تقدر ب 9٠00٠‏ هكتار وتصبح 110٠٠٠‏ هكتار. 


وأخيرا العراق الذي يملك تجهيزاً للري يقدّر ب ١٠٠٠٠٠١‏ هكتار إذا ما استغل كلياً 
سيسمح بزيادة ملموسة في الونتاج . 

لكنّ هناك فرقاً في الانجازات ما بين هذه البلدان: فالعربية السعودية» ليبياء العراق» 
سوريا والمغرب تطورت بسرعة فهي تملك اليوم تجهيزات هامة وتفوق ما تستخدمه بلدان مثل 
الجزائر وتونس والآردن التى لا تسمح براتجها المتواضعة بشراء أكثر منها. 

أما مصر فقد نقصت من برامجها الاصلاحية الزراعية المخططة أصل في عام 1404, 
الى 6.؟ مليون فدان. من ١15605‏ إلى ١984‏ أنجز ٠‏ فذدان, وضع ١٠٠٠٠لإ0‏ منها 
للإنتاج قبل 191750. لقد أضيف في السنوات الأخصيرة هذه /٠٠٠١‏ فدان الى الأراضى 
المزروعة» بين! تقدر الأراضي التي تفقدها الزراعة سنوياً لفائدة التوسع المدني ب بين ٠٠م”_‏ 
و* 1٠ ٠٠‏ فدان. وب 5غ مليون نسمة ومعدل نمو ديمغرافي سنوي بنسبة ه ,” بالمائة يتنا 0 
الضغط الديمغرافي فوق الأراضي المصرية”". 


جدول رقم (8) 
تطور العلاقة, سكان - أراض مزروعة ‏ فذان 


المساحة العامة المساحتة المزروعة لكل 
ألف فدان ساكن ‏ فدان 





المصدر: انظر: وزارة الري؛ القاهرة. 

1, ,ناء7((ع1!14 274:14 «رقةام طم قع0 عمتتعط !1 ذ علؤطنآ هل>» ,اندع ننا8‎ 80.39 )1985(. ١ 
مليون طن من القمح لاستهلاك مليون طَنْ تقريبا.‎ ١,7 قُِ عام 6 282 انتحت السعودية‎ 2)11١( 

. نتيجة لمضاعفة الزراعة تقدر المساحات المزروعة بضعفي المساحات الحاضرة‎ )١1( 


إيشضسا 


تستهدف استثارات الري إزالة الضغوط الطبيعية عن الإنتاج . مناخ البحر الأبيض 
المتوسط من الجهة الساحلية يتقهقر تدريجيا الى مناخ شبه جاف أو جاف على أكير المساحات 
المزروعة بالداخل . إن بلدانا مثل مصر وليبيا يا والعربية السعودية لا تستطيع الزراعة دون ماء 
أما في باقي المناطق الأخرى فإن نسبة الأمطار السنئوية غير كافية . 

هناك قسط كبير من الأراضي الصالحة للزراعة لا يتلقى كفايته من المياه”"'. كما هو 
الشأن في الأردن وسوريا والعراق وكذلك في الجهة الغربية من البحر الأبيض المتوسط كتونس 
والجزائر والمغرس . 

إن الظروف الطبيعية تمتاز بجفاف المناخ والعجز في المياه مما يؤدي إلى الحد من الإنتاج 
والمردودية. لذا نرى ثغرات في الإنتاج من سنة لأخرى وتأثر هذا الأخير بالشروط المناخية 
فالري يسمح بتزايد كبير في حجم الإنتاج ورقابة أحسن للمردود. 


جدول رقم (5) 
الأراضي الصا حة للزراعةء ١94١‏ 





المصدر : روه 7 رمن ه270 ,(0خ) دمنامعتصمع 02 لقع لبعكوم4 هلمة 1000 ركمه8!210 لعتتدنا 
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إن برامج تبيئة المياه ذات أهمية كبيرة بالنسبة للبلدان العربية لكون هذه الأخيرة تملك 
امكانيات عقارية ضعيفة . إن التطور الديمغرافي يقلل من نسبة الأراضى المزروعة للسكان». 
أما حد انتشار الزراعات فقد اجتيز في كل البلدان . 

يشكل الري إذن وسيلة أساسية لتنمية الانتاج الزراعي والانتقال من زراعة خفيفة إلى 
زراعة كثيفة . 


(1) في الاردن يكاد ٠‏ بالمائة فقط من الأراضي لا يتلقى أكثر من 0٠‏ ملم من المطر سنوياً 
و١٠٠٠ ”٠5٠‏ هكتار فقط بين ٠٠١‏ ملم و* ااال الا لبي في سوريا 50 بالمائة من 
06 مليون هكتار المستعملة من الأراضي الصالحة للزراعة تتلقى أقل من ٠‏ ملم سنوياً. في الجزائر, 
تونس والمغرب من ثلث الى نصف الأراضى الزراعية تتلقى سنوياً أقل من ٠‏ ملم من الماء. 


مضنا 


مكنئة الزراعة 


إن تحديث الزراعة وطرقها وتجهيزاتها تشكل الباب الثاني لهذه السياسة الزراعية. تريد 
الدولة بتشجيسع الخدمات الآلية واستعمال الأسمدة والمواد الكيمياوية وتحسين المجتمعات 
الحيوانية» انماء الانتاجية العامة للزراعة. وقد اتخذت عدة اجراءات للاعفاء من الرسوم 
(الضرائب)؛ وفروضص وإعانات مالية لتحقيق هذا المدف وهكذا منحت اعانات مهمة من 
أجل تنمية استعمال الأسمدة وأعطيت مساعدات لاستعمال وسائل أخرى للإنتاج. ومن بين 
اجراءات تشجيع الانتاج اعفاء الأجهزة الزراعية المستوردة من الضرائب» وتقديم إعانات 

من أجل شراء الحرارات. وق ميدأن نخصيب الأراضي والعناية البيطرية والنبانات والذور 

والأعال الميكانيكية ومنحت الفلاحين قروضاً مع تسهيلات . ففى تونس مشلا انتقلت 
عمليات الاستنادات الخاصة بالتطور الزراعي من ١15٠٠‏ مليون قُِ عام 14 إلى 
مليون في لا/ا14 ثم إلى 56٠٠٠‏ مليون في عام 1587 (وكذا الحال في ميدان 
القروض الزراعية بالنسبة للجزائر والمغرب وسوريا). وفي 1481١‏ ضاعف البنك الوطني 
التوسبى مبلغ الفروض الممنوحة للأرياف من ٠١‏ مليون دينار تونسى إلى /: مليون دينار 
تونسي . . ان تطور المكئنة هو المظهر الجدير بالملاحظة لسياسة التجهيز الزراعي هله. ارتفاع 
الأجور الزراعية ومساندة الدولة قد شجعا في جميع البلدان مكننة الأعمال الزراعية والتركيز فى 
الإنتاج . 

وفي الجزائر تضاعف عدد الجرارات منذ بداية السبعينات من 55٠٠١‏ إلى ١٠٠8ه‏ 
وحدة, مع زيادة سريعة للعدد خلال السنوات الخمس الأخيرة. وفي تونس 18 بالمائة فقط 
من المزارعين كانوا يستعملون الجرارات في ١177‏ وأصبحوا 5ه بالماثئة في 191/5 و08 بالماثة 
قْ 26 انتقلت حظيرة الحرارات من 7١٠٠٠١‏ وحلة في 191/5 إلى 758٠٠١‏ في 
8 . التطور نفسه عرفته المغرب ومصر وسوريا حيث نلاحظ تزايداً كمياً وكيفيا للآليات 
الميكانيكية يتركز أساساً في المزارع الكبرى والمتوسطة . 

وبالتالي فالمزارع الصغيرة التى لا يمكنها استخدام المكننة بسهولة تلاقى صعويات أكثر 
فأكثر في ميدان الزراعة نتيجة انخفاض مهم في المواثى 

ويصفة عامة يتركز تحديث الزراعة على امتصاص أكبر للضرائب ب الصناعية حتى أرغمت 

بعض البلدان على الاستيراد كلياً أو جزئيا. 

أنجزت الجزائر ومصر قطاعاً صناعياً يسمح لكل منها بتلبية حاجياتها جزثياً في ميدان 
الزراعة. أما المغرب فيجب عليه أن يخصص ١‏ بالمائة من مجموع وارداته الى التجهيز الآلي 
من الأسواق الخارجية. إذن في معظم الأحيان محاولة تجهيز الزراعة لها حدودها وتساهم في 
زيادة عجز الميزانية التجارية . 


)١ 5(‏ اك #الملات: أله معلننء ماع وق هأ أت 671:1616كزهم ع1[ بأماكظ نآ ,سقطلسقظ دع لوتمسقطه134 
(10860106) ,(1983 ,[.نام.5؟] :كتسنا1) عاكتد1 


لضن 


ان الجديد فى هذه السياسة يتعلق بسياسة الأسعار الزراعية. خلال الستينات ونصف 
السبعينات كانت الأسعار الوسيلة الأساسية لتجنيد الفائض الزراعي . لقد أحاطت الدولة 
بكل صرامة أسعار أهم المواد الأساسية» موارد أولية زراعية (القطن) أو غذائية (الحبوب) إلى 
حد أدنى مما هو عليه في الأسواق العالمية. 


وهكذا فقد دئعت الزراعة نسبة مرتفعة لخلق وظائف في القطاع المدني مع ضيان حصة 
غذائية منخفضة السعر. إن رفع أسعار المتتجات الزراعية الذي تقوم به معظم البلدان 
العربية منذ بداية الثانينات جدير بالذكر ويعبر عن تحول مهم بالنسبة لمشكل تخصيص 
الفائض الزراعي وبصفة عامة عن توزيع اجمالي الناتج الاجتماعي 2 . 


إن مراجعة الأسعار تخص المنتجات المراقبة من طرف الدولة: الحبوب أو القطنء 
وفواكه (الجزائر. توبس » مصر). وهكذ! قامت بلدان المغرب برفع مهم لأسعار الحبوب 


جدول رقم )٠١(‏ 
تطور أسعار الحبوب - قمح صلب قمح لين 
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ق.ل. : لزي 

ال مغرب : بالدرهم ال ٠٠١‏ كغم. 

تونس : بالدينار التونسبى ال ١٠٠١‏ كغم. 
الجزائر: بالدينار الجزائري ال ٠٠١‏ كغم . 





)١15(‏ «تبدو السياسة الحالية للأسعار والأسواق غير مناسبة سواء للمزارع الذي لا يلحق الركب أو 
للمستهلك الذي يدفع الثمن غاليا. فالأرجح أن تعوض مساندة المنتوجات يمساندة المزروعات فتسترجع بذلك 
الأسعار حقيقتها الاقتصادية . انظر: المخطط الثلاثي 1917/8 148٠‏ (المغرب). 


كن 


في تونس عرفت أسعار الحبوب زيادة سنوية تقدر بمعدل ١4‏ بالمائة وأسعار الحليب 
بأكثر من 77 بالمأئة. أما أسعار حوم البقر فبعد زيادة سنوية تقدر ب 15 بالمائة أصبحت حرة 
في غباية 14/7 وبالنسبة للحوم الغنم في نباية 141/4 ارتفعت بشكل كبير منذ تلك الفترة. 
في المغرب قدرت الزيادة ب لا بالمائة للقمح. و7 ١,‏ بالمائة و4, 15 بالمائة للبدجر وقتصب 
السكرء و7: بالمائة للنباتات الزيتية» 5" بلمائة للحليب. طبقت الأسعار الجديدة ايتداء من 
18 . 


وفي الجزائر عرفت الأسعار ارتفاعاً أكبر: ١‏ بالمائة للقمح الصلب. 80 بالمائة للقمح 
اللين والخضار ا لحافة وأكثر من » م١‏ بالمائة للحليب» وف سوريأ رفعت الحكومة سعر شراء 
القطن 5: بلمائة في ١9875/1١98“١‏ و١7‏ بلمائة في 201987/1947, 

وأخيراً في مصرء فارتفاع الأسعار في 141/4 148٠‏ كان أقل بالمقارنة بالبلدان 
الأخرى» فيلغت زيادة أسعار القمح 4 بالمائة والأرز ؛ , 16 بالمائة» السكر 71,5 بالمائة 
وبقي سعر القطن أقل مما هو عليه في السوق العالمية”". 

بصفة عامة نستطيع القول ان ارتفاع أسعار المنتجات الأساسية (الحبوب» منتجات 
الأليان» الخنضر اليايسة) كان شديدا في السنوات الأخيرة هذه. وي معظم البلدان. باستثناء 
مصر فإن مستوى الأسعار أعلى بكثير من ثمن استيراد المواد نفسها ممايدل على انقلاب في 
اتجاهات العقود الأخيرة. 


غير أن زيادة الاعانة المالية العمومية للزراعة موجهة ة أساسا لتشجيع الوحدات الزراعية 
التي تريد الدولة الارتكاز عليها أكثر فأكثر لتحقيق أهداف التنمية الزراعية. فالمكئنة 
(ههدونسقطءع14) والاستهلاكات الوسيطية والقروض موجهة أساسا للمزروعات ذات 
الحجم المهم الي تعمل للأسواق. في الوقت نفسه نلاحظ نقصء أو انقطاع. الحوالات 
العمومية لصالح الفلاحين الصغار والفلاحين الفقراء التي كانت تصلهم من مختلف 
المؤسسات الحكومية والتعاونية المنشأة في الخمسينات والستينات . 


يتضح هذا الخط عبر انجاه عام وهو حلي الدولة عن العزاماتبا نجاه الطبقات الاجتاعية 
الي استفادت في الماضى من برامج الإصلاح الزراعي (مصرء الجزائر» تونس» سوريا). 
وكانت تونس أول من أنبى تجربة إعادة التنظيم الزراعي عن طريق التعاونيات فشجعت 
أسلوسب تمحرير القطاع الزراعي والعقارى وجعله خاضاً. غير أنها فسكت حتى بذاية 
النانينات بنظام صارم لاحاطة الأسعار نحدد من تطور الوحذنات الزراعية التجارية ويحافظ 
على التسابق الموجود بين المزروعات الفلاحية الصغيرة. 


(15) عط 12.6.١‏ ,وماأمسمتطوة /7ا) مترررى جم[ 1477072101172[ عترم تمءعظ ,علمد8 10210 عط1ل 
.(1983 ,علمدظ 
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في ونس . منذ 2194417" تؤجر أراضى الدولة إ(ما يقرب من 1٠٠٠٠٠‏ هكتار من 
الأراضي الصاحة) لمدة لا تنجاوز "١‏ سنة إلى شركات مغفلة تونسية الجنسية تدعى شركات 
التقويم والتطوير الزراعي «تشارك فيها الدولة مياشرة أو غير مباشرة برأس المال». (المادة رقم 
)٠‏ أو إلى خواص. ففى 1981-1987 أعطى حوالى ١٠٠٠١‏ هكتار لشركات خاصة 
تونسية - كويتية أو تونسية سعودية ة أو تونسية خاصة ,. 


في المغرب ما زالت المزروعات الرأسمالية الكبيرة المصدرة الى جذيت معظم استثمارات 
واعانات الدولة تلعب دورا أساسيا ضمن الاستراتيجية الفلاحية الخديدة؟". 


أما ِ مصر فقد فكَك النظام الذي وصع قُِ الستينات لمساندة الفلاحين الصغار 
تفكيكا شام أتداء من ١819/80‏ ونستطيع لسمهيك ة ذلك «الاصلاح الزراعي المضادع . فالشيكة 
البنكية الحجديدة التي 5 حل تعاونيات الخدمات ' يعل تقبل المزارعين دول ضمانات كافية 
لنيل القروض الريفية وقروض التجهيزات . 


أعيد النظر في العلاقات بين الملاك العقاريين والمستأجرين لصالح الأولين. يمكن تحويل 
عقد الايجار بمجرد ارادة المالك الى عقد مزارعة بشروط جديدة يحددها المالك. كما أن هذا 
الأخير يستطيع في بعض الحالات طرد المستأجر الصغير. وأعيد النظر أيضا في الأساس 
والايراد العقاري في اتجاه تصاعد الأسعار” . 


وأخيراًء في الجزائر قامت السلطات العمومية بحل الهيئات التعاونية الي وضعت في 
اطار الاصلاح الزراعي في ١417١‏ . فالأراضي المخدومة جماعيا أعيد توزيعها فردياء 
وتعاونيات الخدمات التى كانت تزود تقنيا ومادياً طبقة معينة من المنتجين اضطرت إلى اغباء 
نشاطاتها في 1١945‏ - 1987. وأدى اختفاء المكنئة من التعاونيات إلى ارتفاع مهم في أسعار 
ايجار العتاد على حساب الفلاحين الصغار الذين يتعذر عليهم التجهيز. وتعير هذه 
الاجراءات عن ارادة الدولة في التخلى عن التزامات تجاه طبقة معينة من الفلاحين كانت 
تمدها ني الماضى بقروض واعانات تعتبرها اليوم مكلفة للغاية. 


الثا: العلاقات الطبقية والسياسة الزراعية 
بقى علينا التقدير المضبوط لما جاءت به هذه الإجراءات لفائدة الزراعة» فهل تشك| 


(18) قانون 1" - 247 1 آس/ أغسطس 1987 . 

(14) دعلى الزراعة السوقية وخخاصة الزراعة الرأسمالية أن تواصل تخصصها في الزراعات المصدرة وتطور 
أكثز الانتاج المعيشي . فيعود أذن ضهان ا ار للبلاد على الزراعة السوقية». انظر > «الأيام الدولية حول 
الزراعة» 757 55 شباط/فيراير 445١)؛‏ في: 

. (1982) 20.2 بتترع اع ممماء 4 عللك عت بوجروعة 'ل نع اأوجل عل عررتوعو جوج منابع ]1 
(0؟) م. دويدار, (السياسة الاقتصادية للانفماح والبداء الصناعىء»؛ مصر المعاصرة, العدد 91م 
(تموز/يوليو 1185). 


داق 


محاولة لإعادة تعريف دورها وطريقة أندماجها في الاقتصاد العام؟ ما لا شك فيه أن الزراعة 


كانت م رن يقر النفط» قطاعا أساسيا في الاقتصاد ومصدر فائض وعملة صعبة لصالح 


خلال السبعينات تلاشت علاقات الدولة بالزراعة» عوضت الاسواق الخارجية الانتاج 
المنزلي واندمجت الأرياف في سوق التوظيف والاستهلاك عوضاً عن المنتجات . إن الأزمة المالية 
وانخفاض الدخل الخارجي للثانينات عملا على تشجيع اعادة توجيه السياسات الزراعية 
ولكن دون تغيير في الاتجاه السابق ومد القيمة لفائدة الزراعة. 


يجب التمبيز بين البلدان ذات الفائض قْ رؤوس الأموال التي تقوم بتحويللات هامة 
لصالح الزراعة من أجل توسيع أجهزتها للانتاج الزراعي (العربية السعودية, ليبياء العراق) 
والبلدان ذات الاستيراد الضعيف أو المتوسطء التي سجلت قاخرا كيرا لقطاعها الزراعي 
خلال عقد السبعينات. وفيٍ هذه الحالة يجب توقيف أو إحماد آثار انتشار الاقتصاد النفطى 
السلبية في الزراعة (الجزائر» مصرء تونس» سورياء المغرب). ٠‏ 


إن المجموعة الأول من البلدان التي لم تكن تملك سوى قطاع فلاحي مصدود مولد 
بشكل جيد تطور قطاعها الفلاحي ورفعت من دنحول المتتجين محولة يذلك جزءا من ايرادها 
النفطي الى رأس مال زراعي منتج . قامت ليبيا باستصلاح أراضيها واسكان الفلاحين قي 
مزارع مساحتها بين ه هكتارات وه؟7 اهكتارا حسب المشاريع . كما منحتهم منازل وحدائق 
مزروعة م ومتّى استقروا تدفع لهم مرتباً 0 مقّداره 4٠‏ ديتاراً وقروضا قبية القرض ١٠٠:ه‏ 
دينار تَسدَّد على مدة 6 سنة ودون فوائد. وبفضل تكنولوجية مكلفة للغاية أنشئت في وسط 
السهوب (65مم5:6) الحافة مناطق زراعية كثيفة» وأ نتج القمح والعلف والفواكه واللفضر 
والحليب واللحوم' . 


قامت العربية السعودية بالاستثيارات الضخمة نفسها لاستغلال الطبقات الماثية 
الأرضية القليلة العمق وتوسيع المساحات المروية وهكذا استطاعت سد عجزها في الحيوب الى 
حل كبير. 

أما بالنسبة للمجموعة الثانية فالتوجيهات لصالح الزراعة لم تعين في جميع الحالات 
اعادة النظر في طريقة اندماج الزراعة في الاقتصاد. 

والأصح أن هناك ميلا إلى تسوية دور الزراعة بالشروط الجديدة للاقتصاد عوضاً عن 


(١؟)‏ في أوباري مثلا تغطي المزرعة ٠١‏ هكتارات. ويمنح معها قطيع من الماعزء جرار وآلة للحصاد 
وحقل للحوامض والتين ومزرعة برسيم وبستان فاكهة. تجمع هذه المزروعات في احياء مستقلة: لكل واحد منها 

مركزه الكهربائى ومسجده ومدرسته ومبائيه الادارية وطرقه المعبدة من حول الحقول. انظر: 
ْ (1979 بعااءطعمكآ :عند ) 7/ملهم0 عل عرطنا عا /1 همل ,أعدم عمعاط 
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لصالح القطاعات الأخرى. غير أن الجزائر من بين هذه المجموعة من البلدان وعت أكثر من 
غيرها مكانة الزراعة . 

لقد كللت الاجراءات المتخذة في صالح الزراعة من قروض وتسهيلات واعانات 
بارتفاع الاسعار الزراعية الذي يشكل أكبر دليل على إرادة الدولة في الحاق الدخل الزراعي 
بالدخول الأخرى. وبالفعل نلاحظ في معظم الحالات أن مؤشر الأسعار”" الزراعية قد تطور 
بسرعة أكثر من المؤشر العام للأسعار. (تونس. الجزائرء المغرب» سوريا). 

ففى تونس مثلا انتقل المؤشر العام للأسعار في الاستهلاك من ٠٠١‏ في (141/7) إلى 
8 ف (11487) بينما انتقل مؤشر المواد الغذائية الزراعية للفترة نفسها من ٠١١‏ إلى 
4 6 . وسجلت أعللى التطورات بالنسبة للفواكه والخضر : , 1414 وللحوم ؟1,؟١5؟.‏ وف 
الجزائر كان الفارق أكثر اتساعا: المؤشر العام - "١5,8‏ في "1987 (1959 - )٠١١‏ ومؤشر 
المواد الغذائية - ؟,97". فالفارق يزداد أكثر فأكثر منذ ١9/٠١‏ كما يدل على ذلك الجدول 
التالى : 


جدول رقم )١١(‏ 
تطور موّشر الأسعار الخاصة بالاستهلاك. ١9/87 ١917/8‏ 


المواد الغذائية أ5” | لاو؟ | اوم 
المؤشر العام 54 أكرة؟"؟ |08" 


5 ف تونس إن التطور 1 ضرا بالنسية لجموعة الخضر والفواكه واللحوم”" . 
ففي الملاحظات تسجل ف البلدان الأخرى, حيث ارتفاع أسعار المنتجات الفلاحية أسرع 


ومن جهة أخرى تطور أسعار عوامل الانتاج المعطاة للزراعة من طرف الصناعة المحلية 
أو الاستيراد يبين تحسنا في مواد التبادل للزراعة. تمنح معظم البلدان اعانات هامة لعوامل 
الانتاج الفلاحية بأسعار منخفضة وحتى أقل من ثمن كلفتها. 





(1؟7) مؤشر الاسعار (»1006 عه3:) كما اننا نستطيع استعمال رسم بياني , 
إهرقة معدل مؤشر الأسعار الزراعية حي تفاوتات كبيرة لصالح منتجي الخضر والمواكه واللحوم وعلى 
حساب ممساجي مواد المنتتوجات الأولية. حتبولسه ) زيوت نبأنية , حليب وهي متتوجصمات مستوردة تحذد أسعارها 


كل 


ِ الجزائر مشلا جمدت أسعار أهم عوامل الانتاج من 141/5 إلى غاية ١4487‏ حيث 
طرأت عليها ارتفاعات طفيفة ولكنها ما زالت أقل من نصف الأسعار الدولية. 


إن تحسين مواد التبادل الزراعي لا ينتج عنه دائاً انقلاب في تغيرات القيمة في صا 
الزراعة. ففى مصرء بعكس الحزائر. ما زال الفارق بين الأسعار المحلية والأسعار العالمية لا 
دم الزراعة المحلية وخاصة بالنسية للمتتحات الأولية القمح أو القطن. بينما ينعكس 
ارتفاع الأسعار العالمية للمكننة الزراعية بكاملها على المنتجين. 


إن سياسة اعادة التوازن لصالح الزراعة تتايع أهدافاً صعبة التحقيق . فمن جهة يجب 
أن تأخذ بعين الاعتيار ضرورة حماية القدرة الشرائية الغذائية في المدن الى تشكل عامل 
أساسيا للاستقرار السياسي والاجتماعي ومن جهة أخرى تريد إنماء الدحل الزراعي برفع 
الأسعار الزراعية. لقد تمت إحاطة الاسعار خلال الستينات والسبعينات على حساب تطور 
الدخل الزراعي وليس لفائدة التراكم في الصناعة ى) كتب ذلك في كثير من الأحيان. 


لا تحتل الصناعة في البلدان العربية سوى ١5‏ بالمائة من معدل السكان العاملين, ١‏ 
بالمائة في الجزائر وتونس » ١5‏ بالمائة في المغرب ومصر. ففى مصر عرفت النشاطات الصناعية 
المحضة تدهوراً منذ 141/0 . وفي 145١‏ لم تكن تشارك سوى ب ١١‏ بالمائة من اجمالي الناتج 
المحلي وكانت تصدر 7 بالمائة من انتاجها مقابل 4 بالماثة في 1941/7 . في الحقيقة إن قطاعات 
الخدمات هو الذي يسيطر في كل الجهات فهو يوفر نصف الوظائف وهنا يصح الكلام أكثر 
عن اقتصاد للخدمات عوضا عن اقتصاد صناعي . 

ان خلق الوظائف في المصالح وخاصة في الإدارة كان أهم بكثير ما كان ني الصناعة» 
فهناك وظيفة واحدة في الصناعة مقابل ‏ وظائف في الخدمات. كيا أن تجميد أسعار المنتتجات 
الزراعية على سعر منخفض كان بالتالي وسيلة أساسية لتمويل الوظيفة في القطاع الشالث 
(«ماعع5 دوع 1) إضافة إلى انفتاح الزراعة و الاهتام بالزراعة المصدرة التي تجلب العملة 
الصعبة لتمويل سياسة استيراد استبدال في الصناعة (المغرب» مصرء سورياء تونس). 


التزايد السريع للطلب الغذائي خلال عقد السبعينات والرجوع إلى الاستيراد أدى في 
الوقت نفسه إلى الانخفاش النسبي لأسعار المتتجات الزراعية المحلية الي ١‏ تكف عن 
الانخفاض قْ معدل الاستهلاك وبخاصة بالنسة للمواد ذات الضرورة الأولية . 
في بعض البلدان مثل مصرء الجزائر. تونس وضعت الدولة نظام توزيع للمنتجات 
الأساسية: الحبوب. الزيوت النباتية ومنتجات الألبان مدعومة من طرفها وتموها الأسواق 
الخارجية . وهكذا اتجهنا نحو نظام ازدواج أسواق المنتجات الزراعية والغذائية: يسير الأول 
نحت ركأبة الدولة ضامناً نوريع المنتتحات الأساسية وبأسعار محددهة وملعومة. والثانى د يتم 
توريع منتحات الزراعة المحلية بأسعار يحددها قابون العرض والطلب. 


لقد صرفت الدولة مبالغ هائلة بدعمها للأسعار؛ بلغت 5 الجزائر “ مليارات دينار 
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أى 1060 من مير أنية استهلاك العائلات . وي المغرب منحت الدولة كل عائلة اغعانة تفدر 
ب ",/ بالمائة من الميزانية الغذائية لسنة 191/4 وه,؛ بالمائة في 1414» 0,7 بالماثة في 
. فى مصر تقدر اعانة الدولة للمنتجات الأساسية 5 ١‏ ,؟ مليار جنيه مصري (دفيق, 
سكرء زيوت ومواد غذائية أخرى) . 

كانت هذه السياسة تمدف إلى المحافظة على القدرة الشرائية للطبقات الشعبية 
والمتوسطة المدنية والتنقيص من مشاركة الانتاج المحلي في تشكيل الوجبة الغذائية . 


في مصر انخفض دعم الدولة للأسعار ب ٠١‏ مليون دولار في 1484ء وني الجزائر 
حدث ارتفاعان ف الأسعار: 7١‏ بالمائة للمرة الواحدة قُْ سنة 1986 بالنسبة للحبوب 


ففي الارتفاعات قٍِ المغرب وتونس والأردن سبب تحرير أسعار المنتجات المحلية. 
خضر وفواكه ووم ارتفاعاً كبيراً لأسعار هذه المواد فالطبقات المتوسطة المدنية والطبقة العمالية 
والمزارعون الأجراء هم أهم ضحايا هذه الارتفاعات حيث اتنخفضت جديا قدرتهم الشرائية. 
فالتضخم يمس بشدة الموظفين الصغار والعمال المعرضين أكثر لارتفاع الأسعار. 


إن انخفاض الأجور الحقيقية شوهد بالخصوص في مصر والمغرب وتونس والآأردن حيث 
عرفت الثلاثة الأولى انفجارات شعبية نخطيرة . 

وفي حالات أخرى استعملت موارد خخارجية أخرى أكثر أصية للحد من نتائج جم ارتفاع 
الأسعار على الأجور الضعيفة. وهذا ما حصل في الجزائر حيث فصلت الحكومة الأسعار 
الزراعية عن أسعار الاستهلاك دافعة أسعارا عالية للمنتجين الزراعيين ومحافظة على انخفاض 
أسعار الاستهلاك . 

إن ارتفاع الأجور فى الجزائر أقوى من أرتفاع أسعار المنتجات الأساسية ولكنه أقل من 
ارتفاع أسعار الخضر والفواكه واللحوم. وبعبارة أخرى تحسنت القدرة الشرائية فيا بخص 
الحبوب والزيوت النباتية ومنتجات الألبان والخضار اليابسة والسكر ولكنها تدهورت فيما يخص 
ا لخنضر والفواكه واللحوم . 

لوحظط ارتفاع سعر الوجبة الغذائية فْ معظم البلدان العربية وهذا ما يصعب العلاقات 
الطبقية المبنية في الستينات والسيعينات على التحالف القائم بين البرجوازية الصغيرة والطبقات 
الشعمية المدنية والفلاحين الصغار. 


ترتكز الاستراتيجيات الزراعية الجديدة أكثر فأكثر على المجموعات القادرة على تنمية 
الانتاج التجاري وثمتين التمويل المدني بينما تحذف الاعانات التى كانت تمنح في السابق إلى 


0 


المزارعين الصغار. إن التركيز الكبير للدخل في المدينة يقيم أسواقا للمضاربين الكبار الذين 
مبملون المنتجات الأساسية ويهتمون بالخضر والفواكه واللحوم . 

الأزمة المالية وانخفاض الدخل الخارجي يحدان من امكانيات الدولة في استعمال 
الاستيراد والاعانات كوسيلة لمراقبة الأسعار الداخلية . وارتفاع أسعمار المنتجات الزراعية لا 
يعمل إلا على استبار الشروط الخديدة للسوق؛ تطور العرض والطلب للمواد الغذائية يبرهن 
على الوزن اللتديد الاقتصادي والاجتماعي للأرياف الناتج عن تفاقم الأزمة الغذائية في بعض 
البلدان (الخزائر» مصرء تونسء المغرب). 

إذا لم تشوفر بسرعة شروط تطور ملموس للانتاجية وتحت غطاء «إعادة التقويم 
الضرورية للعمل الفلاحي؛ مفتاح السياسات الحديدة يحسى أن تفم تحويالات في القيمة 
لصالح المجمسوعات القادرة على استغلال اخحتلال توازن الأسو اق وذلك يمراقبة الدخل 
العقارى عوضا عن الاستثارات وتنمية الإنتاج . 


دكن 


الفصسل تامس عَشّر 


ادا 2 ّ وس لَهَ قا قصاد نا تالريع ؛ 
بسن الجسرائق وَلبِْيا 


كير ك فان دي قال © 


جذدد رجال الاقتصاد السياسى الدولي أهت|مهم مؤخرا بإمكانية التنمية الذاتية في 
الأقطار الأقل تطوراء مركزين على أثر الاقتصاد السدولي في الأشكال المختلفة من صور 
52 | الجتمع للأقطار المذكورة» وعلى الاستراتيجيات التعور يضية المناحة لها'". ومع أن 
يعض النتائج العامة التي توصلوا إليها تنطبق على دول الريع أيضاًء إلا أن هذه الدول 
تظهر بعض الصعوبات الخاصة مما سيتناوله هذا البحث. كانت الجهود التي بذلت في الجزائر 
وليبياء وهما القطران المتتخذان موضوعاً لدراستناء جهوداً كبيرة بشكل خاص» فتتعجت عنها 
في الجزائر استراتيجية تنمية تفكيكية» كما نتج عنها في ليبيا موقف انعزالي يتسم خطابياً بقسوة 


حسثة 


إن عدم وجود ندرة في رأس المال» نسبيأء ما هو إلا جانب واحد من الجوانب الفريدة 


(#) زميل ف معهد الشؤون العالمية الراهنة ‏ القاهرة . 

)١(‏ فى هذا الصدد يبدو أن البيحوث الحارية بشأن التنمية والاستراتيجيات السياسية والتي تتناول الاتكال 
الاقتصادي في الأقطار الصناعية الأوروبية الصغيرة ة هي بحوث في صميم موضيعنا. إن أقطاراً مثل بلجيكا 
وهولندا والدول الاسكندنافية, وهى حسباسة جداً للتغييرات التي نجري في الاقتصاد الدولي. قد قامت بانتظام 
بتقديم وصعفقات)» سياسية لصالح فئات مجتمعية ([5061618) (عن طريق اتفاقيات اجتتماعية. الخ) وذلك لغرضص 
رفع مكتتها الاقتصادية إلى حذها الأقصى وبخدمة التنمية فيها. وعلى الرغم من عدم حصول ندرة في رأس المال 
في كل من هذه الأقطار الصغيرة ودول الريع الجديدة في الشرق الأوسط. فإن علاقات مختلقة للدولة/ المجتمع 
هي التي تسود في كل من المجموعتين. وهذه تقرر إلى حد كبير الدرجة التي يمكن أن تصل إليها الحلول الوسط 
والنتيجة التي تتمخض عنبها علاقات الدولة/ المجتمع . للاطلاع على مزيد من المعلومات عن الأقطار الأوروبية 
الصغيرة. انظر: 

1 :(مطمع1 1216128110031 عط 1 17165قنا00) قوقع رزوتباط للقددذ عط1» ,ستعاكصعء ماما رعاع2 


!1711 0 4714110111165 1716 ,بلع رعأععنن1 لنققعء0) صذأه[ :ما «رععاعناه2 أكتنهرمم2ه00 لسة ععمعلمعمء12 
91-0.مم ,(1983 ركوع:2 لإالققع ,انهلا هااتتتحامت) :لزه بجع 11) ععارع4هدرء مع ك2 
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لدول الريع. فالعائدات تتجمع عن طريق فرض الضرائب على أطراف ثالثة . ومواطنو القطر 
أنفسهم غير منتجين نسبيأًء ولا يطلب إليهم إلا نادرأ أن يكونوا منتجين. أما ني أغلب 
الاقتصاديات غير المعتمدة على الريع فإن الدولة تحصل على عوائدها من جباية الضرائب 
المفروضة على المواطنين والسلع والخدمات . وي هله الأثناء توضع القواعد والاجراءات 
لضان الحباية وتنشأ هيئة من الموظفين لتطبيق نظام الضريبة. ولا يجري التوصل إلا إلى حد 
أدنى من اتفاق الرأى بشأن مقدار الضريبة. وفي مقابل ذلك تتخذ الدولة حلا وسطا مع 
رعاياها: لا ضريبة دون تمثيل نيابي. وكيا ا كارل بولاني (تإمهامط امك1) في كتابه امع 0) 
(«مكقصسرهأعصة نرى أن هذه «الحلول الوسط التاريخية» بين الدولة والمجتمع إنما نشأت 
وتطورت في القرنين التاسع عشر والعشرين . 


ليس هناك ما يدعو في اقتصاديات الريع. إلى مثل هذا التفاعل والحلول الوسط. 
على الأقل في المراحل الأولى. ان تلاقي الدولة والمجتمع في الشرق الأوسط لم يحدث على 
الإطلاق, أو أنه تحدد بطرق معينة عن طريق فرض الحكم الاستعماري - الفرنسي في 
الجزائرء والعثانى والإيطالي في ليبيا. فالدولة والمجتمع ظلا متميزين أحدهها عن الآخر. 


ان بوسع دولة الريع أن نحكم عن طريق استخدام الريع الذي تتسلمه. إنها في أحسن 
الريع . وليس ثمة حاجة ماسة يئة موظفين واسعة. فالشركات الدولية المنتجة للريع تعمل 
كذلك» فعلياء برثابة وكالات جباية للحكومات المحلية. في الوقت عينه ليس ثمة إلا القليل 
من الإهتام بتربية سلوك يتجه نحو الإنتاج» في حين يجري التركيز على رصد التخصيصات 
من الدخل الحاصل . 


وهكذاء نجد أن الطبيعة الريعية لعوائد الدولة تعمل بشكل مضاد لخلق دولة قوية. أو 
مضاد لإشراك مجتمعها في شؤون البلاد. وف ضوء ذلك نجد أن العائدات الضخمة المتجمعة 
للحكومة في دولة الريع هى سيف ذو حدين» يتيح للحكومات المحلية أن تتصدق بالعوائد 
دون اعتبار للتمثيل النيابي وذلك على أساس البدأ المقلوب: ان لا تمثيل دون ضريبة . 

كانت الدولة» في ليبيا والجزائر» ضعيفة عند بداية عملية التنمية ولأسباب تاريخية 
بالأساس . إن النفوذ الفرنسى الطويل الأمد في الجزائر وحرب الاستقلال الدامية فيها قد 
وسعا كثيراً من الفجوة في الأفكار التى تحملها شتى الأطراف بشأن ما سيعقب تخلق الدولة. 
أما في ليبيا فإن تاريخ الفصل السيامي والاقتصادي بين طرابلس وبرقة» وإقامة المملكة 
بواسطة الأمم الملتحدة. والقبول بالملك ادريس السنوسي كحل وسطء كل هذا قد حجب إلى 
حد كبير ما كان موجودا من التعاون والاتفاق إبان الاتحاد المؤقت ضد الاستعمار الايطالي. إن 
فكرة وجود دولة ليبية ظلت» بالنسبة لأغلب الليبيين» مفهوماً غريباً في قطر لم تعلن فيه 
الدولة الفدرالية إلا في 14"7. ولا يمكن القول بأن السياسات قد أخذت تعكس المصالح 
الجماعية في الجزائر على الأقل حتى عام 1476١ء‏ وفي ليبيا حتى انقلاب القذاني في ١1959‏ . 


و٠‎ 


وكانت الأهداف المبتغاة في الغالب هي أهداف جماعات بعينبا ذات صلة وثيقة بالزعامة, ولا يوجد هيكل متفق 


١‏ -الحالة الجزائرية 


كيف كان الأداء في الجزائر وليبياء وإلى أي مدى كان أداء حستاء عند مواجهتهها لمذه 
التحديدات البنيوية القوية» أي قيود الاقتصاد الدولى وهياكل الدولة الضعيفة؟ 


كان التوجيه (©2ؤاع1ط) في الجزائر في الفترة بين ٠١/ا191/9-191‏ و915١‏ 
/ا/1؟ . المنطوي على خطة لأربع سئوات » يظهر ميل الرئيس السابق هواري يومدين نحو 
تصنيع يتم بقيادة مجموعة صغيرة نسبياً من صانعي القرار. وهذه المجموعة لا تتخذ فقط 
توجيهات اقتصادية بل تطبقها كذلك» محلياً واقليمياً معاً. كانت النخبة الجزائرية تتألف من 
ثلاث مجموعات رئيسية : العسكريين» والكادر الصغيرء المتنامي الحجم» من الموظفين 
والتكنوقراط. وأخيرا صفوة الحزب السيامبي الوحيد وهو جبهة التحرير الوطنية. كانت مهمة 
الحزب في تعيئة السكان والحث على المشاركة السياسية تتقلص باطراد. 


واجه التأكيد الجاري لتشكيل كوادر تكنوقراطية/ بيروقراطية معارضة منظمة منذ 
06 وكانت تقوم بها جماعات في داخل الجزائر لا تقبل بتشكيل ما اعتبرته طبقة ذات 
امتيازات على حساب مصالحها. ولكن الزعامة الجزائرية وجدت من السهل لبيدا الالتفاف 
حول مطالب النقابات» كما هو الحال في عدد من دول الريع في الشرق الأوسط . 

إن الفترة بين ١956‏ و1470 تعلمنا كثيراً في هذا الصدد. إن المركزية المقترحة 
للونتاج الزراعي » وتوسيع سيطرة الحكومة لتشمل قطاعات معينة من الصناعة بموجب قانون 
الاستئارات لسنة 1555١ء‏ قد أديا إلى معارضة شديدة من الحركة النقابية ولا سيا من الاتحاد 
العام للعمال الجزائريين. فكان رد بومدين على هذه المعارضة يتلخص بإضعاف جميع 
المؤسسات على مستوى البلاد التي بوسعها أن تتحدى الدولة الجزائرية إضعافاً يصل إلى حد 
العقم. فجرى تغطيل كل من المكتب السيامي لجبهة التحرير الوطنية والجمعية الوطنية؛ 
وتركزت السلطة الحقيقية في مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء. 


ما ان انعقد المؤتمر الثالث للاتحاد العام للعمال الجزائريين في 1434 حتى كانت الحركة 
النقابية المتطرفة | قد قمعت. وبحلول ١191/١‏ كانت المعارضة العنيفة قلا والقوية عملا 
قل ضفيك بالتدريج أو ال أفرادها في مواقع عاطلة عن العمل. وتولى بومدين قيادة 
الجيش» ورئاسة مجلس قيادة الثورة ومجلس الوزراء وجبهة التحرير الوطنية ووزارة الدفاع, 
وهي مناصب ظل يتولاها حتى وفاته في 191/8. وتولى عدد من التكنوقراط غير السياسيين 
والذين لا أتباع لهم مراكز قيادية ثانوية. وكانت النتيجة غطأ من الزعامة غدت السياسات 
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اوم 


الاقتصادية فيها نخبوية أساساً في مفهومها ومنبجها. وبدأ الإبعاد عن السياسة يمد جذوره, 

روفي نباية 1417/١‏ اشتد الاستقطاب بين المطالبين بالتحرر الاقتصادي والسياسي وبين 
المصرين على تنمية الملكية العامة. وكانت محنة بومدين تتجلى في توسيعه للدعم الشعبي 
لنظامه ولسياساته الاقتصادية في حين يحتوى معارضة الطبقة الوسطى 3 المدن. كانت المباشرة 
بإشراك العيال قٍِ القطاع الصناعي (التي صدرت اجراءاتها قِ 1 تسرين الثاني / نوفمبر 
)١ 1/١‏ مشا على مماولة إرضاء الناس. فأقيمت بموجب ذلك مجالس للعمال في جميع 
الشركات وفروعهاء على أن يتوسع هذا ليشمل القطاع الخاص ف نباية المطاف . 


كان بومدين يدرك بوضوح استياء الطبقة الوسطى فى المدن وأصحاب الآر اضي الكبار 
والتجار وبعض التكنوقراطء فأخذ يعول على «إقامة المؤسسات من الأسفل فصاعدا؛. 
أجريت انتخابات اللجان المحلية في /1951 و911١‏ وهل9ا9١‏ و1914 وانتخابات اللجان 
الاقليمية فى ١9789‏ و91/5١‏ و19174. تولت هذه اللجان من النوعين واجبات ومسؤوليات 
ادارية ولكنبا ظلت دون سلطة سياسية مهمة. 

ويحلول ١91/5‏ أضحت الجزائر. على حد تعبير وليام زارتمان» «نظاما تكنوقراطياً 
خيارياً؛ . لم تقم فيه بعد أية جماعة بصفتها جماعة بتوظيف جهودها مؤسسياً في اتجاه اكتساب 
السلطة؛ رغم ظهور التنافس فيط بين أفراد النخبة ومن خلالها. لقد تركزت سلطة الدولة 
تركيزأً قوياً في أيدي العسكريين وتجلى ذلك في جميع الهيئات القومية صانعة القرار التي كانت 
توجه الفعاليات السياسية على حساب جبهة التحرير الوطنية . 


كان من شأن التركيز القوي للسلطة الذي أعقب حركة «تصحيح يح الثورة» في 1476 أن 
مهد الطريق إلى حركة «التصحيح الدستوري» في 191/6 0 هذا يعتمد كثيراً على جهود 
بومدين في تقليل أهمية الطبيعة الشخصية؛ غير الرسمية. للنظام السياسي وعلى رغيته في 
اعطاء جرعة الترياق للطبيعة التكنوقراطية المتنامية لاقتصاد الجزائر. حاول الرئيس الجزائري 
في الظاهر أن يسلك سبيلاً معيناً بين المطالب المختلفة لأتباع الاتجاهين المتعارضين. فبالرغم 
من العزامه المتواصل باستراتيجية ثنمية ذات انهاه تقني تضمنت حركته التصحيحية اللحديدة 
قزرا ندند هيك لية التحرير الوطنية» في أعقاب مرحلة من عدم الفعالية أقرت بها الجبهة 
بين ١9565‏ و9/6ا94١.‏ وصنر «الميشاق الوطني) في سنة ١1495‏ ليكون بمثابة «اللمحل الوسط 
التاريخي» الذي تنتهجه الجزائر والذي يذكر بأمثاله في أوروبا خلال عقود مضت. فاستعادت 
جبهة التحرير الوطنية دورها بصفتها الطليعة العقائدية للثورة الاشتراكية وأصبحت العضوية 
ف البسهة شرطأ ضروريا لأي نط من المشاركة السياسية. ومع أن «الميثاق» كان مدار مناقشة 
عامة مكنفة لم ؛ يسمح إلا بادخال تعديللات طفيفة على محتواه السياسي . 


كانت الستتان اللتان أعقمتا موت بومدين 2 بمثابة اختبار حاسم لهذه المحاولة 
في إرساء القواعد المؤسسية, ولمستقبل القطاع العام. فقد صدرت في عهد بن جديد سلسلة 
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من المراسيم الكاسحة في سنة ١48١‏ وأوائل ١487‏ تتوجت بقانون استشارات جديد أعيد 
فيه تقويم دور القطاع الخاص . 

لقد احتدم الحدل حول التحرر الاقتصادي فى الجزائر (وقٍ غيرها من أقطار الشرق 
الأوسط) وعما أذا كان علامة على قوة الدولة أو ضعفها. إن تفتيت القطاع العام لم يستند إلا 
جزئياً على اعتبارات اقتصادية . فالدولة الجزائرية قد أضحت من القوة بما يكفي للتغلب على 
الصعوبات الاقتصادية بذاتهاء ىا أنبا أعدت وسائل مهمة كثرة أراقبة اقتصادها وتوجيهه. 
إن التناقضات السياسية في داخل الجزائر قد أدخلت على الساحة دافعاً مهما. أما الحل الوسط 
التاريخي الذي جاء به الميثاق فقد أثبت عدم أهليته للمهمة. كما أن جدول زيادات الأجور, 
والمبالغ الممرصدة لدعم الأسعار, والأموال المخصصة للأغر اض الاجتماعية (على شكل 
علاوات عائلية وغيرها) كانت كلها عبارة عن ثمن يدفع ارضاءً لمجموعات معينة مهمة جدا 
لغرض دمجها في النظام القائم . 

ومع أن انتقال السلطة النظامي بعد وفاة بومدين يشهد بقوة الارساء المؤسسبي السياسي 
فإن الانفتاح المماترح أظهر قوة أولئنك الذين يحتاجهم اقتصاد الريع أمس الحاجة استقيله 
الاقتصادى. وقد وقفت بوجه هذه النخب التكنوقراطية والإدارية زمر أخرى من صفوة رجال 
الحزب ومن النقابات والطللاب. فحسم النزاع لصالح الطيقة التكتوقراطية / البيروقراطية. 
بيد أن انتقال سلطة الدولة إلى هذه الشريحة الصغيرة نسبياً لم تمل دون اتجاه الجزائر نحو 
حكم بيروقراطي خلال السبعينات. وهو نظام سياسي تصاع فيه السلطة وصنع القرار 
القومي من لدن مستخدمي الدولة على وجه 6 وخاصة من أعالي مراتب ضباط الجيش 
ومنظمة الحزب الواحد وهيئة الموظفين المدنيين. بضمنهم التقنيون” . 


وجرى الحد من تركيز السلطة بيد فرد واحد بواسطة التطور التدريجي لنظام 
تكنوقراطي يعتمد كثيراً على اجراءات نظامية. إن هذا هو الشكل البيروقراطي الحديث. 
لمذهب زبائن الدولة (مسهناعغمعنات) والذي نجده سائد! في الحزاء ئر أليوم . أما مصادر السلطة 
التقليدية» من شحخصية وطبقية ودينية فقد حلت محلها مصادر نابعة من منظيات»: وهذه 
عملية بدأت في أواخر الستينات . 


ومع أن الجزائر بصفتها دولة ريع قد غدت كما يفيد أغلب المؤشرات المبينة في هذا 
البحث دولة بيروقراطية لا مجال فيها لمجموعات الضغط لتهوم بعمل فعال؛ مع 
جموعة كبيرة ونافذة من وسائل السياسة الاقتصادية» واستخدام فعال للأسطورة الوطنية في 
متابعة أهداف التنمية» فإن ما دفع إلى إعادة النظر في نبهاية المطاف. ولأسباب سياسية داخلية 
أساساًء هو توسع قاعدة السلطة للنخبة البيروقراطية/ التكنوقراطية (التي كانت مؤثرة في 
تطبيق رأسالية الدولة ابتداءً) والتضخم التدريجي لقطاع خاص أكثر انتاجية (ولو أنه طفيل) 
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تلض 


الذي ارتدت إليه هذه النخبة ارتداداً جزئياً. إن هذه النخبة» التي ربيت في ظل قواعد نظام 
الجدارة والأهلية» ل تمد جذورها في طبقة جزائرية متنفذة. كما أنها لم تكن طبقة من وكلاء 
أهليين لمؤسسات أجنبية» متحالفة (أي الطبقة) مع مصالح خارجية. 

وف نباية المطاف. وا وصف جون وتربري الحال بالنسبة لمص 29 «كان عجز مثل هذه 
النخبة على استحضار الإرادة السياسية لتتولى توزيعا بعيد المدى للموجودات المحلية» هو الذي أدى إلى 
اتباع «الذريعة السياسية» للانفتاح بكل مأ ينطوي عليه من (تزمت مالي وتقشف اقتصادي وانعاش 
لصالح القطاع الخاص التي تغلغلت عندئذ في الدولة» . 

الخالة الليبية 

إن الغليان السياسي الذي استمر في ليبيا طيلة السبعينات قد خلق مناخاً سياسياً لا 
يصلح لانتهاج استراتيجية تصنيع ‏ وهي استراتيجية تفئرض وجود سلطة لاتماذ القرارات 
بشكل مركزي ومحكم. كان الضباط الأحرارء في بية الانتقال السياسى التي أعقبت ثورة 
6 بحاجة إلى ترسيخ نظامهم بوجه طبقة بيروقراطية قائمة ذات صلات مع الغرب 
ومتغلغلة بثبات في قطاعات معيئة من الاقتصاد. وبوجه جمهور غير سيابي على العموم. 
ونخبة ريفية كانت لا تزال. رغم خسارتها للشيء الكثير من السلطة». تبيمن على سكان 
الأرياف. 

شهدت ليبياء قبل الإعلان عن خمطتها الاقتصادية الأولى في “/191» إقامة «الاتحاد 
الاشتراكي العربي» ثم انشاء اللجان القومية والاقليمية والمحلية وأخيراً انبيار الاتحاد المذكور. 
وقد قال البعض في وصف الإعلان عن «الثورة الشعبية» في نيسان/ ابريل 194177 إنها كانت 
محاولة من القذافي لحشد التأييد الشعبي إلى جانبه وذلك بمهاجمة هياكل الدولة التى كانت لا 
تزال ضعيفة وبتكثيف سياساته الشعبية في اعادة اده توزيع الموارد على الطبقتين الدنيا ودون 
الوسطى اللتين كانتا حتى ذلك اللحين من أقل المستفيدين من الاقتصاد المزدهر في البلاد . 

أدت الإزاحة العاجلة لقسم من هذه الطبقة البيروقراطية القديمة في أوائل السبعينات 
إلى خلى بلبلة اقتصادية (وسياسية) عظيمة. وفي غهاية 191/4 احتدمت المهاترات العنيفة بين 
مجموعة من بعض بيروقراطيي الطبقة الوسطى وكبار الموظفين ‏ وهم في نظرتهم للأمور 
تكنوقراطيون واقليميون ‏ وبين أفراد الطبقة الدنيا ودون الوسطى وهم من ذوي الميول 
التقليدية والوحدوية العربية؛ فكان الجدل الصاخب يتركز بالضبط على مستقبل الاقتصاد 
اللييي. وكان وراء الخلاف أيضاً الشك العميق الذي يضمره القذافي للاجراءات 
البيروقراطية وجماعة التكنوقراط المتنامية في ليبيا - لا بصفتهم تكنوقراط بالذات بل فقط لأنهم 
يمثلون جماعة تبتغى التحديث ومن الممكن لما أن تكسب سلطة سياسية وترسّخها. 


وجاءت المحاولة الانقلابية التي وقعت في ليبيا في آب/ أغسطس ه119 لتنبى 
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المبادرات السياسية الفعالة الي كانت تتقدم مها جماعة التكنوقراط ني أعلى هيئة لاتخاذ 
القرارات في البلاد. ألا وهى مجلس قيادة الثورة. كما أن تلك المحاولة كانت بداية كذلك 
لعقد من الزمن اتسم باجراءات سياسية واقتصادية جديدة وسّعت من طبيعة الريع في 
الاقتصاد الليبي . ورد عدد من هذه الأجراءات في الكتاب الأخضر وهو ينطوي عل فلسقة 
سياسية واقتصادية بعيدة عن التعبير عن حاجات دولة عصرية ة واقتصادها . جرى ييا انشاء 
لجان الشعب الأساسية»., وتعيين السكرتيريين (الوزراء سابقاً) من قبل الشعب مباشرة. 
وانطلقت المباشرة ب «الثورة المستمرة» في ١94178‏ - 111/4 لتأتي بوضع العمال في أدارة 
المشاريع العامة وبالالغاء التدريجي للملكية الخاصة لما يتجاوز الجاجة الشخصية ول تننج من 
الاستيلاء إلا المصارف مؤقتاًء وكذلك المشاريع المتعلقة بالنفط وهو أمر يلفت النظر. 


أحدثت الاستيلاءات «العفوية» على القطاع الاقتصادي الخاص التي قام مبا الغلاة 
تاه 0 سيئاً على العلاقات مع الشركات الأجنبية وكذلك على قدرة الزعامة الليبية على السير 
باقتصاد البلاد في طريق الاصلاحات العاجلة. كان لما سيّاه القذاني «جعل الاقتصاد الليبي 
شتراكيأ» آثار عديدة فاسدة. فالاستيلاءات الجارية وتدخل اللجان الشعبية أطلقت العئان 
و من الارتباك ومزيد من العجر. وأضحى التخطيط القومي دا عن التنسيق) أما 
التخطيط المتصور فيهما بين القطاعات المختلفة فقد ضاع في الفوضى . وكان مما يعبر عن الضرر 
الحاصل القرار الخاص بسحب الدينار الليبي من التداول في »١198٠١‏ ولعل ذلك أشد 
الاجراءات الاشتراكية التى اتخذها القذاني راديكالية. وهذا القرار برأي ألان (هدااث.ث.ك) 
على كونه يتفق مع الجهود الأخرى المبذولة لإعادة التوزيع» يعتبر «أداة كلِيلة» (أي غير ماضية 
الحد) وما كان اللجوء إليها إلا لعجز ليبيا عن إدارة اقتصادها القومي 


وربما كان من الأمثلة البسيطة على الثنائية في المواقف مما كان موجوداً في ليبيا في سنة 
2» نحبيذ حل تكنوقراطي للمشاكل الاقتصادية المتزايدة التعقيد الى نجعل من 
الضرورى اتباع وسائل قْ السياسة فائقة ثقة في تقدمها. هذا من جهةء ومن جهه أخرى رقكض 
تنشكة هيئة من الموظفين أو فقة من التكنوقراط المحليين لتوجيه ذلك المجهود. ولئن كان 
الفاأرق أصعب من أن تتلافاه الحكومة. فاعبا طابما حاولت التقليل من ٠‏ شأنه وف حقيقة الأمر 
كانت المؤسسات الادارية الليبية غير قادرة (أو غير مسموح لما) على مواجهة المطالب التي 
يضعها على عائقها اقتصاد بوعتم على عجل . إن حاجةه لبيدا من المدراء الكبار ازدادت نترنعا 
من ه بالمائة من الاحتياج العام في 1415 إلى 588 بالمائة في 191/8. غير أن الأنكى من 
6 ونتيحة للتعطل والتدخل السياسيين المتكررين. ظهور قيمة خلقية من أخلاق البقاء بين 
عدد من الموظفين الماقين 2 ليبياء وهى «أخلاق قلي انصياعا ظاهريا ترافقه رغبة خفية في الانتفاع 
الشخصي إلى أقصى حد على حساب النظام)” 06 


(0) 18 1085 نتأتأكم1 لقع1[ه2 كقهآ/ا 1ه ذه 2 ده أذمقء 1 عط 1» ,لالقطاع!-اظ .0) لمة تعصلةظ .1/1 
.سآ لمة 10116 .18 نهذ «رمعاطمعط [3ئتناوتتقطعظ 3 10 كمه نا[ه50 لمتناأع تماد :تلإطئمآ تحستمتده تا ن[اموع1]1 
(1982 رووع: 5خ.11[تلا/! بطععطوزل17) مبرطترط زه امعسدمماءسء ط عترم دمع 14:ه أماع30 , .قلع رمقتطعة ماعل 
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إن كل ما ذكر أعلاه يفيد بأن محاولات القذافي ضم الليبيين في هيكل وظيفي اداري 
وسياسي فال قد نحابت وأعطت مردودا عكسيا. ويشير الدليل إلى أنه فاقم من مشكلة ليييا 
التقليدية بشأن السلطة المركزية. فجهاز الدولة الليبي» الذي تقوض إبان الاحتلال الايطالي 
وتعطل خلال الحكم الملكي ‏ إغا أعلن عن عدم جدواه بإقامة 00 الشعب» التي تضمنتها 
إقامة الجماهيرية . إن' تقطيع أوصال جهاز ماء يعني توفير إدارة مستمرة ومطردة ‏ الأمر الذي 
نجحت الجزائر نسبياً في اقامته ‏ وهذا التقطيع أضيفت عليه الشرعية في الكتاب الأخضر . 
والأحداث التي وقعت منذ 141/0 يمكن, في هذا الصدد., أن تفسر رغبة الزعيم الليبي 
بالاستغناء عن المؤسسات التي قد تعمل بالاستقلال عن الإشراف الباشرء هذا إن كان من 
الممكن حقا أن توصف تلك المؤسسات بأنمها وظيفية أو ادارية. إن إحلال سلطة الشعب 
محلها يمكن أن يعتبر من أخلاقيات البقاء الخاصة بالقذافي» وذلك باستخدام الزعيم الليبي 
للأسطورة القومية من أجل البقاء . 

إن الاجتناث المتواصل للتنظيم البيروقراطي المحلي يعبر من نواح متعددة عن الارتياب 
الذي يضمره القذافي لدولة عصرية بتنظيمها السياسى والاقتصادي والاجتماعي بالذات . 
وطبيعة دولة الريع الليبية» بما فيها من تركيز للسلطة والرقابة السياسيتين على الريع 
الاقتصادى, قد أتاحت للقذافني أن يعمل وفق ما يوحيه له هذا الإرتياب. إن ليبيا تشبه من 
نواحر متعددة ما سمأه ماريوس ديب ب «مجتمع اشتراكي ما قبل الرأسالي» وفيه يعطل عمل 
البيروقراطية الهرمية للدولة العصرية ويتم الحصول على الولاء بواسطة التدفق السريع 
للعائدات. ومن المفارقات أن تأثير الرأسمالية هو الذي أتاح للقذافي وغيره من حكام دول 
الريع أن يلتزموا بتنمية لفترة ما قبل الرأسالية. لقد أمسى المجتمع الليبي بحلول ,.148١‏ 
نتيجة للسياسات الاقتصادية المتصلة بطبيعة الريع ف الدولة واستراتيجيتها الشعبية» مجتمعاً لا 
صلة له بالدولة ذاتها إلى حد كبير. 

لم يكن اا ألا تشعر ليبيا بالضغط من أجل التحرر الاقتصادي في الشانيئات . 
وبالرغم من القلق العام عن الوضع الاقتصادي - أو ريبما بسببه ‏ استمر الإنفاق بوتيرة سريعة 
في حين هبطت عائدات النفط. وتواصلت الحهود لاجتشاث المصالح الخاصة “من الاقتصاد 
الليبيى . وبينا انخفضت ميزانيتا التنمية والإدارة الاعتيادية إلى النصف 50 بين ١48٠‏ 
و1985 ارتفع الإنفاق على الدفاع والأمور العسكرية من 7٠١‏ مليون دولار إلى حوالى ١7‏ 
مليار دولار خلال الفترة ذاتها. أما مشروع أكبر نهر من صنع الإنسان فقد اعتمد على الخيرة 
الأجنبية إلى حد كبيرء, ففرضت ليبياء لأول مرة؛ ضريبة غير مياشرة للمساعدة في تمويل 
مشروع تنموي . وظلت نسبة مجموع العوائد المحصلة من النفط وما يتصل به دون تغيير 
أساسي منذ انقلاب 21474 وعلى مستوى هو من أعلى المستويات في المنطقة إذ تتجاوز هذه 
النسبة 40 بالمائة» في حين تبين إحصائيات صندوق الئقد الدولي زيادة طفيفة في عائدات 
الحكومة كنسية مئوية من اجمالي الناد تج المحلي (وهذا على الضد من الجمزائر حيث انخفضت 
عوائد النفط والغاز كجزء من 0 العامة من ١‏ بالمائة تقريباً في 19414 إلى ما ينوف 
على 0١‏ بلمائة في 19/.5). 
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ئمة ة ملاحظات للكاتب جون روجي (عنمع نآ سطاهل) بشأن التئمية العامة قْ الدول 
الأقل تطورا (أو التى لا تزال على تخوم التطور)”" تنطبق على الحال عند تقويمنا لفرص دول 
الريع في تطوير اقتصاد متنوع . . يقول الكاتب المذكور إن تقسيم العمل الدولي الذي يكثر 
الحديث عنه هو ولا بالمرونة التي يفترضها دعاته ولا بالتصلب الذي يصر عليه منتقصوه]©. بيد أن 
اقتصاديات دول الريع تواجه مجموعة من القيود المعيئة الي تحدد التنمية الاقتصادية وتوجهها. 
وهذه القيود ذات طبيعة اقتصادية وسياسية معا. 


إن الجزائر وليبيا كلاهما يظهر دون شك بعض الصفات السياسية لدول رصد 
التخصيصات . فالتمثيل النيابي في الجزائر يظلء رغم الانتتخابات المحلية والاقليمية ورغم 
وجود الجمعية الوطنية» عملية موجهة بعناية» وهذا على أحسن الفروض. أما قيمة مثل هذا 
التمثيل فهي اتخاذه أداة لتحويل وجهة النقد الحاد أو المعارضة الشديدة. وفي ليبيا تغلغل 
أعوان القذاني في لحان الشعب تغلغلا كلياً وهم بذلك يضمئون أن تظل القرارات المتخذة 
معققة مع قرارات الزعيم الليبي . وقل أشار ولوشياني» عل وجه التحديد. وهو على صواب». 
إلى السهولة التي ها تتيح طبيعة الاقتصاد لدول الريع أن تستغني عن المشاركة العبالية والحركة 
النقابية. إن كلتا الحالتين الليبية والجزائرية تؤكدان هذا . ولكن القول بأن التوزيع العمومي 
غير العادل للمنافع ولا علاقة له بالحياة السياسية لأنه ليس حافزا كافياً لتاليف الصفوف ومحاولة تغيير 
المؤسسات السياسية) يتجاهل بعض الصفات السياسية التي نجدد معنى دول الريع. وفي حين 
أن هذه الظاهرة قد تكون صحيحة على ا مستوى الفردي» كا يحاول «لوسياني» بحق» ولكن 
القوى الفاعلة سرعان ما كخين جلبريا حين ينتظم هؤلاء الأفراد في جماعات. أي حين 
يتخذون نوعا معنا من الحوية الجماعية. ففي الجزائر لم مل التحويط الدقيق للتمثيل النيابي 
الرسمى دون إنشاء مجموعة تكنوقراطية قوية دافعت بشدة عن مصالحها الجماعية وساعدت 
لخد يننا بالدفاع عن «الا نفتاح» . ظ 

كان الانقلاب العسكري الذي وقع في ليبيا في 19179 من صنع طبقة برجوازية على 
حساب الطبقتين الدنيا ودون الوسطى . وما إن حلت سنة 1480 حتى كان ما يقدر عدده بمئة 
ألف من الليبيين» وبضمنهم عدد هائل من المتعلمين في الغرب؛ قد غادروا البلاد. إن خلق 
مجتمع موجه نحو الاستهلاك لا نحو المشاركة الانتاجية (الأمر الذي أقر به المقدم جلود ف 
تصريحات متعددة) يتصل مباشرة من نواحٍ شتى بالآثار التي تفرزها ايديولوجية النظام 
السياسية . فقد ألغيت». ويتعاقب سريع 0 الطبقة الرأسالية المحلية؛ وكانت قد اخختارت 
بالأصل أن تلعن دورا في العملية الإنتاجية» ثم ألغيت جميع المكاتب المحلية لتنظيم الأعمال 
(متطكمتاعمعءمعام8) » ثم الريع الشخصي . إن مغريات البحث عن محارج سهلة لإرضاء 


(1) لةتعطمضهء2: (فهي كذلك بعيدة عن مركز الأمور) . 
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الناس كانت مغريات لا تقاوم: وقد تجلت تلك المخارج أساساً بالإنفاق العسكري وب اشراء 
التأييد». وجرى في ليبيا إيقاف التنظيم الاقتصادي و المشاركة السياسية والكفاءة الادارية. 
أدى إلى ركود التغيير وإلى ركود الاقتصاد البئيوي معا. 


والحكومة في الجزائر رسطت, على مضض وبشكل انتقائي؛ مصيرها الاقتصادي 
بعلاقات اقتصادية متواصلة مع العالم الصناعي على أمل الفصم الانتقائى في المدى الطويل . 
أما ليبيا فقد استمرت ترفضص» بصورة تكاد تكون غريزيةء الضغوط التي يلقيها على عاتقها 
الاعتاد المستمر على الأقطار التى تزودها بالعوائد. إن ارفج الانعزال عن جماعات الضغط 
المحلية.» وهوترف يسود اقتصاديات الريع ل قل عازه الزعيم الليبي الذى أظهر. 
منذ توليه السلطة» نفوراً من القيود التي ينطوي عليها مفهوم الدولة العصرية. كانت ليبيا 
بحلول ١١86‏ تعكر6) موجب تميع المؤشرات السياسية والاقتصادية. دولة ريع عام ىئ) كانت 
حكومة السنوسي التي أزنخت سنة .١459‏ وني كل هذا كان استخدام القذاني للأسطورة 
الوطنية استيخداما يفوق المعتاد. فموقف ليبيا المناهمض للغرس وإعلان القذائي عن و«نظريته 
الثالثةع كبديل للرأسالية والشيوعية يسدلان قناعا على اعتياد القطر المتواصل والمتعمق على 
الغرب. والريع الذي تستدره ليبيا من النفط أبطل الحاجة لاستخلاص موارد من المجتمع أو 
إشراكه في الأمور. | أن الريع ساهم بصورة غير مباشرة في قدرة ليبيا على الاستغناء عن 
الإدارة الحكومية وبيرواقراطيتها. 


اقتصاديا وسياسياً معاً. لت" أن في د 1 فيه ل إلا أن 
وظائفها في أمور السيطرة قد أبقي عليها الى حد كبير. 


إن الاعتماد في القطر المذكور على رأسمالية الدولة وعلى تنظيم الدولة للأعال قد تزايد 
بسرعة وعقد المهام التي على الدولة الجزائرية أن تقوم بها. ومن المفارقات أن تقترف الزعامة 
الجزائرية الخطأ ذاته الذي اقترفه منظرو التنمية السابقون بأن افترضت أن بوسع الحكومة أن 
تعمل بصفتها اليد الوحيدة القابضة على دفة الأمور. وفي النهاية افتقرت إلى الدرجة من 
الوعتماد الذاتي التي مكنها من تحقيق أهداف رأسالية الدولة. ففقدت الزعامة غير 
التكنوقراطية سيطرتها 55 لصالح ندخمة نخبة تكنوقراطية / بيروقراطية كانت بحلول ١917/8‏ مؤثرة 
سياسياء كأبتة الأقدام اقتصادياًء ومهمة 5حيزا لبقاء الزعامة ولمتابعة سياساتها قُْ التصنيع . 


أما ليبيا فإنباء على الضد من الجزائر ٠‏ لم تحاول قط محاولات حقيقية لاتباع ميانياتك 
تعمل بانتظام ضد الانجاهات الطالعة قُِ السوق الدولية والمحلية . إن محدة دولة ريع 
بقدرتها على توفير ما يلزم من أجل نمو كبير في حين تفوتها التنمية الحقيقية» تظل محنة قائمة 
ومع أن السلطة أمست مركزة كل التركيز إلا أن التوجيهات الاقتصادية والسياسية ظلت فى 
حالة ثنائية؛ أزدواجية. تامة. فحكومة القذافي حبذت من جهة حلا تكنوقراطياً 0 
الاقتصادية العويصة., في حين أنباء من جهة أخرى. تجتث باستمرار الجماعات التى تمتلك 


000 


المهارات الضرورية. إن قضية سحب العملة من التداول سنة 2١98٠١‏ ونسب فوائد التوفير 
المنخفضة بالرغم من تزايد العائدات تزايداً منقطع النظيرء وأزمات السيولة النقدية التي 
تحدث بين حين وحين» كل هذه إنما تكشف عن عجز الحكومة في السيطرة على الاقتصاد. 
ويمكن أن يعزى أغلب ذلك إلى الافتقار إلى الوسائل التي تطبق السياسة, وإلى إهمال 
الكفاءة» وإلى وجود نظام سياسي حاول مرارا وتكراراً أن يتجاوز المشاكل الاقتصادية والتقنية 
وذلك بمحض التقليل من شأنبها. والقذاني في فن إدارة الدولة يناقضء» في هذه المعادلة» فن 
الحكم الذي تسير عليه الزعامة الجزائرية مناقضة حاذة. فالتهجيات القاسية ضد الولايات 
المتحدة. مثلاء أدت إلى فقدان السيطرة على نوعية التقنيات المكتسبة إذ أجيرت ليبيا على 
تنويع مشترياتبها . 


وهكذا يمكن إرجاع طبيعة الاقتصاد الليبي البعيدة عن مركز الأمور إلى التجريبية 
السياسية للزعامة الليبية. لقد جرى التفريط بطبيعة استراتيجية التنمية الموضوعة في أوائل 
السبعيئات. با تحتاج إليه من نظام افتصادى فوي ومواجه مركزياً بواسطة حكومة نجرد نظام 
الحكم والمجتمع بانتظام من وجود هيئة موظفين لإدارة الأمور. إن ليبياء على الضد من 
أسلوب الجزائر الإداري في تنفيذ السياسة الاقتصادية» قد خيرت أسلوبا ثوريا يجري فيه 
اجتثاث الهياكل البيروقراطية باستمرار. أما في الجزائر فقد كانت الدولة مؤثرة في تقرير شكل 
استراتيجية التنمية ووجهتهاء ولو أنها فقدت المبادرة في الهباية فانتقل ذلك إلى نخبة 
تكنوقراطية/ بيروقراطية. والدولة في ليبيا لم تحقق قط القدرة على التطبيق المحسوك لسياسات 
كانت ستزيد من فرص الدولة زيادة قصوى من أجل بلوع استقلال ذاتي أكبر في الاقتصاد 
الدول. 
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مكانة الموارد الجبَّائية فى تَمُويل الميانكة 
ف بلدان المغي : الجزائ المغربٌ تونسش» ليبباء موريبانا 


فتح الله ولعلو 9( 
العربي الجعيدي** 


تتناول هذه الدراسة بالتحليل تطور وقانون ومكانة الموارد الجبائية في تمويل الميزانية 


ويمكن القول منذ البداية إن ملامح التنظيم الضريبي الموروث عن المرحلة الكولونيالية 

ما زالت قائمة في كل هذه البلدان. وقد تفاوتت درجة تعقد الأنظمة الضريبية في المغرب 
العربي بتنوع اقتصاد كل بلد» كا تم تحديده إبان المرحلة الاستعمارية. وتعتمد الضريبة اليوم 
بالنسبة لجميع هذه البلدان» على الاقتطاع الضريبي غير المباشر, الأمر الذي يعكس طبيعة 
اقتصادها المتفكك والمتجه كلية نحو الخارج. وم تعرف اقتصاديات اقطار المغرب منذ 
استقلالحا أية مؤشرات تنبىء بالتحول أو التغيرء وإن كانت هيمنة اقتصاد معتمد على 
الايرادات النفطية» خصوصاً في ليبيا والجزائر» قد أدت الى تقليص مكانة الجباية الضريبية في 
قويل الميزانية . 


ومن الملاحظ أن الحدود الكمية والكيفية للاقتطاعات الضريبية تكئف عجز سياسات 
تداول الفائفض,» وتدفعم مجموع أقطار المغرب العربي» باستثناء يبا إلى اللجوء للاقتراضات 
الخارجية. لقد أدت وضعية الاستدانة الموجودة في المغرب وموريتانيا» وبصفة أقل حدة في 
تونس» الى تراكم الاختلالات المالية الداخلية والخارجية» ودفعت الدول المعنية الى تمارسة 
سياسات تحديد الاستهلاك» والاستثار العمومي تبعا للتوجيهات الكلاسيكية المعتمدة من 
طرف صندوق النقد الدولي. أما في ليبيا والجزائر فإن الضريبة النفطية ‏ بالرغم من 
انخفاضها الملحوظ منذ سنة ١9487‏ تسمح بالمحافظة على وضعية مريحة نسبيا. 


(#) عضو الجمعية الوطنية للعلوم الاقتصادية قْ جامعة محمد الخامس 5 الرباط . 
(**) استاذ في كلية الحقوق في جامعة محمد الخامس - الرباط . 


١١ 


ويمكن القول بالنسبة للأقطار الخمسة رغم محاولات الاصلاح الضريبي اللحارية في 
المغرب - إن إسهام الإيرادات النفطية أو القروض الخفارجية هو الذي يحدد شكل تمويل 
الميزانية» وهو لا يحث هذه البلدان على مراجعة أو إغناء جهاز الاقتطاع الضريبي . 


اذن يمكن دراسة الموارد الضريبية في بلدان المغرس العربي دون الأخذ بعين الاعتبار 
وسائل التمويل الأخرى. التى غالبا ما تكون من مصدرخارجي .في هذا الاطار نقترح تحليل 
مكانة الموارد الضريبية في تمويل الميزانية بدول المغرب العربي على التوالي: الجزائر» المغرب, 
تونس» ليبياء وموريتانيا» وذلك قبل أن نقدم على أية محاولة تركيبية ومقارنة بين مختلف 
الأنظمة الحمائية المغاربية . 


أولا : الجزائر 


الجزائر بلد نفطي يتوفر على موارد مالية هامة؛ تتأق عن طريق تصدير الإنتاج النفطي 
الى الخارج. وتتمتع الجزائر فضلا عن ذلك بنظام اقتصادي مبني على مركزية الدولة في 
الاقتطاعء وتوزيع المداخيل» وطبعاً فإن تدخل الدولة في تنظيم الحياة الاقتصادية يحتم تعبئة 
مكثفة للموارد المالية» التى يوفر منها الاقتطاع الضريبي عل تجارة النفط جزءاً كبيرأً» وهنا 
تجدر الاشارة الى أن الجزائر تشوفر - بعكس باقي أقطار النفط العربية الأخرى ‏ على نظام 
ضريبي متنوع ومتكامل بحيث تظهر أهمية الإسهام الذي يقدمه هذا النظام في تمويل الميزانية 
في كونه يتناسب مع إسهام الايرادات العادية» وذلك بالقياس للحجم الاجمالي للإيرادات, 
يضاف الى هذاء دوره في ضبط النشاط الاقتصادي. وتأثيره على المستوى الاجتاعى هذا 
الدور الذي يجب عدم إغفاله . ١‏ 


لقد تكيفت علاقة الضريبة النفطية بالموارد الأخرى ‏ انطلاقاً من منظور دينامي ‏ مع 
الأحوال الاقتصادية, والتعديلات المدخلية على الجهاز الضريبى. وعرفت السياسة 
الاقتصادية ‏ مع الاستمرار في الاعتاد على هيمنة دور الدولة ‏ تعديلات مرتبطة في الوقت 
نفسه بتغييرات متعلقة بالتوجيهات الاقتصادية» وبتطور البنية الفوقية السياسية. وقد تأثر 
الجهاز الضريبي ببذه التحولات دون أن يتعرض لاضطرابات عميقة. إن تحليل المراحل 
الكبرى المرتبطة بهذه التحولات يسمح بإدراك التطور الحاصل في حجم ومعدل نمو موارد 
الدولة, وكذلك التغيرات التي حصلت قُْ العلاقة بين الضريبة النفطية والموارد الأخرى, وي 
مكونات هذه الأخخيرةء والآثر الحاسم لجموع ايرادات الدولة على طرق تمويل الميزانية . 


١917١ 14557 المرحلة الأولى: من تحكم الموارد الى بناء الدولة‎ - ١ 


تميز التطور الاقتصادي للجزائر منذ الاستقلال الى بداية السبعينات بالبحث عن 
التحكم 5 الثروات الوطنية. وبئاء جهاز الدولة, وأثناء هذه الفترة ' يتعسرص الجهاز 


يه 


ايرادات الميزانية. إن النمو البطيء نسبياً لنمط الإنتاج لم يكن يسهل توفير الموارد المتزايدة 
(الحامة) لمصلحة الدولة وهكذا فطرق التمويل العمومى للميزائية تيرز صعوبة مزدوجة. 
تترتب في الوقت نفسه عن محدودية الضغط الضريبي» وعن الالتزامات الهادفة الى توسيع 
تأطير الدولة . 


ولهذا فإن المرحلة ليست متجانسة في توجيهاتهبا» حيث نجد فيها مرحلتين فرعيتين: 
الأولى تتميز بتردد اقتصادى واختلال مالية الدولة. والأخرى بتفويم هل! الاختلال .ع وبتوجيهه 
نحو الخيارات الاقتصادية التى عكستها الاستراتيجية الاقتصادية للجزائر في السبعينات . 


المرحلة الفرعية: ١955‏ ه456١‏ 
ورثت الخزائر عد أة الاستقلال اقتصادا يغلى عليه الطابع الفلاحي - الرعوي , إضافة 
الى صناعة جزئية ومتحهه ة كلية الى الخارج . وفك كان النشاط الانتاجي مستتراً وداء الميادين 


الكبرى الموجهة نحو الفلاحة التصديرية» في حين ظل الرأسيال الكولونيالي موظفاً بشكل 
ضِعيفت 2 الصناعة. ولكن الامتيازات النفطية المتوفرة مم بذأية الخمسينات شكلت جزءاً 
متناميا ممع الانتاج الداخلى . 


لقد تجسدت إعادة تكييف الاقتصاد الجزائري وقطع علاقات التعبئة مع المتروبول 
السابق» في الاستحواذ على جزء من الرأسمال الاستعماري» والبحث عن السيادة المالية 
ومحخاولة (أولى) لإيجاد استراتيجية للنمو المستقل . 


وكانت الإجراءات الأولى لدعم القطاع العام جد مرتجلة. وقطاعية؛ أما الثروات التي 


جدول رقم )١(‏ 
بنية النظام الجبائي» ١955 - 1١951١‏ 


السنة 55١‏ |؟5ذا |"“5وا |[؛5كا |ه”"؟ا |5د5ةا | ١9551١57‏ 
المتوسط 

الضرائب المباشرة ان ار خم يكلف 

الضرائب غير المباشرة "ا ة؟ [إ5اركل/ا إحرد ل زد" الارلا" ).7 


المصدر: أنظر: وزارة الماليةء في 


ر(1970 ,جل18اك :ومعتعلقش) عمماعاؤعاه ععدع ا ةصيدطط نآ عار موو]ع بقل أء عامععتر 6م1716 ,لنلمد؟] .حم 
120 .م 
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جدول رقم (؟) 
ترتيب الضرائب حسب حصتها في المداخيل الحبائية 


ضرائب على الدخل 1 
6ط ا 
١8‏ 


ضرائب على الاستهلاك 
ضرائب على الرأسمال 

خلفها الاستعمار فإما انها أعطيت مهمة تسييرها لشركة الدولة المنشأة لمذه الغايةء وإما 
أصبحت خاضعة لنظا م التسيير الذاتي . : تكن حركة التملك العمومي أنذاك قد مست بعد 
الفروع الاستراتيجية للصناعة الوطنية. أما بالنسبة لإقامة المؤسسات الالية» فقد تم هذا 
تدريجيا عن طريق تأميم العملة» وعن طريق ممارسة السيادة الوطنية على تسيير الخنزينة, 
وإنشاء مؤسسات مالية جديدة. في حين بقي القطاع البنكي يدور في فلك الرأسمال الأجنبي . 
وبالتالى فقد ظلت استراتيجية التنمية خلال هذه الفترة غير منسجمة بحيث انتظمت حول 
متابعة بعض الانجازات المسجلة في مخطط قسطنطينة . 






المصدر : المصدر نفسه. ص .١44‏ 


اذا ما تجاوزنا هذا الانطباع الاجمالي نلاحظ أن حصص مختلف الضرائب في المداخيل 
الجبائية ظلت متباينة . 


إذا كانت مهام اعادة البناء والتنمية تقتضي تحقيق مركزة الموارد المالية فإن الفائض 
المستخلص من قطاء الزراعة ‏ الرعويةء كان ضئيلاً جدا وغير قار من أجل تمويل 
الاقتصاد. إضافة الى أن التسيير العاجز لل رأسهال العموميء الذي تم تملكه حديئاً لا يسم 
بتمويل الموارد لفائدة ميزانية الدولة. أما مردودية النظام الجبائي فكانت مقيدة بالمحيط 
الاتتصادي . إنها أخيراً المساعدة العامة الخارجية هي التي مول مصاريك التجهيز وجزءا من 
ميزانية التسيير. 

لقد طرحت الاضطرابات الاقتصادية والاجتاعية الناتجة عن ذهاب الفرنسيين 
وانخفاض وتيرة النمو مشاكل تمويل الاقتصاد انذاكء وكان النظام الجبائي شر يكيف مع 
شروط التنمية (عبارة عن أداة لجمع المداخيل» والتوزيع اللامتكاىء للعبء الضريبي ضعف 
نظام التحفيز. .. الخ) هذا بالإضافة الى أن مردوديته كانت مطبوعة بتفكك القاعلة 
الضريبية . 

في هذا الاطار ترجمت الأهداف التى كان يجب على السلطات العمومية الأخذ بها 
لوضع حد لهذا التفكك؛ والحد من عجز الميزانية الى النقط التألية : 


يق 


2 الزيادة العامة للنسب». وتحسين التحصيل . لتوقيف أخبياز المداخيل . 

- ترجمت التوجهات الاشتراكية في الميدان الجبائي بزيادة الاقتطاعات على الدخل» 
وعل الرأسيال» وفرص ضريبة على الأجور المرتفعة. وخلق نظام الإعفاء لفائدة المؤسسات 

الحث على التنمية 5 قانون للاستثيارات الخخاصة في 1477 ومراقبة التجارة 

9 1 الجبائي ١‏ يعدل من خحلال هذه الاجراءات اله تعديلاً بسيطأ. كذلك 
لم تعرف بنية الضريبة عملياً - أي تغيير خلال هذه المدة وبما أن الضريبة المباشرة لم تكن 
تتوفر على قاعدة واسعة (نظام انتاجي قليل الغزارة. بنية محلية هشة. ..) فقد ظلت الضريبة 
غير المباشرة هي السائدة . 

نلاحظ أولاً أن هناك تقدما في الضرائب على الدخل» وأن لهذه الضرائب مكانة هامة 
في البنية العامة للضرائب. في حين نلاحظ ضعف الضريبة على الرأسهال المتكون من الضريبة 
على انتقال الملكية. ومن الضريبة على الإرث. الأمر الذي يعكس متحدودية هذه الضريبة 
كوسيلة لإضفاء الطابع الاشتراكي . 

إذا جمغنا بين الحقوق الجمركية والضريبة على مجموع المبيعات سنجد أن الضريبة على 
الانفاق هي أيضا فل ارتفعت» ذلك أن التقليل هن الاستهلاك وتكبيفه مع متطلبات التنمية 
كان دائأ يشغل بال السلطات الخزائرية. 


الضريبة على المستوى المؤسسى هي في الوقت نفسه متنوعة وشاملة» وإذا أخذنا بعين 
الاعتبار مستويات النسب فالعبء الضريبي ثقيل خصوصاً وأن التشريع الجبائي لا يظهر 
كنظام متقدم جد للحوافز. أما بالنسبة للقطاعات الفلاحية فهى تعامل بشكل لا متكاقء 
بسبب ضألة الضريبة عل القطاع الفلاحي (عدم ملاءمة الضرائب الفلاحية,. الامتيازات, 
القطاع الفلاحي العصري) . 

لقد عمل النظام الجبائى في وسط غير منظمء وفي اطار اقتصادي جامد وقد انخفضت 
قيمة المداخيل بشكل محسوس غذاة الاستقلال. ولم تنتعش الا ابتداء من سنة ١455‏ 
(الجدول رقم (5)). 

نسبة كبيرة من المردود المالى للنظام الجبائي كان مصدرها ‏ على الخصوص - نشاطات 
ذات أصل أجنبيى» ولذلك فقد تلاشت نسبة هامة من المداخيل مع رحيل الفرنسيين» 
وبالتالي توقفت النشاطات الأجنبية. ومن أجل التخفيف من حدة انهيار المداخيل» فقد تمت 
تقوية الضغط الجيائي» لكن القطاع الذي كان يخضع للتسيير الذاتي» والقطاع العمومي 
الذي كان يعاني من عجز كثير من هذه المؤسسات ' يستطع تأدية حصته في ميزانية الدولة . 

إن تحليل ميزانية الدولة ما بين 19477 و1155 (الجدول رقم (5)) يبرز المظهر غير 
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جدول رقم (7) 
تطور المداخيل السائية (ملايين الدنانير الحزائرية) 


١55‏ 517ةا 


الضرائب المباشرة لأ ٠ىهة‏ 
الضرائب على الأعمال 0 


المساهمات غير المباشرة 1484 
التسجيل 0 
الجمارك خرف 
الضريبة التفطية 93 
الملجموع 35 ظ2 *, لاا 
الضغط الضريبي (618) 6 





ملاحظة ٠‏ الضريبة لم تكن بعد قد أدخلت في الميزانية العادية , 
المصدر : المصدر نفسهء» ص ١7‏ . 


جدول رقم (5) 
مداخيل ونفقات الميزانية (بالمليون دينار الجاري) 


(تنفيذ) 


ينا 


أ المداخيل النبائية 
الضرائب العادية 
مداخيل أخرى 
الضرائب النفطية 
مساهمة قطاع الدولة 

مس . النفقات النبائية 
نفقات التسير 
نفقات التسدهيز 


ج - رصيد ميزائية الدولة 1+ بع 
د قروض اللْفزينة 
ه ‏ عبجز الخزينة 





5غ 


المنظم للموارد ولالتزامات الدولة خلال هذه الفترة» وتتجلى الخاصية الأولى لذلك في ضعف 
مداخيل الميزانية بالقياس الى مستوى المداخيل المحققة قبل الاستقلال. الخاصية الثانية هى 
كبر حجم مصاريف التسيير للحجم الشامل للميزانية, هذا الاتساع الذي يعزى في جزء كبير 
منه الى ثمو الجهاز الادارى. الخاصية الثالثة هى ضعف ميزانية التجهيز مقارنة بالغلاف المالي 
الشامل. الخاصية الرابعة والأخيرة هي المساهمة العمومية في تمويل عجز الميزانية» وذلك 
بتغطية كل مصاريف التجهيز وجرزء من مصاريف التسيير. 


جدول رقم (0) 
المساعدة الفرنسية للحزائر 
(بالمليون دينار) 


7 هسه نات ات 


المساعدات الخاصة 


المجموع 






ب المرحلة الفرعية: ١90١٠ 1١955‏ 


يمكن القول بأن سنوات ١917/١/١477‏ سنوات أساسية في تطور الاقتصاد الجزائري 
بحيث تمثل القطيعة مع مرحلة التجريب والانتقال الى مرحلة الاخختيار في اظار سيا 
جديد. اختيار سيطبع بنى النظام الانتاجي الجزائري. أمران أساسيان طيعا هذه المرحلة هما: 
تقوية جهاز الدولة. وإعادة بناء الاقتصاد الوطني . 

لقد تجلت عملية تقوية جهاز الدولة في الاصلاحات الادارية وني تنظيم السلطات وبنى 
جهاز الدولة. وقد صاحب هذا التنظيم اعادة بناء الاقتصاد الوطني عن طريق تحويل القاعدة 
الاقتصادية الى القطاع العام وعن طريق اختيار أشكال أكثر جهوية في تنظيم وتسيير الأنشطة 
الانتاجية (البحث عن مردودية للقطاع الذي خضع للتسيير الذاتي» تأطير القطاع الخناص 
التقشف في المصاريف العمومية) . 


في ظل مثل هذه الوضعية الاقتصادية» ستظهر التوجيهات الجديدة بقيام نظام 
التخطيط. ونيج اصلاحات في البنية ٠‏ وقد ترجم الشروع في مبدأ التخطيط عن طريق وضع 
استراتيجية جزائرية للتنمية على المدى البعيد» واضعة نصب عينيها الزيادة في امكانات محقيق 
التراكم وذلك بالاسراع بوتيرة الاستثئارات عن طريق اعطاء الأسبقية للقطاعات الثقيلة 
القادرة على خلق اقتصاد مندمج » وقد كانت آفاق السنوات السبع (1977/147) هي 
التعبير عن المدى القتصير لهذه الااستراتيجية. وهكذا فضد ظهر التصميم الثلانئي 


/ 


(1959/1431) كتصميم للتنظيم الذي اعطى الانطلاق لبرنامج تصنيعي واسع تم العمل 
به في المرحلة التالية . 

أما على مستوى الاصلاحات البنيوية» فقد تمت بين ١1958/1١9455‏ سلسلة من 
التأميياتء وقد حملت الشركات الوطنية مسؤولية تسيير الرصيد الانتاجي للدولة في محتلف 
القطاعات الاقتصادية. هكذا منح احتكار تجارة المواد النفطية للشركة الوطنية للمحروقات 
التي قامت بشراء ممتلكات الشركات الأجنبية» بما مكنا من مراقبة مجموع القطاع 
البتروكيماوي» إضافة الى رفع حصتها في البحث (بالاشتراك مع الشركات الأجنبية) وني 
الانتاج . عن طريق هذا التوسع السريع عززت سوناتئراك (5088]20) موقعها سواء على 
مستوى الصناعة أو القطاع العام بحيث أصبحت هي الشركة الأول سبب وزنها الاقتصادي 
والمالي. وقد ارتفعت حصتها في المداخيل النفطية (على المستوى الضريبي) من 7/4 مليون إلى 
5 مليون سنة 1157 الى ٠١84‏ مليون إلى ١١75‏ مليون سئة 1438. وتظل الأربساح 
الصافية التي تدفعها الخزينة العامة في اطار مساهمتها هي المهيمنة: 1 مليون الى 66 مليون 
سنة ١١5١ 1١955‏ مليون إلى ١ه"‏ مليون سنة 14548 . 


في الفروع الأخرى (صناعة الحديد؛ الصناعات الغذائية» النسيج . . ) استمرت 
حركة اتساع القطاع العام. في هذا الاطار الجديد: كان الرأسمال الخاص الحلى ايض مطلوباً 
خلال السنوات الأولى. بحيث ثم توسيسع مجال تدخيله قْ الفروع الخفيمة. ولكن هذا 
الرأسمال الخاص المحلى لم يوظف إلا في بعض العمليات ذات البعد الضعيف . 


وإضافة الى اقامة شركات وطنية قُْ القطاع الانتاجي . اتسعت حركة الاصلاحات 
لتشمل الفلاحة حتّى يتم تصحيح عجز التسيير الذاتي . 
يضاف الى هذا كذلك أن قانوناً جمركياً يزيد وينّع في النسب المطبقة على غتلف 
مستويات الثروة كان قد تم تبنيه سنة 21474 وكان هدفه حماية الصناعة الوطنية من خلال 
رفع العائدات الجمركية للدولة على مستوى المالية العامة» مكن المجهود الذي بذل من أجل 
إعادة التنظيم. من الاصلاح التدريجي لرصيد ميزانية الدولة (الجدول رقم (5)). ورغم أن 
قوانين المالية للسنوات الأخيرة من هذه المرحلة لم تدخل إلا عددا محدودا من الاجراءات 
الجديدة. فقد تحسن المردود المالى لمختلف الضرائب. بحيث ارتفعت المداخيل النهبائية د 
00 مليارات دينار جزائري الى ؟ ,” مليارات». علما بان نصف هذه الزيادة مرده 
إلى الضرائب على الدخل والنفقات (الجدول رقم (1)). الضريبة النفطية تحسنت أساساً 
بحكم ازدياد الانتاج من الطاقة. مساهمة القطاع الاشتراكي انخفضت على أثر ظهور قانون 
جديد سئنة 15515 ينص على الايداعاتث الاجبارية عند الخزينة العامة لجزء من أريماح 
مؤسسات الدولة. هله له غيرت يا البنية العامة للموارد الحبائية. والمداخيل 
النفطية المكونة تقريباً ل 5-9 ( خمس الموارد كلها: في حين استمرت المساعدة الخارجية في 
حدود مقلصة (الخدول رقم (1)). 
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جدول رقم (5) 
توقعات تفقات الميزانية, 19455 ١40٠‏ 
(بالمليون ديئار) 


أ ضرائب - أملاك الدولة, حمارك 
ناتج المساهمات المباشرة 


التسجيل والطوابع 
ضرائب مختلفة على الأعيال 
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د مساضشات القطام الاشترا 
اع الاشتراكي 
هف مساعدة خارحية 


0 اك عناو ا رش "| ع4 171141نلل 


جدول رقم 7) 
(مليار دينار) 


َس له 


الشركات العمومية 


ب - التمويل 
ادخار الادارة 
ادخار الشركات العمومية 
ادخار العاثللات 
الموارد الخارجية 





المصدر: 
0 .« ,(1977 ,متعجوعها! :كنمةط) ببعتقعاه أداة '4 :7كالإعلامه) 6ط ,أقمتككمخ]ا .84 لسة أممتعسوعدل .28 
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وق نباية هذه المرحلة استخلص تنقيذ الميزانية وضيذا ايجابياً (الجدول رقم (5)) هذا 
التحول في الاتجاه أصبح مكنا عن طريق نو المداخيل الغمائية» وأيضاً عن طريق التحكم 
النسبى في نمو القروضص. وقد مكنت الصرامة في التسيسير العمومي من مضاعفة مصاريف 
التجهيز بشكل محسوس ومن تحسين مساهمة توفير الادارات في تمويل الاستشمارات العمومية 
(الجدول رقم (5) و(7)). 


المرحلة الثانية: دور الضريبة النفطية في الاستراتيجية 
الجزائرية للتنمية ١41/19/1١91/١‏ 


الشترة من سنة 1949/١‏ الى سنة /ا/1941 هي المدة التي تمثل مرحلة وضع برنامج 
اقتصادي ينظر اليه ك «تموذج للتصنيع» » فهي محاولة لقطع الصلة مع الأشكال الكلاسيكية 
للتبعية الاقتصادية ويستند هذا البرنامج على عدد من المعطيات للتصنيع أهمها : توسيع القطاع 
العام , التصنيع » الاصلاح الزراعى وتقوية نظام التخطيط . 


كان تمويل تدخل الدولة ا بشكل واسع عن طريقٍ الموارد المالية المستخلصة من 
استغلال القطاع النفطى . وقد عرف حجم الضريبة النفطية موأ ملموساً مستفيداً في ذلك من 
إعادة تقويم أسعار النفط ورفع قيمة او الدولة من نشاطات مؤسمسات القطاع 
الطاقي . بحيث أصبح نصيب هذه الضريبة ل مجموع موارد الميزانية اهنا جذا. هذأ 
الرخاء المألي النسبي ساهم بشكل غير مباشر في تجميد البنى الحبائية العادية ومع ذلك فقد 
وسعت التزامات الدولة الثقيلة» بخاصة القروض والتسبيقات الصافية للخزينة من أجل 
تمويل الاستثيارات العامة والحاجيات في تمويل هوارد الدولة الي غطى الالتجاء الى 
الاقتراضات الخارجية جروعا منها لكن محملات مصلحة الدين الخارجي للجزائر ظلت - 
نسبياً - معتدلة , 


على مستوى الينى الاقتصادية أصبح الاختيار لصالح بناء قطاع عمومى مهيمن واردً 
بقوة. هذا الاختيار الذي نتج في الوقت نفسه عن نبج سياسة استريجاع الموارد الوطنية» وعن 
تقوية دور الشركات الوطنية الكبرى. وقد انتقلت أصول أغلبية الفروع الأجنبية في الصناعة 
هاته الشركات مساهمة عبر ذلك في توسيع طاقاتها الانتاجية . 
دوره في توظيف العمولات اللازمة في تمويل السياسة الصناعية. انطلقت الجزائر بحثاً عن 
التحكم في نشاطات الانتاج والتوزيع والبحث في هذا القطاع, في اتفاقات اشتراك مع رأس 
مال أجنبي (19417/1 - 19176). 

سارت الفروع الصناعية الاستراتيجية الأخرى (الصناعة الميكانيكية والمعدنية) في 
المنوال نفسه القافي بترحيل الممكنات الصناعية والمعدنية لصالح الشركات الدولية. 
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إن المدف المتبع في سياسة التصنيع كان من الناحية النظرية يتشخص في ادماج مكونات 
الاقتصاد وتقوية تداخل بناه على أسس موضوعية ومادية تسمح بدفع مسلسل التصنيع . وكان 
الاختيار قد أعطى امتيازا لصالحم الصناعات المستعملة برأس مال بكثافة التي يمكن أن يكون 
ها مفعول لا رجعة فيه عللى مجموع الاقتصاد ويؤكد تقسيم استعمال أموال التراكم على مختلف 
فروع الصناعة الحزائر به الافضلية التي أعطيت لقطاع مواد الانتاج وقطاع النفط والغازء ولقّد 
شيدت هذه الاستراتيجية على اماو تكثيف استغلال المحروقات. وأصبح التفوض في بيع 
الغاز مرتبطأ بتمويل التجهيزات ووصع برنامج بيتروكيياوى لينتفد عن طريق مرآاقبة الشركة 
الوطنية للمحروقات بمساعدلة الدوله . واعتيرت صناعة المحديد والميكانيك بجانب» القطاع 
النفطيى كفروع أساسية في سياسة الادماج الصناعى . وتجسمت هذه الاستراتيجية في الكلفة 
المرتفعة في مجال التمويل التي تتحملها ميزانية الدولة من الارتفاع الكبير للموارد الضريبية 
النفطية . و يكن من الممكن متابعة مجهود التصنيع دبصفة مستمرة مأ دام القطاع الفلاحي ' 
يعرف الاصلاحات الضرورية باعتباره أحد منافذ الصناعة واداة تساهم في تحريكهاء لقد 
بقيت السياسة الفلاحية الحزائرية ية تتسم مئذ الاستقلال بضعف كبير وبانعدام فعالية بنأهاء 
ونتعج عن ذلك انخفاضص 2 الانتاج والتصدير الفلاحيين وكذا عجز القطاع عن التوصل الى 
فائض يساهم في تمويل الاستثارات ونحديثها. هكذا جاء الاصلاح الزراعي في شكل عملية 
توزيع الأراضي وكسبيل لاحداث شروط جديدة لاستغلال الموارد الزراعية. 


ولكن مراحل تطبيق هل!ا الاصلاح أظهرت لود العملية ف تمويل العام القروي 
ونحريك الانتاج وبالالي في الزيادة في الانتاج ونحويل «الريع» من أجل تمويل الأنشطة 
الاقتصادية الأخرى. 


أما التخطيط فقد استهدف دعم الامكانيات العامة للانتاجح عن طريق اعطاء الأهمية 
للتصنيع السريع وسمح التحكم المباشر للسلطات العمومية في الانتاج وفي الموارد المالية 
ذات المصدر النفطي من استعيال مصادر تمويلية مهمة لصالح المشاريع المدرجة في التخطيطين 
الرباعيين ١917//191/٠‏ و9417/4١1//1/ا191١ء‏ وفي هذا الاطار حدد التخطيط ١997/191١‏ 
جموع الاستثغارات الحكومية فيهما قدره لا ,لاا مليار دينار مقابل ؛ , 4 مليارات في مرحلة 
51 وحلدد التخطيط الرباعي بجموع الاستثمارات في ٠١١‏ مليارات دينار» أي 
ما يزيد على ثلاث مرات من المقادير المدرجة قُْ المرحلة ١91/9 /1١91/١‏ ويرجم عامل ارتفاع 
مستوى الاستثارات الى التسلق الكبير الذي عرفه سعر النفط في أواخر 19177. ولقد أخحذت 
الصناعة والطاقة النصيب الأوفر من الاستثمارات المقررة (05 بالمائة في 1١91/7/١91١١‏ 
و5.": بالماثة فى )191/1//١941/4‏ على مستوى تمويل التنمية» ونتج ارتفاع الاستثارات 
العمومية عن التسلق الكبير لميزانية التجهيز حسب معدلات نمو سئوية وصلت الى ١54,4‏ 
بالمائة سنة ١/ا9١‏ وإلى 7,5" بالمائة سنة “ا/91١»؛‏ ولقد كان مصدر ثلث الاستثمارات 
الحكومية خلال فترة ١941/5/141/١‏ أي 4١,7‏ مليار دينار من نفقات الدولة والباقيى جاء من 
المؤسسات العمومية بخاصة في القطاع الصناعي . وهكذا أصبح المصدر الأسامي للتمويل 


5١١ 


مرتبطاً بالمداخيل النفطية» ويلاحظ أن تعبئة الأموال لا تتولد إلا في حدود ضعيفة عن البنى 
الإنتاجية الداخلية للاقتصاد الوطني وترتبط عكس ذلك بعوامل خارجية. وهكذا يبين توزيع 
مصادر التمويل خطة 1477/191١‏ أن نصيب الادخار الداخلي لا يزيد على 55 بالمائة. في 
حين أن المداخيل النفطية تساهم ب "١‏ بالمائة وموارد الحجرة ب ١7‏ بالمائة والمساعدات 
الخارجية ب "57 بالمائة» وأن ما يقرب من 70 بالمائة من هذا التمويل يأخذ شكل اقتطاع عن 
ثروة منشأة في الخارج . 


وهكذا يتجلى الارتباط العضوي بين تدخل الدولة والريع النفطي وهذه المختصوصية 5 
بجال تمويل التنمية الاقتصادية تتجلى فى بنية مداخيل ميزانية الدولة (أنظر الجدول (8)). 


جدول رقم (8) 
توزيع المداخيل العادية للدولة, ١91/١‏ 191/4 


1١1/7 ١1 


المداخيل الضرببيية 

الضرائب على الدخل والأرباح 
رسوم على التجارة الدولية 
رسوم على الانتاج 


المداخيل النفطية الضريبية 

المداخيل غير الضريبية 

مساهمات مؤسسات الدولة: 
منبا شركة النفط 





5 2868| :نات 1670]65(قع كعشضنقط :5كط3ل «ر(1971-1974) عسممعلعغع[2 عتتسمممءة*'1 عند أرمومجخ[» 
701.7 ,(40[,1977لا1] :.ن). لآ رسماع ستطمة 77") يعدزمء 1ه 


ولقد كانت سنة ١91/1“‏ سنة حول في تطور بنية المداخيل الضريبية فلقد أصبح القطاع 
النفطي المنبع الأول لتمويل الميزانية . 

وجاء هذا التحول عن طريق ارتفاع السعر المرجعي للنفط وللعدل الاقتطاع والرسوم 
على المؤسسات النفطية. ومنذ ذلك الوقت أصبح نصيب المداخيل النفطية غالبا بالنسبة 
للمداخيل الضريبية العادية وللمداخيل غير الضريبية. ولقد تأكد هذا التغيير الأسابى في فترة 
10 كا يبين ذلك الحدول رقم (4). 


يدنك 


جدول رقم (4) 
جميع لاحتالات المداخيل العادية للدولة. ه/ا9١ 1‏ /ا/91١‏ 
(بالمليون دينار) 


الضرائب العادية 
المساهمات المباشرة 
حقوق المارك 


الضرائب غير المباشرة 
التسحيل والطو ابع 
الضريبة التفطية 
المداخيل غير الضريبية 
جموع المداخيل العامة 





المصدر: مختلف الحوليات حول الاقتصاد الجزائري . 


الاختلافات مع الحدول السابق ناتجة عن خصوصية الترتيب من طرف صندوق النقد 
الدولى . فداخل هذه الفترة الفرعية 191/0 - /14171 ارتفعت مداخيل الميزانية بمقدار الثلث 
(انظر الجدول رقم ))١١(‏ وتضاعفت على الوتيرة نفسها لارتفاع المكونتين الاثنتين للمداخيل 
(الضريبة النفطية والضريبة العادية) أي بالتوالي ب ١,5‏ و75,١.‏ 


جدول رقم )٠١(‏ 
وضعية الميزانية العامة ١91/1 1910/1١‏ 
(بالمليون دينار) 


الموارد العادية لاف 
منبا مداخيل التفط 


النفقات المادية 
فائض ميزائية التسيير 
نفقات التسجهي: 


رصيد الميزائية 





المصدر: أنظر 4 
. «(1971-1974) عمدعلءع 21 عتسمدمءة"1 عده اأتموجةك1» أء ,71074 عاك عنتواءزا | عل ع1ه 1ن 


وله 


ولكن اذا لم نأخذ بعين الاعتبار التحول الحائل في بنية موارد الميزانية عن طريق 
الضرائب النفطية نلاحظ أن النظام الجخبائي العادي لم يعرف الا تغييرات بطيئة؛ حيث أن 
نسب مختلف أنواع الضرائب تغيرت بشكل محدود في اتجاه تقوية قطاع الضرائب غير 
المباشرة , 

ولعل الرخاء المالي الناتج عن المداخيل النفطية هو الذي سمح للسلطات العمومية 
بعدم إحداث تغييرعميق في النظام الجبائي لكي يحسن ملاءمته واندماجه في البنى 
الاقتصادية. ولكن القوانين المالية لتلك الفترة ادخلت تعديلات تبدف الوصول إلى مزيد من 
العدالة الاجتاعية واعادة تحديد العلاقات بين الدولة والمؤسسات . 

ففى الاتجاه الأول. لا بد أن نبرز بالأساس الاعفاء من الضرائب للأجور التى هي 
دون 50١‏ دينار (زوال حقوق الجمارك على يعض المواد الأساسية)» وعلى عكس ذاك فإن 
معدلات الاقتطاع على شركات رؤوس الأموال قد رفعت وكذا فائض القيمة على نقل ملكية 
العقارات والحقوق التجارية» ورفعت الضرائب غير المباشرة على المواد التي تعتبر غبير 
صرورية. 

وني الاتهاه الثاني اتخذت بعض الاجراءات من أجل التخفيف من الضغط الجحبائي 
على المنظمين للخواص وعلى قطاع التسيير الذاتي» ولكن أهم عمل قامت به الدولة بخص 
العلاقات بينها وبين المؤسسات العمومية مبدف جعل الضريبة عاملا دافعا ومنديجا في ذلك 
التسيير. ومنذ بداية وضع أضين الجهاز الانتاجي حصلت القطاعات الاقتصادية الاسترانجية 
(خارج النفط) وكذا كبريات الشركات على امتيازات ضريبية كييرة وكان من الضروري أن 
تتولد عن هذا الجهاز منابع لتمويل استثاراته وأن يساهم بشكل ملحوظ في موارد الدولة عن 
طريق الخضوع للمقتضيات والواجبات العادية للنظام الضريبي. وني هذا الاطار عمل 
القانون المالي لسنة 141/1 على حذف المساهمة الخاصة المطلوبة منذ ١417١‏ من طرف 
المؤسسات العمومية وبشكل مواز أدخل اصلاحاً يطايق الفلسفة الضريبية الجديدة والهادفة الى 
نديد مهام الشركات الوطنية ضمن اقتصاد البلاد. 

ويستند هذا المذهس الجديد الى أربعة ميادىء : 

لا تعتبر الشركات الاشتراكية المسيرة لاملاك الدولة ضمن الملزمين بالحباية عادة . 


5 للدولة الحق والواجب 4 نحديد التحمللات التي تلزم مهسأ الشركات العمومية 5 
مسلسل التنمية باعتبارها المساهم الوحيد فيها. 

- اقرار مساهمة وحيدة كنمط للاقتطاع على المؤسسات الاشتراكية . 

- توريع نانج هذه المساهمة بن الدولة والجماعات المحلية . 

يعكس هذا المذهب الجديد في مجال المالية العمومية الحاح الدولة بالنسبة للقطاع المؤمم 
ليزيد من مردوده الضريبي وفعاليته الاقتصادية . 
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ففي| مهم تمويل الميزانية لوحظ تحسن عام وه ميزانية الدولة (أنظر الدول رقم 
))٠١ 2‏ حيث انتقل الفائض من ١/81‏ مليون دينار سنئة ١/اة١ا‏ الى /ا* ١م‏ ملايين ديئار سنة 
/11.» ويرجع هذا التحسن بالأساس الى تصاعد المداخيل النفطية» كما أن النفقات العادية 
عرفت بدورها ارتفاعات كانت بطيئة قبل ارتفاع سعر النفطء ثم تزايدت حدتها منل 
١917‏ , الآمر الذي يعكس سياسة التدخل الاداري للسلطات العمومية منذ ذلك التاريخع 
وبفضل الفائض الحاصل في ميزانية التسيير فإن النفقات العمومية للتجهيز عرفت بدورها 
ارتفاعا كبيراً خاصة في السنتين الأخخيرتين هذه الفترة . 

إن فائض الميزانية العامة الذي نتحسن بشكل ملحوظ ليس له طابع تمثيلي للوضعية 
المالية للخزينة العامة» فالسّلف والقروض البىىي قدمتها هذه الأخيرة ابتلعت من طرف هذا 
الفائض. وعلى العموم فإن هله السُلّف استعملت لتمويل استثارات صناعية أو لتصحيح 
الوضعية المالية للشركات العمومية» كا اتسمت هذه العمليات بتقلص كبر للمديونية إزاء 
الجهاز البنكي والتوجه الى وسائل التمويل الداخلي وغير البنكي» والى تأكل محدود للمديونية 
الخارجية . 

وعن هذا الجانب الأخير فإن عدد وقيمة القروض التي عقدت مع الأسواق المالية 
الخارجية قد ارتفعا بشكل واضح منذ وضع الخطة الرباعية الأولل» وبشكل أكثر حدة في 
سنوات ١917/5‏ ول/1919/9 (أنظر اللجدول رقم .))١١(‏ لقد كان للجزائر منذ استقلالها دين 


جدول رقم )١١(‏ 
مجموع الدين الخارجي بالجزائرء 1917 ١41/7‏ 
(بالمليون دولار) 


المقادير المؤداة 
خدمات الدين 
رأس المال 


فوائد 

المعدلات الأساسية : الدين المسلم الناتج الوطني الا مالي 
خدمات الدين ‏ الصادرات 

توزيع مجموع الديون: القروض الباشرة للدول (الثنائي) 
قروض المنظيات الدولية 

سلفات تجارية 

أسواق مالية 





المصدر: 
(1984 رعاهة8 عط" :.0. 1 بمماأجستطعة/17) 1984 ,ارمع غ1 ندع «جرماءبء 12 170714 ,علمةظ 110:10 ع1 
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خارجي مهم سواء فى فترات عجز الميزان التجاري أو فترات فائضه. لقد كان التمويل 
الخارجي مرتبطأ ف سنوات 19531-1١9477‏ بالقروض الثنائية المقدمة من طرف فرنسا وكذا 
البلدان الآخر ى (الولايات المتحدة. الاتحاد السوفياتي» البلدان العربية) وبدأت القروض 
التجارية تأخذ موقعاً سائدا في نهاية الستينات. وجاء تأكيد استراتيجية النمو الجزائري 
والنبوض بالمشاريع الصناعية الكرى ليدفع بالاتجاه نحو القفروض الخارجية قُْ شكل 0 
مع المجموعات البنكية الذولية ومع أسواق العملات الأوروبية. واذا كان جموع الديون 
الكارية قد ارتفع سئة /ا/91١‏ الى حدود 9 مليارا فإن تكاليف الاسترجاع بقيت محدودة 
في تلك الفترة بحيث لا تزيد على ؟, بالمائة بالنسبة لقيمة صادرات المواد والخدمات في 


السئة نفسها. 
المرحلة الثالثة: القطيعة في السياسة التنموية والاستمرارية 
في السياسة الحبائية (191/8 - 1484) 


اتسمت هذه المرحلة بالشروع قُْ إعادة توجية السياسة التنموية أو تجلى ذلك قُِ برور 
الخطوط الرئيسية للقطيعة مع مرحلة السبعينات ووضع قواعد جديدة لاختيارات الشانينات . 
وقد تمثلت التوجهات الجديدة في التوقف عن التصنيع السريع والمطلق وإعادة هيكلة القطاع 
العام وتوصيح دور الممادرة الخاصة 2 وأقعية التخطيط الاقتصادى . واتخذدت هذه الاختيارات 
في ظرف أنسم باستمرارية مساهمة الفوائد النفطية قُْ تطعيم موارد الدولة بعد الموجة الثانية 
من ارتفاع أثيان النفط. ولكن تقلبات الظرفية الدولية في هذا القطاع ضغطت على قدرات 

وق الواقع بدأت هذه المرحلة 2 السنوات الأول من الشمانينات. وقل سبقتها مرحلة 
انتقالية امتدت سنتينء وذلك لوضع تقويم للسياسة المننعة سابقا. وهكذء أصبح اشباع 
الحاجيات الداخلية المحور الجديد الذي تتمفصل حوله اسبقيات التنمية الاقتصادية. كا تم 
الأخذ بمقاييس حليلة من بيئبأ الانعكاسات على على التشغيل. ومحاربة الفوارق الاجتساعية 
والجهوية. وتثبيت الاستقلال الاقتصادي والتكنولوجي . إن هذه الأهداف جعلت من 
الضرورى ا توحيه السياسة الصئاعية وإعادة هيكلة الوحدات الإنتاجية وذلك لتحسين 
السلوك الاقتصادى والمالي هله الوحدات وتخفيض اللجوء الى الموارد الخارسجية . 

وفي سنة ٠/14.ء‏ اتخذت عدة تدابير في إطار تطبيق هذه الاتجاهات اللجديدة وقد أدت 
المراجعة النقدية قُِ الميدان الصناعي الى ابراز النمو المفرط لقطاع المحروقات والعجز الخطير 
في قطاعات المنتوجات الاستهلاكية» والهياكل الأساسية والسكن. ويتجلى قصور الحياكل 
الانتشاجية في غياب الاندماج الضروري وني ارتفاع تكاليف الانجاز وضعف مساهمتها في 
موارد الدولة . 

تا إن الدور الذي أنيط بالصناعة بقى أساسياً سواء على مستوى المساهمة فى ثمو 
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الانتاح أو على مستوى توليد الفائض وتحويله إلى قطاعات أخرى. وني سبيل هذه الأهداف 
أصبح من الضروري القيام باصلاح جذري في القطاع الصناعي وقد حاولت المبادرات 
المتخذة الى مقاومة اللاتوازن بين مختلف فروع الأنشطة الصناعية؛ وذلك بدعم الصناعات 
المدأخرة وإلى تحسين فعالية البنى الانتاجية عن طريق اتساع انجاز المشاريع المقررة وإلى 
المساهمة في توزيع أفضل للوحدات الانتاجية عبر تنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة . 

وهكلا تم توظيف ما يقرب من نصف الاستثارات المتوقعة ما يين سنة ١م4١‏ وسنة 
4 في اتمام المنجزات السابقة. وبالرغم من أن نصيب قطاع المحروقات بقي هاما في 
مجموع استثارات المخطط الخماسي الأخير ١1984 ١948٠‏ حيث بلغت نسبته 4 , *؛ بالمائة. 
دكن قطاع المنتوجات الوسيطة من جلب 578١١‏ بالمائة من مجموع هذه الاستثارات . 

إن أهداف التخطيط. المتبلورة في التصميم الخماسى الجديد عكست الاتجاه نحو تثبيت 
البنى الانتاجية. وينتظر المسؤولون من التعجيل في إنجاز الاستشارات المقررة في التصاميم 
السابقة استعمالاً أفضل للطاقات الاقتصادية وإسهاماً أحسن لمسلسل التصنيع . لقد كان من 
المفروض تّويل الاستثارات المتوقعة (15ه ملياراً في الأصل) انطلاقا من الموارد الداخلية 
وبمراقبة دقيقة للالتجاء إلى القروض الخارجية. وساعدت الموجة الثانية من ارتفاع أسعار 
المحروقات في تقويم الغلاف المالي الإجمالي حيث بلغ مستواه ٠١١‏ مليارات دينار جزائري 
وفي إطار التوزيع القطاعي للاستثغارات تمكنت الصناعات التحويلية. بجانب قطاع, 
المحروقات والصناعة الثقيلة من الاستفادة من عناية أفضل» كما تم تخصيص جزء هام من 
الغلاف المالى لتنمية المياكل الأساسية الاقتصادية نظرا لارتباطها بالاستثمار الصناعي . واذا 
كان من المفروض أن تؤدي خطة الاستثئارات إلى حجم من الواردات يفوق مستوى الموارد 
الى توفرها الصادرات» فإنه كان من المنتظر أن تعرف التوازنات الاقتصادية ا شديدا. 

وهكذاء أصبح من الضروري تحت ضغوءط البيئة الدولية المتمثلة في انخفاض 
صادرات وأسعار المنتوجات النفطية وني ارتفاع الدولار» أن تخضم برمجة الاستثارات إلى 
صرامة أقوى وأن يتم ضبط تدبير الأنشطة الاقتصادية لا سيما في القطاع العام . 

فعلاء إن إعادة تنظيم القطاع العام أصبيحت شرطأ أساسياً قْ تحاولة رشمع الفعالية 
الاقتصادية . حيث تبين أن المشاكل النانجة عن سوء تدبير الشركات العمومية أصبحت من 
العوامل الأساسية لقصور استراتيجية التنمية. لقد أصبحت معظم حرمت الوطنية (وذلك 
في فترة قصيرة) وحدات ضخمة تعيش وتجابه مشاكل في التدبير والتمويل و تبتر موارد الدولة 
عن طريق التحويلات المالية (على شكل اعانات وقروص) بدلا من المساهمسة قِ ميزانية 
الدولة. وهكذا تمت تجزئة الشركات الوطنية الكبيرة (في النفطء التعدين والميكانيك. . ) إلى 
وحدات متخصصة., صغيرة» تسير بطريقة لا مركزية وتخضع إلى مقياس المردودية. 

وتسعى هذه العملية التجزيثية إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية لأداة الانتتاج. 
ولهذه الغاية خصصت ميزانية الدولة اعتادات لتطهير أوضاع الشركات العمومية. 


ع١‎ 


إن عملية تغيبر اليّنى الانتاجية الجارية حالياً مست كذلك القطاع الفلاحي» وقد بدأت 
العملية في قطاع التسيير الذاتي» لتمشد إلى تعاونيات الاصلاح الزراعي. وهكذا تم حل 
الوحدات التي تعان من العجز ومنحت الأراضي إلى الخواص أو إلى وحدات جماعية مرنةع 
كما أسست مزارع عمومية نموذجية. ويسعى هذا الاتجاه الجديد في الميدان الفلاحي إلى 
ادخال مقياس المردودية في تدبير الوحدات الانتاجية . 


ومن جانب آخخرء يتأكد أن إعادة الاعتبار الى المؤسسات الخاصة أصبح دليلاً واضحاً 
للمنعطف الذي اتخذ في إطار ادارة السياسة الاقتصادية.» حيث يبحث المسؤولون عن تعريف 
أدق وأوسع لمجال الأنشطة الخاصة ويعملون على دعم المبادرات الفردية والعناية بقدراتها في 
إطار نظام التخطيط. وي هذا الانهاه سيتم إصدار قانون جديد للاستثمارات. أكثر ليرالية, 
ليحل محل القانون السابق لسنة 1955. 

إن تغيير توجهات السياسة التنموية تم في إطار ظرفية نفطية مناسبة في المرحلة الأولى 
ولكنبا انتجهت نحو الكساد الاقتصادي مع بداية الثئانينات. وإذا مكنت سئنوات 1١9378‏ - 
01 من تقويم أسعار النفط الخام بنسب هامة؛, فإن تطورات الإقتصاد الدولي 
والأطروحاث الي تتصادم داخل منظمة الدول المصدرة للنفط أدت الى تخفيض الأسعار 
الاسمية للنفط. وهكذا أدت التسوية بين هذه الدول في أواخر سنة 148١‏ إلى تحديد لسعر 
النفط يفوق بدولارين؛ السعر السابق الممارس من طرف العربية السعودية ولكن يقل 
بدولارين ونصف عن السعر المتبع سابقاً من طرف المزاشر. وعلى إثر ذلشك» تقلصت 
الطاقات التمويلية الجزائرية المعتمدة على النفط لا سيا وأن الانتاج المحلي تقلص باستمرار: 
(01 مليون طن سنة 2191/4 27 في سنة ١98٠‏ و45 مليون سنة 1981). 

ومن جانب آخرء تضررت السياسة الغازية التى تسعى إلى تعبئة الفائتض من أجل 
تمويل التنمية الاقتصادية» من الصعوبات التي لاقتها الجزائر إثر إعادة المفاوضات مع الشركاء 
الأوروبيين والأمريكيين حول أسعار الغاز. وبعد تغيير السياسة المتبعة في قطاع المحروقات 
(التتخي عن مخطط قاليد) وهو مشروع لاستغلال وتثمين الموارد الغازية.» وقد أدى التحخي عن 
هذا المشروع إلى تخفيض صادرات هذه المادة . 

إن هذه التطورات المعاكسة في المحيط الدولي» انعكست على مستوى واردات الدولة 
وهكذا استقر نصيب الخحباية النفطية في نسبة /ا,/اه بالمائة سنة 19884 بدلا من 58 بالمائة 
سنة 2.1981 بين!ا تضاعفت الموارد النفطية بمعامل وصل الى مستوى ",١‏ في الفترة الممتدة ما 
بين 1978 1984 (أنظر الجدول رقم »))١7(‏ وقد تقلبت وتيرة النمو حسب مستوى 
الأسعار المعلنة عند التصدير. أما على المستوى القانون فإن معدلات الضريبة تم رفعها إلى 
6 بالمائة بلا من /١‏ بالمائة اها وتم توحيدها على جميسع الأنشطة يه بقطاع 
المحروقات. (الانتاجء النقل. التجارة). وفيها بخص الضريبة العادية فإن مساهمتها النسية 
اتخذت اتجاهاً معاكساً لتطور الضريبة النفطية حيث انتقلت نسبتها من "9,١‏ بالمائة 
مجموع الموارد سنة 1980١‏ إلى 41,7 بالمائة سئة 19485. 
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جدول رقم )١1(‏ 
احتهالات الموارد العادية للميزانية, 191/8 ١985‏ 
(بالمليون دينار) 


الحباية العادية الحض ةا ااي انال ا ررق رش 15 
الميساقيات الباشرة 


الضرائب على الأعمال 


المساهمات غير المباشرة 
الحمارك 
منتوجات ممتلفة 
الحساية التفطية وب١ا| ١|١58 55١‏ 5ل!ا 145١4١ 1*١‏ ات 
المداخيل الكلية 50“ ١١5‏ 5تة"]| ف “لم ١‏ ماق ١٠‏ رخ ؟| لكا ”رما 





المصدر: أنظر مجلة : . (155065 كدامتتة 17) ارم ازور أءداع 17 جا جرع ه814 


وعلل مستوى القيمة المطلقة. تبين أن تطور مختلف مكونات الضريبة العادية كان غير 
متساو حسب السنوات وحسب أنواع الضرائب. لقد كان من المفروض أن ترتفع مستويات 
نمو الضرائب | إجماليا. ولذلك. تضمنت ميزانيات هذه السنوات الأخصرة عدة تدابير ذات 
طابع جبائي مست الأنشطة الاقتصادية والاجتاعية كما مست الميادين المالية والتقئية. وقد 

سعت التدابير ذات الطابع الاجتاعي إلى تصحيح مستوى الضرائب وذلك رغبة في المحافظة 
على القدرة الشرائية بالنسبة للأجيون وللعواد الاستهلاكية الأساسية. وقد شملت التدابير 
الاقتصادية شركات القطاع الاجتماعي » والصناعة التقليدية والأنشطة الفلاحية. أما التدابير 
التقنية فقد سعت إلى تبسيط الإجراءات المتعلقة بالميدان الجبائي . 

ويمكننا ملاحظة أن هذه التدابير ليس لما طابع بنيوي وأنها تدخل في إطار التدابير 
العادية التي تواكب بانتظام القوانين المالية السنوية: فباستثناء اصلاح ضريبة المؤسسات 
العمومية, في سنة /ا/1917» التى تميل الى تجميع مختلف الضرائب التي تخضع لما هذه 
المؤسسات في ضريبة واحدة أكثر من كونها تعيد هيكلة النظام الجبائىء فإن السياسة الحبائية 
الجزائرية لم تعرف تغييرات جذرية في هذه المرحلة . 

على مستوى تمويل الميزانية ساعد الارتفاع الكبير الذي حصل في مجال الموارد الكلية 
على الزيادة في الأغلفة المالية المخصصة لنفقات التسيير والتجهيزء وهكذا نلاحظ أن مضاعف 
الصنفين من النفقات ارتفع ٠و"‏ أثناء فترة 1١91/4‏ 1985 وإذا كانت وتيرة ة نمو التزامات 
الخزينة مرتفعة خلال سنوات الرخاء النفطي 141/9 )١1981-‏ فقد أصبح لزاماً على 
السلطات العمومية التحكم في تدخلاتهم خلال السنة من هذه الفترة خاصة في مجال نفقات 
التجهيز (أنظر الجدول رقم .))١7(‏ 
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جدول رقم )١١(‏ 


تطور احتهالات الميزائية: 19108 - 19484 
(بالمليار دينار) 


جع حا ل ان ل 


المداخيل الكلية 


نفقات التسير 
ميزانية التجهيز 





المصدر: المصدر نفسه. 

وكان يطبع الميزانية غالبية القطاعات الاجتاعية والتربوية والتجهيزات الأساسية في 
توجيه المواد سواء بالنسبة لبرامج التجهيز أو بالنسبة للتكاليف العادية. كما أن العمليات 
الاجتماعية للدولة كانت تقتطع نصيبا غير قليل من الموارد. وهكذا انتقلت إمدادات تثبيت 
أسعار المواد الأساسية من مليارين دينار سنة 148٠‏ الى ”5,7 مليارات دينار سئنة 1987 . 
وأخيراً فإن أموال -جدّ مهمة خصصت لعمليات إعادة بناء المؤسسات العمومية (4 مليارات 
دينار لسنة ١94/8٠١‏ وحدها). 

تشتمل القوانين المالية بالجزائر خارج الميزانية العامة (التسيير والتجهيز) على ترخيصات 
لتمويل الاستثارات المخططة لشركات الدولة . ففي سنة ١9/07‏ وصلت هله الترخيصات الى 
6ه مليار دينار أي ما يزيد على نفقات التجهيز في المفهوم المحدود. ولقد اعتمد قسط من 
هذه النفقات على التمويل انطلاقاً من القروض الخارجية. ذلك أن الخزائر توجهت بكثافة 
إلى الاقتراض الخارجي إلى غاية .١19٠١‏ ولقد ساعدها في ذلك علافاتها القديمة مع البنوك 
الدولية وكذا مواردها النفطية التي تجعل منبها بلدا نا وباعتيارها منفذأ مواد التجهيز. ولكن 
انطلاقاً من 148١‏ بدأت الجزائر تحد من لجوثها إلى التمويل الخارجي . الأمر الذي جعلها 
تتحكم في مستوى مديونيتها (أنظر الجدول رقم .))١5(‏ 


أ عرض عام للنظام الحبائي النزائري 


يمكن أن غميز بصفة أساسية بين مساهمات القطاع النفطي والمداخيل الضريبية العادية 
الأخرى . 


)١(‏ الضريبة النفطية 
يعتبر الاقتطاع المنصبٌ على القطاع النفطي أهم مصادر مداخيل الميزانية. وتتكون 


د 


جدول رقم )١4(‏ 
الديون العمومية المخارحية بالمليار دولار 
(بما فيها الديون غير المسلمة) 


سد نن نم ححا 


فقروضص ثنائية للدول 


قروض المنظيات الدولية 
قروض تجارية 
أسواق مالية 





المصدر : 
.(1983 ركعلصق8 عط1' :.).(آ ,سمائستطعة/7١)‏ 1983 ,مجع غ]! لاع د«دمماعبع12 2أره/ة! رعلمد8 ل1عه/آ؟ عط 


مساهضات الشركات العاملة قُْ هلا القطاع من نحويل بمثل نسيةه ة قأرة للسعر الرسمي المرجعي 
مع ا لبر رتس رس ويام 

قيمة التحويل وكلفة الانتاج لكل وحدة. 

ولقد رفعت معدلاات التحويل والرسم على الدخل في عدة مناسباث خاصة بعد 
37 . ف سئة 19٠‏ وصل المعدل الجبائي الى 86 بالمائة في حين لم يكن يتجاوز 05 بالماثة 
سنة 1410. ولقد وقع تمديد استعمال المعدّل المطبق على الأنشطة النفطية لينصب كذلك على 
النقل بالأنابيب وعلى المصروفات السائلة /١(‏ بالمائة فيها قبل) . 

(؟) الحبايات العادية 


يتكون النظام الجبائي العادي الجزائري من مجموعة من الضرائب. ولقند بقيت 
الاقتطاعات على المداخيل مطبقة على مختلف أنواع المداخيل . 


2( ييا المباشرة 


الماديين وللرية (ومن بينيم التعاونيات 0 الدولة) اعتماراً ع المستخرجة من 
الأنشطة التجارية والصناعية والبنكية والخرفية. ٠‏ وتتسم هذه الضريبة بتعدد الأنظمة. وهكذا 


فإن شركات المساهمات تس بمعدلات أكثر ارتفاعا من الشركات العمومية, في حين أن 
الشركات الخاضعة لنظام التسيير الذاتي وللقطاع الاشتراكي تستفيد من معدّل مخفض نخاص . 
ومجدد إطار الاستئار ات آليات الإعفاء المؤقت للمؤسسات الحديدة . 

- الضضريبة على الارباح غير التجارية: إنها ضريبة تنصبٌّ على المداخيل الصافية 
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المحصل عليها من طرف الاشخاص الماديين أو المعنويين في إطار المهن الخرة. لقد حاولت 
الدولة التعرف على مداخيل هذه المهن وق الوقت نفئسه حذدذدت بعص الاعفاءات 

5 الضريية على المرتيات والأجور: تتكون هذه الضريية من الاقتطاعات الشهرية من 
المرتبات والأجور والعلاوات المعتمذدة عل الدخل الصاق بعد عملية الخصم والاقتطاع من 
المنبع . 
يستخلص من الأصل لصالح الادارة المركزية . 

- الضريبة على القيم المنقولة التى تنصب على المداخيل الإحمالية للأشخاص الماديين 

والمعنويين والمتعلقة بالقيم المنقولة والودائع . ولقد أحدثت هذه الضريبة لتشجيع عدم بوريع 
الأرباح ومن تعبئة الادخار. لذا فإن 0 دورا اقتصاديا أكثر منه مالياً إذا ما اعتبرنا تواضع 
مردوديتها, وتلزم القوائل المحصل عليها عل القروض وسئدات الخزينة وغيرها من القيم . 

- الضرائب على المداخيل العقارية: تتكون من ضريبة على الإرث وضريبة على نقل 
الملكية دون مقابل. تحدد الأولى على الأصل الصاني للإرث على أساس يناسب المعدل مع 
المقادير المنقولة ومستوى الارتباط العائلٍ. أما الثاني فإنه يحدد على القيمة الصافية للعطاء. 

الضريبة التكميلية على مجموع المداخيل: وهي ضريبة تضاف الى الضرائب النوعية 
باستثناء الضريبة على الأجور. ويتعلق الأمر بضريبة تصاعدية ولقد بقى مردودها جد 

- حقوق التسجيل: التى تطبق على عدد من العمليات القانونية وكذا على بعض العقود 
المدنية» وطا معدلات محددة أو متصاعدة حسب طبيعة العملية القانونية. 

(4) الضريبة غير المباشرة 

التي تتسم بتساكن عدة أنواع من الضرائب وهي : 

- الضريبة على المواد والخدمات المتكونة من رسم وحيد عام على الخدمات وكذا على 
حقوق بعض المواد. 

- الرسم الفريد والعام على الإنتاج يمس مرة واحدة السلع المباعة داخل البلاد أو 
المستوردة. وهي لا تطبق على المنتوجات الفلاحية وعلى عدد من المواد التى تؤدي حقوق 
الاستهلاك ونتميز بلية المعدلاات بالتنوع (معدلاات عادية وخفضة وعليا) . وبعتر هل! الرسم 
الأكثر مردودية ضمن الضرائب غير المباشرة . 

كيا أن الرسم على الخدمات لا يمس بدوره القطاع الفلاحي. ولقد حدثت ارتفاعات 
في معدلاته وتوجه مداخيله الى الجماعات المحلية . 
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الحقوق غير المباشرة : تمس المواد الأكثر استهلاكا (السكرء المحروقات» الخثمره 
التبغ) وتضصم حقوقاً خصوصية يمكن تغييرها بسهولة وكذأ رركا ا 

وتأتي أهم المداخيل من المحروقات والتبغ والسكر والقهوة والشاي . 

حقوق الحارك : التي كانت في الأصل صعيفة و تراجع إلا سنة 158ء الأمر 
الذي يفسر ضالة مكانتها في المداخيل غير المباشرة. ولقد وضعت تعرفة حمركية جديدة سنة 
1 , وتشمل را ة عادية تطبق على سلع الدول التى تعامل الجزائرتعامل الأمة الأكثر 
امتيازاء وكذا تعرفة محص تخص المواد المسجلة في اتفاقيات نجارية ذات طابع خاص . وتخجلف 
المعدلات حسب نوعية المواد» أي على أساس هل يتعلق الأمر مواد ضرورية أو ذات أهمية 
ثانوية أو مواد ترف. وتعفى مواد التجهيز وكذا المواد الأولية. 

- هناك رسوم أخرى كالرسوم على النقل البري وحقوق الطوابع على بعض العمليات 
القانونية التي لما مردود جد محدود صمن الجايات الجزائرية . 


ثانياً : المغرب 
١‏ الاطار العام 


لا يمكننا تحليل المعطيات المتعلقة بمداخيل الميزانية دون أن نأخذ بعين الاعتبار الإطار 
العام الذى يتحرك فيه الاقتصاد المغربيء وبالخصوص في الميدان المالي. 

يعانى الاقتصاد المغربي من أزمة عميقة منذ 141/8 ولهذه الوضعية مؤشرات عديدة: 
انخفاض معدل النمو (؟ بالمائة كمعدل سنوي) ضعف الاستثيارات» جمود التصدير التقليدي 
(فوسفات, حوامض» بواكر) . 

تفاقم في العجز التجاري والمالي . وإذا كانت هذه الأزمة وليدة استراتيجية اقتصادية 


معينة ‏ وغط سائد من التراكم . فإنهأ تتعمق بفعل عوامل خارجية : حفاف» ارتماع أسعار 
النفط (مليار دولار سنة )١11/5‏ ارتفاع الفاتورة الغذائية؛ ارتفاع سعر الدولار وتأثير ذلك 


عل الواردات وعللى تكاليف رد الديون. ازدياد المصاريف العسكرية. 000 الخ . 

2 المسؤولون مرتين في و198#8.ء إلى إجراءات مالية تقشفية, للتخفيف من 
اختلالات الميزانية وميزان الاداءات . 

في بداية 4 ١‏ ظهرت موه شرات تدهور الوضعية المالية نحت ضغط عدة عوامل. 
ورغم نبج سياسة تقشفية منذ ١9178‏ وذلك من خلال الحقائق التالية: 

إن العجز فى الميزانية كان دائاً يتجاوز ٠١‏ بالمائة من الناتج الداخلي العام منذ 19174 
وكاد يصل إلى ١7‏ بالمائة من الناتج الداخلي الخام في "1941 ب" مليارات درهم . 

- بلغ العجز في الحساب الجاري بميزان الاداءات حداً مهولا أي ١٠١‏ بالمائة من الناتج 


وف 


الداخلل الخام. بينا ما زال ثقل الديون الخارجية يزداد 7١‏ بالمائة من الناتج الداخلي الخام) 
حيث إن معدل الديون تغير من 4" بالمائة في ١4147‏ إلى ؟5 بالمائة في “19817 بالنسبة 
للمداخيل الخارجية العادية). 

فى مواجهة هذه الوضعية, تمت صياغة خطة تقويمية بالتنسيق مع صندوق النقد 
الدول: استهدفت الحد من العجز في الحساب الجاري يزان الاداءات إلى ١١”‏ مليار من 
حقوق السحب الخاصة أي 4 بالماثة من الناتج الداخلي الخام لسئة “1447 و 45١‏ مليون من 
حقوق السحب الخاصة سنة ١5814‏ أي 7 بالمائة من الناتيح الداخلي الخام . 


الأدوات المستعملة 

١‏ تحرير أسعار النفط. وكذا أسعار بعض المواد الغذائية. تقليص الدعم لصندوق 
الموازنة» ما نتج عنه ارتفاع في أثهان المواد المدعمة . 

. إصلاح النظام التربوي في اتجاه الانتقالية وتقليص الاستقطاب وتكاليف المنح‎ - ١ 

الزيادة في المداخيل الضريبية» وذلك بالرفع من السعر العادي للضريبة غير المباشرة 
وضريبة التضامن الوطنيى. ورسوم التسجيل والطوابع الحكومية . 

تت تقليص مصاريف التسيير خاصة المخصصة منبأ لدعم صندوق الموازنة . والتجهيزات 

0ه تقليص مصاريف للتجهيز سنوات ١9487‏ 185 1186. 

١‏ إجراءات أخرى: كتشجيع الصادرات» إجراءات ليبرالية. إصلاح القطاع 
العموهي . 

وف مقابل هذه التدابير المشجعة من طرف صندوق النقد الدولي. حاول المغرب 
بمساعدة هذا الأخير الحصول على إعادة جدولة ديونه ولقد تم تطبيق هذه السياسة عبر ثلاث 
مراحل : 

أ- صدر قانون مالية تقشفي (تموز/يوليو *194417) سمح بتقليص مصاريف التجهيز 
سنة "19487 والالتزامات بالنسبة لسنتي 4+4 وه1486ء حذف مناصس مالية., وفروص 
لشراء السيارات. تقليص دعم صندوق الموازنة مما نتج عنه الزيادة في أثمان بعض المواد 
(سكرء دقيق» زبدةء زيت) من 18 بالمائة الى ٠/ا‏ بالمائة, كما تم تعديل سعر النفط 
والأسملة. والرفع من الضرائب خاصة السعر العادي للضريبة على المواد والمخندمات 
والضريبة الحضرية وضريبة التضامن الوطني ورسوم التسجيل والطوابع الآميرية . 

ب دعم قانون المالية لسنة 1985 هذا الاتجاه التقشفى في الميزانية باختياره لتقليص 

ج - أخيراً في نيسان/ ابريل 1487 كان للقانون المالي المعدل تأثير على تقليص المناصب 
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المالية التي كانت مقررة سابقا. كها حاول هذا القانون الزيادة فى مداخيل الميزانية عبر سَنّ 
ضرائب مالية استثنائية وإقرار عفو ضريبي . 

حاولت الحكومة المماطلة في الزيادة في أسان المواد الأساسية لامتصاص السسخط 
الاجتاعي المتزايد ابتداءً من كانون الثاني/يناير 1984 وبالمقابل فإن مظاهر الليرالية 
الجمركية تمحورت في النقص في الرسوم الخاصة على الواردات من ١١‏ بالمائة إلى ٠١‏ بالمائة, 
وكذا في معدل حقوق الجمارك . 

أكدت ميزانية 21986 هذا التوجه: استقرار دعم صندوق الموازنة» تجميد التشغيل؛ 
تعميق ليبرالية الواردات عبر متخفيض الضريبة الخاصة إلى 5,/ بالمائة وباتفاق مم صندوق 
النقد الدولي فإن الحكومة المغربية تستعد لتمديد سياسة الاصلاح امالي إلى سنة 21441 
عبدف: 

- تقليص العجز في الخزينة إلى 4 مليارات دولار أي 5,7 بلمائة من الناتج الداخلي 

الخام ف 6 » وإلى : بلمائة قُْ 5 تمأ يعني الزيادة قُْ الصادرات وتمويلات العيال في 
الخارجء ومداخيل السياحة. وخاصة إعادة جدولة الديون الخارجية. 

- تقليص العجز العام للخزينة إلى 8 مليارات دولار أي ,8 بالمائة من النائج 
الداخلى الخام . 

- يسعى المغرب إلى عقد اتفاق مصادقة مع صندوق النقد الدولي للحصول على حقوق 
سحب خاصة ب 77١١0‏ مليون إلى غاية شباظ /فبراير /1441. واللجوء إلى ميكانيزمات 
التحويل التدعيمي لصندوق النقد الدولي لتغطية مشتريات الحبوب., وإعادة الجدولة. 

إن تطبيق مخطط الانعاش المقرر لمرحلة 19486 -/19481. سيصادف عراقيل على 
مستوى المالية. وذلك بانخفاض المداخيل من جراء تقلص الضريبة الخاصة بالواردات. 
وتطبيق إصلاح جببائي ؛, العجز المالى يمكن تعويضه بمضاعفة مداخيل المكتب الشريف 
للفوسفات. لكن ير الأساسية في سياسة الدولة تتوجه نحو الزيادة في أثمان المواد 
الأساسية. خاصة الدقيق», والحدٌ من التشغيل في الادارة. وتعزم الدولة على مرافقة هذه 
التدابير بإصلاحات أخرى هيكلية: لييرالية تدريجية للواردات: تحسين تسيير المؤسسات 
العمومية, إصلاح النظام الجبائي. تحويل بعض المؤسسات العمومية إلى القطاع الخاص 
خاصة في الفلاحة . 


؟ - أهمية المداخيل فى توازن الميزانية 


إن تحليل تويلات الميزانية يثبت تزايد الضغوط منذ ١93178‏ رعم نبج ج سياسة تقشفية في 
المصاريف العمومية للحد من الاختلالات قُِ الميزانية,» والحدول التالى يوضح التطورات الي 
عرفتها توازناتها خلال مرحلة 191/8 - 1985 . 


إن تحليل مضمون ومكونات قانون مالية سئة 14420» يؤكد ما يل : 


نا 


جدول رقم )١8(‏ 
تطور الموازئة العامة. 


5 اذه اذا اكه لك اح سن 
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مداخيل عادية 

صرائب مبائرة 

رسوم جمركية 

ضرائب غير مباشرة 
تسجيل وطوابع 

احيكار الدولة 

أملاك الدولة 

مداخيل أخبر ىّ 

المكتب الشريف للفوسفات 
مصار يف عادية 





لت ما 
يسن 
ينسضنى 
نومة ل 
11١‏ 
توما 





عديونية عمومية 
سير 
موارنة 

فائض أو عجر عادي 
مصار يف الاستثئار 
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أموال الاحتياط 661 


581١ 


الي شهدت بذأيهة سياسة تقشفية ) ستجدد في سنة 2191/01 للحد من لوسع الاختلاللات. 


(١‏ بلغت مصاريف التسيير ١7,١60١‏ مليون درهم قي 614 »2 ووصلت احتالاات 
0 إلى 191٠١‏ مليون درهم . 


(اب) ازدادت مصاريف دلعيم صلندوق الموازنة بشكل منتظم منل ١81/7‏ ؛ ١89(‏ 


رده 


مليوت درهم) وف :م١‏ 57170 مليون درهم) رعم التعديلات الطارئة على اللاسعار 92 
1١941 1999 - 19104‏ 1987 . | 


وتقدر احتالاات ١986‏ ب 7١١٠١‏ مليون درهم نما يعني ارتفاعاً في الأسعار في المواد 
الغذائية الأساسية ويعتير دعم المواد الأساسية (قمح. سكرء. زيتء. زبدة) وبعض المواد 
النفطية والأسمدة عبأ يثقل كاهل الميزانية في الوقت الذي ترتفع فيه التكلفة الغذائية؛ ويرتفع 
فيه سعر الدولارء وأثمان بعض المواد في السوق العالمية. 

١‏ - استمرار تأدية الديون العمومية الخارجية في الارتفاع, مما يشكل عباً ثقيلاً تطور من 
١7‏ مليون درهم في 1918 الى 5١١8‏ مليون درهم في 1484 بعد إعادة الجدولة, 
وتقدر احتالات ١1848868‏ ب ١١٠٠١‏ مليون درهمء هنبا 5645 كديون خارجية. وفي حالة 
إعادة الحدولة فإن هذه الديون ستنخمض فيمتها إلى 778٠١‏ مليون درهم. منبا ١١717‏ مليون 
درهم للرأسمال و57١7‏ مليون درهم كفائدة. 

إن تطور أعباء الديون يعود إلى تراكم للقروض من الخارج عير السوق المالي العالمي 
بين سنوات ١917/5‏ و٠98١‏ بشروط مجحفة (سعر الفائدة ومهلة استرجاع الديون وارتفاع 
سعر الدولار منذ 1987). 


: 1484 المداخيل العادية للميزانية لا تغطى مصاريف تسيير واسترجاع الديون في‎  " 


() المداخيل الضريبية: مدخول الضرائب كان في سنة 1484. قد وصل إلى 9101504 
مليون درهم متها : 

٠‏ مليون درهم ضرائب مباشرة. 

5 هليون درهم ضرائب جمركية. 

٠‏ مليون درهم ضرائب غير مباشرة. 

. مليون درهم رسوم التسجيل والطوابع‎ ١1 


في سنة ١484‏ كانت المداخيل الضريبية تعطي 14 بالمائة من مصاريف الدولة؛ ويمكن 
تفسير هذه النسبة المرتفعة نسبياً ما بالتقشف في الاستثارات الممولة من الخارج» بينما ل 
تتجاوز هذه التخطية 0ه بالمائة 1947 . 


(ب) المداخيل الواردة من القطاع العمومي لا تغذي الميزانية إلا بشكل ضعيف. 


ففي سنة 1184» مثلاً لم تصل التحويلات التي تقوم مها المؤسسات العمومية للخزينة 
سوى ١5١8‏ صلايين درهم منبا ٠‏ مليون درهم من المكتب الشريف للقفوسفات, 
احتمالات 21486 قدرت مداخيل هذه التحويلات ب 179775 مليون درهم منها ١١١٠١‏ مليون 
درهم للمكتب الشريف للفوسفات. وهذا يعني أن تحويلات القطاع العمومي ستكون محدودة 
إذ لا تخطى إلا 9," بالمائة من تكاليف الميزانية العامة للدولة . 


يفده 


المساعدات الخارجية تغذى مصاريف الاستثمار: عرف تطور هذه المساعدات تطورا 
بطيئاً فى السنوات الأخيرة بالقارنة مع سنوات .1417٠‏ 7774 مليون درهمء في 191/8 
وصلت بصعوبة إلى 075٠١‏ ملايين درهم في 1984 بعد أن كانت قد بلغت 1١58١‏ 
مليون درهم في سنة 19817 . 
لقد كان للسياسة التقشفية المنتهجة بين سنة ١978‏ و “21987 قصد الحد من 
اختلالات الخزينة؛ تأثيرها السلبي على مصاريف التجهيز المرتبطة بهذه المساعدات الخارجية . 
ه ‏ لقد تزايدت أهمية القروض في تمويل الميزانية سواء لتغطية مصاريف الاستثار أو 
استرجاع الديون. تطور مستوى القروض الخارجية الطويلة الأمد ما بين 7114 مليون درهم 
في 1918 و59١١‏ مليون درهم في 21481١‏ لكن لم يتجاوز في سئة 8711619814 مليون 
ذرهم. 
مداخيل الميزانية المقررة لسنة 194480؛ كانت على الشكل التالي ٠١*٠٠‏ مليون 
درهم. أخذا بعين الاعتبار القروض الجديدة 706٠(‏ مليون درهم) مساعدات خارجية 
استثنائية (مساعدة خارجية ذات طابع سياسي مليون درهم)., ومن جهة أخرى هناك 
إعادة الجدولة التى تعادل (4700 مليون درهم). أما القروض الداخلية المقررة للسنة نفسها 
فكانت تصل إلى 8١١‏ ملايين درهم . 


تعلق الأمر بالمداخيل الضريبية نخويللات القطاع العمومي والقروض . 


أ المداخيل الضريبية 
إن معطيات القانون المالى لسنة .1١4480‏ تعطينا صورة عن توزيع المداخيل الضريبية 
على الشكل الأتي : 


صرائب مباشرة ٠‏ ملايين درهم 
رسوم حمركية 1 مليون درهم 
ضرائب غير مباشرة ٠١718‏ مليون درهم 


حقوق التسجيل والطوابع 55751 مليون درهم 


إن مجموع المداخيل الضريبية: 51٠5٠‏ مليون درهم يشكل 57 بالمائة من مداخيل 
الميزانية بنسبة مداخيل الضريبة المباشرة التى لا تمثل إلا 77,48 بالمائة بينها تمثل المداخيل 
الضريبية غير المباشرة (ضريبة غير مباشرة وحقوق جمركية وحقوق التسجيل والطوابع) مرتبطة 
بالمبادلات المهنية (77/ بالماثة). وهذا ما يميز الاقتصاد المتخلف. المتسمم بضعف المداخيل 
الفردية وغياب المداخيل ذات المصدر الريعى . 
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)١(‏ الضريبة المباشرة 


تتشكل من عشر ضرائب: المداخيل الفلاحية أعفيت من الضرائب منذ 1987» بعد 
أن كانت مساهمتها باستمرار ضعيفة .جدا. تورع المداخيل الضريبية المباشرة على الشكل 


الآتى : 

ضرائب تجارية 178 مليون درهم 
ضرائب على الرواتب والأجور 6 مليون درهم 
الضريبة الحضرية 0 هليون درهم 
ضرائب ترخيص بيع الخمور 20 مليون درهم 
مساهمات إضافية ٠37‏ هليون درهم 
الرسوم على مداخيل الأسهم والسندات مليون درهم 
المساهمة في التضامن الوطني ١‏ مليون درهم 
ضريبة على الملكية العقارية مليون درهم 


بلاحظ هيمئة نوعين من الضرائب المباشرة: الضريبة على الأرباح 717١‏ مليون 
درهم»؛ والاقتطاعات من الأجور 7١18٠١‏ مليون درهم . وإذا أضفنا اليها ضريبة التضامن 
الوطني كتكملة للضرائب المباشرة» التي سنت في 14174, كمساهمة في المجهود الحربي الذي 
فرضته حرب الصحراء فإننا نلاحظ أن هذه الضرائب الثلاث تمثل 88 بالمائة من مجموع 
المداخيل الضريبية المباشرة. 

إن محدودية هذه البنية الضريبية تعكس ضعف مستوى مردوديتها ويخاصة تعقيدات 
تكويها: عشرة أنواع من الضرائب الفرعية تطورت عبر تغييرات تشريعية بشكل معزول تؤثر 
تأثيراً غتلفاً على المداخيل: في غياب نظرة منسجمة وموحّدة (غياب ضريبة عامة على الدخل 
الفردي . رعم سس المساهمة الاضافية قُْ نبأية الستينات) وبالتالي غياب العقلنة الضرورية الي 
يمكن أن يدخل مبدأ التصاعدية وتجعل الضريبة قادرة على أن تنصبٌ على مداخخيل الأفراد. 

وفي هذا الانجاه وضعت الحكومة ابتداء من أيار/ مايو 806 مشاريع صلا النظام 
الضريمي نهدف إلى إحداث ضريبة على الدخل العام تحل محل الضرائب النوعية (الضضريبة 
على الأرباح - الاقتطاعات على المرتبات والأجور ‏ الضرائب ذات الطابع العقاري». الضريبة 
الفلاحية المساهمة التكميلية) وذلك من أجل إزالة تناقضات ىو اختلالاات النظام الضر يبي 
القائم وإدخال ضمن الاقتطاع المباشر مبدأ التعامل المتكافىء للملزمين وتحسين طرق تحديد 
أساس الضريبة ووسائل تأديتها وتوحيل الاعفاءات والاسقاطات. وهكذ!ا سيسحم مجال 
الضريبة على الدخل ليضم الأرباح المهنية والمداخيل الزراعية والأجور والمداخيل العقارية 
ومداخيل الأموال المنقولة . 


7 


(؟) الضرائب غير المباشرة» الحقوق الجمركية والتسجيل 


الضريبة غير المباشرة الداخلية تتمحور حول عنصرين : الضريبة الداخلية على 
الاستهلاك. الضريبة على قدر المعاملات التي أصبحت منذ 65 ::» ضريبة على القيمة 
الفارقة . 


() ضريبة الاستهلاك الداخلى : تمثل 7417١‏ مليون درهم أي 15 بالمائة من الضرائب 
غير المباشرة» وهى ضريبة على المواد والخدمات التي تحدد الدولة أثمانهاء وتتوزع على ١١‏ 
ضريبة أهمها ضريبتان» الضريبة على التبغ التي تمشل ١57١‏ مليون درهم أي 07 بالمائة من 
المجموع . 


توزيع ضريبة الاستهلاك الداخلى : 


ضرائب التبغ ١‏ مليون ذرهم. 
ضرائب المواد النفطية 0٠‏ مليون درهم. 
ضرائب على السكر والمواد السكرية ٠١١‏ مليون درهم. 
ضرائب على الكحول والخمور ١١‏ ملايين درهم. 
ضريبة | جهة ه/ا عمليون درهم. 
اقتطاعات من سباق الخيل والكلاب مليون درهم. 
ضرائب على اللواد الروحية 3 مليون درهم. 
حقوق التنقيب والضمان للذهب والفضة ٠‏ مليون درهم. 
الرسوم على المطاط "٠‏ مليون درهم. 
ضرائب على القروض الفنية 4م ملايين درهم . 
اقتطاعات من مداخيل لعب الرهان ١‏ مليون درهم . 
مجموع الضرائب المباشرة 18٠*‏ مليون درهم. 


(ب) الضريبة على المتتوجات والخدمات أو الضريبة على قدر المعاملات: سنت هذه 
الضريبة في 1477 محل ضريبة قديمة على المبادلات» حيث اعترت مدخلا أولياً للضريبة على 
القيمة المضافة. وتأتي على راس المداخيل الضريبية» إذ ستبلغ مداخيلها في 1946 ما مقداره 
65 مليون درهم, وتتكون من ضريبيتين : 


هناك من جهة: الضريبة على المنتوجات ومردوديتها تصل إلى 0517 مليون درهم. 
وتساهم الواردات ضمن 54 بلمائة. والباقى يتضمن المنتوجات المحلية. وتعطي هذه 
الضريبة كل المواد المستوردة والمبيعة موزعة على ثيانية أسعار تبدأ ب ٠‏ بالمائة بالنسية 
للمنتوجات الفاخرة. وتئتهي بسعر م"( بالمائة غير أن المواد الأساسية معفاة من هذه 


الضريبة . 


خية 


هناك من جهة أخرى: الضريبة على الخدمات التي تبلغ مقدار 444 مليون درهم 
ات متلف الخدمات عير ثللانة ثة أسعار, ١7‏ بالمائة. ٠‏ 6,ل بالمائة, ١١‏ بالمائة. وهى 


ا اعد ايا يعي واي اود وي انيه 
إدخال ثلاثة تجديدات : 


توسيع مجال تطبيقها ليشمل تجارة الجملة . 

- تعميم استعمال نظام الخصم الذي يعتبر أساس الضريبة على القيمة المضافة لفان 
حياد الضريبة على الآثان. 

م الضريبتين القديمتينء واخمتصار عدد الأسعار في أربعة. بحيث يكون السغر 
العادى هو ١8‏ بالمائة مع سعر أعلى "٠‏ بالمائةع وأسعار متخفضة. /ا بالمائة و غ١‏ بالمائة و7١‏ 
بالمائة . 


حقوق جمراكية : المداخيل الواردة من الحقوق الحمركية لها اعتبار كبير ضمن البئنية 
الضريبية المغربية لأنها تتجاوز 5719 مليون درهم لسيدة 6065 2 وتتمحور حول عنتصرين 


درهم) . . أما يه اتمركية عل 50 فهي ضعيفة جداً عكس ما هوالرضة اديه قُِ 
البلدان العربية المصدرة للنفط 


لقد اختار المسؤولون. منذ مذة طويلة سياسة الرفع من الحقوق الجمركية لحماية 
المتتوجات المحلية وتمويل اللنزينة والحذ من عجز ميزان الاداءات» لكن التوجهات الليسرالية 
الى تسود سياسة التكومة من 21487 دفعت السلطات العمومية إلى تخفيف الحقوق 
الجمركية والضريبة الخاصة للاستيراد التي أصبحت لا تتجاوز 7,0 بالمائة بدل 15 بالمائة 
سابقا . 


غير أن هذه السياسة تعرقل بإعطاء الأولوية للعنصر التنافسى» وتشل كل المجهودات 
هي له لتجاوز 086ظ المالية الداخلية ويتم التضييق عل المقاولاات الصغرة هَ والمتوسطة 
() حقوق التسجيل والطوابع الأميرية 


تصل مواردها إلى 7771 مليون درهمء وترتكز بالأساس على حقوق التسجيل (7585 
مليون) بخاصة على حقوق التحويللات». وحقوق الطوايع الأميرية ١61١‏ ملايين وبالخصوص 
حقوق الطوابع الأميرية المعترف مها من طرف إدارة 0 ١٠٠‏ مايرا الضريبة الخاصة 


١ 


على السيارات 1١‏ مليوناً. ويتبين من هذا مدى هيمئة قطاع التجارة الخنارجية (5: بالمائة 
من الضرائب غير المباشرة) والمداخيل المرتبطة بها بشكل مباشر (حقوق جمركية) أو بشكل غير 
مباشر (الضريبة على المنتوجات والخدمات حقوق الطوايع الأميرية) بالواردات . 


ناد المداخيل الواردة من القطاع العمومي 

تتجاوز مداخيل الميزانية الواردة من نحصويلات القطاع العمومي وشيه العمومي 6 
بالمائة من الميزانية العامة للدولة. أي ١7/7”‏ مليون درهم في 19/805» 15 بالمائة منها تأي من 
مؤسسة واحدة, المكتب الشريف للفوسفات الباقي يحوله بنك المغرب 55١٠(‏ مليون درهم) 
ومكتب البريد (١؟١‏ مليون درهم)؛ وصندوق الإيداع والتسيير (86 مليون درهم) والمكتب 
الوطني للنقل 0١(‏ مليون درهم). 

وهذا يعني أن ٠١‏ مؤسسة عمومية وشبه عمومية لا تساهم إلا بشكل هامشي في 
مويل الميزانية» إن ضعف فائض محويلاتها مرتبط بشكل كبير يجمود مبيعات الفوسفات 
الخام» المدعمة نسبيا بمبيعات الحامض الفوسفوري, ويرجع هذا أيضا إلى عجز المؤسسات 
العمومية التى تدعمها الخزينة باستمرار في تسييرها وتجهيزاتهاء إذ تعاني هذه المؤسسات عادة 
من سوة سيره أو من تخفيضن فى الأثران لاعشارات الحراغية أو من,منافنة مساريجية تماصة 
بالنسبة للمؤسسات التصديرية. وتثير مصاعب القطاع العمومي نقاشات حامية» فالتوجهات 
السائدة ترمى إلى إيجاد حلول تسير في امجاه تقليص دعم هذا القطاع . وتطبيق سياسة حقيقة 
الأسعار, وإعداد عقود التزام بين أهم المؤسسات والدولة؛ لتحسين تسييرهاء وتحويل بعض 
أنشطة القطاع العمومي للقطاع الخاص خاصة في الميدان الفلاحي . 

هكذا تتوضح محدودية دور القطاع العمومي في الميزانية مما ينتج عنه ضيق مالي ولجوء 
إلى التمويل من الخارج . 


جُ 5 مداخيل القروض 

تشكل القروض جزءاً مهمأ من تمويل ميزانية الدولة خاصة منذ 19190. لقد كان 
للانتخفاض 5 سعر وطلب الفوسفات دور كبير في تقلص الامكانيات المالية التي ارتفعت 2 
137 بفضل ارتفاع سريع في سوق الفوسفات» وزيادة بالتالي في الاستثارات العمومية. 
ولتعويض هذا التقلص لجأت السلطات العمومية بشكل مكنف إلى التمويل الخارجى 
بتحريض من الأوساط المالية العالمية خلال سنوات السبعينات» 2 وقت كان يتميز بوفرة ف 
السيولة بفضل إعادة تسويق البترو - دولار أصبح التمويل الخارجي الظاهرة الأساسية في 
مشاريع الاستشمار المخططة من طرف الإدارة والمئؤسسات العمومية ديد طرف المؤسسات 
المالية الوسيطة . 

إن تراكم الاختلالات المالية الداخلية والخارجية» خخلق ممارسة سياسية واقتصادية 
انسمت بنهج خطة تقشفية فيا يخص استثار واستهلاك الدولة, مما نتج عنه استقرار في سيولة 


يض 


اللجوء إلى التمويل الخارجي الذي أصبح يلعب دورا كبيرا بين سنة 1418 و1485 رغم 
السياسة التقشفية القى سادت في تسيير الميزانية . 


وكالن من نتائج هذا الوضع تراكم كبير في الديون الخارجيةع وارتفاع في تكاليف 
الميزانية لتسديد الديون . 


جدول رقم (15) 
تكاليف استرجاع ديون الدولة 





المصدر : قانون المالية. 

إن ارتفاع المديونية الخارجية قد انعكس في معدل خدمات الدين العمومى (تكاليف 
تأدية الديون على المداخيل الخارجية العادية من تصدير + تحويلات الجالية المغربية في الخارج) 
الذي ارتفع إلى 15 بالمائة في سنة “19441. (أنظر الجدول رقم .))١7(‏ 










جدول رقم )١17(‏ 
تطور المديونية العامة للدولة وللقطاع العمومي 
(بالدولار) 












مغ" | ب#صريام 4م 


48 ١ 7ه‎ 
١ 557 


مليونية الميزانية 
صتدوق النقد الدولي 


اكالم 15 
1م 58 
مديونية القطاع العمومى لاا 845 


. لا تدخل هنا المديونية العسكرية‎ )١( 
: المصدر‎ 
ممماعسنتطعة 77ا) 1884 رأموطروء 7 كعتاعطاهاد ععنبماا1 لاع تصمععن0) رلصوط صسمأتعصملة تفده تتم سدع اما‎ 1 
.: ]1141[, 1984(. 
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كقة 


ابتذاء من سنة 1١987‏ اضطرت الدولة المغربية إلى التفساوض مع الدائشين (دول 
ومؤسسات تويلية) باتفاق مع صندوق النقد الدولي» حول مشاكل إعادة جدولة الديون 
الخارجية لسنيّى ١198‏ و985١21‏ ودخلت قْ سياسة إصلاح مالي سيق أن أوضحناه 
أعلاه . ١‏ 

ومن المقرر أن تعيد هذه المفاوضات فى حزيران/يونيو 19486, للحصول على إعادة 
جدولة جديدة لسنوات 21١986‏ /18481 . 


الجدول التالي يوضح تأثير إعادة الجدولة بالنسبة لتكاليف استرجاع الدين . 
جدول رقم (18) 


إعادة الجدولة للأعوام, 1987 - ١988‏ 
(بملايين الدراهم) 


مديونية الميرانية 
مديوئية القطاع العمومي 


خدمات الدين بعد إعادة الحدولة 
ملديوتية المرانية 

هديوئية القطاع العمو مي 

أر باح إعادة الحدولة 

مديونية الميزائية 

مديوئية القطاع العمو مي 





د القروض الداخلية 
لا يمثل القرض الداخلي في المغرب إلا نسبة محدودة في تمويل الميزانية بالمقارنة بمصادر 
التمويل الأخرى. وذلك لغياب توفير محلي كاف في سئة 1445. كان من المقرر أن تصل 
مداخيل القرض الداخلي إلى مليار درهم فقطء بينا كانت احتمالات تمويل القروض الخارجية 
ا عن المؤسسات الحالية 006 يناع وتلاحظ 7 ولأول مرة وصعت 7 
سندات لصالح الجمهور. فيححت العملية لبعاخا تامأ بعضل الفائدة المرتفعة تفعة التى أقبر. 
الدولة وي ١5‏ بالمائة) نو حوبي أداء مذنهةه ثلارث سئوات. وهناك من حهه 5 أرق 0 


ا 


سندات التجهيز عن احتياطي الاستثهار الي تصل إلى ' 1٠‏ مليون درهم. ويتعلق الأمر 
بامتصاص تقوم به الخزينة وتطبقه على الشركات الخاضعة للضريبة على الأرباح وهو مورد 
سينمحي من الوجود سنة 11417 عندما يبدأ العمل بأحد روافد الأصلاح الضريبى المتعلق 
بالضريبة على الشركات . ْ 


ثالعا : توس 


١‏ - تطور السياسة الضريبية التونسية في العشرية الأولى 
للتنئمية ١910١٠ 195٠‏ 


منذ الاستقلال وإلى خباية الستينات» يمكن التمييز بين مرحلتين أساسيتين في تطور 
السياسة الضريبية التونسية» الأولى لها طبيعة مرحلية تتغلب عليها مشاكل زوال الاستعيار 
وهي لا تتسم بأي تحول في بنية الضريبة وخيارها كأداة للسياسة الاقتصادية. فلقد بقيت 
المساعلة المالية المقدمة من المتروبول السابقة هى السائدة في تمويل ميزائية التجهيزء والمرحلة 
الثانية (؟1975 - )١1939‏ أكثر حركية» حيث انطلقت عندما أقدمت تونس على سياسة تنموية 
مخططة ودافعة الى تحويل البنى وإلى النهج التصنيعي بإيعاز من الدولة» ولقد اتسمت 
بتحويرات داخل الأداة الضريبية دون أن يؤدي ذلك الى اندماج عملي للجباية ضمن مسلسل 
التنمية. ولقد جاء فشل (التجربة) التوجيهية ليشير إلى نباية هذه العشرية الأول للتنمية 
ويفتح الباب لاختيارات أكثر ليبرالية . 


أ المرحلة الفرعية الأولى ١5517 1١965‏ 


خلال السنوات الأولى لاستقلال البلاد كانت المشاكل المطروحة بحذة هي المتعلقة 
بالحفاظ على التوازن المالي واحداث بنية مالية قادرة على التلاؤم مع تلك الفترة المرحلية» ذلك 
أن الرحيل الكبير للأجانب وسحب الاستثئارات الفرنسية أديا إلى إضعاف القدرات المالية 
لتونس . 

كان على الدولة الجديدة أن تحدث إدارة جديدة (تونسة الأطرء خلق المؤسسات 
والمؤسسات العمومية) بميزانيتهاء وكذا وضع اليد على اقتصاد البلاد ضمن هذه الشروط . 
وبالرغم من أن السياسة المالية بقيت على مستوى مواجهة المشاكل فلقد عرفت ميزانية الدولة 
تسلقا كبيراء وكان المجهود موجها لتعبئة أوفر الامكانيات المالية. فعلى المستوى الضريبى 
ورئت تونس من عهد الحاية نظام لم تقم السلطات بتغييره أو الزيادة في معدلاته. 

كان النظام الضريبى يتكون من ضرائب ورسوم يمكن تقسيمها الى قسمين: الضرائب 
على المداخيل والضرائب على الانفاق» تضاف الى ذلك ضريبة على رأس المال ذات مردود 
متواضع . 


الضرائب على مداخيل الأفراد الماديين والمعنويين كانت» ويقيت» ذات طابع نوعي, 
وكانت تضم : 

- الضريبة التجارية التي تضرب الأنشطة الصناعية والتجارية 

الضريبة على المهن غير التجارية ومنها المهن الأترة 

5 الضريية على المرتبات والأجور. 

الضرائب العقارية. 

- الضرائب على القيم المنقولة . 

- المساهمة الششخصية للدولة . 

تتفرع الضرائب على الانفاق الى رسم على قدر المعاملات مكون من ثلاثة عناصر: 

كان النظام الجبائي غير متوازن وضعيف المردود. فكان القسط الأوفر منه يأتي من 
الضرائب غير المباشرة 8١(‏ بالماثة). وعلى مستوى الضرائب المباشرة كانت شلاث ضرائب 
(التجارية» على الأجور. المسامة الشخصية) تغطى 41١‏ بالمائة من المجموع. وبقي الضغط 
الضريبي 2 حلود مقبوله ١17١‏ بالمائة) . 

قد فرص ارتفاع النفقات العمومية بسببا تحمل الدولة خدمات مكلفة (السيادة. 
التدحل الاقتصادى, الاجراءات الاجتاعية) البحث على مزيكد من الموارد. فقامت الدولة 
برفع معدلات الضرائبٍ دون أن تمس في بناها. 

كا أن عزمها لدفع الاستثارات الانتاجية أدى بالحكومة الى تقوية نظام نقل الملكية 
وذلك بتحوير خلود للنظام اسلتبائى لصالح الشركات . 

لكن الزيادة في الضرائب وكذا القروض واجبار البنوك بالمساهمة في الاستئار المضمون 
من طرف الدولة لم تسمح يتغطية حاجيات تمويل الخزينة. ولقد اتسم تطور الميزانيات العامة 
بالزيادة المتواصلة لتدخلات الدولة في كل القطاعات الاقتصادية والاجتماعية (تجهيزء 
استغلال زراعي» نقل)» وكان لزاما على الدولة الجديدة أن تلجأ الى المساعدة الخارجية 
لتحصل على وسائل التمويل الضرورية . 


ب - المرحلة الفرعية الثانية ١4584 1951١‏ 


وهي تطابق وصع سيأسة اصلاحمة وتشجيع التئمية . لقد انجهت سيأاسة التئمية 
المخططة في طريق هدف الى الدفع بالتصنيع والتحديث عن طريق التدخلات السياسية 


فر 


وتحويل البنى الزراعية والتجارية . وكان تحريك البنى يفرض توجيهات جديدة في مجال السياسة 
الاقتصادية. وكان على الاصلاح الضريبي لسئة 1151١‏ أن يعبىء الموارد من أجل الاستجابة 
لتنمية سريعة للنفقات العمومية وخاصة لأهداف الخيارات الجديدة. 

وفي آخر الأمر يمكن اعتبار أزمة ١119‏ دليلا على فشل التوجيهات السائدة خلال هذه 
الفترة وكذا سياسة تمويل الاقتصاد. 

لقد عرفت تونس خلال هذه الفترة تجربة اقتصادية ذات طابع توجيهى ومخطط في اطار 
عدد من الأهداف والمندمجة في أفاق بعيدة الأمد للتنمية الشمولية. 

ولقد حددت المخططات المتوالية 1١4594/1458-1١9456/19585-1١9557(‏ - 
)2 الأهداف الي يجب الوصول اليها خلال الفترة وهي 

- القطيعة إزاء التبعية بالنسبة للاقتصاد الفرنسي ودعم التنمية الذاتية . 

8 معدل مو مطرد ومسثمر . 

تطبيق اصلاحات في البنى الاقتصادية والاجتاعية والادارية . 


43 البحث عن مويل داخلي للحد من اللجوء الى الخارج . 

اعتباراً هذه الأهداف, كان على النظام الضريبي إضافة الى عمله من أجل تمويل 
النفقات الجارية المساهمة في توزيع أحسن للدخل الوطنيى وتعبئة أكبر قدر من الموارد الوطنية 

ولقد استمد الاصلاح الضريبي لسنة 1157 بواعثه من الأهداف التالية: الوصول الى 
أمثل تعبئة من الامكانيات المالية الداخلية» المساهمة في العدالة الاجتماعية. استعال الضريبة 
كاداة للتوازن الاقتصادي ولتوجيه التنمية . 

0-9 فعل امستوى يا فك المدف او لاستقطاب 11 كان يت 


بو وتحسيناً د 


ومن أجل الوصول الى هذا الهدفء. فلقد عمل الاصلاح الجبائي على تغييرسمات 

بعض الضرائب وتحسين تقنيات تحصيل الضرائب المباشرة. ولقد وقع اعادة محديد 
القواعد لكل الضرائب من أجل تقليص مجال القطاعات التي لا تنصب عليهاالضرائب. على 
أن أكير تحول حدث في هذا المبدان يتعلق بالضرائب الزراعية» الأمر الذي سدف الى تمكين 
النشاط الفلاحي من الزيادة في المساهمة في التمويل الوطني . 

وعلى المستوى الاقتصادي . كان تغيير انجاه التوجيهات الاقتصادية يفرص القيام بعمل 
ازدواجي : : من جهة خلق جو ملاثم لتدخل العناصر الاقتصادية وعقلنة تخصيص الموارد 


ئضة 


المنتمحة قصد الدفعم بالتحولات المنشودة للبنى الاقتصادية» ومن جهة أخرى على مستوى 
الظرفية العمل على ضبط النشاط الاقتصادي عن طريق تقليص الضغوط على التوازنات 
الداخلية والخخنارجية وربط برامج المييزانية بالأهداف الصناعية المالية للتخطيط. وني هذا 
الانجاه جاء الاصلاح التبائي م تحفيز العناصر الاقتصادية ضمن مسلسل محريك 
الااقتصاد الوطني . 

أما على المستوى الاجتاعى . فلقد كان على النظام الجبائي أن حد من الفوارق ويتغلب 
على التمركز الاجتماعيى مع العمل على تحقيق توزيع عادل لنتائج التنمية. على أن السلطات 
العمومية كانت تعتمد بالأساس على محويل البنى وعلى التنمية الاقتصادية للوصول الى هذه 
الأهداف أكثر من اعتادها على الضريبة . 

لقد كان للاصلاح الضريبي مفعول جيد على مستوى المردودية. ولكن بقيت الضرائب 
غير المباشرة تمثل أكبر قدر من الموارد الجبائية حيث كانت تكون : , 6/ بالمائة في المتوسط من 
المداخل الضريبية خلال هذه العشرية الأولى للتنمية (أنظر االجدول رقم .))١19(‏ المكونات 
الأساسية للضرائب غير المباشرة هي الرسوم على قدر المعاملات (15 بالمائة) والاحتكارات 
الحبائية ١9/(‏ بالمائة) وحقوق الحمارك (11 بالمائة) وحقوق الاستهلاك ١١(‏ بالمائة). أما 
الضرائب المباشرة فهي لم مثل في المتوسط سوى 75١4‏ بالمائة من مجموع المداخيل الضريبية 
حيث عرفت حموداً ابتداء من .١19506‏ وم تمثل مداخيل استغلال الابار النفطية الا نزرا 
هامشياً بالنسبة للموارد العادية (4,7 بلمائة). وكانت المداخيل الضريبية تمثشل ١5,5‏ بالمائة 
في المتوسط بالنسبة للانتاج الداخلي الاجمالي . ويما أن القسط الأكبر من الضرائب غير المباشرة 
داخل مجموع الاقتطاعات كان غالبا فيمكن القول إن الأصلاح لم يتمكن من تعبئة 
الامكانيات الحائية المتاحة . 


جدول رقم )1١9(‏ 
البنية الضريبية للعشرية الأولى للتنمية 
(مليون ديئار) 


المداخيل اللحبائية 
الضرائ ائب المبا 


ب (نسبة مئوية) 


المداخيل النفطية 
مداخيل. أخرى 
المداخيل المخصصة 
بجموع المداخيل الخاصة 


المصدر: و1982 ,21017 لاك عنتوأجيف ”| عل 7أهاا تر 
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لقد كان من نتائج هذه الوضعية أن النظام الجبائي أظهر بسرعة محدوديته في تمويل 
ميزانية الدولة . فالمجهود من أجل تحريك الاقتصاد وتكثيف تدخل الدولة أدى الى ضغوط 
مالية وإلى صعوبات كبيرة. وأصبح اللجوء الى التمويل الخارجى يفرض تحملات متزايدة 
حيث ان القروض التي يجب استرجاعها بفائدة أصبحت تحلّ مكان العطاءات دون مقابل . 
ففى سنة 11754 كان على تونس أن ترد 7, ملايين دينار من دينها الخارجي مقابل ١,١‏ 
فقط سنة .١957017‏ 

ومن أجل مواجهة حاجيات ميزانية التجهيز كان من الضرورى اللجوء الى موارد 
الخزينة إضافة الى ادخار الدولة والاقتراضات . 


ادخار الميزانية 
عجز الميزانية 
العجز ‏ الانتاج الداخلى الاجمالى (نسبة مئوية) 
العجز - الميزانية (نسبة مئوية) 

تمويل العجز 

القروض الداخلية 
القر وض الخارحية 










العشرية الأولى للتئمية 
(مليون دينار) 


المصدر : المصدر نفسه. 
 '"‏ سياسة التمويل في العشرية الثانية للتئمية ١98٠١ 1١91/١‏ 

أدت الصعوبات المتولدة عن تطبيق مسلسل التنمية المعتمدة على تجربة التعاونيات 
بالمسؤولين التونسيين الى وضع توجيهات جديدة والقيام في الوقت نفسه بتقويم للوضعية المالية 
(توقيف تسهيلات الخزيئة والبنك المركزي» إعادة تنظيم المؤسسات العمومية العاجزة) . 

وأصبح تطور الاقتصاد التونسبى يستند منذ ذلك الحين الى المبادىء التالية : 

- البحث عن مساهمة أكبر للقطاع الخاص في استراتيجية التنمية 

- انفتاح واضح على الخارج عن طريق إنعاش الصناعات التصديرية. 

تكثيف تعبئة الموارد المالية الداخلية والخارجية من أجل تغذية تدخل الدولة. وتتسم 
هذه العشرية الثانية بمرحلتين فرعيتين مختلفتين في مجال التنمية والتمويل . 

أ المرحلة الأولى: ١9075 ١917١‏ 

لقد سعت الاستراتيجية المتبعة الى الحفاظ على معدل مرتفع للاستثارات وتمويله أساساً 

عن طريق الموارد الداخلية؛ وكانت بنية الاستثار تبدف اعطاء مكانة غالبة للقطاع الصناعي 


| 


وللصناعات الاستخراجية (الفوسفات والتفط) وللفلاحة . ولقد انخذ تسجيع المبادرة الخاصة 
عله أشكال : تسهيل المراقبة الادارية ف مالاات الأسعار والتجارة والواردات. ملح تفضيلاات 
صر يمية خاصة للصناعات التصديرية . 0 الخ . 


داحل هذا الاطار الحديد أدخلت سياسة الحبائية تغييرات تقنية على وعساء بعض 
الضرائب (احداث تسبيق تناسبي وافتراضى في مجال الضريبة التجارية اعتبارا لنوعية النشاط 
وقدر المعامللات, تغيير الرسوم عل فذر المعاملاةدت مس أجل سان نظام الخصومات). 


وهكذا فإن كل الاجراءات الضريبية المسجلة في القوانين المالية .جاءت أساساً لتحسين 
أشكال تقويم وتحصيل الضرائب المباشرة. كما وقع توسيع وعاء الضريبة على المداخيل 
الشخصية للأخذ بعين الاعتيار غختلف مكونات مظاهر الحياة (الملكية العقارية. 
السيارات. . . الخ) واتخذت عدة اجراءات لضان تطبيق عدالة اكبر للإعفاءات على 
المأجورين. كا أن المشروع أخذ بعين الاعتبار مجموع المداخيل السئوية عند تقويم مداخيل 
الأجور (ومن بينها التعويضات والمداخيل الثانوية والتبرعات) . 


ى) اتخذت إجراءات أخرى لإحداث جو ملائم لتطبيق التوجيهات الاقتصادية 
الجديدة. وهكذا أحدث نظام للاعفاءات لصالح الشر كات المصدرة", ثم بعد ذلك وضع 
نظام تشجيعي للمؤسسات الصغرة والمتوسطة ة ولتحفيز اللامركزية الصناعية” , وأخيرا 
أحزثت تعرفه حمركية جديدة سئة 91/19 ١‏ للتمييز بين عتلف المواد وحاية صناعات إحلال 
الواردات . 


ولقد مكنت هذه التغييرات داخل التوجهات الاقتصادية والسياسة الضريبية من الزيادة 
قُْ المداخيل العادية للدولة. لكن لا بد أن نعترف كذلك أن النشاط الاقتصادي عرف كنا 
مؤكدا بفضل المحيط الدولى الذي كان لصاللحه. فارتفاع المداخيل كان يعكس تسلقا ف 
الموارد الضريبية الي وصل معدل زيادتها ٠61/‏ بالمائة من 1911 الى ١91/7“‏ ثم انتقل 
بسرعة الى 5 و1" بالمائة سنة ١91/5‏ ف ”٠‏ بالمائة سنة ١91/5‏ قبل أن يرجع الى حدود ٠١‏ 
بالمائة سنة 191/8. وبقى نصيب المداخيل الضريبية في مجموع الموارد العادية للدولة قارًا 
قرا خلال هذه الفترة (85 بالمائة سنة 1917١‏ 88,59 بالمائة سنة .)١91/5‏ وتزايد ثقل 
الاقتطاع الجبائي بالنسبة للانتاج الداخلى الاجمالي (؟:/؟ بالمائة سنة 191/5 مقابل 57,8 
بالمائة سنة .)١91/7‏ 


ولقد واكب ارتفاع المداخيل الضريبية تغيبر طفيف 2 البنية الجبائية حيث تقلصت 
أهمية الضرائب غير المباشرة في مجموع الموارد الجبائية من 8 ,لاا سئة 147٠‏ الى 0/ بالمائة 








. 197/7 انظر: قانون المالية. قانون /ا نيسان/ابريل‎ )١( 
. 1417/4 كانون الأول/ديسمبر 19417 و7 آب/ اغسطس‎ 7١ المصدر نفسهء قانون‎ )1( 
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سنة 1841/1 . كبا اتسعت مكانة الاقتطاعات على التجارة الخارجية فى مبجموع الضرائب غير 
لمباشرة (أنظر الجدول رقم (50)). | 

هناك عنصر آخر يجب تسجيله وهو الذي يتعلق بارتفاع الموارد غير الضريبية المتولدة 
عن النفط حيث ان مساهمتها النسبية في مجموع المداخيل غير الجبائية انتقلت من 40 بالمائة 
سئة 191/١‏ الى 05,7 بالمائة سنة 1417 . وعلى العكس من ذلكء, فإن شركات القطاع 
العام لى تساهم في تمويل الخزينة حيث إن الباقي من مداخيل ملكية الدولة يتمثّل من أرباح 
النشاط المالي للخزينة . 

جدول رقم )٠١(‏ 


المداخيل الضريبية وغير الضريبية 


المداخيل الضريبية 7١#“‏ | كد رهم 
الضريبة على الدخل والأرباح الصافية 
الضريبة على الملكية 
الرسوم على المواد والخدمات 
ضرائب على التتجارة الخارجية والمعاملات الدولية 


مداخيل ضريبية أخرى 

المشاركة في الضمان الاجتماعي 
المداخيل غير الضر ببية 

مداخيل الملكية 

من بينبا مداخيل النفط 

مداخيل غير ضريبية أخرى 
مجموع المداخيل العادية 

المصدر: 


11 0اقلتطعة/17) 1983 عأموطعمء 7 عع اكاتها3 م1012 غترع تعنم ,رلصبط وموأعدمل8 لهنزه لق تمعءه]آ 
.(1983 ,[1541] :.0.6آ 


بالرغم من التطور الإيجابي للموارد الضريبية بقيت المالية العالية تسير في اتجاه غير 
سليم. فالجدول رقم )١١(‏ يبين أن النفقات الجارية للادارة المركزية قد ارتفعت بمعدل متزايد 
الى غاية 181/7, فمعدلما السنوي الذي وصل ف المتوسط الى لا, ١5‏ بالمائة في 
17 19797 انتقل الى /ا؟ بالمائة في ١91/0 ١91/5‏ قبل أن يتباطأ في حدود 4,7 بالمائة 
ومعدل النفقات الجارية للانتاج الداخلى الاجمالي الاسمي وصل الى ١؟‏ بالمائة سنة 14175 
عوض 18,7 بالمائة سنة .١41/7‏ وتخلال هذه الفترة تولدت الزيادة في النفقات العادية من 
الإمدادات المالية والتحويلات المؤداة الى الصندوق العام للمقاصة وإلى الشركات العمومية 
حيث وصلت هذه الإامدادات الى “,5ه مليون دينار سنة ١54,1١9 ١91/7‏ مليون سنة 





غ١‎ 


5 كام يمكن تسجيل ارتفاع نفقات الموظفين» (من 48 مليون دينار الى ١١1‏ مليوناً) 
وهذه الزيادة جاءت إثر إعادة النظر في مرتبات الموظفين. أما أموال استرجاع الديون الخارجية 
١١0‏ مليون ديئار سنة )١4177‏ فلم تكن تمثل سوى 0 بالمائة من مجموع النفقات 
العادية . 


أما عن نفقات رأس المال. فبعد انخفاضها سنة 1917/١‏ و14177 تضاعفت أربع 
مرات في السئوات التى تلتها لتصل الى ١14918‏ مليون ديئار سنة 14175 . فالاقتراضات 
الصافية للدولة ارتفعت خلال هذه الفترة. وعلى شاكلة تطور الحسابات فإن الرصيد الاجمالي 
لعمليات الادارة عرف تحسنا سنة 141/7 ثم تدهوراً إثر الزيادة في نفقات الاستثمار حيث أدَى 
الى عجز 1 ,57 مليون دينار سنة ١4175‏ الثىء الذى يطايق ٠١ ,٠"‏ بلمائة من مستوى نفقات 
الدولة (بما فيها القروض الصافية) . / 

إن تحليل عمليات الادارة المركزية يبين أن استعال الموارد الداخلية بقى سائداً خلال 
هذه الفترة (اقتراضات الدولة لدى البنوك والقطاع العمومي ‏ ودائع القطاع العمومي في 
الخزينة» اللجوء للخزينة في البنك المركزي) . 


وهكذا فإن استعمال الموارد الخارجية لم يمثل سوى ثلث تمويل العجز رغم أن مقاديرها 
عرفت ارتفاعاً مؤكذا. 


جدول رقم )1١(‏ 
وضعية حسايات الادارة المركزية (مجمعة) 


جموع الموارد والمنج 
المداخيل الجارية 
المحم 
غتلف 
بجموع النفقات والقروض الصافية 

النفقات العادية 

النفقات الاستئارية 

القروض ناقص المرجوعات 

الادخار ‏ الحساب الجاري 

العجر ‏ الفائض العام (نسبة مئوية) 
التمويل 
الخار جُ 
الداخل 













المصدر: المصدر نفسه. 
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المرحلة الثانية الفرعية لال 191 ١98٠١‏ 


توقفت مرحلة التنمية السريعة نسبيا التتي استفادت من المحيط الخنارجي (ارتفاع سعر 
المواد الأوليةء النفط والفوسفات وزيت الزيتون) وبدأت الضخغوط على أسعار الواردات وعلى 
امكانيات التمويل الخارجي ترز عواقبها على التوازنات الداخلية والخارجية. ومع ذلك وي 
إطار هذا المحيط المشحون والمتدهورء جاء تخطيط /ا/191 - 1181 مستندا الى توقعات 
متفائلة (الدخل الوطنى الفردي يتحمل ارتفاعه من ١50‏ مليون ديئار سنة 5/ا9١1‏ الى 4١8‏ 
ملايين دينار سنة .١44801١‏ مجموع الااستثئارات الحقيقية كان عليها أن تزيد 07 بالمائة على ما 
كانت عليه في فترة 197 - 19375). ولكن في السنة الثانية من التخطيط برزت علامات 
التردد الاقتصادى حيث إن الاقتصاد التونسي . وهو بطبيعته منفتح . أخذ يتحمل عب* 
الاختناقات المتولدة عن تدهور المحيط الدولي (صعوبة , بيع المواد المصدرة ‏ تدهور معدل 
التبادل) . 


ولقد تضررت امكانيات التنمية بفعل استمرارية أزمة الاقتصاد الدولي. وتوالي 
الشروط المناخية السيئة وتناقضات السياسة الاقتصادية. وهكذا عرف معدل النمو انخفاضا 
بعد أن كان يزيد على العموم على ٠١‏ بالمائة منذ .١97/١‏ وتأئرت الصناعة. يجانب 
الفلاحة. من التوجه الانىاثي في حين أنهبا كانت إحدى قواعد استراتيجية التنمية. وينتج 
هذا التقلص من عدة عوامل: وصول امكانيات استخراج التفط الى حذها الأقصى. جمود 
الصادرات النفطية.» صعوبات الصناعات التحويلية وبرز الانكياش على مستوى الاستثيارات 
التي بقيت أقل من مستواها في بداية السبعينات» ومن احتمالات التخطيط. واضافة الى 
مشاكل التنمية جاءت الموجة التضخمية التى ساهمت في تدهور الأوضاع الاجتماعية. 


2 هل | الاطار. حاولت الدولة أن تمحافظط على فسسوىر التشغاط الاقتصادي عن طريق 
الاستجاية لصعوبات القطاع الخاص. حيث إن الاستثارات العموهية للدولة والقطاع العام 
غطت-- غلاف استثارات التخطيط /ا/ا9١1‏ - 1481. 


وكان تمويل الاستثار يستند أساساً الى الادخار الوطنى, ولكن حمود الدخل الوطنى 
ونتيجة لذلك انخفاض الادخمار دفع الى اللجوء الى التمويل الخارجي ؛ وهكذا بجانب 
القروض العمومية ومختلف أنواع المساعدات فإن السلطات العمومية اجات لأول مرة الى 
السوق الدولى للأموال سنه /1911 وبقي هذا الانجاه سائدأ الى غاية الثانينات . 


ويمكن تبرير اللجوء الى المديونية الخارجية جزئياً بضعف النظام الجبائي في تعبقة الموارد 
الداخلية. ذلك أن هذا النظام بقى غير ملائم لمقتضيات وحاجيات التمويل والتنمية. ول 
تتمكن الاصلاحات التى ادخلت في العشرية الأولى للتنمية من الوصول الى تغيير البنى 
وبقيت في حدود إدخال بعض التغييرات الطفيفة والمتتالية لمكوّناته دون إدماجه في سياسة 
التنمية. وهكذا فإن التحول الذي حدث في الظرفية الدولية أدى الى تباطؤ تنمية الموارد 
المالية . 
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وفي الجزء الثاني لعشرية السبعينات لم يتغير التشريع الجبائي بشكل ملحوظ. وكانت 
الإجراءات مع القوانين المالية (من //141 الى )١148٠‏ تدف بالأساس الى تحسين تحصيل 
الضرائب وذلك عن طريق تقوية طرق المراقية ومحاربة التملص وعقلئة نظام التفضيلاات 
الجبائية (اجراءات من أجل تنسيق وتوحيد مختلف النصوص فيما يخص تشجيع الادخار 
المرتبط بالاستثارات الصناعية). وكانت المحدثات الأساسية هي المتعلقة بإحداث ضريبة على 
فائض القيمة العقارية ورسم اضافي على بعض المواد الكالية من أجل تمويل صندوق 
المقاصّة. وأخيرأء فإن بعض المعدلات ارتفعت ببدف الزيادة في المداخيل الجبائية (الزيادة 
ب 5: بالمائة من المعدل الأعلى للمساهمة الشخصية ومختلف حقوق اللمارك) . 


ولكن هذه الاجراءات مكنت» على الرغم من ذلك؛ من تحسين مقادير المداخيل 
الجبائية خلال هذه الحقبة (أنظر الجدول رقم .))7١7(‏ ولكن اذا كان مضاعفهم وصل الى ١5‏ 
بين ١91//‏ و٠198‏ فالملاحظ أن هناك تباطو معدل التنمية في خباية الفترة(: و ١5‏ ي ١97/5‏ - 
٠0,١ ,:14‏ في 158٠ ١914‏ مقابل 57,5 من ١157/7‏ الى .)١917/8‏ ويظهرأن 
التباطؤ كان أكثر حذة اذا أخذنا بعين الاعتبار الاشتراك ني الضمان الاجتاعي . وبالتالي» فإن 
معدل تغطية النفقات الكلية للادارة المركزية من طرف المداخيل الجحبائية لم يتحسن قط 
54 بالمائة سنة 118١‏ مقابل 5,7 بالمائة سنة /ا/41١)‏ وذلك رغم تقليص نفقات رأس 
المال. ولقد تغيرت بنية هذا النوع من المداخيل (الاشتراكات الاجتاعية مستثناة ) في المجاه تزايد 
مساهمة الضرائب المباشرة (من 75 بالمائة في سنة لا/191 الى 5١7‏ بالمائة سئة )١4/٠١‏ ولكن 
الضرائب غير المباشرة بقيت غالية على العموم . 


هناك ظاهرة أخرى تتعلق بتطور المداخيل العادية وهي الارتفاع الكبير لموارد ملكية 
الدولة بخاصة المرتبطة منها بالقطاع النفطيى. وهي التي كانت السند الأساسى لفائض 
الحساب الجاري بالرغم من الزيادة السريعة للنفقات العادية قى السنوات ١91/8‏ 191/4 . 


حيث إن النفقات الجارية للدولة قد ارتفعت الى معدلات مرتفعة خلال هاتين السنتين 
(,١؟‏ بالمائة و ٠١‏ بالماثة) ويأق أصل هذا التسلق من تحسين مرتبات الموظفين حفاظاً على 
السلم الاجتماعي والزيادة في الإعانات والمساعدات للشركات ولصندوق المقاصة وحيث إن 
تونس كانت قد دفعت خلال هذه الفترة بسياسة نشيطة في مجال المساعدات؛ فلقد انتقلت 
نفقات تشيت أسعار المواد الأساسية من : ,٠ه‏ مليون درهم سنة 6/ا8١‏ الى لا6١‏ مليون 
درهم سنة 11831 وتزايدت خلال الحقبة نفسها الاقتطاعات المالية على الميزانية من أجل 
المقاصة» ولقد واجهت التقويمات المتتالية مقاومة اجتماعية لم تساعد على تقليص نخصصات 
الميزانية في هذا المضمار. 

ولقد فرض توسع النفقات الجارية الحد من نفقات رأس امال بيدف تحجيم العجز 
المالليى في حدود مقبولة ببخاصة أن المساهمة الخارجية في التمويل أصبحت غالبة على عكس 
الحقبة السابقة (19176 »)١14195-‏ ولكن في المجموع فإن ثقل وبنية المديونية الشارجية 
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حجدول رقم 5 
وضعية حسابات الادارة العمومية (مجمعة) 


كع ا اسه نحا لس اكه 


الموارد الجارية هرخ ١,١٠١‏ 
المداخيل الضريبية ١4م‏ 
الضرائب المباشرة 14 
رسوم على المواد والخدمات 5 
الضرائب على التحارة ومعاملات الدولة يروف 



















































المداخيل الضريبية غير المباشرة ١١,٠‏ 
لاشتراك في الضبان الاجتماعي 001 
المداخيل غير الضريبية “141 
مداخيل الملكية 514 
متها المداخيل النقطية فيه 
مداخيل أخرى غير ضر سة يحرف 
مداخيل أخرى للادارة ال 
مداخيل الاستثمار لا ء 
متم شرق 
النفقات الخارية 78:1 
نفقات على المواد والخدمات الف 
فوائد على الدين ,هم 






مساعدات ومحويللات أخرى 
فائض أو عجز الحساب الجاري 


راض 
ان 





















تفقات برأس المال تاكيقان 
قروض ناقص الاستخلاصات /لار” +!١‏ 
عجر التمويل 4م48 
تمويل ,48 
الخارج :عم 
الداخل هرما 
غير بذكى م ١"‏ 
ينوك الودائع 6 







السلطات النقدية ظ©"ظ 
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جدول رقم (7؟) 
الدذين العمومي التونسى. لاب _ "ةا 
(بالمليون دولار) 


جموم] الدين العمو هي 
المقادير المسلمة 
خدمات الدين 

رأس المال 

فوائد 

المعدلاات الأساسية 


المقادير المسلمة - النائج الو طني 
خدمات الدين ‏ الصادرات 


بئية الديون 
فقروض ثنائية 
قروض المنظيات الدولية 
قروض تجارية 
أسواق مألية 





المصدر : .1983 ,ا مدع ]1 نتن :جرم وأاءباع2] لأجهو/اآ ,علصوظا 81/010ا ع1* 


" . تقديم الموارد المالية 
أ الموارد الضريبية 


تبين المعطيات المقدمة من طرف الكتاب السنوي للاحصائيات المالية مختلف العمليات 
للادارات العمومية ولاحصائيات المداخيل الضريبية لسئة ١981‏ . 

- الضرائب المباشرة 07,17 مليون دينار (بما فيها الاشتراك في الضمان الاجتماعى 
١"‏ مليون). 

- رسوم على المواد والخدمات ا" 51 ملايين دينار. 

الضرائب على التجارة والعمليات الدولية 5 مليون دينار. 


- المداخيل الضريبية الأخرى ١١,5‏ مليون دينار من بينها حقوق الطوايع الأميرية 5,١‏ 
ملايين تصل مجموع مداخيل الضرائب المباشرة وغير المباشرة الى 5 ١١١7,‏ مليون دينار حيث 
تمثل "767 بالمائة من مجموع موارد وفتم الادارة. وهكذا فإن مختلف أنواع الضرائب المباشرة 
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لا تغذي إلا أكثر بقليل من ثلث الموارد (5 , 4" بالمائة) . وهذه المساهمة تتقلص الى 51 بالمائة 
اذا لى نحتسب الاقتطاعات المنجزة من طرف نظام الحماية الاجتاعية. أما الضرائب غير 
المباشرة فإن غالبيتها واضحة وجلية . 

)١1(‏ الضرائب المباشرة 

تتسم الحباية المباشرة بازدواجية نوعين من الضرائب: 

- الضرائب النوعية التى لها معدل تناسبي يضرب بشكل متايز كل نوع من المداخيل 
(مداخيل رأس المال العقاري, أرباح صناعية وتجارية. أرباح غير تجارية: مرتبات وأجور) 
بدون اعتبار للفرق الموجود بين الأشخاص الماديين والمعنويين . 

- ضريبة إضافية تصاعدية وهي المساهمة الشخصية للدولة تنصبٌ على دخل 
الاشخاص الماديين . 

أما الضرائب النوعية فإنما تتخذ الأشكال التالية : 

- الضريبة على الأرباح الصناعية والتجارية المنصبة على الشركات والأشخاص الماديين» 
وتتكون من حق سنوي وحق تناسبي . ولقد وقع تغيير هذه الضريبة عدة مرات. وكان الحق 
السنوي قد عوض سنة 1458 الحق الثابت الذي أخذ شكل اقتراض ضريبي للمهن 
الصغررة والتقليدية. وهذا الحق يساوي ١‏ بالمائة من المقادير الإحجمالية لمبيعات السلع 

أما الضريبة التناسبية فهي تقتطع بمعدلات مختلفة اعتباراً لطبيعة الملزم كشخص مادي 
أو شركة أشخاص أو شركة رؤوس أموال. يتفاوت المعدل حسب نوعية النشاط صناعي أو 
حرني أو سياحي ١(‏ , *: بالمائة للشركات 59 بلمائة للأشخاص) أو تجاري (5,5: بالمائة 
للشركات وللأشخاص). 
المهن الحرة أو المهن التى تنصبٌ عليها الضريبة السابقة. تتكون هذه الضريبة من اقتطاع 
أحادي ب ه , ٠‏ بالمائة أو ١‏ بالمائة من قدر المعاملات ومن ضريبة تناسبية بمعدل أحادي ب "١‏ 
بالمائة من الدخحل الصان . 

- الضريبة الفلاحية: تضم الضريبة الفلاحية نوعين من الضرائب من جهة الضرائب 
الخصوصية على المنتوجات ذات الاستهلاك الواسع (حبوبء, عنب, زيتون) التي تنصبٌ على 

من جهة أخرى هناك ضريبة فلاحية عامة أحدثت سنة ]| قبل زوال مختلف 
الضرائب العقارية القديمة. وهي تحتسب على الدخل الإجمالي الشوي الناتج عن 
الاستغلالات . 
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- الضرائب على رأس المال: تتكون هذه الضرائب من ضريبة على رؤوس الأموال 
المالية ومن ضريبة على الملكية العقارية وترجع الضريبة الأولى الى المرحلة الاستعمارية. وقل 
أدخلت عليها بعض التغيرات في عدة مرات, أما الضريبة الثانية فقد أحدثت مؤخراً في إطار 
القانون المللى لسنة 1911/94 . 


وتمس الضريبة على مداخيل رؤوس الأموال المالية أرباح الأسهم والفوائد المدفوعة على 
السندات وعلى الأصول الالية الأخرى وتختلف معذّلاتها حسب نوعية المداخيل والأشخاص 
المعنيين . 

- الضريبة على الرواتب والأجور: أحدث القانون المالى لسنة 1131 مبدأ تصاعدية 
هذه الضريبة. وتتفاوت معدلاتها ما بين 0 بالمائة بالنسبة لشريحة الأجور والرواتب الممتدة الى 
٠‏ ديئار و 84 بالمائة بالنسبة للمداخيل التى تساوي أو تفوق 506١0١‏ دينار. وقد يأخل 
النظام الضريبي بعين الاعتبار ضمن المداخيل الشخصية الخاضعة الى الضريبة جميع الموارد 
التكميلية للأجور والرواتب (التعويضات المالية والعينية» المعاشات. . . ) كما يتم حسم مبالغ 
مختلفة من المداخيل المعينة. 


- الضريبة الشخصية للدولة: انشئت هذه الضريبة سنة 115717 وأضيفت الى أنواع 
الفرائب الأخرى. وهكذ! تخضع جميع الموارد التي يتوافر عليهاكل شخص لرسم إضافى 
تصاعدى , وقل تم تغيير معدلاات هذه الضريبة عذة مرات وأصبح المعمدل المطبق على أعلل 
شريحة يساوي 6١‏ بالماثة . 


إن مداخيل الضريبة المياشرة تتورع. حسب تقديم الدليل السنوى لصندوق النقد 
الدولي» (14817) على الشكل التالي (باستثناء الاقتطاعات على الضمان الاجتماعي) : 
- الضرائب على الدخخل وعلى الأرباح الصافية :5 ملايين ديئنار 


من بينها + الضرائب على الأشخاص المعنويين والماديين 868,17 مليون ديئار 
+ الضرائب على المؤسسات والشركات .مة مليون دينار 


+ الضرائب الأخرى على الدخل 7 مليون دينار 
- الضرائب على الملكية 5 مليون دينار 
من بينها + الضرائب على العمليات المالية 46 مليون دينار 

+ الضرائب على الملكية العقارية ١‏ مليون ديئار 


- ضرائب أرياب العمل على الأجور واليد العاملة "61١‏ عملايين ديئار 
(؟) الضرائب غير المباشرة 
تتميز الضرائب غير المباشرة التونسية بثلاثة أصناف من الضرائب : 
- الضرائب على النفقات الداخلية التي تكون رسوم عامة على مجموع المبيعات (رسوم 
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على الانتاج وعلى الاستهلاك وعلى أداء الخدمات)» ورسوم معينة على الاستهلاك ثم عوائد 


الضرائب على التتجارة والمعاملاات الذولية . 

لقد ساهمت الضرائب على النفقات الداخلية سئة 198١‏ بنسبة /5,1 بالمائة في مجموع 
موارد الضريبة غير المباشرة حيث بلغت قيمة هذه الضرائب "١١,"‏ ملايين دينار. 

إن نظام الرسوم على مجموع المبيعات تغير عدة مرات» ويتكون هذا النظام حالياً من 
ثلائة رسوم : 

- الرسم على الإنتاج حيث تتركب قاعدة من أسعار الجملة ويبلغ معدله ١5,5‏ بالمائة 
كا يطبق هذا الرسم على المواد المصنوعة في تونس» وعلى الواردات . 

الرسم على الاستهلاك الذي يضاف عامة الى الرسم السابق للرفع من قيمة التكلفة 
الضريبية على المواد غير الأساسية . 
البيع. ومن ضمنها الخدمات المقدمة من طرف الأشخاص الذين يعملون بالأصالة عن 
نفسهم. وقد يبلغ المعدل العام لهذا الرسم ١‏ ,ه بالمائة. أما الحقوق على الاستهلاك. فإنها 
تقتطع على سلم معان (الكحول. الشاي. المواد النفطية). وقد تختلف مستوياتها حسب 
نوعية المادة» وأصبحت مساهمة المحروقات فى عوائد هذه الحقوق غالبة (78 بالمائة سنة 
)5١‏ منذ بعض السنئوات . 

وهناك أخيراً السلع التي تخضع عمليات صنعها أو استيرادها أو بيعها الى احتكار من 


طرف الدولة (مثل التبغ). والتي تتضمن أسعار بيعهاء بنسبة هامة. رسيا على الاستهلاك 
يعود مردوذه الى حزينة الدولة . 


إضافة الى ذلك» تحول الوحدات المكلفة بإنتاج أو توزيع هذه المواد جزءاً من أرباحها 
الى الميزانية العامة حيث تشارك كضريبة غير مباشرة في مجموع الموارد. 


وينقسم مردود مجموع الرسوم على السلّم والخدمات لسنة 148١‏ على الشكل التالي : 


- رسوم عامة على المبيعات :ا“ هليون دينار 
رسوم الانتاج + مليون ديئار 

من بينها المحروقات /81 هليون دينار 
الضرائب على الخدمات 6 مليون ديئار 
- الرسوم على استعمال المواد 
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(ضريبة المهنة والأبحاث». رسوم على 


السيارات. رسوم أخرى. . .) "١‏ ,8” مليون دينار 
أرباح الاحتكارات الضريبية ,١‏ ٠ه‏ مليون دينار 
ججموع الرسوم على السلع والخدمات 5 *١"”؟‏ ملايين دينار 


الضرائب على التجارة والمعاملاات الدولية : لد بلغت ايرادات الحقوق والرسوم عل 
الواردات والصادرات رخ مليون ديئار سئة ال حيث سامت بنسة مم؟ 0 بالمائة 
من الموارد غير المباشرة في ميزانية الدولة. وتتفاوت المعدلات المطبقة على أغلبية هذه السلع في 
هامش يتراوح ما بين ١‏ بالمائة و١٠65‏ بالمائة وقل سعت تعرفة سنة ١91/‏ الى تشجيع بعض 
السلسلات الصناعية (الصناعة الميكانيكية. صناعة السيارات . . . )» مما طبقت رسوم مر بشعة 
على السلع الكالية للرفع من الموارد الناتجة عن هذه السلع . أما الانتاج الفلاحي . فإنه 
يستفيد عامة من حماية أقوى . مقارية مع الصناعة. وتشمل هذه الحاية حتى بعض المواد 
الغذائية الى لا تنتج بوفرة في داخخل البلاد. 

أما المداخيل الأخرى. فإنها توفر موارد ضريبية تكميلية لميزانية الدولة وقد يتم 

وبلغت قيمة هذه الضرائب 5 ١5,‏ مليون دينار سنة ١19801‏ (من بينها 57 مليون دينار 
على شكل رسوم). 


ب الموارد غير الضريبية 

تنتسج الموارد غير الضريبية أساساً من مداخيل أملاك الدولة» وتمثل تقريباً ثلث 
الايرادات الضريبية (؟ "١,‏ بالمائة) حيث بلغت قيمتها "١1,48‏ مليون ديئار سنة 21981 
وتجاوزت بالتالي» وبقليل؛ إسهام الضريبة غير المباشرة كما شكلت 77,7 بالمائة من مجموع 
موارد الميزانية (أي الموارد العادية والهبات). 


وتعود هذه المساهمة الحامة نسبياً الى قطاع النفطء كما يدل التقسيم التالي على ذلك : 


- مداخيل أملاك الدولة 6 مليون دينار 
- الشركات العمومية غير المالية 

والمؤسسات الالية العمومية 78 مليون دينار 
المداخيل النفطية 65 مليون دينار 
- أرباح البنك المركزي اا مر ار 
- مداخيل أخرى على الملكية 5 مليون دينار 
- (من بينها اتاوات على مرور الأنابيب) ",5 ملايين دينار 
- مداخيل غير ضريبية أخرى 
(غرامات. مصادرات . . . الخ) ٠‏ 6” مليون دينار _ 
مجموع المداخيل غير الضريبية )١19801(‏ 64" مليون دينار 
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ويعتبر القطاع العمومي وشبه العمومي في تونس جد متطورء حيث تعد الدولة المالك 
الوحيد لعدة مؤسسات,. كما تساهم في رأس مال وحدات أخرى في اطار المشاركة بين رؤوس 
الأموال الخاصة والعمومية تمت المراقية اللتزئية هذه الأخيرة . 

وهكذا تملك الدولة محفظة من الأوراق المالية يصعب محديد قيمة كثافتها. وتمتد مساهمة 
الدولة الى جميع القطاعات الاقتصادية؛ سواء منها قطاع النقل والمواصلات (السكك الحديد. 
الجوء الشركة الوطنية للنقل) أو قطاع الطاقة أو الصناعات الميكانيكية والكيماوية أو شبكة 
القروض . 

إن الهدف الآول لهذا الاسهام الواسع هو جعل القطاعات الأساسية تحت قبضة الدولة 
نظرأ | لأن حاجياتها المالية وضآلة مردوديتها حاجزان هامان أمام اهتمام رأس المال الخاص بهبذه 
القطاعات ولكن الدولة لا تهمل التي تتوفر على احتمالات الربح أو التى بإمكاتها أن تجتذب 
موارد هامة للخزينة العامة . 

ويظهر أن القطاع العام التونسبي يعرف المشاكل نفسها في التسيير والتوجيه التى لاقيناها 
في إطار دراسة الحالة المغربية . 

وتكوّن مداخيل القطاع النفطي تقريباً مجموع المساهمات المالية وأرباح الشركات 
العمومية . 

إن الواردات مخضع الى رسم يحدد عن طريق التعرفة الجمركية. كاه أن هناك 
الاجراءات اللجمركية تطبق بمعدل خام الجمارك» وتشكل الحقوق على الواردات ما يناهز تقريباً 
مجموع الضرائب على التجارة والمعاملات الدولية» أي ما يبلغ ,70 مليوناً سنة ١94401‏ 
١61/719‏ را بالنسية للحقوق الأخرىء, على الواردات) . 

إن الحقوق والرسوم على الصادرات لاا تشمل الا عددا قليلا من السلم (الفلفل . 
الفستق. . .) ويطبق المعدل الضريبي على كل طن من السلع المصدرة مع حد أدنى يقل عن 
0 بالمائة من قيمة السلع. ويحول مردود هذا الرسم الى الصندوق العام للموازنة . 

لقد بقيت التعرفة الجمركية المتعامل مها منذ الاستقلال دون أي تغيير حتى سنة ١91377‏ 
حيث تم تخفيض الضريبة المطيقة على مواذ التجهيز وعلى المواد الأولية وعلى المواد نصف 
المصنعة وذلك لتشجيع الاستثارات والإنتاج في القطاعين الصناعي والفلاحي . 

أما الحقوق التى تمس السلع الماثلة لتلك التى تنتج محلياً أو السلع البديلة فإنه تم 
رفعهاء وذلك للحاية الاقتصاد الوطنى من المنافسة الخارجية ولخلق اطار مناسب لنمو الصناعة 
التقليدية . 


رابعا: ليبيا 
ظلت ليبيا منذ استقلاها الى بداية السبعينات بلدا خاضعاً لهيمئة القوى الأجنبية» ول 
تتمكن من التحكم في تعبثة الموارد المالية الضرورية لتئميتها. لقد كانت ليبيا في الخمسينات 
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تعتسر من الأقطار الأكثر حرماناً وخصاصة 2 العالى وم تكن الموارد الفلاحية الضئيلة. 
شاسع ' تنعم عليه الطبيعة إلا قليلاً: لتعطي الدولة الوسائل الكافية لبناء البلاد. 


لقد كانت المساعدة الأجنبية المتقلبة تسند الاقتصاد الليبى في حالة من النجدة 
المستمرة» فهل سيكون اكتشاف أول حقل نفطي في سنة ١1401/‏ بمثابة الإعلان عن سيرورة 
مستمرة لزيادة موارد الدولة وتمويل عملية التنمية؟ إلا أن سيطرة الشركات النفطية 
الاحتكارية على شروط استغلال المادة النفطية؛ والاخشلالات والعوائق التي دخملت البنى 
الاقتصادية عن طريق هيمنة القطاع النفطي والاضطرابات في البنى الاجتماعية التقليدية» كل 
هذا ساهم في خلق بيئة مناسبة للتحول على صعيد المؤسسة السياسية الذي سيحدث في 
68 . لقد كان ذلك بمثابة صراع للعمل من أجل الاصلاح والتقويم الذي بدأ باسترجاع 
الموارد الوطئية مدعوما بارتفاعات في سعر النفط. الذي سيكون له تأثيرات محسوسة عللى 
الموارد العمومية . 


وقد أصبحت الضرائب النفطية ليس فقط المصدر الرئيسبى وشبه الوحيد لمداخيل 
الخزينة» ولكن القوة المالية التي تتحرك وتتنامى بالاستفادة من الارتفاعات المتتالية في سعر 
النفط. وإن الضريبة النفطية كمصدر مالي خارجى يغذي إمكانيّات تدخل دولة ذات إنفاقات 
طموحة. تجعلان المصادر الداخلية للانتاج ذات دور وسيط وتكميل للموارد الحكومية» وإن 
النمو الكامل للاتشطاعات الضريبية التى تتم عن طريق فرض ضرائب غير نفطية يعود في 
جانب منه الى الأنشطة الاقتصادية أو العمل لإعادة توزيع الثروات غير المباشرة من طرف 
القطاع النفطي . 


نوها فعا نان التحكم في مستقبلها يفرض ليس فقط تركيزاً للموارد المالية بالتحرر من 
سيطرة الشركات النفطية ولكن أيضاً تجاوز حالة أحادية الانتاج والتصدير لادة معينة مهما 
كانت الاستراتيجية المتبعة. فلقد اتبعت ليبيا سياسة حيوية - رغم عدم تناسقها ‏ تهدف إلى 
تنويع بناها الاقتصادية . 


إن التقلب غير الملائم في توجيه السوق النفطية المقترن بالعوائق الداخلية للتنمية قد 
لقد كان ذلك بالفعل علامة تغير مالى لدولة تعر صت لمتغيرات الظرفية الاقتصادية 2 


حال التبادل الخارجي للنفط. ولكن هذا التغير يبقى مع ذلك ا حينما نقأرنه مر وصعية 
باقي بلدان العالم الثالث. 


إن هله الحقبوية المللاحظة 2 تطور موارد الدولة الليبية وكذا تركيبتها وارتباطها 5 
السياسة الاقتصادية تبرز بشكل واضح هشاشة المحاصيل الحكومية رغم النمو الناتج عن 
الازدهار النفطي . 
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١‏ - من الاستقلال الى ثورة ١454‏ حلول الإيرادات النفطية 
محل المعونة الخارجية في موارد الخزيئة 


إن هذه الحقبة تضم فترتين قصيرتين غتلفتين: الأولى تمتد الى سنة 01411 وهي فترة 
تمثل حقية الفقر التي عاشتها ليبياء حيث كانت تعتمد على المساعدات الخارجية. والفترة 
الأحرى ابتدأات مع استغلال النفط ولكن تدفق الموارد بقى محدداً من طرف استراتيجية 
الشركات النفطية الكرى. 5 تكن السلطات الليبية تقوم بأي نحكم حقيقي في تطور 
المداخيل النفطية . 


أ من الاستقلال الى سئة ١951١‏ 


في العقد الأول من استقلال ليبياء ظلت ب بنى الاقتصاد الليبي مجمدة في حالة من الفقر 
المطلق, ولقد كان القطاع الفلاحي جامداً بسبب الصعوبات والعوائق الطبيعية غير الملائمة: 
و يتمكن حتى من تلبية الحاجيات الغذائية لشعب محدود ديمغرافياً ولقد انجذبت القوى 
الحية في العالم القروي الى المراكز الحضرية حيث تتمركز الخحياة الاقتصادية النشيطةء تاركة 
سس ومو رغم 7 المالية بة التي / 0 كافية أعلل أي حال التي ورور بها 


ولقد تحت بصعوبة إقامة وحدات صغيرة في بعض القطاعات من أجل تعويض 
الاستيراد (في مجال الغذاء واللباس. .) ببديل منتعش عن طريق التسهيلات الضريبية والمالية 
المقدمة من طرف الدولة© ومن طرف قوانين المبادلاات الخارجية التي نحمي السوق المحلية, 
ولكن على العموم فقد ظل القطاع الخاص منجدباً الى الاستثارات المكسبة (التجارة» النقل . 
السكن) وظلت الدولة لا تمتلك طاقة لتمويل العمليات الإنتاجية. إن البنى الأساسية 
للاقتصاد +بشاشتها وعجزها لم تكن تشكل مجالات للاقتطاعات المالية لصالح الدولة» كما أن 
المداخيل الشخصية ومستوى الاستهلاك ل ا بدورها محاصيل مهمة للخزيئة. إن هذه 
الوضعية انعكست على التوازنات الداخلية للخزينة التي فضِك عن ذلك عرفت ضغوطاً من 
طرف الجهاز الإداري الذي اتسع كثيراً وإن المعونة الخارجية أصبحت بفعل ذلك مورداً 
مطلوباً من أجل تحقيق موازنة الخزينة (أنظر الجدول رقم (14)). 

إن قيمة الميزانيات قد تزايدت بشكل مريع وينسب متقلبة تبعاً الاجيات تمويل 
الخدمات الادارية والسوسيو ‏ اقتصادية . 


(5) إن قانون عام 11617 يرى منح هذه التسهيلات للمؤسسات التي تشغل أكثر من ٠١‏ أشخاص 
(إعفاء من الضريبة المهنية لعشر سنواتء والضريبة على الأرباح لمدة خمس سنوات؛ والحقوق الجمركية على 
التجهيزات المستوردة لمدة حمس سنوات). 


فد 


جدول رقم )١4(‏ 
تطور الميزانية الليبي من ١951 ١484‏ 


حا فا نت ا كا لذ سالك 


غلام , ةا [ ١6,177‏ اين 


أ ١ ١ةرالثكللذ ١1"‏ مدو 
هبات ومساعدات خارجية ب أاءلا؟, 1 : ١‏ أخءلاء ١4‏ 


الجمرك 





المصدر: إيف كازوء «الخالة الليبية.؛ نفط وتئمية؛ ص 14. 


وبين 1964 و1431 تزايد الغلاف المالي أكثر من ثلاث مراتء ول تغط الموارد 
الداخلية في المعدل الا 17 بالمائة من المصاريف؛ وهذا المستوى من التغطية لم يتم التوصل 
اليه الا بإسهام الرسوم الجمركية في المداخيل الضريبية . 

لقد أوقف الدائنون الأجانب تخصيص المساعدة. وهكذا فإن الوكالة العمومية الليبية 
لتثبيت التنمية الي تأسست في 1107 والتى يسيرها موظفون معينون من طرف الحكومات 
الممولة نجدها تقوم بتسيير الأموال الممنوحة من طرف الحكومات. وهناك أيضاً لجنة أخرى 
واللجنة الليبية الأمسركية لإعادة التعمير التي نشت نشئت في 1900 قد تم توجيهها لمراقبة المشاريع 
الممولة من طرف الولايات المتحدة في فترة كانت فيها القروض المباشرة للحكومة الأمريكية قد 
بانت تتجاوز ليس فقط مساهمة الانكليزء ولكن أيضا مساهمات المنظات المالية الدوليةء وكان 
من النادر أن تتم استشارة الحكومة الليبية حول استعمال هذه الأموال. 


ب - من بدأية استغلال النفط الى لورة ١14‏ 


6 648» اكتشفت شركة وإسو نيوجرزي» البثر النفطية الشهيرة في زليطن ولقد قام 
باقي أعضاء اتحاد الشركات التي يشجعها القانون النفطي لحزيران/يونيو 01906 وكذا 
الموقع الاستراتيجي لليبيا باستثئار مكنف 5 الأراضي الليبية بحثا عن الأم 3٠١‏ والمردودية 6 
محال استغلال النفط.ى وقد قامت هذه الشركات في إطار السباق على الامتيازات بتعزيز وتقوية 
سيطرتها في مجال الاحتياطي الباطني وني الانتاج والتجارة مدعومة في ذلك بامتيازات السلطة 
في المكان نفسه. وهكذا أصبحت الموارد النتفطية الليبية خاضعة لاتحاد شركات تابعة 
المؤسسات أمريكية عملاقة (إيسو. أوكسيدنتال موبيل. . .) وقد استطاع اتحاد الشركات هذا 
أن ينجح في التحكم في النشاط النفطي في ٠١‏ بالمائة من التراب الليبى . لقد عرف الانتاج 


(5) يرى هذا القانون اقتسام الأرباح تبعاً لقاعدة 50 بالماثة . 
(5) إن تأميم فناة السويس قد دفع الرأسمال النفطي نحو هذه المنطقة الأكثر أماناً. 
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النفطي في الفترة الممتدة من "1477 الى 1114 توسعاً كبيراء فلقد ارتفع من 8, ٠‏ مليون طن 
سنة 19301١‏ الى ١6١‏ مليون طن سنة 1939 . إن إيقاع النمو السنوي في المعدل كان يقارب 
؛ بالماثة”", ولقد جاء هذا التطور السريع نتيجة لتضافر عدة عوامل نذكر منها: 


نوعية نفطية جيدة (تحتوي على كميات ضعيفة من الكبريت)» وظروف استغلال 
مشجعة (أبار قليلة العمق). واحتياطات هائلة» ووضعية جغرافية قريبة من السوق 
الأوروبية. وأخيراء ومنذ بدء الانتاجء قامت هذه الشركات بفرض قواعد ذات طابع 
امتيازي تحدد علاقاتها مع الدولة الليبية؛ وهي ذات طابع مالي صرف بين مؤدٌ لضرائب 
وقابضس. ولكن هذه العلاقات مع ذلك معكوسة طاما أن مؤدى الضرائب صاحب السلطة 
الواسعة هو الذي يحدد بنفسه أساس الضريبة وأنماط حسابات الرسوم والاقتطاعات". لقد 
كانت العائدات النفطية الليبية تأت من إيرادات ضريبة نفطية على شكل رسوم تمائل ١١,0‏ 
بالمائة من إنتاج المبيعات النفطية ومن الضرائب على أر باح الشركات المحددة بقدر 5٠‏ بالمائة 
وف إطار هذه القواعد المالية الصارمة لم تستطع الدولة أن تطمح في زيادة مواردها سواء 
لصالح زيادة الانتاح أو الزيادة في الأسعار. 

وفيها يتعلق بالأسعار فإن الشركات تحكّمت في ظروف تشكيلهاء فهذه الأسعار التى 
كانت محدّدة في مستوى منخفض بدءأ من سنة 1١437١‏ ستعرف حركة انخفاض في السنة 
الموالية. لقد انتقل رقمها البيانٍ المحدد على أساس ٠٠١‏ في سئة 145١‏ الى ١لا‏ في سنة 
71 ليرتفع بعد ذلك., ولكن دون أن يصل الى مستوى الانطلاق. إن هذا الاتجاه نحو 
الانخفاض على غرار ما حدث في كل البلدان النفطية يجد مصدره بالأساس في نظام الأسعار 
المفروض من طرف الكارتل (اتحاد الشركات الاحتكارية)؛ إن تطبيقه قد أدى الى خفض في 
قيمة الضرائب التِى كان عليها أن تتوجه نحو الارتفاع بعد إقرار نظام المناصفة» لقد تعرضت 
الدولة لخسائر في المداخيل ازدادت حدتها بفضل المناورات التجارية العديدة للتأثير في الأثيان 
(حذف حساب التفاضل وتكاليف النقل) أنماط حساب الأسعار. فرض ضريبة على الأثيان 
الحقيقية عرض الأثان المعلنة ممارسة المناقصة والتأمين. . . الخ . 

وبالتأكيد فَإن الدولة الليبية قد حاولت أن تقوم بإدخال تعديلات على القانون الضريبي 
لسنة 1455 الذي يعطى امتيازات كبيرة جدا للشركات. دون أن يتم مع ذلك الوصول 
الى أن تتغير بعمق العلاقات مع الشركات لصالح الدولة الليبية.» لقد حدث بعد بضع 
تغييرات طفيفة"٠‏ للعلاقات المالية بين الدولة والشركات ولكن بالأساس من أهمية نمو الإنتاج 





(6) 06 ععادعن) :مسقل «رعئغ هئم عمعلانامء06 13 كتتامعل عسصمعل9طنا عتسمومع8 1[ رقطلة1 ..آ 
انط :كعضاطء [ع12][ 65[ 7منربوعط قعلط ,رذع صدع6 سمدسعانافمر دغاغك50 دع[ عرو وعل0نة :0 أء ععطءيعاعم 
ها ع0 [82110118 عتلمعن) :عموعء ومع8 من عطنظ) عنانأ«مددمعة نترع دعجم 06210 يلك عسبعرجرة "| ن م6101 م06 

.5 .م ,(1971 رعناوللتادعك5 عطءتعغطعع1 


|69 المصدر نفسه. ص 5١7١‏ . 
0( تنظيم الأسعار المعلنة الصادر في تموز/ يوليو 0 ؛ قانون 1١976‏ حول قاعدة حساب الفرائب» 
واتفاق /14571 حول الغاء تخفيض الأسعار. 
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أن تنامت العائدات المجلوبة من طرف الشركات منذ 1457» في حين أنه في الفترة الممتدة 
من 195١‏ الى 1954 تتلق الدولة إلا ما يعادل ١/6‏ المداخيل الاحمالية للصادرات. وهذه 
النسبة ستصل الى أكثر من "5 بالمائة ابتداء من سنة 1456 . 


إن هذه الزيادة في المداخيل الضريبية ستحسن بالتأكيد الأرباح المالية الحكومية ولكن 
سيحل محل هيمنة المساعدة الخارجية في الميزانية شكل آخخر من أشكال الهيمنة ويتعلق الأمر 
بالعائدات النفطية؛ وإن هذه العائدات أصبحت المصدر الأسامي لمداخيل الخزينة؛ ولقد 
وصلت نسبة الرسوم والضرائب المقدمة من طرف الشركات النفطية الى هلا بالمائة من 
مداخيل الخزينة. ولقد نم تغطية المصاريف الحكومية الاجمالية أساساً عن طريق الاقتطاعات 
من الثروات النفطية (انظر الحدول رقم (2))10 وهكذا فإنْ التدخلات الحكومية عن طريق 
الميزانية سواء في توزيع العائدات (رواتب وإعانات اجتاعية أو في التجهيزات الاقتصادية) 
كان لها كمرتكز مالي المداخيل المجمعة من الشركات النفطية تبعا لاستراتيجيتها في الإنتاج 
وسياستها في الأسعار. 


جدول راقم (0؟) 
مساهمات العائدات النفطية فى الكميات العامة 


حصة عائدات الدولة حصة المدفوعات 
من الصادرات (الايداعات النفطية) 
النفطية في المداخيل العامة 
(نسبة مئوية) (نسبة مثوية) 


517ةا 514ؤا 
١556-1515‏ 
١555-6‏ 
ككةأا لاكةا 
1551 ةا 
١553-1514‏ 





المصدر: غعادعن) :كمهقل «رعئغ زامئاغم عارع كدامعقل 15 كتامعل عمضوع بزطنا عأسرمرومعظ8:آ» رقطله؟ ..! 
-ا«] 'ا تك !ناء اع هأ 01115 امعط كع/, كع صوع كته ه5601 5016165 دعأ عاذ جعلناة'ل أء وعلطعععطعع: عل 
8 عل 1[قل10كةه عكامعن) :ععوع سوط من عتكظ) عناو]:1017لمع6 أازعترعمررماءمقل يبل ءسيرعجوة '] ج معن 6710 ج06 

.(1971 ,عناومتتامعكة عطءعععطعع 


فيا يتعلق بتطور المالية العمومية فإن ازدياد العائدات كان مريعاً جداً لقد ازدادت 
بمقدار ه," بالماثة من ١151"‏ الى 1958/1451 في حين المداخيل الضريبية العادية قد 
تراجعت بشكل كبيرء لقد كانت الضرائب تعذَّى أساساً من الحقوق الجمركية والضرائب غير 
المباشرة التى انتقلت على التوالي من 8, 7" بالمائة و 0,/ بالماثة الى لا, ٠١‏ بالمائة و:,] 
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بالمائة من المداخيل العامة وإِنّ مساهمة الضرائب الأخرى كانت عمليا بدون أهمية» (انظر 
الحدول رقم (51؟)). 


جدول رقم (7؟1) 


تطور مداخيل الميزانية 











6ه 5ه 13451 - 
55 أ 1 ة ١ 554 ١‏ 


الباب الأول 


جمرك 
امتيازات مجارية 


الباب الثاني 
الريد 
الموانىء 
الطيران المدني 
الزراعة, الخشب 
الخدمات العمومية 
أشياء أخرى 
الباب الثالث 
أشياء متفرقة 
الباب الرابع 
مداخيل نفطية 
الاب الخامس 
الاحتياطي العام 
فائض الدخل 
رصيد الرسوم 
الاستثيارات الظرفية 
الباب السادمس 
المساعدات الأجنبية 811 * 


وا ويا 
المصدر 


-1967 ا(مجع8 أمننججق لصة ,(1967 رعاصة8 عط" :تامجةه1) 1966-1967 بادوصء!1 أسنسه 4 :لإانآ أن علمقظ 
.(1968 ,علعة8 ع1" :امم 1) 19388 
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إن توسع المداخيل النفطية قد حث السلطات العمومية على على الزيادة في إنفاقاتهاء وإن 
هذه الزيادة في مصاريف العمل الحكومي تعطي مثالا لهذا الاتجاه. لقد ازدادات أربع مرات 
بين 1957 و1454, وأصبحت تغطية هذه المصاريف العادية تؤخذ بشكل متناقص من 
إيرادات الضريبة غير النفطية ورغم مساهمة المداخيل النفطية فإن توازن الميزانية لم يسجل 
فائضاً الا فى سنتين ماليتين (19477/197 و1931/194335). 

لقد كات لتوسع النشاط النفطي عواقب واضحة على تسير الموارد العمومية. فبإحداثه 
قدا في المداخيل فإنه أيقا سيؤدىي الى سياسة مغالية وغير سارك فى مجال المصاريف. 
ولقد كانت التأثيرات على البنى الاقتصادية والاجتاعية أكثر عمقا حيث أذت الى انختلالات 
جديدة. وهذه التحولات هى التى ساهمت فى التغيير على مستوى المؤسسة السياسية فى سنة 
00١ 108‏ 
؟! - من دورة 68 الى بداية الثانيئات : 

الثقل المهيمن للعائدات النفطية ف موارد الميز انية 

لقد جاءت ثورة الفاتح من أيلول/ سبتمير ١979‏ بأكثر من مجرد تغيير في المؤسسات 
السياسية. إِنْ سياسة التنمية سثقوم بقطيعة مع المارسات السابقة وخاصة في مجالات 
العلاقات مع الشركات النفطية وفي مجال تخصيص وتوجيه الموارد المالية التى يتم حشدها عن 
طريق ‏ استغلال النفط. إن إعادة هيكلة وبناء الاقتصاد ف إطار تنويع نسيسج الاقتصاد أصبحت 
اختيارا دائ| في تحرك السلطات العمومية. ومن بين أدوات السياسة الاقتصادية المستعملة في 
هذا الاطار نجد أن السياسة الضريبية والنقط لعبا قور أساسيا في بناء الموارد المالية المامة . 

وعلى العكس من ذلك فإنه إذا كنا نجد على المستوى القانونى أن الضريبة النفطية 
الأحادية قد تغيرت فى اتجاه أكثر ملاءمة مع العقيدة السياسية الرسمية الجديدة. فإنه على 
مستوى القعالية الاقتصادية والاجتاعية فإنها ' تعرف هزات جدرية. 

منذ تاريخ تغيير النظام الى بدايات الثانينات يمكن أن نميز بين مرحلتين في السياسة 
الاقتصاديه الليبية بشكل عام وفي الظروف المحددة لتعبئة وحشد الموارد الحكومية . 

لقد كانت الحقبة الأولى 1١41*(‏ - 1970) متمركزة أكثر حول سيرورة استعادة 
الثروات الوطنية وموسومة أكثر بوفرة الموارد المالية » والمرحلة الثانية (/ا/191 - )١9487‏ ستشكل 
العزاما قاطعاً 6 مال مجهودات تنويع الاقتصاد وخلق فاعلة اقتصادية واجتاعية. ولكن 
ستتعرض لمضايقات تقلب الظرفية النفطية والصعوبات الداخلية أمام سيرورة التنمية . 


أ-من ١959‏ الى ه91١‏ 
تأثشرات سياسة استرجاع الثروات على مداخيل الدولة 


إلى غاية 14794 ظَلت ليبيا تعتبر كفردوس نفطي ممع وجود نظام ضريبي سخي», إن 
البحث عن مراقبة النشاط النفطي كان مجال التدخل الأول لدى السلطات الجديدة أكثر من 


0 


استعادة الثروات من الاستعمار وأكثر من مسلسل توزيع الأرافى على الفلاحين , 

إن التحكم في القطاع النفطي قام انطلاقاً من ثلاث عمليات: 

الرفع من الأثيان» تسيير عقلاني للونتاج. والتحكم التام أو شبِه التام لأنشطة هذا 
القطاع . 

إن الهدفين الأولين لليبيا كانا رفع المداخيل النفطية الى أقصى حد مع تقييد الانتاج. 
3 أدت ل 7 عم دا النفطية الى تعديللات 5 وين المعلنة الي 
قد أدت الى رد زيادة التي كانت الخطوة يي نارفا العام للاسعار العالية, ولقد 


تبع ذلك تعديلات ستوصل الثمن الإجمالي الليبي في 1977 الى 0 دولارا بالنسبة 
للأئان المعلنة (مقابل 7,07 دولار في 1417). 


وبموازاة مع عملية رفع الأسعار. اتبعت الحكومة الليبية سياسة تخفيض الإنتاج» فبعد 
أن صعد الإنتاج في ظل النظام السابق ليصل من 1٠١‏ آلاف طن في 145١‏ الى ١70,9‏ 
مليون طن في 19417١‏ نجد أن الانتاج ل يتوان عن الانخفاض ليصل إلى 7١‏ مليون طن سنة 
110ء إن هذا التحديد لطاقات استغلال الموارد الذي فرض على الشركات يدخل في إطار 
منظور جديد للاستغلال والحفاظ على ابار النفط . 


إن هذه الإجراءات الأولى للرفع من الأسعار وتخفيض الإنتاج قد تم استكالها 
وتعزيزهاا بأخذ مبادرة مراقبة قنوات التوزيع والانتاج التي تستعملها الشركات النفطية . 

إن تأميم قطاع التجارة الداخلية في 141١‏ قد جسّد أول مكسب الذي سيتم تعزيزه 
بمراجعة التشريع النفطي في ١19177‏ وبتوسيع حركات التأمييات في مجال الإنتاج . 

إن التشريع النفطي الذي تم تعديله قْ عدة مراحل (نيسان / أبريل ١لا‏ عو ز/ يوليو 
7 كانون الثاني / يئاير )2 أعطى ظروفا فأنونية وصريبة حدرلدة 2 مالاات الببحث 
واستغلال النفط . 

إن قيمة النظام الضريبي قد ارتفعت” واتسعت سلطات الوصاية الحكومية على الانتاج 
وتم تعزيز مراقبة تحويل مداخيل الشركات الى الخارج . 

إن القانون النفطي الذي تم إقراره في تموز/يوليو 19177 قد حدد القواعد الجديدة التي 
تنظم تسيير القطاع النفطي مع التفريق بين ثلاثة تنظيمات قانونية مختلفة”". 


(9) تضاف قيمة الرسوم ١1,7‏ بالمائة) الى الضريبة على الأرباح (1/6, 56 بالماثة) . 
)١١١‏ ع«وطسعادعك اع التدز) 93 .1أ0؟ ناءمطعه لطاع (عهل8ة «رعسممعلاطتا عتسمهمعط آ» ,معدت دعالا 
.1981 
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الامتياز النفطى هو الذي يحدّد نمط الحصول على مناطق التنقيب» والاشتراك بالمساهمة 
مع الشركة الوطنية للنفط التي أنشئت في أيار/مايو 197١‏ لتقوم محل الشركة القديمة . 

وبالتأكيد فإن هذا التشريع الجديد قد شكل إطارا قانونيا يمكن الدولة من أن تراقب 
بشكل أكثر عقلانية نشاط القطاع النفطي. ومن تحسين مقدراتها على الاقتطاع المالي من 

2 دينامية اللابيات 7 الشاملة وسيرورة كم م عدد من اينات شكلتا 
١413/0‏ مبأاشرة 1 500 من 6/ا بالمائة من إنتاجه الوطني من النفط. 

إن مراقبة الدولة المباشرة للنشاط الاقتصادي لم تقتصر على القطاع النفطي فالنظام المالي 
(بنوك وشركات تأمين) قد تمت إعادة هيكلته بواسطة مركزة أنشطته بين أيدي السلطات 
العمومية. وبواسطة إعادة محليك لوظائفه وأغاط تدخلاته ‏ كا تم إنشاء عدد من الشركات 
العمومية في قطاعات وأنشطة ختلفة لكي تكون أدوات فهم وتطبيق السياسات القطاعية 
المقررة من طرف السلطات. 


إن هذه السياسة المحادفة الى استعادة الثروات الوطنية وبالأاخص في القطاع النفطي قد 
مكنت الدولة من أن ترفع الى أقصى حد الإيراد المالي الذي تم اخيذه من ارتفاعات أسعار 
النفط. وبالفعل فقد انتقلت إيرادات الدولة من 5 مليون دينار في سنة ١1959‏ الى ١74١‏ 
مليون دينار في 191/4 (أي ما يعادل أريع مرات المبلغ الأول). وبديبي أن هذه الزيادة 
الكبيرة حصلت بفضل تقويم سعر النفط وأساسا في سنة 191377 (انظر الجدول رقم (7؟)), 
ولقد ارتفعت أسعار النفط من سنئة الى سنة مزودة خزينة الدولة بإيداعات مالية مهمة. 
والمساهمة النسبية للعائدات غير النفطية في موارد الدولة انتقلت من 18,1 بالمائة سنة ١459‏ 
الى ١1١‏ بالماثة سئة 2١91/4‏ وان العبوض بها (أي العائدات غير النفطية) في السنة الأخيرة 
من هذه المرحلة لا يمكن تفسيره إلا بانخفاض الصادرات النفطية, وبالتالى الايرادات _ 
المجلوبة من هذا القطاع. وهكذا يبدو أن العائدات النفطية قد جلبت الى غاية 1941/5 موارد 
متنامية للدولة ساهمت في الزيادة من ثيارات الانفاقء ولكن ابتداء من 1١91/5‏ ظهرت العلامة 
الأولى للاستقرار المالي الذي ستجابهه ليبيا في بداية الثانينات بسبب خضوع نفطها للتغيرات 
الخارجية . 


وبكل تأكيد فقد أدت التعديلات التي أدخلت على التشريع الضريبي غير النضطي 
وبالأخص الزيادة التى يقررها القانون رقم 1477/55 المتعلق بالضريبة على العسائدات 
وعلى النشاط الاقتصادي الى نحسين دحل الضريبة المباشرة العادية. ولكن ' تكن لما طعا أي 


تأثير محسوس على الثقل النسبي لهذه الفئة من الضرائب على ججموم مواد الدولة . 


2*1 


بزيادة المصاريف المالية وبالأخص قُْ سئه .١919/5‏ واتسم تطور الميزانية العمادية بالأساس 
بتحسين معالحة الادارة. كا شكلت المصاريف الخاصة ميزانية تالشة : تقرييا ووذ اعتيار مأ 
قامت به الحكومة من أجل استقرار أثان بعض المواد الأساسية (الدقيق. القمح. الأرزز 
السكرء الشاي. القهوة. . . )؛ وتقديم المساعدة الى البلدان الأجنبية . 


إن إصدار قانون 7١‏ تشرين الآأول/أكتوبر 117١‏ الذي قرر أن يتم الاحتفاظ بما لا 
يقل عن !١‏ بالمائة من المداخيل النفطية لتمويل مشاريع التنمية يفسر الارتفاعات القوية 
لصاريف ميزانية التجهيز خاصة ما بين 191/4 و1976 كعنصر رئيسى للدولة تتم تغذيته 
بإيرادات النفط. إن الأغلفة المالية المخصصة لبرامج المخطط الثلائي  15195(‏ 0ل9ا19) التي 
قدرت ب 1011,7 مليون دينار تترجم مجهود الاستثمارات التى تقوم بها الدولة"". 


جدول رقم (7؟) 
مداخيل ومصاريف الحكومة الليبية. ١9751١9459‏ 
(تملابين الدتائير الليبية) 


مداخيل الدولة 
مداخيل نقطبة 
مداخيل غير نفطية 


حقوق جمركية 
الماائية العادية 
التوفير في الميزانية 
مير انية التجهيز 
ميزانية خاصة 
عجز 





)١(‏ ابتداء من ١‏ كانون الثاني/ يناير ١917/4‏ بدأت الميزائية تقر حسب التقويم الغريغوري وليس حسب 
الاعلان الضريبي الذي يبدأ في 7١‏ آذار/مارس إلى ١‏ نيسان/ ابريل .وهكذا فإن ميزانية عام 1917/7 قد تقلصت 
على مستوى الحسابات المالية الى تسعة أشهر من نيسان /ابريل 14177 الى كانون الأول/ديسمبر 1977 . 


المصادر: ‏ بالنسبة الى الأعوام. 248 الاوك أنظر: كازو. «الخالة الليبية.» نفط وتنمية. ص /٠١‏ 
و484. وبالنسبة الى الأعوام. ه1ة١ ‏ الاوك أنظر: الجوانب الرئيسية لاقتصاديات الدول العربية. 
نيسان/ أبريل »1١98٠١‏ ص 1١١5‏ . وبالنسبة الى الأعوام. 1١91+‏ 1919/5 أنظر: 

. كف المع أجزه 165 1ارمازمءة كنأ “لاى كماه جم ارقع كنا ,لصداط لمسممأعمملة أهنم معان 


)١1١(‏ في كل المرحلة الممتدة من الى /ا/141 وصلت المصاريف الى /511 0 مليون ديئار. 
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وإن مساهشمة القطاع الخاص ل تتجاوز أكثر من "٠‏ مليون دينار أي مايشكل تقريبا 
١1,1‏ بالمائة من الاستئئمارات المحققة من طرف السلطات العمومية. 

ورغم الغزارة النسبية للموارد المالية المجلوبة من القطاع النفطي وبسبب التدخل 
الحكومي الكثيف فإن الدولة الليبية كان عليها أن توجه ثلاث مرات نداء للمؤسسات البنكية 
(فى 14177. "141 19170) من أجل تمويل عجز الميزانية . 


ب من 1915 الى 1447 : موارد مالية تتعرض لعدم 


إذا كانت المداخيل النفطية قد استمرت في تناميها الى غاية 1148٠‏ فإن قوانين السوق 
الدولية ومتابعة الظرفية الاقتصادية العالمية والضغوط التى مورست من طرف الدول المستهلكة 
للنقط الليبي وبالأخص الولايات المتحدة. ستدفم الى تخصيص طاقات هذا البلد لتعيقة 
الموارد المالية بكثافة المرحلة السابقة نفسها. 

إن تراجع الإنتاج النفطي الذي سيبدأ في 1917/4 قد تسارع خلال هذه الفترة. وقد 
تراجع حجم الإنتاج بما يقارب 0٠‏ بلمائة من /ا/191 الى .١981‏ 






إن تقلب الاتجاه الذي ظهر في 1476 لم يمتد في السنوات اللاحقة» بل على العكس 
قاماً فإنَ انخفاض الاستهلاك العالمي من النفط المرتبط بالركود الاقتصادي العالمى يكون 
السبب الرئيسي الجوهري لتقهقر وانحسار الانتاج الليبي؛ ويجب أن نضيف الى هذا العامل 
أيضا الصعوبات التي اعترضت البلاد في المتاجرة بنفطها ومواجهة الضغوط التى مورست من 
طرف الولايات المتحدة التي تعتبر الزبون الأسامى لليبيا. 


وهكذا بعحل بالنسية ا بيد راسيحيهة المحددة تلقا تلقائيا التي دف الى استفغلال الموارد 
الفط تيها للاحتياطات المثبتة في باطن الأرض أن ليبيا وجدت نفسها مجيرة أن تدير القطاع 
النفصي عل مدى فصير بجا لتطوو السوق الدولية وإمكانات تصريفف الانتاج . 
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إن تراجع الانتاج سيترجم طبعاً الى انيار وهيوط الصادرات في سنوات 148١‏ 
و”1585١1.‏ 


جدول رقم ث6 
معطيات عامة عن قطاع النفط اللييي 


الرقم البياني لحجم تصديرات 
النفط الخام 
الرقم البياني للأسعار عند 





المصدر : .1983 أمه0جدءا عع ةاكاادا3 ععارماءة[ اارع ع0 ,لملا بمسمأعممل8 لقصم هسرع 1 م1 


لقد وصل الانتاج الليبي الى أقوى النسب في دول الأوبيك (باستثناء العراق وإيران 
اللذين كانا في حالة حرب), وبالإضافة الى ذلك. فإن اتجاه الأسعار نحو الارتفاع الذي 
استمر الى ١4/01‏ قل تبعته حركة عو او 5 في حين أن الأثان الرسمية للتفط. 
الليبي الخام في سنة ١18١‏ قد تضاعفت تقريباً وخفت نسبة الزيادة في سنة 1981 ثم 
ارتفعت في السنة الموالية» غير أنه رغم تقهقر الصادرات فإن المداخيل النفطية قد ارتفعت الى 
غاية 198٠‏ بالمرور من 7٠٠٠١‏ مليون دولار مقايل /مليون دولار في 2191/5 
وبالتالى فإن العائدات المخصصة للميزانية تنامت الى غاية نهاية السبعينات . 


وبالفعل فإِنَّ الايرادات المجلوبة من النفط قد تضاعفت تقريباً بين 1917 و ٠1418ء‏ 
ولكن ابتداء من بداية الثانينات وكنتيجة منطقية لانخفاض أسعار النفط وتقهقر الصادرات 
فإنّ حركة انخفاض العائدات النفطية قد ترسّختء (الانخفاض خلال سنة ١1481‏ زاد 
ب ”١‏ ,المائة بالنسبة لسنة ,"'9)١948٠‏ 


إن هذا التقلب في الاتجاه سيأتي في فترة عرفت فيها ليبيا احتياجاً ملحا لموارد هامة من 
أجل تمويل مشاريعها الهادفة الى تحريرها من هيمنة النفط. لقد خخحصصت الوسائل المالية التي 
وضعت من أجل عمليات التنمية في إطار المخطط الخراسى (194177 - )198١‏ لسياسة تنويع 
الاقتصاد: الفلاحة» التجهيزات الأساسيةء السكن . 


"1. غناك ا ف "1 ع0 ومدق «رعلاطئنآ 18 ع0 علاوتصامممع6 علاونده)» رقطلة1‎ 7104 )١1 
1981) 
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جدول رقم (59) 
عائدات النفط وميزانية الدولة 


عائدات الدولة #ارهمة١,*‏ ىر غ١لا,؟‏ |5155؟,4 
عائدات النفط (رسوم ضرائب) الى |" راملا [|غل “0 |ا,كتلا," إلاء,غ1١,4‏ 


مِيزانية الدولة 47ه, 3# فرخلا" اأراذارة [| رخبم 
المصاريف العادية : 4# 7 دردهة ال ١‏ 
نسية مساهمة العاتدات النقطية 

في موارد الميزانية (نسبة مثوية) 7 لالم “الم ارام 





)١(‏ معطيات عام 199/5 الواردة في هذا الجدول لا تناسب بشكل تام المعطيات الحقيقية بسبب 
الاختلافات في مفاهيم الحسابات. 

المصادر: 

معطيات عام 198٠١‏ مأخوذة من: 


775 اك ,(1074)1981: نال عناوأ ولف '] 06 ع 2ق «رع:1309 13 ع0 66010121011 0116 لمهم )» رقطلة1 ..آ 
(1981 عتطلمعامعدداء [اتناز )93 .701 عا عه لطاع «إعهول38 «رعصدءع ةا عتتدمسصمعظ :[» ,محعد 


إن هذه السياسة الكثيرة التكاليف وقليلة الانتاجية على المدى القريب سيتم اتباعها في 
المخطط الذى يفطي مرحلة ٠ ١4مم 8١‏ إن هذه السياسة تصطدم حاليا ليبس فقّط 
بالعوائق قَ الطبيعية ولكن ا يتقلب الانجاه قُْ موارد النفط. 5 أن النظام الضريبي العادي 


المتسيع بتعددية الرسوم والضرائب لا يساهم إلا بشكل محدود ف تعبئة الموارد الداخلية . 
وبالتاكيد فإن مساشمته (للنظام الضريبي) قل محسدت على مستوق المردودية المالية. 
ولكن جردا كير امن هلد المساهمة أتت بطريقة مباشرة أو غير مباشرة من نتائج النظام 
النفطي . 
إن مصاريف الدولة المتعلقة برواتب المستتخدمين من الأهالي والأجانب سئ و سسع خصة 
الغمرائب الشخصية الباشرة؛ وإن م الحاصل بواسطة توزيع المداخل سينعكس على 
العال ف الأرباح وثتائجها على ملكية 0 ووسائل الانتاج ستؤدى الى تقلص 2 الأنشطة 
والمعامللات التجارية الخاصة (القطاع الخاص) وكنتيجة لذلك ثم تسجيل نقص ف موارد 
الميزانية . 
ويبدق أن القوة الضريبية الليبية من خلال هذه الظروف ' يتم استغلالها بفعالية ٠‏ إنه 
ضغط خاص ولكن يمكن للدولة أن تضع له حدّاً في أفق إنجاح استراتيجيتها التنموية . 
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جدول رقم )"١(‏ 
تقديرات مداخيل اللميزانية للأعوام, لال 191‏ 14/817 
(بملايين الدنانير) 


ضرائب على عائدات المقاولاات 
ضرائب عل المداخيل الشخصية 
ضرائب عقارية 
رسوم جمركية 
رسوم على البضائع 
رسوم على الانتاج 
رسوم على أماكن التسلية 
رسوم على الخدمات 
رسوم وتسجيلات الخدمات القضائية 
رسوم وتسجيلات خدمات الاتصالات 
رسوم متغرفة 
مداخيل الخدمات 
مداخيل الخدمات الفلاحية 
مداخيل خدمات السكن 
رسوم إضافية 
رسوم الموانىء والمطارات 
استهلاك الكهر باء 
مساهمة الضمان الاجتماعي 
مساهمة القطاع العمو مي 
حصة العائدات النفطية الممنوحة الى ميزانية التسيير 
المداخيل العامة 





المصدر: 07 نلك عناواطزار:! عل مهاد 


خامساً: موريتانيا 


في موريتانيا ارتبطت المكونات والتوازنات العامة للميزانية بشدة بميزان الاداءات: إن 
موارد الميزانية تأي أساساً من الضريبة التى تخص استغلال الحديد الموجه الى التصدير ومن 
الرسوم التى تؤديها البواخر الأجنبية التي تنشط في الساحل الأطلسي الموريتاني ومن تحويلات 
المساعدات والقروض النارجية . 

غداة الاستقلال» وقبل بداية استغلال منجم الحديد ولاميفيرما» (1414) نجد أن 
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الموارد الضريبية لم تستطع تغطية نفقات التسيير على الرغم من تواضعها: فخلال أربع 
سنوات متتالية أخذت فرنسا على عاتقها تمويل العجز المالي في إطار العلاقات الخاصة التي 
تربط موريتانيا بباريس. وهكذا فإن الخزينة الفرنسية مولت أهم نفقات التسيير والاستيراد. 

إن تكاليف تمويل الميزانية في ١47.‏ يمكن أن تتوزع على الشكل التالي : 

التصدير: ب بالمائة 

الضرائب: ه بالماثة 

الخزينة الفرنسية: 05 بالمائة 

تحويلاات خاصة : " بالماثة . 

لكن نجد أن انطلاقة وتنمية الصادرات المعدنية ابتداء من ١94114‏ قد سمحتا بأن تحلّ 
موارد الصادرات محل المعونة الفرنسية في محال تمويل ميزانية التسيير. 
١‏ - تمويل الميزانية الى غاية ١91/4‏ 

أ- ميزانية التسيير 

لقد شكلت المداخيل المرتبطة مباشرة ببيع الحديد ابتذاء من النتصف الثاني من 
الستيئات ما بين 77 بالمائة ولا بالمائة من مجموع موارد ميزانية التسيير. ويجب أن نضيف 
من جهة أخرى نتاج الحقوق الجمركية التي كانت حصتها 1 بالمائة خلال هذه الفترة نفسها. 
وهكذا فإل الاستهلاك العمومي ارتئط بقوة بتدفقات التجارة الخارجية . ريع الحديد والحقوق 
الجمركية . 


وف الجدول رقم )١(‏ إيضاح لتطور تمويل ميزانية التسيير من 115١‏ الى ١941/1‏ 
(بالنسبة المثوية) . 
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جدول رقم 51 
تمويل ميزانية التسيير (بملايين الأوقيات) 


الميزانية المساعدات الفرنسية تحويلات الحديد 
(نسبة مئوية) (نسبة مثوية) 
55 اه صفر 


١١ 1و‎ 
: 1 
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وباقي موارد التمويل تأتي من الضرائب: 


١‏ - صر يبه مسائدة ججهود الدفاع الوطني الذي قل يكون وصل مستوأه الى /ا مليون 
أوقية في /11 حينما كانت موريتانيا تتدخل الى جانب المغرب في نزاع الصحراء الغربية. 


؟' ‏ الضريبة المباشرة المكونة من : 
الضريبة على المرتبات والأجور مليون أوقية 


- الضريبة على الدخل "٠٠‏ مليون أوقية 
5 الضريبة على الأرباح 0170 مليون أوقية 


"' - الضريبة غير المباشرة التى تتضمن : 

- الضريبة على صادرات النحاس الذي أعطى 4٠١٠‏ مليون أوقية في سنة 19/4 قبل 
توقف استغلال هذا المعدن . 

- الضريبة على استهلاك ال هيدروكربون ٠١١(‏ مليون أوقية) 

- الضريبة على الاستهلاك (54 مليون أوقية) 

الضريبة على التبغ (1"9 مليون أوقية) 

إن هذه الأرقام تشير إلى ضعف الموارد الضريبية المباشرة وغير المباشرة نظراً لمحدودية 
أبعاد الاقتصاد الموريتاني . 

ويجب أن نلاحظ بالإضافة الى ذلك أن ميزانية التسيير قد عرفت تطورات قوية ابتداء 

جدول رفم (؟؟) 


الموارد الضريبية وتمويل ميزانية التسبير في عامء ١41//‏ 
(بملايين الأوقيات) 


ضريبة التضامن الوطني 
الضريبة على الأجور 
الضريبة على التبغ 
الضريبة على الأرباح 


رسوم على النتحاس 
رسوم على البنزين 
الضريبة على الاستهلاك 
الضريبة على الدخل 





المصدر : -03 هه ععامع© :كنمةط) بورعيرع دوماع دقل :507 اء عابررعتجمل همهت 1507101 ل قلقو لا 
(1979 ,عنانتانامعاعة عطءرعطععء 13[ عل لد 


ا 


من ١‏ بعك انتهاء اتباع سيأسية التقشف التي سادت 5 اليوكحات وتزايد الحاجيات الي 
تولدت عن هشجرهة البدو الرحل الذين اضطرهم جفاف السيعينات ومتطلبات الدفاع الوطني 
بخاصة مأ بين 41/5 و/ا/ا ١‏ الى الطجرة من مناطقهم . 


ب - ميزانية التجهيز 
تتغذى ميزأنية التتجهيز من ثلاثة موارد : 
ضرائب الصيد البحرى. تحويللات القطاع العام وفائلض ميزانية التسيير. 





المصدر: المصدذر نفسه . 


أر بع ملاحظات : 
١‏ - تطور ذو دلالة لنفقات التجهيز ابتداء من ١18( ١941١‏ مليون أوقية) التى بلغت 
٠‏ مليون أوقية في لا/141 . 
9 الضرائب الي تؤدءها البواخر الأجنبية مقابل حق الصيد أصبيحت المصدر الرئيسى 
مم زأنية التجهيز. 
*' - حويلات القطاع العمومي ابتداء من 191/8 كانت نتيجة تأميم «لاميفيرما» 1.3آ) 
(11161208 وهي أهم مؤسسة فى البلاد تهكم باستغلال معدن الحديد. وإن توقفها في سنة 
11 يدل على توقف الاستغلال المعدني النائج عن صعويات الخرب قُْ الصحراء . 
 :‏ تلاحظ اختفاء فائضص ميزأنية التسيير ابتداء من 2 بعل ارتفاع مستوىق نفقفات 
التسيير واستمرار هحرة الرحل وازدياد النفقات العسكرية. 
في موريتانيا تم تغطية عمليات الاستثمار الحكومية اضافة الى ما سبق عن طريق 
تغطية فروض الحسابات الخاصة كلية بواسطة سات والقروض الأجنبية , 
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ولقد وصلت الى خمسة مليارات أوقية سئة 141/6ء /ا/ا بالمائة منها محمولة من طرف 
الأقطار العربية النفطية في إطار انطلاق بعض المشاريع الصناعية التي تبث فيا بعد أن لها 
مردوديه ة غير مؤكدة (تصمية النفطى معمل سكر نواديبو. .. الخ )ا 


؟ - توجهات سياسة التمويل وسياسة تقليص النفقات منذ ١9179‏ 


إن فساد الوضعية الاقتصادية» وبروز اختلالات مالية داخلية وخارجية والصعوبات 
التي تولدت نتيجة تدخل موريتانيا في نزاع الصحراء كلها عوامل أدت الى سقوط الرئيس 
المختار ولد دادة . 

ومنذ ذلك الحين. اضطر القادة الجدد ‏ رغم عدم الاستقرار السيامى شبه الدائم ‏ الى 
نبج سياسة تقليص النفقات. وني هذا الاطار فإن ميزانية ١14451‏ تم إعدادها في أفق إقامة 
التوازن : 

لقد تمت الزيادة في الحقوق الجمركية والضرائب المباشرة خاصة عن طريق رفع الحد 
الأدنن للاعفاء من الضريبة على الدخل من 0,٠٠٠‏ أوقية الى ٠٠٠‏ و١8‏ أوقية» كما تم 
للك فيض نسية الشرية عل اليال من أجل تتسبيم شرك البناء. اوس 
الحديل رع غم عامل ارتفاع الدولارء وضعف الانتاج الفلاحي وسعا الاختلالات وحملا 
المسؤولين 1 تقوية سياسة التقشف باتفاق مع صندوق النقد الدول . 


لقد وصلت الدذديوت الخارجية للبلاد الى ورحه لا تحمل سبب إطلاق عذة مشاريع 

تأكد أن مردوديتها محدودة جدأ والتي تم تمويلها عن طريق مساهمات أجنية : 

معمل تصفية النفط؛ معمل السكرء المركب الكهربائي؛ ميناء نواديبوء وطريق 
نواكشوط ‏ نوميا . 

ولقد ارتفعت محمللات إرجاع الديون الى أكثر من * مليارات أوقية 2 سئة 21١5198‏ 
أي بنسبة 4" بالمائة من مجموع الصادرات في حين أن الديون الخارجية قد قدرت ب ١١/ا‏ 
مليون أوقية 

ويمكن تدخيص السياسة الاقتصادية والمالية المشعة منذ ١419/4‏ قٍِ النقط التالية : 

١‏ - إعادة جدولة الديون الخارجية بمراجعة الظروف المذكورة سابقاً باتفاق مع الدائنين 
وخاصة المملكة العربية السعودية والكويت وقطر والمغرب وليبيا والشركة النمساوية الألبية 
(»هنملة) التي تكلفت بإنشاء معمل تصفية التفط . 

؟ - تقليص عجز الميزانية عن طريق القسروض المقدمة من البدك المركزي» وقروضص 
صندوق موازبة الموارد. والتصديرات المرتبطة بالمجموعة الاقتصادية الاوروسية والتسهيلات 
الممنوحة من طرف صندوق النقد الدولي والعراق وطبعاً فرنسا. 
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م٠‏ دراسة المشاكل المطروحة من طرف المشاريع المنجزة التي لم تستطع الانطلاق مثل 
معمل تصفية النفط المركز أوكسيد المعدن» ومركب الكهربائي لنواديبو. 

غ - تحقيق مشاريع اقتصادية كبرى ذات مردودية أكيدة خاصة مشروع «كليز» (5طاعن6) 
دف إغناء الحديد قصد المحافظة على مستوى صادرات البلد. ولقد تم تمويل هذا المشروع 
من طرف «البنك العالمى» وبعض المؤسسات الالية العربية الكويتية والسعودية وقد كان على 
موريتانيا أن تشترك مع السنغال ومالي في إنجاز مشروع إعادة تهيئة واستغلال نهر السنغال. 

ه ‏ إعطاء الأولوية للقطاع الفلاحي وخاصة تربية الماشية» وزراعة الأرز قرب المنطقة 
الغبرية بفضل التعاون الأجنبى وخاصة مع الصين الشعبية. 

7 - اهتام متزايد بالصيد البحري في السياسة الاقتصادية الموريتانية» لقد اتجهت الحكومة 
إلى إنشاء شركات مختلطة مع البلدان الأجنبية التي لما نشاط قرب السواحل الموريتانية 
(اسيانياء الاتحاد السوفياتي» اليابان» كوريا الجنوبية) . 

وبعد وصول معاوية سيدي أحمد ولد الطايع الى السلطة في كانون الأول/ديسمبر 
6 تم تعزيز سياسة التقنين المي . لقد اضطرت موريتانيا الى الخضوع لتوصيات صندوق 
النقد الدولي بعد أن وصلت ديونا الخارجية الى /ا, ١‏ مليار دولار حسب التقديرات الخحالية. 
أي مرتين أكثر من الناتج الداخلي الاجمالي. وتمت الزيادة في أسعار المواد الأساسية مشل الأرز 
ما بين ٠١‏ و١7‏ بلماثة. كما ارتفعت الأثان المؤداة الى المتتجين. وبموازاة مع سياسة التقشف 
فقد تركت موريتانيا قيمة الأوقية تنخفض الى ما يقرب من ١5‏ بالمائة. وهذه الجملة من 
الاجراءات سهلت المفاوضات مع الدائنين قصد إعادة جدولة الديون. 


تركيب عام 
١‏ تقديم مقارن للأنظمة الضريبية في بلدان المغرب العربي 


إن للأنظمة الضريبية في بلدان المغرب العربي جذوراً مشتركة. فلقد سنت الضرائب 
العصرية مع الدخول الاستعماري . أما الضرائب القديمة ذات الجوهر الديني أو المتعلقة 
بالسيادة أو ذات الطبيعة الجمركية فقد انتهت مع تفكك أنماط الانتاج ما قبل الرأسالية رغم 
المحاولات الإصلاحية المتعددة التي سبقت التغلغل الاستعماري. ولقد اتخذت الإدارات التي 
تمت إقامتها من طرف المستعمر والتى اهتمت كثيرا بزيادة الدخل الضريبي اتجاهين : 

- فمن جهة عمدت الى تعديل بعض الضرائب القديمة وأساساً تلك المطبّقة في الميدان 
العقاري والقطاع الفلاحي ؛ ومن جهة أخرى عملت على خلق ضرائب عصرية مستمدة من 
الضرائب الموجودة في البلد المستعمر (بكسر الميم). ولقد تم تدريجياً وضع أنظمة ضريبية 
جديدة أصبحت سارية المفعول في مختلف بلدان المغرب العربي» وتتضمن هذه الضرائب 
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ضرائب مباشرة ذات طبيعة عينية أو قياسية؛ وضرائب غير مباشرة ذات مداخيل مرتفعة 
سهلة التطبيق . 

إنه الى هذه الفترة يرجع تاريخ أغلب الضرائب المغاربية (الضرائب على الأرباح 
الصناعية والتجارية» الرسوم عل المعاملات التجارية وحقوق التسجيل» الضرائب على 
الرواتب والأجور. 4 الخ), 

ولقد قامت الإدارة الاستعمارية بجهود من أجل تحسين وإتقان التشريع الضريبي قصد 
الحصول على إيرادات ضريبية عالية . 

لقد كان للحرب تأثير هام على إيرادات الضرائب الى ترتبط بالظرفية الاقتصادية 
العالمية. فبسبب تقلص المبادلات التجارية؛ إذ سجلت الحقوق الجمركية وضرائب 
الاستهلاك الداخلي انخفاضا نتيجة اختفاء المادة الخاضعة للضريبة.» والحال أنه في الوقت 
تبه تزايدت النفقات الحكومية . ولقد كان الملحأ هو الاقيال المكثف على الضريبة المباشرةع 
وهكذا تم خلق الضريبة على الرواتب والأجور في تونس (لا191) وني المغرب (19174) 
وضبط الضريبة على الشركات (في المغرب وتونس والجزائر) . 

لقد ظلت الأنظمة الضريبية المغاربية اتيم جاجيات التئمية الحقيقية داك 
المغرب العربي نظراأ لأن هله الأنظمة الضريبية قل كانت و ومدفوعة قُْ الانجام الذى 2 
القوة الاستعمارية. وغداة الاستقلال» فرصت الاضطرابات الاقتصادية والاجتاعية النانجة 
عن تجاوز مرحلة الاستعمار وضغوط التنمية الاقتصادية ضرورة إعادة تشكيل ببى هذه الأنظمة 
الضريبية . 

إلا أنه يلاحظ أنه بعد مرور أكثر من عقدين على استقلال بلدان المغرب العربي فقد 
ظلت اقتصاديات هذه البلدان محتفظة بالعناصر الأساسية للأنظمة الضريبية التقليدية واكتفت 
بلدانها بإدخال بعض التعديلات في الاتجاهات التالية : 

رفع قيمة الضريبة تبعاً لتزايد الحاجيات المالية . 

إدخال التعديلات التقنية انطلاقاً من هاجس تحسين مدخول الضرائب الموجودة . 

إدخال إصلاحات جزئية تجعل ضرائب جديدة تحل محل أخرى قديمة (مثلا : حلول 
الرسوم على المنتتجات والخدمات محل الرسوم على المبادلات التجارية؛ والضريبة الفلاحية محل 

إن هذه يا المجز أة والناقصة / نقم بمخلخلة ل العامة للأنظمة الضريبية 
الإصلاحات الشرد يبية الأكثر عر عل الأقل ,0 المستوى الكمي 1-6 البلدان التي كانت 


فيها حاجيات التمويل أكثر ضغطا (المغرب». تونسء. موريتانياً). ومع ذلك فإن ضرورة 
الإصلاحات الضريبية بشكل معمق تحظى الآن بعناية واهتمام في مختلف البلدان المغاربية . 
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وإذا كانت الأنظمة الضريبية المغاربية مستمدة من عوامل تاريخية وسوسيو ‏ سياسية 
وتقئية ة مشتركة فإنها تعكس خصوصيات الاقتصاديات الي تلد رج ضمتباء وبالتالي لك يوحجل 
ودج 5-59 بل ا ما للسياسات المتبعة في التنمية والتحولات الي عرفتها 

إلا أنه رغم ا الأخيرة يمكننا أن نحدد المميزات الرئيسية المشتركة لمذه الأنظمة 
الضريبية بخاصة إذا ما وضعنا أنفسنا في إطار مكونات النظام الضريبي بمعناه الضيّق والمحدد 
(يعبارة أخرى أن نحذف الدور المالى الذي تلعبه الضريبة النفطية في الموارد المالية) . 

وهكذا فإن الخاصية الأساسية المشتركة بين كل الأنظمة الضريبية المغاربية هي طابعها 
النوعي . 
توريعا ا الملداخيل الت تعتبر 0 الدخل الشريى 

إننا نجد تقريباً في كل هذه البلدان الأنواع نفسها مع العمل بالقواعد التصاعدية التي 
تبقى متقاربة رغم اختلافاتها؛ فهناك الضرائب المنصبة على الأرباح الصناعية والتجارية 
والمهنية» وبعض الرسوم على الدخل العقاري والدخخل المنقول (الأثاث)؛ والضريبة على 
المرتبات والأجور, تضاف الى ذلك ضرائب تكميلية تلحق بالضرائب السابقة . 

وعلى العكس من ذلك». فإن الضريبة على الرأسمال تبقى جزئية وفرعية. إنها لا تطبق 
على الرأسيال إلا بطريقة عرضية مثل الضريبة عل الاررث (في الجزائر). والضرائب على 
نحويل الملكية. أما الضريبة على الاستهلاك فهي تطبق تقريبا بالشكل نفسه. 

كا أن الحقوق الجمركية المتنوّعة المعمول بها بشكل مكثف تهدف الى حماية السوق 
الوطنية دون إثقال مصاريف التجهيز للقطاعات المنتجة. وهناك ضرائب خاصة على 
الاستهلاك مثل الضرائب على التبغ والكحول ومواد أخرى, وهناك في الأخير ضرائب على 
المعاملاات التجارية التي نخص عل السواء المنتححات والخدمات بسسه متفاوتة . 

وريما كان لمذا الطابع النوعي البارز والمتزايد للأنظمة الضريبية المغاربية ميزة وهلي أنه 
يعكس من فرض الضريبة على عدد من مصادر الدخل والمصاريف. ولكن قد يتمخض أيضا 
عن غياب التجانس والتسيط اللذين يمكنها أن يؤديا الى توترات اقتصادية وتفاوتات 
واختلالات اقتصادية واجتاعية في آن واحد مع تسهيل ظاهرة التهرب من أداء الضريبة. 

وفضلاً عن ذلك فإنْ الأنظمة الضريبية المغاربية تقدم توجهات مشتركة مثل حصة 
مداخيل الضريبة غير المباشرة في مجموع المواد الجبائية» وضعف مرونة الضرائب المباشرة 
العربي كيفما كانت مميزات اقتصادياتها فإنها لجأت الى الضرائب على المنتتجات والخدمات والى 
الحقوق الجحمركية, وهذه الضرائب تغطي لوحدها ما بين 560 و٠6‏ بالمائة من الموارد العادية 


ا 


(الضريبة النفطية مستثنية هنا بالنسبة للدول الممنتتجة للنفط في المنطقة) . إن هيمنة الضريبة غير 
المباشرة - وهو ما يشكل قاسيأ مشتركاً بالنسبة للدول المتخلفة - لا تعكس سياسة هادفة للحد 
من الاستهلاك من أجل الدفع الى الاستثار بقدر ما تمثل ميل الإدارات الضريبية للتوجه نحو 
الجبايات غير المباشرة لأخها أكثر مرونة وأسهل استعمالا من الضريبة المباشرة. 


وبالفعل, فإنه رغم أن حصة الضريبة امباشرة قد تزايدت فإنها ظلت مستقرة في نسب 
منخفضة . (انظر الحدول المرفق مع هذه الخلاصة التركيبية) إن الأهمية الضعيفة نسبياً 
للضرائب المباشرة ف الإبرادات العمومية في بلدان المغرب العربي تعكس حدود المساغصات 
الضريبية في القطاعات المنتجة. إن هذه السمة المحدودة تبدو أكثر وضوحاً حينها نتسين أن 
نسبة لا بأس مها من حصة الضريبة المباشرة تتكون من الايرادات المجلوبة من الشركات الي 
تراقيها الدولة مثل الشركة الوطنية للنفط بالجزائر والمكتب الشريف للفوسفات بالمغرب» ومن 
مصاريف ا ا 


ومرتفعة سنا فإن الوحدات الانتا جية له 00 إلا ب ضعيف قُِ موارد الدولة. د 
أن يفسر هذه |الحالة عدة عوامل عتلفة . 


إن السياسات التنموية ال مرتكرة على إنشاء حور وقطب للتئمية (الجزائر. ليبيا) قل 
أعطت الضوء الأخضر يلاد عدد من وحدات الانتاج الكبيرة ممؤلة من طرف الاستشمارات 
ذات ات بعيل م تمل ل بيه 4 غير مشوفرة على 0 ا ولا تعطي : 
يشكل بالنسبة للدولة مالا للاقتطاع ضري 


وبالنسبة لسياسات التنمية التي تعطي امتيازاً للصناعات الخفيفة (المشرب» تونس) 
وتنمية الصناعات الصغيرة والمتوسطة الموجهة الى التصدير فإنها (أي سياسات التنمية) ترافق 
سياسات ضريبية تستدلك الى قاعذة التنافس على المستوى الدولي. وق هذا الاطار فإنبا 
تستفيد من امتيازات ضريبية لا بأس بها تتمخض عن نقص مالي يشكل خسارة في الموارد 
العمومية . 

إن ضعف مكانة الضريبة المباشرة فى المنظومة المالية العمومية لبلدان المغرب العربي يعبر 
بشكل عام عن أحوال نمو اقتصادياتها. وأمام نسيج افتصادي هش (نمو مشوه تولد من قطاع 
صناعي قليل المردودية وقليل الاندماج. بيه 4 فلاحية عتيقة, ونشاط عزير لكر المرتبط 
بالتجارة والخدمات والتأمينات . ..) فإن القطاع الفلاحي المتقلب لا يساهم عمليا في الموارد 
المالية للميزانية . 

إن القطاع الضريبي يتحمله القطاع الصناعي الذي له طاقات ضعيفة وبعض مكوتات 
قطاع المخدمات كالبنوك والمؤسسات التمويلية والتجارية. 


روفة 


هكذا فإن هشاشة الى الانناجية هي التي تفسر السهات الخناصة لضعف ايسراد 
320 الضريبية باقر بالنسبة يت الداخلي الوجمالي. ويبقى هلأ الست راجعا الى 
9 في التشريع 0 

إن توجه هلا اريم د عدد : مهم من بحم السنوية الصخيرة (ببخاصة في 
امواجهة التزاماتها المتزايدة / ويترجم ضمنياً 0 التأثير الباتر للنمر الاتصاني في تطور 
الايرادات الضريبية. وبعبارة أخرى فإن هذه المرونة ليست آلية أو داخلية, وإنما مدفوعة من 


وينتج عن هذه الوضعية تحكم غير كامل للسلطات العمومية في الموارد الضريبية في 
الوقت الذي نجد فيه الموارد ذات المصدر الخارجى (ضريبة نفطيةء قروض) محددة من طرف 
الظروف الدولية . وف هذا المعنى فإن السلطات العمومية يمكنها بصعوبة أن تستعمل الأدوات 
الضريبية كأداة ناجعة لسياسة اقتصادية ظرفية أو وسيلة لضبط وتخطيط المداخيل والنفقات. 
إن الطلب الداخلى يحدد نسبة كبيرة من المداخيل الضريبية سواء أكانت بطريقة مباشرة 
(ضريبة نفطية أو معدنية) أم غير مباشرة (حقوق جمركية). إن هذا الضبط الضريبي ينعكس 
على اتجاه سياسة الميزانية وبشكل عام على التخطيط التنموي . 

وبقدر ما ينعدم التحكم في المتغيرات الضريبية فإن صياغة أهداف التنمية على المدى 
البعيد قُْ إطار ممخططات تقام تندرج صمن توجهات وهمية أكثر نما ترتبط بالبريحة العقلانية. 
وهذا ما يفسر جزئياً أن تصاميم غالبا ما تم تحضيرها في بلدان المغرب العربي على شاكلة 
تجميع لمشاريع كبرى أو صغرى يمكن تجزئتها أو بسطها زمنيا في ضوء المتغيرات المالية . 

إن هذه الصعوبة المالية الخارجية الى ازدادت حالتها خطورة سيب غياب سياسات 
ضرائبية بديلة في الوضعية الراهئة للبنى الاقتصادية تعاكس كل سياسة تنموية مستقلة . 

وا عن تشابه بنبى الأنظمة الضريبية العادية بالمعنى الضيق في بلدان المغرب العربي». 
فإن هذه البلدان تطبق سياسات مختلفة جدأ في تمويل الميزانية. وهذا الاختلاف ناتج عن 
المكانة التي محتلها الضريبة النفطية في الموارد المالية (ليبيا ‏ الجزائر) أو عن الدور الذي تلعبه 
الديون الخارجية في تمويل النفقات (المغرب. تونسء الجزائر) . 

وهكذا سيظهر انجاه نحو خحمود الادخار العمومي قِ بعض اليلدان (موريتائياء 
المغرب)., الأمر الذي جعل جزءا من النفقات العادية مرتبطا بموارد القروض الداخخلية أو 
فروض المؤسسات الالية (المغرب) أو حتى المساعدة الخارجية (موريتانيا). وبالعكس. فإن 
نخصيص جزء من ايرادات الضريبة النفطية لتمويل المصاريف العادية مكن الملدان النفطية 
(الجزائرء ليبيا) أن تسد الثغرة بين مستوى الموارد الضريبية غير النفطية وبين مستوى 
المصاريف العادية مع الحصول على فائض مالي يخصص للاستثيار. 
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وقد ظلت تونس في وضعية وسيطة حيث إن العلاقة بين المداخيل والمصاريف الععادية 
بقيت في حجم مراقب نسبيا. وإذا كانت العوائق الطبيعية والبشرية قد قلصت من الارادة 
الليبية في تنويع مصادر المداخيل الاقتصادية, فإنها مع ذلك قد مكنتها من أن تحصل في 
السنوات المزدهرة على فائض مالي تم توظيفه في التداولات النقدية الدولية, وحدت من 
لجوثها الى الخارج في الظروف الاقتصادية الصعبة في السئوات الأخيرة وجعلت ذلك اللجرء 
لا يتعدذى بضعة قروض غير ذات أشهمية . 

وبالعكس. فإن الجزائر قد تقاسمت مع البلدان المغاربية الأخرى سياسة متواصلة في 
اللجوء الى الأسواق الالية الدولية من أجل التزود بالوسائل المالية التي تستجيب لطموحها فى 
تعزيز تلمية اقتصادها. ومع ذلك فإن أوضاع البلدان المغاربية المستديئة جد متهايزة . 


إن المغرب الذي كان أكثر نزوعاً نحو التمويل الاقتراضي الأجنبي وجد نفسه فجأة في 


مواجهة مشكل التعامل مع الديون المخارجية مع العواقب التاحمة عن العلاقات مع الدائنين 


جدول رقم (”7) 
أنو اع المداخيل. النسبة المثوية في مجموع الايرادات العادية 


أنواع المداخيل المغرب | تونس | موريتانيا ]| ليبيا | الجزائر 
(ثهةل) | (لخقل | لاثلاحل) |[ 45ذل |(9541) 


الضريبة على العائدات 

الضريبة على الأشخاص الذاتيين 

الضريبة على الشركات 

الضريبة على الملكية 

ضريبة الضمان الاجتماعي 

رسوم على الممتلكات والخدمات 

ضراثب عل التحارة والمعامللات 

التجارية الدولية 

مداخيل ضريبة أخرى (بما فيها 
الضريبة النفطية) 

إيرادات غير ضريبية 

غائدات الملكية 





المصدر : 
- بالنسبة الى المغرب وموريتانيا وتونس فإن النسب الواردة في الجدول مأخحوذة من جنداول حول الموارد 
المالية. ف: حولية صندوق النقد الدولي حول إحصائيات الآأدارة المركزية : 
4 وأموطجعوء لا ىزاواتماى معرمدة! امع بم عندهت) ,لصخا لمجاعمسملة امه[ مم1 


وبالنسبة الى ليبيا والجزائر فإن النسب المقدمة تم إعدادها من طرفنا انطلاقا من تقديرات قوانين المالية . 
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(إعادة جدولة الديون» برنامج التقويم الحيكلي). ولقد تمكنت الجزائر وتونس من أن تتجنبا 
الوقوع تحت ضغط المنظات التمويلية الدولية (صندوق الئقد الدولي» البنك العالمي) وذلك 
بالحفاظ على مستوى قروضهها في نسب متوافقة مع طاقاتهما في إرجاع الديون. غير أن 
وضعيتههما تغيرت سنة 1181 إثر النقص الواضح في مداخيل النفط ما جعل تونس تستعد 
لاتباع توجيهات صندوق النقد الدولي على غرار ما فعل المغرب منذ بداية الثمانينات . 


؟' ‏ مكانة الضريبة في التمويلات بالمغرب العربي 

إن تداخل المصادر الثلاثة في تمويل الميزانية أي الضريبة الداخلية والضريبة الخارجية 
الناتجة غالباً عن تصديرات الهيدروكربون والقروض الخارجية. يحملنا على محاولة اقتراح 
تصنيفات لبلدان المغرب العربي الخمسة التى تشكل موضوع الدراسة. 

إن العناصر التي تحدّد هذا التصنيف لها طابع اقتصادي وتعكس البنية الإنتاجية 
الداتخلية لكل بلد بارتباط مع مستوى اندماجه في السوق العالمية» ولا أيضاً طابع سياسي 
نتيجة ‏ بالأخص - لآثار المرحلة الاستعمارية الى ساهمت في وضع النظام الضريبي لكل بلد 
من البلدان المغاربية كظل لنسيجه الانتاجي . 

إن التقسيمات المقترحة تتخذ كمرجع لا ثلاثة معايير: 

التمويل ذو الطابع الريعي . والضريبة الداخلية. والقروض الخارجية . 


أ معيار التمويل عن طريق ريع نفطي أو معدني 


لقد كشف لأنا نحليل الحاللات الخمس أنه منذ بداية السبعينات أصبح الريع النفطي 
المصدر الرئيسى لتمويل الميزانية بخاصة في ليبيا التي يمكن أن نشبهها بنموذج بلدان الخليج. 
وف الجزائر حيث إن الغاز والنفط كانا منذ الاستقلال المغذيين الأساسيين للخزينة العمومية. 
وف هذين البلدين (ليبيا والجزائر) فإن التزايد الحائل للمصاريف العمومية نتج مباشرة عن 
المضاعفة السريعة للموارد المأخوذة من الهيدروكربون. وفي موريتانيا فإن تمويل الميزانية كان 
أيضا خخاضعا أساسا للموارد الناتجة عن تصدير الحديد. ولكن الريع سيأخذ في موريتانيا 
طابعا فقيرا وهشا ومتقلبا بسبب الظروف غير الملائمة وغير الجيدة في الأسواق العالية . 

ولقد استطاعت تونس بدورها أن تجنى فائدة من المرحلة المزدهرة للهيدروكربون حيث 
إن مواردها النفطية ‏ التي من المؤكد أنها محدودة ‏ ساهمت في المحافظة على وضع مريح نسبيا 
للميزانية طيلة الخمس عشرة سنة الأخيرة. 

وف المغرب ‏ الذي يعاني من عجز كامل على مستوى الطاقة ‏ نجد أن الاقتصاد 
المتعلق بالمعادن المستخرجة لا يغذي الخزينة تغذية هامة رغم الفترة القصيرة جدأً الى عرفت 
فيها اسعار الفوسفات ارتفاعا. 
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إنه لمن الواضح أن أهمية التمويل عن طريق الرَيْع تتناسب بشكل معكوس مع التمويل 


ب - معيار التمويل عن طريق الضريبة الداخلية 


ومن بين المغرب العربي فإن المغرب بكل تأكيد هو الذي يمول أهم نفقاته العادية عن 
طريق موارده الضريبية. ولقد اضطرته الدولة أمام ضعف الايرادات ذات الطابع الريعي أن 
يلجأ الى القطاعات الاقتصادية المختلفة ببخاصة الصناعة والتجارة والخدمات قصد تمويل 
ميزانيات التسيير. ولكن ضعف المداخيل الفردية وأهمية الإعفاءات الممنوحة سواء 
للمسخمرين فى إطار قوانين الاستثمار أو لقطاعات بكاملها مثل القطاع الفلاحي والقطاع 
العقاري يولدان تمايزا في الضغط الضريبي الذي يثقل كاهل المستهلكين والاجراء . 

إن الواقع الأسامي للضريبة في تمويل الميزانية بالمغرب يفسر تطبيق إصلاح يهدف الى 
التبسيط والتحديث وترشيد الاقتطاعات الضريبية . 

وعلى شاكلة المغرب فقد ورئت تونس والجزائر من المرحلة الاستعارية نظاماً ضريبياً من 
المؤكد أنه متقادم لكن لا يمكن تجاهل طابعه الإجرائي رغم ضعف حصته في تمويل الميزانية 
بخاصة في الجزائر بسبب طغيان العامل النفطي . 

وق موريتانيا وليبيا نلاحظ على العكس من ذلك غياس وتقليد ضريبى» سبب هشاشة 
النسيج الانتاجي قبل ظهور الاقتصاد الاستخراجي (المعتمد على استخراج الطاقة) حيث كان 
هذا النسيج يرتكز على نشاط رعوى عتيق. وهذا النقص يبدو أنه لآ يزعج الحكومة الليبية 
نظرا لأهمية الموارد النفطية؛ ولكنه يساهم في الاختلالات البنيوية لتمويل الميزانية الموريتانية . 


ج ‏ معيار التمويل عن طريق القروض الخارجية 


وفي هذا المجال تشكل ليبيا استثناء» ذلك أنها نادراً ما لجأت الى تمويل نخارجي نظراً 
لأنها تريد أن تستند الى توجه إرادي سيامي. ونظرا لأن مواردها الناتجة عر الضريبة النفطية 
تكفيها لتمويل مشاريعها التنموية. أما اليلدان الأربعة الأخرى فقد ربطت دوما ميزانية 
التجهيز بالقروض الخارجية التى تأي عن طريق المؤسسات التمويلية الدولية والدول المتقدمة 
أو النفطية أو من السوق امالية الدولية. 

إن مستوى المديونية بالبلدان الأربعة مرتفع نسبياء وبالأرقام فإن الجزائر تأتي في المقدمة 
يتبعها المغرب ثم تونس وأخيرا موريتانيا. ولكن المغرب وموريتانيا هما اللذان وصلا الى 
المستويات الأكثر ارتفاعاً وخطورة في مجال القروض الخارجية بالنظر الى مستوى الانتاج 
الداخلي الإجمالي ونفقاته| العمومية وطاقاتهه) التصديرية. ١‏ . 

وهكذا أصبح صندوق النقد الدولى يتدخل في البلدين ابتداء من 1981 ليقترح عليهم| 


ئفة 


تقليص الاستهلاك والاستثار الحكومي «هبدف مساعدتبهها على الوصول الى إعادة جدولة ديونهما 
الخارجية. وتوجد تونس في وضعية مراقبة لاحواها المالية في حين أن انخفاض الموارد النفطية 
يكاد أن يضع الجزائر في وضعية جد سخطيرة الأمر الذي سيجعلها مثل الدول المغاربية الأخحرى 
'تراجع سياسة ميزانيتها في اتجاه التقليص والتقشف . وسيقدم الحدول التالي تحديدا لوضعية 
كل نوع من الموارد الأساسية التي تساهم في تمويل الميزانية ووضعية التوازن الماللي مع مراعاة 
تداخل الأشكال الثلائثة للموارد. 


البلد حصة الريع سدكي يبة يه الذر وض الوضعية الالية 


مر ضية مع انجاه نحو 
اتخفاض يي 
مُرضية نسبياً ولكن يمكن أن 
تتطور نحو بعض الصعوبات . 
صعية جدأ على العموم . 












وا 
صعبة جذا , 


صعية جذا. 


١186 2‏ لم تعد وضعية المالية العمومية وضعية مشرقة. ولقد دم نجاوز مراحل 
الازدهار وتحقيق الفائض التي عرفتها ليبيا والجزائر خلال السبعينات . 


وسيتعامل المغرب الى عام 156 على الأقل مسعع وضعية مالية صعبة على مستوى 
التوازنات الخارجية والداخلية» وإن تطلب إرجاع الديون مع الجمود النسبي للموارد 
الخارجية (تحويلات العمال» السياحة. تصديرات تقليدية الى 0 الاقتصادية الأوروبية 
للمواد الفلاحية والنسيج والفوسفات) والازدياد المستهر لتكاليف الواردات (نقفط. مواد 
غذائية. مواد صناعية متوسطة. منتجات التجهيز العسكري) سيحمل الحكومة المغربية على 
تقوية وتعزيز سياسة التقليص من نفقات الاستهلاك والاستثيار وتقليص المساعدات وتحرير 
التجارة الخارجية . 

وتعيش موريتانيا في ضيق كامل . فمواردها التي تأتي عن طريق تصدير الحديد 
وضرائب الصيد البحري تبين أنها غير كافية بشكل كبير في الوقت الذي تزيد فيه العواقب 
الوخيمة للجفاف والحجرة الى المدن من إثقال كاهل الدولة بالتكاليف. وتجد الدولة نفسها 
مجبرة على نبج سياسة تقشفية متشددة وتطبيق توصيات صندوق النقد الدولي من أجل أن 
تتمكن من الحصول على حق جدولة ديونها. 


يمة 


وتمر الوضعية المالية في تونس هي أيضاً بظروف دقيقة وخطيرة. وإن المحاولات 
الحكومية» التى تجد صعوبة في أن تقبل على الصعيد السياسى» الرامية الى تقليص المساعدات 
الممنوحة للمواد الغذائية دف الى إيقاف الاخختلالات المالية الداخلية والمخارجية. 

وفي الجزائر» فإن الريع النفطي قد مكن منذ عشرين سنة من الوصول الى ارتياح مالي 
جعل الدولة تقدم مساعدات هامة الى المستهلكين وإلى الشركات المؤمة. لكن تراكم الدين 
الخارجي ونتائج التبعية التكنولوجية وتقليص الموارد الميدروكربونية يمكن أن تؤدي الى 
احتلالاات غير متوقعة . 
الميزانية . ولكن كل شيء يدل على أن أزمنة الفائض المالى قد ولت وأصبحت بائدة. 
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الفصّل السمكابع عشّر 


مصبادرا لايرادات الحكومية وتطوررا لانظية الضرسيّة: 
حالة الأردن » مر وَالْكوت 


هشام غر ا بمة!*) 
المقدمة 


إنه لمن الحقائق المسلّم ها الآن قيأم حكومات الذدول النامية بدور اقتصادي هام 
خخصوضا عندما نقارن أوضاع تلك الدول بالدول المتقدمة. ويستند دور الحكومة القوي على 
أيديولوجيات معيئة ة تتجل برغبة الحكومة ذاتها في السيطرة على الموارد المامة بالإضافة إلى 
الظروف الاجتماعية والاقتصادية في البلدان النامية التي أمْلت هذا الدور الهام للحكومة. 


وإذا ما قارنا ير الوطن العربي من حيث دور الحكومات في تسيير الأمور الاقتصادية 
لوجدنا أنها لا تشِذٌ عن بقية الدول النامية» بل إن دور الحكومات في البلدان العربية يعتير 
أكبر من غيره ا بغضص ل النظر عن الأنظمة السياسية أو الاقتصادية في أي بلد عربي» حيث 
يبقى دور الحكومة الحيوي والرئيسيى حتى مع تغيير الأنظمة السياسية أو الاقتصادية . 


وإلى عهد قريب كانت الأفطار العربية تصئف من ضمن الدول الفقيرة مع إاختللاف 
متباين في درجة ة المقر لكل قطر. إلا أن الزيادات الكبيرة والمتوالية التي طرأت سد 
النفط اعتبارا من عام “ا ١‏ خلفت واقعا اقتصاديا جديدا ساعد عن امجاد الفوفاصل 
الاقتصادية بين الأقطار العربية. فهناك أقطار منتجة للنفط استطاعت الانتقال ‏ بفغفمل 
الايرادات النفطية المائلة ‏ من دول فقيرة الى دول من أكثر بلدان العالم ثراء. أما البلدان 
العربية الأخرى الي حرمت من الثروات النفطية فها زالت تكافح, لتحجقيق التئمية والمحافظة 
على مسبرتها الاقتصادية بدرجات مختلفة من النجاح . وهكذا. فإِن اتدفق الايرادات النفطية 
الحائلة قد خلق (فجوة ف الثراء» بين أقطار الوطن العربي. مما غير فى الممطيات السياسية 
والاقتصادية والاجتاعية فيه. 


(*) ععميد كلية الاقتصاد بالوكالة في جامعة اليرموك ‏ الأردن. 
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وكنتيجة للثروات النفطية لدى بعض البلدان. وحرمان دول أخرى منهباء فإنه من 
الممكن القول بأن الأقطار النفطية تعتمد في ايراداتها على النفط اعتتادا كبيرا إلى درجة جعلها 
تتجاهل فيه الإيرادات الضريبية. حيث قامت بإعفاء المواطنين من دفع الضريبة» أو فرض 
ضرائب بسيطة في أسوأ الحالات. وبالتالى أهملت إنشاء نظام ضريبي متكامل . أما البلدان 
العربية غير المنتجة للنفط فمن الطبيعى أن تعتمد في ايراداتها على الضرائب المحلية تما دعاها 
إلى تطوير نظم ضريبية متكاملة لتحصيل الإيرادات الضرورية لتعويضها عن حرماءها من 
الايرادات النفطية الى تتمتع ها دول أخرى. 


ومن جهة أخرى فإن العائدات النفطية لم تقتصر فوائدها على البلدان المنتجة للنفط بل 
تعدّتها الى البلدان العربية الآخرى, التى اتخذت شكل مساعدات مالية بين الدول وحواللات 
مالية من العاملين في البلدان النفطية إلى أقطارهم غير المنتجة للنفط. وبالرغم من تلك 
التدفقات المالية من البلدان النفطية الى بقية الأقطار العربية, إلا أن «الفجوة المالية» بين 
الأقطار العربية قد زادت بزيادة الايرادات النفطية؛ كما أن تلك الايرادات لم تغير واقع الحال 
في الأقطار النفطية من حيث اعتمادها الكلى على قطاع النفط. وبقيت تلك الأقطار ‏ وحتى 
الآن- تعيش دون أنظمة ضريبية بينما لجات بقية الأقطار العربية إلى زيادة العب* الضريبي 
لمواجهة الزيادة الكبيرة في النفقات الحكومية . 
ومن المعروف أن الحكومات العربية المنتجة للنفط تملك بالكامل ذلك القطاع ولا 
يسمح بالملكية الخاصة فيهء وبالتالي فمن المتوقع أن تكون تلك الحكومات هي نفسها صاحبة 
الملكية المتعلقة بإيرادات القطاع النفطيى. وقد تبع ذلك بالضرورة أن تكون الحكومات 
النفطية هي المحرّك الأساسي للاقتصاد, وأن تكون الموظف, والمستثمر والمنفق السرئيسي. 
وبالتاللي يزيد دور الحكومات وبشكل كبير في جميع المجالاات الاقتصادية لأنها تسيطر على 
الايرادات والنفقات 7 أضف إلى ذلك أن دور القطاع الخاص لآ يزال قُْ مرحلته الأولية 
بعد أن تطور ذلك القطاع رام ولو أنه لا يزال بعيدا عن منافسة الحكومة في دورها 
الاقتصادي الرئيبى . 
إن المهدف الأسامى من هذا البحث هو تحليل ومقارنة مصادر الايرادات لعينة من 
البلدان العربية وللإجابة عن الأسئلة التالية : 


١-هاهومدى‏ أهمية الإيرادات للموازنة الحكومية, وما هى سرعة مو تلك الايرادات 
خلال السئوات الأخيرة؟ 
؟ ماهي أهمية الايرادات الضريبية مقارنة بالايرادات غير الضريبية؟ 


"٠‏ إذا كانت الضرائب من المصادر الفامة للايرادات الحكومية فما مدى أهمية الايرادات 
الضريبية المتأتية من ضريبة الدخل» أو الضرائب على أرباح الشركات, والضرائب غير 
المباشرة. مقارنة بعضها بالبعضص؟ 


بد 


الطيقات الاقتصادية, عا مدى عدالة د 7 من الناحية الاجتماعية؟ 


ما مدى أهمية الايرادات غير الضريبية وما هي طبيعة ومصادر تلك الآيرادات؟ 


و عن تلك التساؤلات وغيرها. سنقى م بالتركيز على عينة ممثلة للأقطار العربية 
تضم كلا من الأردن »؛ مصر . والكويت . 7 هله العينة تمثل الى حدّ كبير الوطن 
العربي حيث تشمل على قطر نفطي (الكويت) وقطر شبه نفطيّ (مصر) وثالث غير نفطي 
(الأردن) . 


أولاً: مصادر الإيرادات الحكومية 


كا ذكرنا سابقاًء فإِنَ ارتفاع أسعار النفط العالمية وما تبع ذلك من تركيم للإيرادات 
النفطية لبعض الأقطار العربية المصدّرة للنفطء قد خلق وضعا ماليا متميّزأ لتلك الدول» 
حيث كانت ايراداتها تفوق نفقاتها المحلية» نما شجعها على البدء في عملية تحويل مالى 
للداخل والخارج لنقل الثروات النفطية أو بعض منها لأطراف محليّة وأخرى خارجية. ففي 
الداخل قامت الأقطار التي تتمتع بدخول نفطية عالية بعملية تحويل جزء لا يستهان به من 
الئروات المالية الجديدة من القطاع العام (الحكومي) الى القطاع الخاص (المواطنين عامة). 
وقد انخذت عمليات التحويل والنقل هذه عدة أشكال منها دعم السلع الاستهلاكية: ودعم 
الانتاج. والإعفاءات الضريبية» وغيرها كشير. كا أن التركيم المالي الضخم قد خلق ضغطا 
على تلك الأقطار النفطية لنقل وتحويل جزء من ثروتها الى بلدان عربية وأجنبية أخرىئ. وقد 
اتخذ مثل هذا التحويل شكل المساعدات المالية والقروض. 

أما بالنسبة للأقطار العربية غير النفطية فقد كان عليها أن تعتمد على مواردها المالية 
الذاتية. مما 0 تطوير أنظمة ضريبية لتحصيل الإيرادات الضريبية» بينم 596 بقية 
الأقطار على فرض أ نواع متعددة من الضرائب لتمويل مشاريع التنمية فيهاء مما نتج عنه 
تطوير الأنظمة والحياكل الضريبية وإعادة النظر فيها باستمرار لتتيائى مع احتياجات تلك 
الأقطار ونفقاتها. 


إلا أن التطورات الأخيرة التى طرأت على أسواق النفط العالمية وأسفرت عن هبوط كبير 
فى الأسعار والطلب على النفط. قد حفزت بعض البلدان العربية المنتجة للنفط لإععادة النظر 
في فرض بعض الضرائب والبدء في تأسيس أنظمة ضريبية متكاملة لزيادة الإيرادات التي 
أصبحت ضرورية لنقص الايرادات النفطية. إلا أن مثل تلك الجهود الرامية إلى ادخخال 
الضرائب لا تزال محدودة ولن تستطيع البلدان النفطية في المستقبل القريب تعويض النقص في 
الإيرادات الضريبية. كا أنه يجب ألا ينظر إلى الضرائب كأداة لتحصيل الايرادات: بل 
يجب النظرٍ إليها, أيضاً كأداة مالية لإعادة توزيع الدخول وتحقيق العدالة الاجتماعية. حيث 
نجد تركيزا كبيرأ للثروات بأيدي نسبة قليلة من السكان في البلدان النفطية. 


اذ 


ويمكن القول بشكل عام إن مصادر الايرادات الاحمالية لا تختلف كثيراً عن بعضها في 
الأقطار العربية ولكن الاختلاف مردّه إلى كمية وأهمية كل مصدر من مصادر الايرادات . 


وفيا يل ندذكر المصادر الرئيسة للايرادات قُْ الأردن. مضصر ء والكويت وهي دوف العيئة 
نحت الدراسة. 


إذا ألقينا نظرة عامة على الأقطار الممثلة في العينة فمن الممكن معرفة مصادر الايرادات”" 
الحكومية حسب كون تلك الدول مصِدرة للنفط أو مستوردة له. حيث تعتير الكويت قطرا 
منتجأ ومصدّرا للنفط مما يعني بالضرورة ‏ وبناء على ما ورد سابقاً ‏ ان جميع. أو غالبية. 
الايرادات الحكومية تأتي من مصدر واحد هو الايرادات النفطية. أما مصر. وهي قطر ينتج 
النفط ويصدّر القليل منه وتم تصنيفها على أنها قطر شبه نفطي . فيتيع ذلك بأنّ بعض 
الايرادات تأتي من القطاع النفطي بينف] الغالبية تأي من مصادر ضريبية وغير ضريبية. أما 
الأردن. فلأنه قطر غير نفطى تنحصر الايرادات الحكومية بالمصادر الداخلية مثل الضرائب 
على غتلف أنواعهاء إضافة الى المصادر الخارجية مثل المساعدات والاعانات والقروض . 


ومن أجل تفصيل مصادر الايرادات. لا بد من ذكر الحيكل الضريبي في كل قطرء 
الايرادات النفطية والمساعدات فسيرد تفصيلها فى الأجزاء التالية . 


من بين الأقطار الممثلة في العينة نجد قطرين فقط هما الأردن ومصر قد كونا هياكل 
ونظما ضريبية شاملة . وفيما يل وصف مختصر للهيكل الضريبي في بلدان الْعينةُ . 


ثانياً: الهياكل الضريبية 


إذا تم تصميم وتنظيم الميكل الضريبي بعناية وواقعية. فسيكون لكل هذا المهيكل 
الضريبي أثر كبير في تحصيل الايرادات الحكومية. وبشكل عام. يتفق الخبراء على أن النظام 
الضريبي اليد يجب أن يشمل بالضرورة العدالة الاجتاعية» الملاءمة. الفعالية الاقتصادية. 
المرونةء وإمكانية التطبيق. أما العدالة الاجتاعية فهي ترمز الى مطابقة الميكل الضريبي 
وتماشيه مع السياسة الاقتصادية عموما. أما الفعالية الاقتصادية فتشير الى قدرة الهيكل 
الضريبي على إحداث التأثير الايجابي وفاعليته في عملية التنمية الاقتصادية؛ كا تعنى المرونة 
قْ هذه الحالة درجة 4 أستحابة النظا م الضريبي فق زيادة الايرادات كنتيحة لزيادة الدخول. أما 
إمكانية التطبيق فهي تعني د تطبيق النظام الضريبى بفاعلية وعدالة ومدى ملاءمة 
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اليكل الضريبي للظروف الاقتصادية والاجتاعية السائدة”©. 


وبسبب التباين في الحياكل الضريبية لبلدان العينة, فلا بد من شرح موجز للهيكل 
الضريبي في كل بلد على حدة. 


١‏ -المشيكل الضريبى في الأردن 


في أعقاب الطفرة الاقتصادية التي حدثنت قُْ الأردن واستمرت خلال الفترة من عام 
1 وحتى عام ثمل وحجحلدت الحكومة من الضروري تغيير وتعديل ونحديث الطيكل 
الضريبي استجابة للتغيرات الكبيرة التي طرأت على الدخول وتكاليف المعيشة وبعض 
المؤشرات الاقتصادية الأخرى. وكان أهم تغيير في اليكل الضريبي هو تغيير قانون ضريبة 
الدخل الذي أصبح ساري المفعول اعتبارا من عام .١1487‏ وقد اشتمل القانون الجديد على 
عدة تغييرات وإضافات هامة مثل : 

مبدأ التقدير الذاي: حيث يكون كل مكلف مسؤولاً عن الاقرار بدخله من مختلف 
المصادرء ويقدّم ذلك على وذج لمحصص الى دائرة ضريبة الدخل في موعد أقصاه نهاية شهر 
نيسان/ ابريل من كل عام . 

بينا كان الوضع تحت القانون السابق يختلف عا ذكر بإعطاء المقدّرين في دائرة ضريبة 
الدخل المجال الواسع لتقدير دخول المكلفين بناء على الوثائق والمعلومات المتوافرة لدهم. أي 
ان تقدير الدخل قد انتقل من دائرة الضريبة الى المكلف نفسه. ويبقى الحق لدائرة ضريبة 
الدخل للموافقة على صحة المعلومات المتعلقة بالدخل والمقدمة من المكلف. وبشكل عام. 
فقد أعطى القانون الجديد حرية كبيرة للمكلف بتقدير دخله الذاتي . 

الإعفاءات الضريبية : منح القانون الجديد اعفاءات كبيرة للمكلفين إذا ما قارنا 
الإعفاءات الجديدة بالوضع السابق. وتشمل هذه الاعفاءات الضريبية اعفاءات لأفراد 
العائلة والتعليم العالي» والسكن وبعض مصادر الدخل مثل الدخل من الزراعة حيث أعفي 
من ضريبة الدخل اعفاءً كاملا . 

- توسيع الشريحة الضريبية: حيث استمر القانون الجديد بتطبيق الضريبة التصاعدية 
على الدخول ولكن بشريحة دخل أكيرحيث تفرض الضريبة على الدخخل الصافي بعد حساب 
الاعفاءات وبالشكل التالي" : 


)١١‏ عسخة) نزام نارء1جرررن]عناء 10 ادوع 210 017 الناوعء 4 ,لاعلامطتمة تمع سول ا[ملمة 
.0 .م ,(1973 ,.ه0 قمنطئتاطوه لسصداامط-طاه]؟ تسدلمعاذ 


(؟) تم احتساب الأرقام من : وزارة المالية دائرة ضريبة الدخل» قانون ضريبة الدخل رقم (1") 
(عمان : الوزارة. ).2 ص .١٠١‏ 


2- 


الدخل الصافي 


من صفر  ٠٠٠١‏ دينار 
ااا 
لكبد! ملعنو 
أد.4 666و 
5 لادداة 
ابرق لعوء؟| 
ا 0 
00 
لبر انرقم 
أ احءوس 
ابد اللء واس 
أى دخل اضافى بعد ذلك 





ومن الجدير بالذكر أن ضريبة الدخل للأفراد تتوقف في حدها الأعلى عند 5: بالمائة. 
أما في القانون السابق فقد كان حجم الشريحة الضريبية الواحدة يساوي ٠٠‏ دينار حيث تم 
زيادتها فى القانون الجديد الى ٠٠٠١‏ دينار على الآقل. أى أن المزايا الأساسية للقانون الحديد 
تتلخص بالاعفاءات الكثيرة وزيادة الشريمحة الضريبية. كما أن القانون الجديد قد توخى 
العدالة الاجتماعية وأعفى أى مكلف من دفسع الضريبة إذا كان دخله الصانى يعادل ٠٠١‏ 
دينار شهريا. بالإضافة إلى كل ما تقدم فإن ضريبة الدخل تحصل على الدخحول الصافية 
المستمرة والمتجددة”". أما الدخل المتأتي من الزراعة. وفوائد السندات الحكومية فهو معفى 
من ضريبة الدخل . 

أ الاعفاءات الضريبية 


يسمح القانون الحالي باستنزال الاعفاءات التالية من الدخل الخاضع للضريبة للمكلف 
المقيم داخل الأردن : 

0 لوقه ديئار للمكلف الأعزب و١٠٠4‏ دينار للمتزوج . 

اوه ديئار عن كل طمل . 

٠٠١‏ دينار لكل معال آخر. 


(؟) صالح خصاونة, الميكل الضريبي في الأردن (عمان: مجلس الوحدة الاقتصادية العربية الأمسائة 
العامق .)١154|١‏ ص 0 , 


كم 


_ 66م ديثار عن كل شخص يدرس في الجامعات أو المعاهد بعد مرحلة الثانوية 
العامة . 


- يعفى 0١‏ بالمائة من دخل موظفي الحكومة أو المؤسسات شبه الحكومية من ضريبة 
الدخل» ويعفى 55 بلمائة من دخول المكلفين العاملين في القطاع الخاص . 

- تستنزل الفوائد المدفوعة من الدخل الخاضع للضريبة . 

- يعفى الدخل الزراعي اعفاء تاماً من الضريبة. 

اكتسبت الضرائب على أرباح الشركات أهمية كبيرة وبخاصة بعد الطفرة الاقتصادية 
الى تم خلاها إنشاء العديد من الشركات المتعددة الأغراض وحققت أرباحا لا بأس بمها. 


ويفرق قانون ضريبة الدخل الأردني بين الشركات حسب طبيعة أعماللها ويميل الى تفضيل 
الأشركات الصناعية ويعاملها معاملة خاصة لتشجيع الصناعة في الأردن . 


وبناء على ما ورد في قانون ضريبة الدخل الجديد رقم (4) تدفع الشركات الضريبة 
حسب المعادلاات التالية : 

تدفع الشركات العامله في مجالات الصحة والتعليم ما نسيته 5" بالمائة من صافي 
الأرياح . 

- تدفع الشركات الخصوصية وغير المقيمة 4٠‏ بالمائة من صاني الأرباح . 

- تدفع الشركات المالية وشركات البنوك المساهمة ما نسبته ٠٠‏ بالمائة من صالقي 
الأرباح . 

- تدفع الشركات الالية الخاصة ما نسبته 00 بالمائة من صافي الأرباح. 

ج ‏ الضرائب على المباني والعقارات 

يفرض هذا النوع من الضرائب على القيمة الايجارية للمباني. ويتم تحصيل الضرائب 

على المباني بواقع ١7‏ بالمائة من قيمة الايجار. وقد تمّ تعديل ضريبة المباني مؤخرا بحيث يعفى 


0 بلمائة من ايجار المبنى من الضريبة إذا كان في مدينة عمَّان و50 بالمائة من ايجار المبنى إذا 


د الضرائب غير المباشرة 
تفرض الضرائب غير المباشرة على الاستهلاك والانتاج والاستيراد ولا تفرض على 
الدخولء وبالتالي لا يتم تحصيلها من قبل دائرة ضريبة الدخل بل من أقسام أخرى بوزارة 


اام 


لمالية كالجمارك مثلاً. وعلى العكس من الضرائب على الأرباح والدخلء. فإن الضرائب غير 
المباشرة يمكن نقلها من شسخص إلى آخخر بحيث تستقر على المستهلك النهائي . كما أنه لا توجد 
علاقة بين دخل المستهلك وكمية الضرائب غير المباشرة التى يدفعهاء ولذلك يقال إن 
الضرائب غير المباشرة تبتعد كثيراً عن تحقيق مبدأ العدالة الضريبية على العكس من الضرائب 
المباشرة التى تفرض على الدخول وتزيد بزيادتها. 

وتعتير الضرائب غير المباشرة من أهم مصادر الايرادات وخاصة في الدول النامية. 
وتأتي أهمية هذا النوع من الضرائب من المميزات العامة للضريبة غير المباشرة» فالضرائب غير 
المباشرة سهلة التحصيل ولا يمكن تفاديها لأنها تحجز قبل طرح السلعة للبيع. ولذلك فإن 
الايرادات من هذا النوع من الضرائب تكون أكثر من ايرادات الضرائب المباشرة . 

ومن ناحية أخرى تمتاز الضرائب غير المباشرة بعدم الاستقرار فهي تتغير بشكل مستمر 
إما لتوجيه الاستهلاك أو لتشجيع الصناعات المحلية؛ بالإضافة إلى كونها ضريبة غير عادية 


لأنبا تفرض على المستهلك بغض النظر عن مستوى الدخل الذي يحققه . 
وفيما يل نبذة مختصرة عن أنواع الضرائب غير المباشرة المعمول بها في الأردن : 


)١(‏ الرسوم الجمركية 

وهي ضريبة تفرض على الواردات أو الصادرات إما كنسبة مئوية من قيمة الواردات أو 
الصادرات. أو تدفع كمبلغ محدد على كل سلعة مستوردة أو مصدرة. وتعتبر الرسوم الجمركية 
أهم مورد للايرادات الحكومية. وتختلف نسبة الرسوم الجمركية حسب طبيعة السلعة 
المستوردة من حيث كونبها كالية أو ضروريةء حيث تفرض رسوم جمركية مرتفعة على الأول 
بينا تعفى السلع الضرورية أو تفرض عليها رسوم بسيطة. كا أن الرسوم الجسركية تفرض 
بنسبة عالية على الواردات التى يكون لها نظير حلى لحاية الانتاج المحلي من المنافسة الخارجية . 

أما بالنسبة للرسوم الجمركية على الصادرات فهي قليلة جد وذلك لتشجيع 
الصادرات» وتتقاضى الحكومة رسوماً جمركية على بعض الصادرات بنسبة ١‏ بالمائة من قيمة 
السلع المصدرة . 

(؟) المكوس 

يفرض هذا النوع من الضرائب على بعض أنواع السلع المنتجة محلياً للحد من 
بعضص السلع مشل السجائر والتمياك والمشروبات الروحية وغيرها. ويصل الحد الأعلى 


(؟) ,0600 7لاعسمط) عأ00طاتدء 1 ربماع 17104 ادم تكععابت :1 عأأطنظ 171:6 ,لةمقطعنا8 .14 وعسدل 
7 .2 و(1975 ,انتآ .10 لتقطء11 :.111 
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للمكوس ١,5‏ بالمائة على المشروبات الكحولية وتصل في حدها الأدن على البنزين وبواقع 


(9) الطوابع 


تعتبر الطوابع من ارين لاخر ربا بجا ناز 


؟ - اشيكل الضريبي في مصر 


يرجع تاريخ فرض الضرائب في مصر الى الثلاثينات حيث استعملت الحكومة في ذلك 
الوقتء وهي تحت الاستعار البريطاني. عدة أنواع من الضرائب. وقد تكون مصر أول قطر 
يفرض ضرائب ويضع نظاماً ضريبياً متكاملاً في الشرق الأوسط. وقد تغيرت نسبة وهيكل 
الضرائب من وقت لآخر ونا لنسية التضخم . والنمو الاقتصادي . والميزانية الحكومية. 
ويلاحظ أيضا بأن زيادة نسبة الضرائب في بعض الأحيان كان الغرص الأسامي منبا زيادة 
الايرادات لتمويل النفقات الحكومية وليس لأغراض أخرى مثل ضغط الاستهلاك بشكل 
عام”'. أي ان الهدف الرئيسي لفرض الضرائب كان وما زال لغرض الحصول على الايرادات 
وليس لإعادة توزيع الدخول. 


ونوجز فيا يلي أنواع الضرائب الرئيسة في مصر: 


أ - ضريبة الدخل 


كما هو الخال في الأردن. فإن مصر تتبع نظام الضريبة التصاعدية على الدحولء وفيا 
يل نسبة الضريبة على الدخل كما نص عليها ندا رقم (/15) الذي صدر عام 1481 ولا 
يزال ساري المفعول” : 


؟ بلمائة على أول 5/8١‏ جنيها . 

كه بلمائة على أل 58١‏ جنيهاً التالية. 
٠‏ بالمائة على أل 45١‏ جنيهاً التالية. 
6 بالمائة على أل 47٠١‏ جنيهاً التالية. 

بالمائة على أل 47١‏ جنيهاً التالية. 
5 بالماثة على أي مبالغ تزيد عن ذلك . 


(0) ,(1974 رقع دملمععهان) :0:<1010)) 1952-1972 ,تإتجرماروعط انمأام رع 116 000 0 
1853-1-4 .مم 


)00 وزارة المالية دائرة ثرة صر يبه الدحل (القأهرة) . 


1) 


وتعفى الدخول التي لا تتجاوز مبلغ 47١‏ جنيهاً من الضريبة. كما شمل القانون رقم 
(151) عدة تغيرات هامة إذا ما قارناه بالقانون رقم )١14(‏ والقوانين الأخرى التي صدرت 
عامي ١99/5‏ و8/ا9١.‏ ومن أهم التغيرات التى أدخلها القانون الجديد زيادة الاعفاءات 
الضريبية» وزيادة الشريحة الضريبية؛ وتغيير نسبة التصاعد للدخخل الخاضعة للضريبة . 


ب - الضرائب على أرباح الشركات 


تفرض هذه الضريبة على صافي دخل الشركات وعلى أساس سنوي . وقد كانت ضريبة 
أرباح الشركات قبل إدخال القانون الجديد تفرض على أساس نسبة مئوية ثابتة مقدارها ٠؛‏ 
بالائة من صافي دخل الشركة. أما القانون رقم (190) فقد ميز بين شركات القطاع العام 
والشركات العادية والفردية. حيث تدفع شركات القطاع العام ما نسبته 7 بالمائة من صافي 
الدخل» بينها تفرض الضريبة وبشكل تصاعدي على الشركات الأخرى وذلك حسب الجدول 
التالى : 


“٠‏ بالمائة على أول ١١١١‏ جنيه. 

31 بالمائة على ال ١6*٠١‏ جنيه التالية . 
7 بالمائة على ال 7٠١١١٠‏ جنيه التالية . 
0 بالمائة على الأرباح المتبقية , 


ويمثل الجدول السابق تخفيضاً ضريبياً للشركات العادية والفردية حيث كانت تعامل 
نحت القانون القديم بمعدل ثابت يبلغ ٠‏ بالمائة حيث خفضت لمحت القانون الجديد إلى "١‏ 
بالماثة إضافة الى ادال النظام التصاعدي على صافي الدخخل . 


وتفرض هذه الضريبة على الأراضي الزراعية والمباني. إل أن الضريبة على الأراضي 
الزراعية الغيت عام 198١‏ . أما الضرائب المحلية فيا زالت سارية المفعول وبنسبة تبلغ ١4‏ 
بالمائة من القيمة الريعية للأراضى الزراعية . 

أما الضريبة على المباني فيتم تقديرها على شكل القيمة الانمجارية الفعلية للمباني إذا 
كانت مؤجرة للغير. أما إذا كانت المباني مستعملة من قبل أصحابها فتنخفض تلك النسة 
وتكون أقل بكثير من القيمة الايجارية السوقية. وقد ألغى القانون الجديد الضرائب على 
المباني إل ان الضرائب المحلية والممروضة من قبل البلديات أو المحافظات فقد أبقيت 
وبمعدل ٠١‏ ,المائة من القيمة الايجارية للمباني التجارية؛ أما المباني السكنية فتفرض عليها 
الضرائب بنسبة تصاعدية تبدأ من ٠١‏ بالمائة وتنتهي ب :٠‏ بالماثة . 
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د الضرائب غير المباشرة 


كا هو الحال في الآردن وسائر الدول النامية. فإن الضرائب غير المباشرة تشكل أكير 
وأهم مورد للايرادات الحكومية . ولا تَسْذْ مصر عن بقية الدول في هذا الخصوص. حيث 
تفرص الحكومة أنواعا متعلده من الضرائب غير المباشرة. وفيما| يلي أهم أنواع تلك 
الضرائب : 


)١(‏ الضرائب الجمركية 

وهي أهم مصدر للايرادات مصر . وتتفاوت الضرائب التمركية تفاوتاً كبيرأ سب 
طبيعة السلعة . وتبلغ حذا أدناه صفر وأعلاه 6٠٠‏ بالمائة. وتعطى معاملة جمركية نميزة 
للسلع الرأسمالية حيث يتم استيرادها إما دون ضرائب جمركية أو بضرائب خفضة جدا. بين) 
تفرض الرسوم الجمركية العالية على السلع الكمالية والاستهلاكية التي تبلغ "6٠١‏ بالمائة على 
المشروبات الكحولية مثلا . 


ويتم فرض الضرائب الجمركية على المستوردات بناء على قيمتها التجارية مضافاً إليها 
رسوم التأمين والشحن. ى] يتم تحديد سعر صرف الجنيه بالعملات الأجئبية على أساس 
السعر الذي يضعه البنك المركزي المصري . 


(؟) ضريبة التنمية 


وهي ضصريبة تفرض على الواردات إضافة الى الرسوم الجمركية وذلك لتمويل عملية 
التنمية الاقتصادية. وتبلغ نسبة هذه الضريبة حالياً ه بلمائة من قيمة الواردات. وتفرض هذه 
الضريبة عل غالية السلع المستوردة . 


وهى ضريبة انتقائية تفرض على عدد قليل من السلع المصدذرة. و هذه الضريبة 
سلعاً معينة مثل الجلود والمعادن والتحف . ونختلف نسبة هذه وا اي 
حيث تبلغ بحذها الأعلى ٠‏ بالمائة على التحف المصدرة إذا كان عمرها يزيد عن ٠‏ عأم. 


(4) الضريبة على الاستهلاك 


وهي أيضاً ضريبة انتقائية تفرض على قائمة من السلع يبلغ عددها حالياً 0 سلعة؛ 
وذلك بغض النظر عن كون تلك السلع مصنعة محلياً أو مستوردة. ومن السلع التي تفرص 
عليها ضريبة الاستهلاك : القهوة والشاي والسجائر والمشروبات . 
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(5) الطوابع 


وهي من الضرائب غير المباشرة» وتفرض على استخراج الوثائق والمعاملات الرسمية 
حيث يطلب من الجهة المستفيدة لصى ؛ “رابع بقيمة معينة على الوثائق والمعاملات المطلوبة. 
الأخرى. وكانت ا 3 دراسة تلك التي قسام بو تيت حيث صنف هه 
الضريبية يبية فى مصر في المرتبة الحادية عشرة من بين عيّنة مكونة من 48 دولة نامية» مما يدل على 


أن الجهود والتحصيل الضريبي في مصر جيد بشكل عام" . 
الميكل الضريبي في الكويت 


لقد شجعت الايرادات النفطية الغزيرة الحكومة الكويتية على تنابى فرض الضرائب 
لأنها ليست بحاجة إلى تلك الايرادات. فلا تستعمل الضرائب في الكويت سواء للايرادات: 
وكأداة مالية للتأثير في مستوى الانتاج» التوظيف. الأسعارء أو لتوزيع الدخحول©. ولذلك 
لا يوجد في الكويت ضرائب على الدخل, أو على أرباح الشركات, أو أية ضرائب مياشرة 
أخرى تستحى الذكر. 

ويأق أهم مصدر للايرادات الضريبية من الضرائب غير المباشرة» حيث تفسرض 
الحكومة رسوماً جمركية بسيطة على بعض المستوردات الكمالية. وقد كانت الرسوم الجمركية 
تفرض بمعدل 5 بالمائة من قيمة الواردات ثم زادت تلك النسب الى ٠١‏ بالمائة عام ١/ا19.‏ 
أما المواد الغذائية والأولية إضافة إلى بعض السلع الأخرى الضرورية للصناعات المحلية 
فجميعها معفاة من الرسوم الجمركية . 


ثالثاً: الايرادات الحكومية في الأردنء مصر والكويت 
سنحاول في هذا الفصل التركيز على المصادر الرئيسية للايرادات الحكومية في الأردن 


ومصر والكويت. ومعرقفة نسبه زيادة تلك الايرادات قْ السنوات الأخيرة. ومقارنة أهمية 
الايرادات المحلية بالايرادات الخارجية لتلك الأقطار. 


١‏ الايرادات الحكومية في الأردن 


بحر الآردة بادا عكر منت وعند معاد بيت تلع ماسة الأزدق. النسن 41 





(0) -2هاعلاع0آ1 لغأنعاء5 101 22105:ة1' 01 00123150135 [003ق ضرع أضسل» ر[ .لة أع| غند1 .1ن سحلث 
. (19719 طعنهاة) 26 .701 ,عوط 31# ”1141 +« 1972-76 رذع صمت عضا 


(8) البنك المركزي الكويتي . الاقتصاد الكويتي ف عشرة أعوام : التقرير الاقتصادي عن السنوات من 
86---195!/4 (الكويت: البنك. .)١481١‏ ص 25 . 
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ألف كيلو مثر مربع. وغدد السكان 7 1 مليون نسمة (عام ١6‏ ). وإضافة الى صعغر 
مساحة الأراضي الصالحة 0 فإن 0 يخلو من أي ابيا هامة, إلا أنه 0 من 


يم 


وسطبيعة 0 فإِن تقصس الوارد | الطبيعية وامالية يمحي بوصو على ا 
على الاير ادات 0 0 و الأهمية السب 


ويمكن أن تعزى أسباب التقدم الاقتصادي الذي تحقق في الأردن الى الثروات النفطية 
الي تجمعت في الأقطار العربية المجاورة. حيث أدى التراكم المالي الكثيف الى قيام تلك 
الدول بتطبيق خطط اقتصادية طموحة» وقد أدى ذلك بدوره الى نشوء طلب كبير على الأيدى 
العاملة الماهرة من مهندسين واداريين ومهنيين لإدارة المشاريع الحديلة التي انبعت 9 
الخطط الاقتصادية. ومن المعروف أن الأردن يعتير في طليعة الدول المرسله للأيدي العاملة 
المدرّبة» وقد أتاحت فرص العمل الجديدة بمغرياتها المادية فرصا كثيرة للأردنيين للعمل في 
البلدان النفطية للاستفادة من هذه الفرص الثمينة. ود يقدر عدد الأردنيين العاملين بالخارج 
الآن بنحو ٠٠ي”‏ ألف مواطن . وهذا الرقم بعادل رن حجم قوة العمل داحل الأردن . 


وتصنّف الايرادات الحكومية في الأردن حسب مصدرها: الايرادات الخارجية 
والايرادات المحلية. وللايرادات المحلية تصنيفات أخخرى تبعا لمصدرها وتقسم الى مجموعتين: 
الأولىء وتضم الايرادات الضريبية بمختلف أنواعهاء والثانية تضم الايرادات غير الضريبية» 
ونورد فيما يل ونا مفصا لكل مصادر الايرادات . 


أ المصادر الخارجية للايرادات 


نتيجة لهجرة الكثير من الأيدي العاملة من الأردن إلى الأقطار العربية النفطية بدأت 
الحوالات المالية لمؤلاء العاملين بالتدفق إلى الأردن. وقد زادت كمية هذه الحوالات بزيادة 
أسعار النفط وبتسارع عملية التنمية في الأقطار النفطية. وقد كان لزيادة الحوالات من 
العاملين بالخارج إضافة إلى عوامل ار ى أثر كبير في إحداث التقدم الاقتصادي الذي 
أحر زه الأردن » مما أدى بدوره الى زيادة الايرادات الحكومية زيادة كبيرة. 


وإضافة إلى حوالات العاملين بالخارج » فقد كان الأردن من البلدان التي استفادت من 
المعونات العربية والأجنبية التي وصلت حدّها الأعلى عام ١918١‏ عندما بلغ مجموع 
المساعدات الأجنبية نحو ؛ , 74 بالمائة من الناتج المحللٍ الاحمالي لتلك السنة؛ وبعد ذلك 
تناقصت مبالغ المساعدات بانخفاض أسعار النفط فى الأسواق الدولية. 
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جدول رقم )١(‏ 
الايرادات الخارجية. الأردن 
(بالمليون ديئار) 




















الايرادات المخارجية 
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المصدر: وزارة المالية , الينك المركزي الأردني » التقرير السنوي (أعداد ختلفة). 


ويعتبر الأردن من ضمن أقطار قليلة في العالم من ناحية اعتهاده الكبير على المساعدات 
الخارجية. وقد نتج ذلك بسبب نقص الموارد المالية المحلية التي أجيرت الأردن على البحث 
عن تلك الموارد من الخارج لسد العجز الحاصل في الايرادات المحلية. وفيما يل نورد أهم 
البنود الرئيسية التى يتكون منها بند الايرادات الخارجية. 


)١(‏ دعم الموازنة 


وهو أهم بند من بلود الايرادات الخارجية . والمصدر الرئيسى لهذا البند هو الأقطار 
العربية النتفطية الى تعهدت من خلال مؤتمرات القمة العر بية بتقديم المساعدات المالية 
للأردن تحت اسم دعم الموازنة الأردنية» وذلك لتمكين الأردن من تعزيز قدراته الاقتصادية 
وللتعويض عن المبالغ الكبيرة التي ينفقها على الدفاع . 


له 


وأهم مشكلة تواجه الحكومة الأردنية فيا يتعلق بهذا البند خاصة» والمساعدات بشكل 
عام, هي مشكلة تذبذب حجم المساعدات العربية من سنة إلى أخرى بسبب توقف بعض 
الدول عن دفع المخصصات الالية للأردن. وبالتالي لم يتبقّ للحكومة خيار سوى الاعتماد على 
الايرادات المحلية . 


(؟) المساعدات الفنية والاقتصادية 


' وبأق هذا البند فى المرتبة الثانية من ناحية الأهمية النسبية بعد بند دعم الموازنة. 
ويتكون دئد المساعدات الفنية والاقتصادية من الخدمات والدراسات والأجهزة والمعدات 
وغيرها التي يتلقاها الأردن من الدول الأجنبية» وأهم دول تقدم المساعدات المدرجة تحت 
هذا البند هي الولايات المتحدة واليابان وبعض الدول الأوروبية. 


() القروض الاغمائية 

لقد تزايد اعتاد الأردن على القروض الخارجية لتمويل خطط التنمية المتلاحقة وقد 
رأس الدول التي تقدم القروض للأردن الولايات المتحدة وألمانيا الغربية وبريطانيا واليابان. 
وف منتصف السيعينات بدأت الأقطار العربية النفطية بتزويد الأردن بالقروض من خلال 
صناديق التنمية 2 السعودية والكويت والامارات العربية المتحدة وغيرها . 

ويوضح اللحدول رقم 68 الكمية والأهمية النسية للايرادات الخارجية ومساهمة تلك 
الايرادات 5 النفقات العامة للدولة . 

ويتضح من الجدول رقم (1) أن الايرادات الخارجية تمثّل مصدرا للدخل يصعب 
الاستغناء عنه بالنسبة للحكومة. وتتعدّى الايرادات الخارجية في أهميتها الايرادات المحلية ما 
الاقتصادية السيئة في بعض الأقطار العربية النفطية التي نتعجت عن انخفاض أسعار وكمية 
النفط في الأسواق العالمية . 

وقد تسلّم الأردن مساعدات أجنبية بلغت قيمتها نحو 6 774 مليون دينار خلال الفترة 
الواقعة بين عام ١951/‏ وعام * :؛ وقد بلغت نسبة المساعدات العربية نحو 85 بالمائة من 
حجم المساعدات الكلية»2 وبين الحدول رقم (5) حجم المساعدات الأجنية مقسمة حسبا 
مصذرها. 

ويلاحظ من الجدول رقم (7) انخفاض كمية المساعدات الخارجية غير العربية بخاصة 





(9) خليل حماد؛ «المساعدات الأجنبية والتنمية الاقتصادية: حالة الأردن»: أبحاث اليرصوكء السنة ١‏ 
العدد ! (ه948١)»‏ ص .6١‏ 
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جدول رقم (؟) 
الأهمية النسبية للايرادات الخارجية والمحلية 


(بالملبون ديئار) 


المحلية 
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ترركق" إعدرء”"!| 7501 14 أا مالا 
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المصدر : تم احتساب الأرقام من: وزارة المالية. البدك المركزي الأردني» التقرير السنوى (أعداد 
ختلفة) . 
في أواخر السبعينات حيث توقفت المساعدات الأمريكية الممنوحة للأردن في الوقت الذي 
بدأت فيه المساعدات العربية بالزيادة. 

لقد ثبت بأن اعتماد الأردن على المساعدات الخارجية هو أمر في منتهى الخطورة. حيث 
يلاحظ من الحدول رقم (؟) تقلب كمية المساعدات من سنة إلى أخرىء الأمر الذي يضع 
الحكومة في مواقف مالية صعبة» إضافة إلى الصعوبة الكبيرة التي تخلفها تلك التقلبات في 
عملية التخطيط. وإضافة إلى تلك الصعوبات, فإن المساعدات الأجنبية عادة يتم ايقافها :5 
الدولة المائحة دون إشعار مسبق كما حدث بالنسبة لقطع المساعدات الأمريكية والليبية 
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جدول رقم (”7) 
مصادر المساعدات الأجنية للأردن 


(بالمليون دولار) 
تسح حت حت 
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كه 511١,‏ 571710 رضركة دقف 


المصدر: البنك المركزي الأردني» النئشرة الاحصائية الشهرية (أعداد مختلفة). 



















والعراقية والكويتية.» حيث أجيرت الحكومة على زيادة الايرادات المحلية بمختلف الوسائل 


سب . الايرادات المحلية 


بدأت أهمية الايرادات المحلية بالزيادة مؤخخحراً بعد أن أوقف الكثير من الدول 
مساعداتها للأردن كما أسلفناء كما أن زيادة الاينرادات المحلية هى الخيار الوحيد المتبقي 


/ا 


لتغطية العجز الناجم عن نقص الايرادات الخارجية . 
وستحاول ُْ هذ! الفصل تفصيل الايرادات المحلية من حيثث كميتها ومصادرها. 


)١(‏ الايرادات الضريبية 


تشكل الايرادات الضريبية قُْ المتوسط مأنسيته 0ل بالمائة من جموع الايرادات المحلية 
في الأردن. وتشمل الايرادات الضريبية الضرائب غير المباشرة والمباشرة . 


(أ) الضرائب غير المباشرة :تعتير الضرائب غير المباشرة أهم مصدنر للايرادات المحلية: 
مكونة أكثر من ١‏ بالمائة من محمل الايرادات الضريبية» وثلث الايرادات المحلية الكلية وقل 
زاد مجموع الضرائب غير المباشرة بصورة مستمرة وثابتة» ويبين الجدول رقم (4) كمية وأنواع 
الضرائب غير المباشرة المطبقة في الأردن. 


ويتضح من الجدول بأن الرسوم الجمركية هي أهم مورد للايرادات المحلية. ويتم تغيير 
الرسوم الحمركية في الأردن إما لزيادة الايرادات أو سحماية المناعة المحلية . وهناك أيضا 


علاقة قوية بان زيادة الضرائب غير المباشرة والنقص قِ الايرادات الخارحية . 


أما الكوس فقد زادت أهميتها في الآونة الأخيرة. ويأتي معظم ايرادات هذا البند من 
المكوس المفروضة على السجائر والتبغ والتمباك. 


ا يكه بل اوسن 0 اه تحت هذا البند تأتي من رسوم 


أما لضرائب الاضافية فهي رسوم تتقاضاها الحكومة علاوة على الرسوم الجمركية 
لمواصلات علاوة ضّ السرم الجمركية . 


وبالرغم من الزيادة المللموسة 2 جحوع الايرادات المتحصلة 5 الضرائب غسير 
المباشرة . ؤقشل فقل تراجع لضصييا تلك الايرادات قلياث من جموع الايرادات الضريبية وخاصة ىْ 
الآونة الأخحرة وذلك نتيجة للزيادة السريعة التي طرأت على مجموع ايرادات الضرائب المباشرة 
التي نمت بنسبة تفوق نسبة مو ايرادات الضرائب غير المباشرة. وسنوضح في الأجزاء اللاحقة 


مسسبات النمو السريع للضرائب المياشرة . 


0-08 الضرائب المباشرة :تحتل الضرائب المباشرة المركز الثالث من ححيث الحجم الايرادات 
المحلية بعك الضرائب غير المباشرة والايرادات غير الضريبية وكمأ ذكرنا سابقا تتكون الضرائب 


ل 


جدول رقم (4) 
ايرادات الضرائب غير المباشرة» الأردن 
(بملايين الدنانير) 
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المصدر: تم احتساب الأرقام من: وزارة المالية» البنك المركزي الأردي. المصدر نفسه . 


البباشرة من الضضريبة على الدخمل والضريبة على الشرككات إضافة إلى الضرائب اللباشرة 
الأخرى التى تفرض لأغراض متعلدة . 


ويبِينُ الجدول رقم (ه) الايرادات المحصّلة من الضرائب المباشرة بجميع أنواعها. 
ويظهر في الجدول الضريبة على الدخل مع الضرائب على الشركات دون تفريى» حيث إن 
هذه الضريبة محصل من قبل داشرة ضريبة الدخل بينها تحصل الضرائب الأخرى, سواء أكانت 
مياشرة أم غير مباشرة» من قبل دوائر حكومية أخرى. وعلى كل حال. فإنْ غالبية الايرادات 
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جدول رقم (ه) 
ايرادات الضرائب المباشرة. الأردن 
(بملايين الدئاتير) 


النسية المثوية 
من مجموع 
الايرادات 





المصدر: المصدر نفسه. 
المدرجة تحت بند ضريبة الدخل هي عملياً ايرادات متأتية من الضرائب على أرباح 
الشركات. كيبا أن انخفاض معدلات الدخول إضاقة الى الاعفاءات الضريبية الوارد ذكرها 
سابقاً قد ساهمت في تقليل حصة ايرادات ضريبة الدخل من مجموع الضرائب المباشرة. ومن 
تحققها تلك الشركات وخاصة في فترة الرواج الاقتصادي الذي شهده الأردن. كل ذلك قد 
ساهم في رفع حصة الايرادات المحصلة من أرباح الشركات . 

كما يوضح الحدول رقم (0) الزيادة المستمرة في ايرادات الضرائب المباشرة وزيادة 
حصة ايرادات الضرائب المباشرة في مجموع الايرادات الضريبية. 


ه م 


إلا أنه وعلى الرغم من زيادة نصيب ايرادات الضرائب المباشرة تبقى مساهمة تلك 
الايرادات عذوده ولا تتحاورز نسسسة 5 بالمائة من جموع الايرادات الضريبية قُّ الأردن . 


' وإضافة الى الضرائب على الدخل وأرباح الشركاتء تشمل الضرائب المباشرة أيضاً 
أنواعا أخرى مثل الضرائب على الممتلكات» ضريبة المغادرة. وضريبة الخدمات الاجتاعية. 
ومن بين هذه الأنواع المتعددة من الضرائب تكتسب ضريبة المغادرة أهمية خاصة من حيث 
زيادة مساهمتها في مجموع ايرادات الضرائب المباشرة بخاصة بعد أن قامت الحكومة برفع 
رسوم المغادرة الى عشرة دنائير تفرض على كل شخص يغادر البلاد عن طريق المطار, وخمسة 
دنائير للمغادرين برا» وقد وصل ججموع ايرادات ضريبة المغادرة الى أكثر من عشرة ملايين 
دينار في عام 06 . 


(؟) الايرادات غير الضريبية 


تأي الايرادات غير الضريبية في المركز الثاني من حيث الأهمية بعد الضرائب غير 
المباشرة» تتكوّن الايرادات غير الضريبية من عدة بنود يأخذ غالبيتها طابع الخدمات العامة أو 
الاستثغارات الحكومية . 


ويوضح المحدول رقم (1) أهم بنود ومصادر الايرادات غير الضريبية. ونلاحظ من 
الحدول المذكور بن الايرادات غير الضريبية قد زادت بمعدل 77 بالمائة سنوياً خلال الأعوام 
الخمسة الأخيرة متجاوزة بذلك نسية الزيادة التى طرأت على ايردات الضرائب المباشرة وغير 
لمباشرة كل على حدة. وأهم بند من بنود الايرادات غير الضريبية هو بند الفوائد والأرباح التي 
تجنيها الحكومة, إلا أن القسم الأكبر من ايرادات هذا البند تأتي من أرباح البنك المركزي, 
الأردنيء حيث بلغ صانفي الربح لعام 64 نحو 0غ مليون دينار وبذلك تساهم أرباح 
البنك المركزي بنسبة 4١,4‏ بالمائة من ايرادات بند الفوائد والأرباح لذلك العام”". 

أما ايرادات البريد واليرق والهاتف فقد زادت باستمرارء إلا أن نسبة الزيادة كانت 
سريعة في السنوات الأخيرة يخاصة بعد الانتهاء من تركيب شبكة هاتفية غطت جميع أنحاء 
المملكة. 

وبلاحظ من الجدول أيضاً بن مجموع الابرادات غير الضريبية هو أكبر من مجموع 
ايرادات الضرائب المياشرة الذي يمكن تفسيره بمستوى الدخول المتدني والتهرب من الضريبة؛ 
مايقلل من حصيلة الضرائب المباشرة. كما أن الايرادات غير الضريبية لا تنأثر ولا ترتبط 
مباشرة بمستويات الدخول ولا يمكن التهرب منباء إضافة الى ذلك فإن الايرادات غير 
الضريبية ما هي إل رسوم تفرض مقابل خدمات ملموسة تقدمها الدولة» نما يؤدي الى 
تحصيلها مباشرة من المواطن دون اللجوء إلى التهرب منها. 
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جدول رقم (58) 
الايرادات غير الضريبية» الأردن 
(ملابين الدنانير) 














بريد النسة المئوية 


والعرق والاتف 
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المصدر: المصذر للفسية , 


6 الايرادات الحكومية قَُ مقبر 

سهد الاقتصاد المصري تغيرات جدرية بيعل الخرب العالمية الثانية وقد شملت هذه 
التغيرات عمليات تبديل للأنظمة الاقتصادية من وقت لآخرء فقد كان الاقتصاد المصرى 
يسير عل النظام الرأسمالي الحر حتى عام 1457. حين حول الاقتصاد المصري الى النظام 
الاشتراكي . وي عام 7 1 تم إدخال بعض الاجراءات الاقتصادية الى كان هدفها الابتعاد 
عن النظام الاشتراكي واتباع ما عرف بأسم سياسة «الباب المفتوح . 


وبعضص النظر عن النظام الاقتصادي المطبق. فشل ظل دور الحكومة الرئيسبى دول تغير. 


؟ءدة 


ولا يزال دور الحكومة في الاقتصاد المصرى الى الآن طاغياً على بقية القطاعات. حيث تساهم 
الحكومة بنحو 04 بالمائة من الناتج المحلى و٠١‏ بلمائة من التوظيف. و١‏ بالمائة من مجموع 
الاستثارات'". وقد أدى تزايد دور الحكومة في الاقتصاد الى زيادة الانفاق الحكومى بنسسة 
تفوق الزيادة التي طرأت على جانب الايرادات؛ وبذلك أصبحت الفجرة الكبيرة بين النفقات 
والايرادات |الحكومية مشكلة مستعصية تواجه مصر حالياء وقل تبقى للمستقي| ا حيث 
تكفى الايرادات الضريبية لتمويل ما نسبته 58 بالمائة من الانفاق الحكومى. وتساهم 
الايرادات غير الضريبية في تمويل نحو ٠١‏ بالمائة من مجمل الانفاق الحكومي. وبذلك يكون 
الا حمالية فإِن اعتماد مصر على الديون الاضافية الداخلية والخارجية امر لا مفر منه لتغطية 
العجز الناجم عن قصور الايرادات عن تغطية النفقات , 

وسشحاول ْ الأجزاء اللاحقة مناقشة المصادر الرئيسية للايرادات الحكومية وتحليل 

أ الايرادات الخارجية 

كما هو الخال في الأردن. فقد استفادت مصر أيضا من فترة الانتعاش الاقتصادي الذي 
أصاب الأقطار العربية النفطية. إلا أن استفادة مصر كانت مقصورة على حوالات المصريين 
الذي أدى الى انفصاها عن الوطن العربي . ولذلك فإن حجم المساعدات الى تلقتها مصر 
كال قليلا , ومصدر هذه المساعداث هي الولايات المتحدة. إلا أنه ليا يمكن نجاهل الدور 
الايجابي لحوالات العاملين في الخارج في تحريك وتنشيط الاقتصاد المصري. مما أدى الى زيادة 
الايرادات الحكومية. 

ويوصح الحدول رقم (7/١‏ حجم المساعدات الي تلقتها مصر منذ عام م1 

جدول ركم 7( 
(بالمليون جنيه) 


فمت إس | تنج قد ]رك إ عش | تض لت 


المصدر : 3984 عأووطجمء 7 كعناكارها عع مم11 لامسرعندم) رلدد1 سمأتعصمكة لأقصمتأهمرعام1 
.8 .[ه؟ ,(1984 ,[1840] :.ن). دآ رممأوستطاقة1؟) 






)١١١‏ ,كعمة8 عصاماءه ل كلهاك ,كمبجء”1 084 عساعندا3 بإمررعوط جا ععت«مسة! عناطيظ ,لعسطم .د 
(1984 ,علسد8 للعه/ا ع1 :.0.0آ رمم اومتطفة1؟) 639 .0م 


لوق 


وكا يتضح من الجدول فإن حجم المساعدات قليل جدا. وفي عامي 191/2 و1177١‏ 
شكلت المساعدات ما تسبته 11 بالمائة و١١‏ بالمائة على التوالي من مجموع الايرادات 
الحكومية, إلا أن مساهمة المساعدات فى مجمل الايرادات قد وصلت الى ما لا يقل عن ١‏ 
بالمائة لبقية السنوات. ولكن من المعتقد بأن المساعدات الخارجية لمصر تكون على شكل 
أسلحة وبخاصة المساعدات التى ترد من الولايات المتحدة . 

كما يتم تعويض النقص في الايرادات الخارجيية عن طريق زيادة الاقتراض الداخي 
والخارجي . حيث وصل حجم الديون الاحمالية حديثاً الى نيحو "١‏ مليار دولار. 


9 الايرادات المحلية 


يتم تصنيف الايرادات المحلية في مصر حسب سدرس رز المجرادات الضريبية 
المباشرة. والايرادات الضريبية غير المباشرة والايرادات غير الضريبية كما هو مفصل ى الجزء 
التالى : 

)1 الايرادات الضريبية 

تشكل الايرادات الضريبية أهم مصدر للايرادات في مصر وتساهم بنحو 1١‏ بالمائة من 
يجمل ا اكومية ونمحو 1 بالمائة 4 من 536 يوادت وك سر أ 5 ا 
بان 0414 5098 ولكن ن لسنية الزيادة اختلتك هده 55 لاخر كا سيأق تفصيله 

(أ) الضرائب غير المباشرة: تشكل الضرائب غير المباشرة أهم مصدر للايرادات 
المحلية حيث تساهم بالمتوسط بنحو 1١‏ بالمائة من جمل الايرادات الضريبية. وقذ فت 
الشرائي. طير البائية قي القت بد الدراسة بنسبة بلغ متوسطها ؟؟ بالمائة سنويا. 

ضار الحدول رقم (8) كمية وأنواع الضرائب غير المباشرة والمستعملة في مصر كما 
يتضح من ذلك الحدول بأن ايرادات الجمارك قد زادت بنسية 18 بالمائة يزيا وذلك للفترة 
بين 1916 و1987ء وبذلك تكون نسبة الزيادة في هذا النوع من الضرائب أقل من المتوسط 
العام تما قلل من نسبة نمو ايرادات الضرائب غير المباشرة عهوما . 

وتأتي الضرائب على الاستهلاك في المرتبة الثانية من حيث كمية الايرادات . وقد زادت 
ايرادات هذا النوع مس الضرائب بلحو ١‏ بالمائة بكويا للفترة نفسها. أما صريبة 'الطوابع 
فتزداد أهميتها النسبية. حيث زادت هذه الضريبة بنسبة سريعة بلغت 55 بالمائة ا 

أما الضرائب غير المباشرة الأخرى فقد زادت بنسبة 4 بالمائة سنوياً ا فاقت مجمل 
الايرادات من هذا البند ايرادات ضريبة الطوابع . 


.١١1 المصدر نفسه ع ص‎ )1١١ 


جدول رقم (8) 
ايرادات الضرائب غير الماشرة: مصر 
(بالمليون جنيه) 


؟ ,”ده 0 1 44م 
يم انان : , ١م48‏ 
شل ٠‏ ' ,رومخ ١‏ 


١|١43 : 10154‏ 
0رهة»4 1 | 
لض , 1 شيرة 
؟ , “ااه ١‏ ؛ . ان 7 
ها : : اونا 
٠‏ | . و ١م"‏ 





المصدر: وزارة المالية . 


كما أن اعتهاد الحكومة الكبير على ايرادات الجمارك والضرائب على الاستهلاك يبدو 
واضحاء إلا أن المشكلة الرئيسية بهذه الأنواع من الضرائب هي صعوبة زيادتهاء لأن ذلك 
يلقى معارضة كبيرة من قبل المواطنين, إلا أنه من الممكن اعتبار تغيسير أسعار صرف الجنيه 
المصري وبشكل يتم فيه زيادة قيمة العملات الصعبة مقابل الجنيه المصري نوعاً من أنواع 
الضريبة الجمركية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار الواردات وجني الأرباح للحكومة من فارق 
سعر صرف اللنيه . 

(ب) الضرائب المباشرة: تمثل الايرادات الضريبية المباشرة المورد الشانى من حيث 
الأهحمية في مصر. وقد بلغ متوسط مساهمة الضرائب المباشرة في مجمل الايرادات الحكومية أكثر 
من 8" بالمائة للفترة من ١91/0‏ وحتى عام 44 .. وقد تزايدت حديثاً أهمية الضرائب 
المباشرة ب ة كبيرة 1 حساب الضرائب غير المباشرة . 

00 الجدول رقم (4) ايرادات وأنواع الضرائب المباشرة؛ ومن الممكن ملاحظة سرعة 
الزيادة في الايرادات التي بلغ معدلا 5: بالمائة سئوياً للفترة تحت الدراسة . 

وقد حققت الضريبة على الدخل زيادة معتدلة بلغت نحو ؟1 بالمائة سنوياً. وكا ذكرنا 
سابقاء فإن تطبيق قانون الضريبة الجديد بالاعفاءات الكثيرة التي تضمنها إضافة الى توسييع 
الشرائح الضريبية؛ والدخول المتدنية نسبياً قُْ مصرء كل ذلك أدى الى الزيادة المعتدلة في 
ايرادات ضريبة الدخل . 


جدول رقم (4) 
ايرادات الضرائب المباشرة) مصر 
(بالمليون جنيه) 


4م١5‏ ا : 1 
"بإب ٠‏ 26,5 
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المصدر: المصدر نفسة , 


أما وو وسوس وي ا 0 
نسبة / يادة الس بعة ف ايرادات 0 ائب 8 5 باح الشر كات الى تعاظم آير نات قناة 
السويس بعدإعادة فتحها عام 141/6 . 

ويوضح الجدول رقم )١١(‏ ايرادات قناة السويس التي يشملها بند أرباح الذركات: 

جدول رقم )٠١(‏ 
ايرادات قئاة السويس 
(بالمليون جنيه) 


.3 ] بعأووارهء 7 ى أادأاواى [0 :11:01 اعدو مم1 1 
وقد سامت ايرادات قناة السويس بالمتوسط بأكثر من 6٠‏ 0-0 من بند أرساح 
الشركات. كما أن هناك عاملاً مها آخر ساهم في الزيادة السريعة التي طرأت على الايرادات 











مده 


الضريبية المباشرة؛ وهو فائض القطاع النفطي . ولا نسى أيضاً زيادة حجم الضرائب 
المحصلة على أرباح الشركات الصناعية والتجارية الخاصة . 

أما الضرائب الأخرى المدرجة في الجدول رقم (4) فتشمل الضرائب على العقارات. 
والرسوم عل الآراضي . والضرائب على الممتلكات غير المنقولة وايرادات ضرائب الحكومات 
المحلية (المحافظات). وتبقى الضرائب على العقارات أهم ضريبة منفردة تحت هذه 
المجموعة» ويعزى اليها نمو الايرادات المتحصلة من هذا البند. 

(؟) الايرادات غبر الضريبية 

تأتي الايرادات غير الضريبية في المرتبة الثالثة بالأهمية بعد الضرائب المباشرة وغير 
المباشرة. فقد ساهمت الايرادات غير المباشرة بالمتوسط بنحو 8 بالمائة من حمل الايرادات 
الحكومية كما زادت الايرادات غير الضريبية بنسبة بلغ معدلما "١٠‏ بالمائة سئوياً للفترة من 
6 إلى عام “الممةأا . 

وتتكون الايرادات غير الضريبية من الرسومء ايرادات المحافظات غير الضريبية 

جدول رقم )١١(‏ 
الايرادات غير الضريبيسة. مقر 
(بالمليون جنيه) 





المصدر: وزارة المالية 


ويبين الجدول رقم )١١(‏ المصادر الرئيسية للايرادات غير الضريبية. ومن الواضح 
بند الرسوم يتزايد بشكل مستمر ولكن بنسبة تقل عن نسبة بنود الايرادات واه 
أن ايرادات المحافظات غير الضريبية تخمودة بطبيعتها وتزايدت دنسسة ة طفيفة. أما الايرادات 
المتنوعة فهي أهم بند لأنها تشمل أنواعاً كثيرة من الايرادات أجلت كلها تحت هذا اليند. 


وقد زادت الايرادات الحكومية الأجمالية لعام 6 بنحو ١5‏ بالمائة مقارنة بالعام 
السابقء إلا أن العجز في الميزانية قد بلغ نحو 7870 مليون جنيه9"“. وسيتم تمويل العجمز 
عن طريق الديون الخارجية والداخلية وسيؤدي ذلك إلى زيادة عبء الديون إلى درجة ة كبيرة 
وستبقى مشكلة الديون قسائمة على الأقل للمدى القصير. وسكمة تحدياً كبيراً للحكومة 
المصرية . 


الايرادات الحكومية في الكويت 
تختلف الايرادات الحكومية قٍْ الكويت اخحتلافا كبيرأ من ناحية المصدر والكمية عندما 
نقارما بالايرادات الحكومية في الأردن ومصر. ثمي الوفت الذي تعاني فيه الأردن ومصر من 
الععجز المستمر فى هوازنتههما العامة» ونقص الموارد المالية والديون الخارجية المتعاظمة. نجد بأن 
الكويت ونتشل الصادرات النفطية الضخمة, لا تواجه أية صعوبات مالية. 


فالايرادات النفطية في الكويت زادت بنسبة أكبر بكثير من تزايد الانفاق الحكومي . 
ففي خلال الفترة 191/١‏ 1487 لم تشهد الكويت عجزاً في الموازنة. كما أن الحكومة 
الكويتية معنية بالدرجة الآولى» ومن خلال الموازنة» بتوزيع الدخل والثروات مباشرة9". أما 
الأدوات المالية المعنية بإعادة توزيع الدخول فهى إما غير موجودة أو ضعيفة للغاية وبشكل لا 
نستطيع فيهء ويوضعها الحالي» إحداث أي تأثيرات من شأنها إعادة توزيع الدخول. 

وقد لا ينطبق التقسيم التقليدي المتبع لمصادر الايرادات على حالة الكويت. وذلك لأن 
الايرادات الحكومية تأت في معظمها من الصادرات النفطية» وقد كانت تلك الايرادات من 
الكبر بحيث جعلت الايرادات الضريبية غير ضرورية»ء وبالتالي لم تحاول الحكومة الكويتية 
فرض الضرائب لجمع المزيد من الايرادات بل اكتفت بالايرادات النفطية التى تزيد عن 
حاجتها . 


هنا بأن الحكومة الكويتية لا تفرض أية ضرائب على الدخل سواء للأفراد أو الشركات ولكن 

الأرقام المدرجة تحت بند ضرائب الشركات في العمود الثاني من الجدول إنما هى الضرائب 

المفروضة على شركات النفط الأجنبية العاملة في الكويت. أما بقية الشركات الصناعية أو 
)١(‏ البنك المركزي المصري .ء التقرير السنوي. ١987‏ (القاهرة: البنك. ,)١9447‏ ص 17. 

)١‏ لانعا1نمماعناء10 نكغقنالاءا [0 ممع 1716 ,ععل520 .2.0 لقة د زستمط1 ٠7/5‏ لممسمطم314 

.م ,(1979 ركقع82 مقللتصعة!/8 نوسملمم]!) ععمدة1 لمدمشتمدمعندط عن عاه! هه 


ممه 


جدول رقم (؟7١)‏ 
الايرادات الحكومية, الكويت 
(بملايين الدنانير) 


ا/اؤا . "اا 
|١417“ - 41"‏ 
١51/4 ١41+‏ 
+11 ه/اؤو١ا‏ 
ه/اوا  |١515‏ 
١51 1‏ 


١118 . اا أ‎ 
١5/84 44 
1١58٠ 2 4 
١58[ 4٠ 
١987 - 1١ 
١5/87" 4ةا-‎ 





المصدر: تم احتساب الأرقام من: البنك المركزي الكويتي, التقرير الاقتصادي. 1187 (الكويت: 


البنك, »)١8487‏ و 
1984 عجأموطجوء 7 ععنام امال ع :ه11 أدع 771 اترء 701 رلصسظط تتمأعصمكل8 لهم اسع ك1 


التجارية فهي معفاه من الضريبة . ويظهر من الجدول أن الضرائب على الشركات كانت تدر 
ايرادات جيدة في بداية الفترة. ثم تناقصت الى حد كبير وذلك في إثر تأميم شركات النفط أو 
زيادة حصة الحكومة الكويتية على حساب حصة الشركات الأجنبية . 


أما الضرائب على الممتلكات والرسوم المدرجة في العمود الثالث فهي تشمل رسوم نقل 

الملكية والغرامات والرسوم الادارية. وقد نمت الايرادات لهذا البند بشكل بطيء للغاية, 
وذلك لأن طبيعة الرسوم والضرائب التى يتكون منبا هذا البند غالبا غير قابلة 0 
السريعة. ولم تتجاوز مجموع الايرادات من الضرائب على الممتلكات والرسوم أكثر من + 
بالماثئة من مجموع الايرادات . 

' أما ضرائب المكوس فتفرض على السلع والخدمات المنتجة محلياً. وقد كان هذا البند 
مه] من حيث الايرادات وذلك قبل بدء ارتفاع أسعار النفطء إلا أن الحكومة خفضت هذه 
الرسوم بعل ارتماع أسعار النفط. وقد كان متوسط مساهمة هذا البئذ من مجموع الايرادات لا 
يزيد نضا عن ١‏ بالمائة 


]مه 


وقد علمنا من الفصول السابقة أن الرسوم الجمركية في الكويت منخفضة للغاية. كما 
أن الرسوم الجمركية تفرض على بعض الواردات بنسبة معدطا ؛ بالمائة من قيمة الواردات. 
وقد بلغت نسبة مساهمة ايرادات بند الرسوم الجمركية نحو ١,7‏ بالمائة من مجموع الايرادات 
للفترة تحت الدراسة . 


أما الايرادات النفطية والمدرجة في العمود السادس من الجدول» فيجب أن يضاف 
اليها ايرادات الاستثمارات وذلك لأآن البندين يخصان قطاع النفط. حيث يمثل بشد الايرادات 
النفطية الدخل المتأتي من بيع النفط. أما ايرادات الاستثيارات فهي تمثل الدخل المتأتي من 
استثار فوائض ايرادات النفطى وقد بلغت نسبة مساهمة الايرادات النفطية والاستثمارية في 
الايرادات الكلية نحو 40 بالمائة في المتوسط . 


وبالرغم من الجهود الحكومية المبذولة لتنويع مصادر الدحل» إلا أن الايرادات النفطية 
لذ قوال تشحل الغالبية العظمى للايرادات في الكويت, بل إن أهمية القطاع النفطي تمتد 
وتشمل جميع نشاطات الاقتصاد الكويتي . 


وقد زادت الايرادات النفطية زيادة كبيرة اعتبارا من عام 181 عندما بدأت الأسعار 
بالارتفاع السريع . وكا يظهر من الجدول رقم )١1(‏ فإن الايرادات النفطية قد وصلت حدها 
الأقصى عام /١91784‏ عندما وصل سعر البرميل من النفط نحو 8 دولارا ثم بدأ 
بالانخفاض التدريجي . كما رافق انخفاض الأسعارء انخفاض آخر في كمية النفط المطلوبة في 
الأسواق الدولية. 


أما الايرادات الاستثمارية فهي تأتي من الدخخل وعوائد الأصول المالية الضخمة التى 
متلكها الحكومة الكويتية كفائض عن حاجتها من الايرادات النفطية» وتقوم الحكومة 
الكويتية باستثار فوائضها في الولايات المتحدة وبريطانيا وبقية الدول الصناعية عامة . 


ومن المنطقي أن تسير ايرادات الاستئارات بالاتجاه نفسه الذي تسير فيه الايرادات 
النفطية لأن الأولى جزء لا يتجزأ من الايرادات النفطية عامة . 


وتتكون الايرادات غير الضريبية المدرجة 2 العمود الثامن من الايرادات من رسوم 
الاقامة والعمل أو الغرامات وغيرها. 


وكما يبدو من الجدول. فإن مجموع الايرادات تتغير بالاتجاه نفسه الذي تتغير فيه 
الايرادات النفطية التي كا ذكرنا تساهم بما لا يقل عن 45 بالماثة في اللدوسط من مجموع 
الايرادات. إلا أنه وبالرغم من تناقص الايرادات التفطية لبعض السنوات فإن مجموع 
الايرادات فد زادت بنسبة 11,7 بالمائة سنويا متخطية بذلك متوسط نسبة الزيادة في النفقات 
العامة» وقد كانت المحصلة النهائية لذلك ظهور فوائض في الموازنة الحكومية لكل السنوات 
تحت الدراسة , 


م٠‎ 


الخللاصة 


ير تفرض الغرض اد هو جمع الايرادات . أما عوام د دي 
اعادة التوزيع للدخول أو الانتاج فتأتي في المقام الثاني في السياسات المالية الحكومية لبلدان 
العيلة. وشاهدنا كذلك بأن الحكومات التي تفتقر الى الموارد المالية تميل إلى الاعتماد على 
المصادر المحلية وعلى الضرائب بشكل خاص لجمع الايرادات. بينها شاهدنا بأن الدول التي 
تمتلك مصادر ايرادات غبر ضريبية مثل الكويت - لآ تبتم بفرض الضرائب لعدم الحاجة 
إلى ايراداتها. مؤكدين بذلك بأن الضرائب تفرض في الأقطار العربية بعامة لايراداتها فتزيل 
نسبة الضريبة إذا كانت |الجاءجحة للويرادات مأسبةق وتئقل أو تنعدم نسية ة الضرائب ' إذا م يكن : 

كا أنه من الملاحظ بأن نسبة الضرائب تنسجم مع حالة الموازنة العامة للدولة» فتميل 
دون تغيير إذا حققت الموازنة العامة فائضاء مما يؤكد مرة أخرى بأن الغرض الرئيسى من 
الضرائب هو الايرادات وليس استع الما كأداة مالية فعالة . ١‏ 

ويبين الحدول رفم )1١15‏ حالة الموازنة العامة قُْ الأردن و عقر والكويت من حيث 

تحقيق العجز أو الفائنض. ومن الواضح بأن كلا من الأردن ومصر يعاني من عجز مزمن في 
الموازنة. بينم| عتعحت الكويت بفائض كبير في الفترة نفسهاء ما جعل الايرادات الضريبية ف 
الكويت غير ضرورية» بينا كان لزاما على الأردن ومصر تطوير الأنظمة الضريبية فيها لتزويد 
الحكومة بالايرادات اللازمة, الا ان مجموع الايرادات المتأتية من المصادر الداخلية والخارجية 
عجزت عن ججاراة النفقات الحكومية في كل من الأردن ومصر. التي تزايدت بنسبة تفوق 
نسبة الزيادة في الايرادات. ومن هناء فإن الأردن ومصر يواجهان عدة خيارات للتغلب على 
المصاعب المالية التي منها عجز الموازنة» مثل : 

١ت‏ زيادة الايرادات الاحمالية, وعلى الأخص الايرادات المحلية. حي لا خضع 
الايرادات الخارجية لسيطرة تلك الدول نيليا تسيطر على الايرادات المحلية بشكل أفضل . 
؟ ‏ ضغط النفقات العامة وهذا بذلوره قل بؤدى الى تباطؤ في معدلاات النمو 

الاقتصادي. إضافة الى مشاكل اقتصادية واجتاعية أخرى. 

زيادة الاقتراض الداحلي والخارجي للتغلب على العجز في الموازنة وهذا اا يودى 
الى - أخرى شد تعقيدأ . 

أما بالنسبة للأردن ومصر اللذين غطت مجمل الايرادات فيها نحو 8١‏ بالماثة وام 
بالمائة فقط من النفقات على التوالى عام 1487» فكلا القطرين حاولا اللجوء إلى الحلين 


هأ١‎ 


جدول رقم )١7(‏ 
فائض أو عر الموازنات 
(بملايين من العملة المحلية) 


(*رهم؟1١) ٠‏ رلاللما 
١ 1114 )5580(‏ 
2١7/٠ ٠(‏ ؟ ,غ1١١‏ 


(٠,ة*١7؟7) ١/14‏ 
420 1 
١(‏ رلاكهة؟) وار كن 
)455١٠١(‏ رتاه 

(٠٠.,554١غ)‏ ه47 





المصدر: صندوق النقد العري. الدول العربية: بيانات احصائية واقتصادية. 191/8 - 1187 (أبو 
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الأول والثالث. وأظهر كل من الأردن ومصر بوادر للاتجاه نحو تخفيض الانفاق الحكومي . 

ويبين الجدول رقم )١4(‏ نسبة الايرادات الضريبية الى الناتج المحلي الاجمالي للأقطار 
الثلاثة.» وتعرف تلك النسية أيضا ب «نسبة العب* الضريبي» التي تقيس أهمية الايرادات 
الضريبية كنسبة مئوية من الناتج المحلي الاجمالي. ويبدو بوضوح من الجدول مقدار التهود 
الضريبية المبذولة في كل من الأردن ومصر والكويت . 

وبسيب اعتاد الأردن الكبير على الايرادات اللخارجية؛ نجد أن العبء الضريبي 5 
الأردن أقل من العبء الضريبي في مصر. كما تذبذبت نسبة العبء الضريبي في الأردن 
بحذود ضيقة . | 

أما مصرء فيبدو أن العبء الضريبي فيها مرتفع وبلغ متوسط النسبة نحو ١9,5‏ بالمائة 
لكل الفترة من ١19817 ١91/0‏ . 

أما الكويت فتعتبر حالة استثنائية في مسألة العب” الضريبي وذلك لعدم وجود الكثير 
من الضرائب. إلا أنه وفي ضوء التطورات الأخيرة في الأسواق النفطية التى أدت الى 
انخفاض تدريجي في أسعار النفط وبالتالي نقص الايرادات. فقد تجد الحكومة الكويتية من 
الضروري إدخخال بعض الضرائب الجديدة مشل ضريبة الدخل والضرائب على أرباح 
الشركات: إضافة الى زيادة الضرائب المستعملة حالياً مشل الضرائب الجمركية. وف الحقيقة 
ان باستطاعة الحكومة الكويتية زيادة ايراداتها من الضرائب بأكثر من مليار دينار إذا قامت 


اه 


جدول رقم )١5(‏ 
العبء الضريبي (النائج المحلي ف الايرادات الضريبية) 
(بالمليون من العملات المحلية) 


١1 


انار 
ا 0 
14 
/ 554 
* 8 
1155 
دان 
51,4 





المصدر : تم احتساب الأرقام من 
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بزيادة العبء الضريبي الى ٠١‏ بالمائةء ويناء على الأرقام المعطاة لعام 14/1 . 

وعلى المدى الطويلء يتوجب على الأردن أن يقلل من اعتماده الكبير على المساعدات 
الخارجية وذلك بزيادة الايرادات المحلية. إلا أنه.» وبسبب تدني مستوى الدخولء والتباطؤ 
الاقتصادي الذي ي* يشهده الأردن حالياء فإن زيادة الايرادات المحلية سيكون مهمة صعبة 
للحكومة. وبإمكان الأردن الاقتراض من الخارج والداخل» ولكن هذا الاجراء سيكون 
مقبولاً كحل على المدى القصيرء أما على المدى الطويل فيبدو أنه على الأردن تطوير بعض 
الصناعات التصديرية لانشاء قاعدة صناعية تزيد من الايرادات الحكومية. 

أما بالنسبة الى مصر. فمن المحتمل زيادة الايرادات المتأتية من قناة السويسء» إلا أن 
الخسارة التي تحققها بعض شركات القطاع العام ستأق على الزيادة المتوقعة في ايرادات القنأة؛ 
بخاصة أن الفائض من القطاع النفطى يتناقص مع كل تراجع لآسعار النفط. 

أما بالنسبة الى الكويت. فمن غير المحتمل أن تواجه الحكومة هناك مشاكل مالية على 
المدى القصير, إلآ أن فرض الضرائب قد يصبح أمرأ ضرورياً على الأقل لتأثيرها في إعادة 
توزيع الدخول. الأمر الذي أصبح الآأن ضروريا. 


اه 


الجذور السياسية والفكرية والاجتماعية للحركة القومية العربية (الاستقلالية) في العراق...طبعة ثالثة 


(سلسله اطروحات الدكتوراه )0( (4851غ ص 0١6,ة‏ 5( دم ممعم مم ممم مم م 0000606000620 2.00 220ل ا.. ال وميض جمال عمر نظمي 
السياسية الامريكية تحاه الصراع العربي الاسرائيلي 14 “ةا 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟))... طبعة ثانية (44؟ ص - 7 5) 00 اممناوو مدن ب د لود بشالةا آلى دكن سسسودض 
الهجرة الى النفط... طبعة ثالثة ( ١14٠‏ ص ٠ه‏ 5) 0 امرش ظوو جدوبزو لي .وبصت دلو كر امود وم ده .دو لود كاذو فرحاتن 
العرب وافريقيا... طبعة ثانية (4714 ص 11.50 5) . الك رجن نز سانو طاو لل بعر جا وبل وجري با لجن بج ا لي الي و 
الطاقة النووبة العربية عامل بقاء جديد... طبعة ثانية (16551 ص - ”؟ 5) 1 --0020 2.6600 0.00 . ل. عدئان مصطقى 
الديمقراطية وحقوق الانسان في الوطن العربي... طبعة ثالئة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي (4)) (017؟ ص - 7.6١‏ 5) 0 ا 0 
الحياة الفكرية في المشرق العربي  ١175-1485‏ (775اص - 50,: 5) 000006666020 006 200020060660000 أعداد مروان يحيرى 
النحتيل السياسي الناصري. دراسة في العقاش والسياسية الخارجية ... طبعة ثانية 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة (*)) (97؟ ص -8 5) ممعم جومم مم ممم مهمو ممم موق م 666660 226000020000660 لء محمل الستيد سُلَيم 
العمالة الاجنبية في اقظار الخليج العربي (>؟الاص  ١4‏ 5) انط قود لم26 ل ولاه لاج قاع ااه ملاعم لاتااو اعدو الله ف وددلا للد دل مقو فكودة 
انتقال العمالة العربية: المشاكل ‏ الآثار .. السياسات ١١7(‏ ص - 1 5) توه ري وريه وبح مرو ساكو مادو اعد فق الددية 
ود. محمون عيد الفضيل 
جامعة الدول العريدة: الواقع والطموح ٠٠١8(‏ ص ٠١‏ 5) فوفمم مه سمت عزوم ممم عونمم مم ممم م 6666066 6 000266060666660 لُدَوةٌ فكرية 
الصراع العربي - الاسرائدي. بين الرادع التقليدى والرادع النووي ١48(‏ ص - ه 5) ... طبعة ثانية .... أمين حامد هويدىي 
ببليوغرافيا الوحدة العرمية ١48٠ - 14١4‏ _المجلد الأول: المؤلقون ‏ القسم الأول: بالعريية 
٠١6١(‏ ص »١-‏ 5) قفون ممم ومم ممه توم مم و متم ممم مم ممم ممم مونم م .6.60.6066 مركز درأسات الوحدة العريية, 
ببليوغرافيا الوحدة العربدية ١58٠ - ١1١08‏ المجلد الأول: المؤلفون - 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية ٠١57(‏ ص - 7١‏ 5) 2ض مص موجه شركزوواشات المعية العرنية 
ببلدوغرافيا الوحدة العربية 1١98٠١ 1١5548‏ المجلد الثاني: العناوين 
- القسم الاول: بالعربية (١٠4؛‏ ص -8 5) 0 0 0 ا 0 
ببليوغرافيا الوحدة العربية ١1/8٠١ ١١4‏ _المجلد الثاني: العناوين 
القسم الثاني: بالانكليزية والافرنسية (714 ص - 7,5١0‏ 5) يحورل الام لوطه ممه مكلت عر كن راسات الوحدة العرية 
ببليوغرافيا الوحدة العريية 1١58١ ١5١48‏ المجلد الثالث: 
الموضوعات (ثلاثة اقسيام) (175175 ص - 15 5) عمد مهمه م ه6006 ه 600600006006066 0060066.666-000600. مركز دراسات الوحدة العريية 
النظام الاقليمي الخرني... طبعة خامسة جديدة ومطورة (2؟51 ص - 1,6١‏ 5( 0 200660666600000 جميل مطر ود. علي الدين هلال 
النطور التاريخي للأنظمة النقدية في الأقطار العربية... طبعة ثالثة (؟/اغ ص -1,5 5) .------.-.....2.. ل عبد المثعم السيد على 
مصر والعروية وثورة يوليو (سلسالة كتيب المستقيل العربى (؟)) (*٠4؟‏ ص -8 5) -- 06-0 6 .0000.000 مجموعة من الياحتن 
الفكر الاقتصادي العربي وقضايا التحرر والتنمية والوحدة... طبعة ثانية (744 ص - ه 5) اتن اله عقون عند اتدل 
المواصلات في الوطن العربي... طبعة ثانية (4 1١‏ ص -8 5) فعبب رو و وام ممم ررمي مم تنوم ميمت تنه 4600600600 0000606066606006... قدو فكرية 
السداسة الامريكنة والعرب... طبعة ثانية مزيدة ومتقحة (سلسلة كتين المستقيل العربي 3( 
(154اص - 60,لا د( فففم ةمومهم م موه مدا مت وو ووه وبو ممم ممه ممم ممم مف مس مم مومه مم ووو وو رونو وووووو .000006666666666 مجموعة من الياحتين 
دراسات في التثمية والتكامل الاقتصادي العرمي... طبعة ثالتة 
(سلسلة كتب المستقيل العربي ))١(‏ (411 ص - 1,50 5) ا ري وي ا حر وو ل لاسن 
التعريب ودوره في تدعيم الوجود العربي والوحدة العريية... طبعة ثاتية (74ه ص ٠١,6١‏ 5) عله لك ولع مد ملا ددا كقدوة فكرية 
المراة ودورها في حركة الوحدة العربية... طبعة ثانية (51- ص )5١١-‏ ممم ممم ة رتب رر يرز 660 060660666666909 006066660666666 نشو فكرية 
الأمكانات العربية... طبعة ثانية ١177(‏ ص - ؟ 5) 121000 
صور المستقيل العربي... طبعة ثانية (”الاص - غ؛ 5) ملب مدوم 66.0060 ...00000000 الء أبراهيمع سعد الدين وآخرون 
النظام الاجتماعي العربي الجديد... طبعة ثالثة (4 ٠١‏ ص -1 5) ممعم م 0م600 000000660660000 لء سعد الدين أبراهيم 
تجرية دولة الامارات العربية المتحدة... طبعة تالثة 41١5(‏ ص - ١1,6١‏ 4) 01 0 1 000 
النصور القومي العربي فى فكر جمال عبد الناصر 14517 147١‏ ... طبعة ثالثة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه (؟)) (417 ص - 8,60 5) اورف هللاه ل لاق و هه ملا و6 لاد امكل ود جد اقزر لان شايز 
البعد التكنولوجي للوحدة العربددة... طبعة ثالثة (11ا اص 3,6١0‏ 5) 000 ا 
القومية العربية والاسلام... طبعة ثالثة (١8لا‏ ص ١6,60‏ 5) 16 العأ عق امات دوروو عا اموب بابرا جف تلع ادكه بت معاد م دلزءتد ود فاه شكرىئة 
التكامل الذقدى العربي: المبررات ‏ المشاكل ‏ الوسائل... طبعة ثالثة (٠*لا‏ ص ١٠١‏ 5) فوط اع ااام امسوعوو مداه تقروة فكريه 


سلسلة التراث القومي: الأعمال القومية لساطع الحصري /” مجلدات 
(73175 ص - 37,60 5) لالم اي ل 
مجلة المسنقيل العربي: المجلدات السنوية 4 سنوات (ثمن مجلات السنة الواحدة :٠‏ 5) . مط اموكز ترانات الوجدة الفرسة 


سلسلة الثقافة القومية 


* عقوق الانساز فى الوطن العربي )١(‏ ( 48ا ص " 5) حسين حميل 
8 عن العروبة والاسلام (1) /7؛ ص © 5). د ممحصمث سنيف الدولة 
الوطن العربي الجغراقية الطبيعية والبشرية (؟) ١82)0(‏ ص - ؟ 5) تاجي علوش 
حامهة الدول العربية ١586. 1١5140‏ دراسة تار بجية (4) (18اص-_- ١,٠١‏ 5).. عودكك 2 2< اأحمد فأرس عبد المبعم 
© الحجماغة الاوروبدبة تجربة التكامل والوحدة (2) (44؟5 ص " 5). 002000000000 0006000- 00.0006 اق هيل المثعم سعيل 
2 التعريب والقومية العريية ف المغرب العربي (5) (' “ص -؟ 5) 0 00000000006 000000006 ل تأزلي معوض أحمد 
8 الوحدة النقدية العريية (") (18ا ص ١,56١‏ 5) .. 0 000 00000 000.-......2-0250.0.ل ل عيد المثعم السيد علي 
8 اوروبا والوطن الغعربي (سلسلة الثقافة القومية (8)) (714 ص - ات كن 6 . 000000000206 ذا نَادِية محمود محمد مفصطقي 
8 المثقفون والمحث مدن جور اك في اهار الحديج العربية في القنعية 5 

(غ4 ص- 5060 5). د. أسامة عبد الرحمين 
8 نحو عقد اجنماعي عربي جديد سحث في الشرعية الدستورية ١‏ 0( 5 ٠ص‏ - دولار واحد) . +٠‏ ف غسان سلامة 
السياسة الاصريكية تجاه الصرا ع العربي اا ا 

(١5()1آ]١اص ١,٠١‏ 5) ..... 0-5 اي ا ا اه د. محمد الاطرش 
8 معوقات العمل العربي المشترك (15) افص ؟ 5 1 0000006 066--2000-00620006680.. اله وَليد عيد الحى 
8 رحّل ف ارض العرب. عن الهيرة انحل ب الوار العربي سنا 5 تاس مر ب ويه لخادو فريشات 

التجزئة العربية كيف تحققت تاريخياً" (سلسلة الثقافة القرمية ))١4(‏ (558 ص - 4 5) ...30-0 ال أحمد طربين 


الاسترائيجية الاسرائيلية لتطبيع العلاقات مع البلاد العربية (15) (580 ص - 5.40 3 


2 

8 الاستيطان الاسرائيل ف فلسطين: 0 “مل 9,30 5) , 
35 

- 


المشروعات العريدة المشتركة : الواقع والأفاق )١7(‏ (18 من . برع 
3 وحدة العرب في الشعر العربي )1١8(‏ (165 ص - 50,ه 5) . 7-153 شط 
موقف فرنسا والمانيا وإيطاليا من الوحدة العربية 51١( )١( ١948-1419‏ ص )57١-‏ . 
نطور الوعي القومي في المغرب العربي (سلسلة كتب المستقيل العربي (4)) 5١١(‏ ص 7 5) 
الوحدة الاقتصادية العربية تجاربها وتوقعاتها (جزءان). 
١551(‏ ص تجليد عاردي 5١‏ 5/ تحليد قبي  . )58 53١‏ . . 7 
تطور الفكر القومي العربي (048-؛ ص -+ 5) 


إلى مستسمنٌ عرض 
0 ل . مصاع ميقم له برفارى 
...عمد اللطيف بشعرارة 


. ... ف على محافمّلة 
مجموعة من الباحتين 


بحو علم اجتماع عربي علم الاجتماع والمشيكئلات العربية الراهنة 

(سلسيلة كتب المسدقيل العربي (7) (474 ص - 8 5) ا لح لم6 6660 2.6.6.6006 6.2 6060م هجموعة من الباحيين 
تهيئة الانسان العربي للعطاء العثمي (2148 ص ١١‏ 5) ل 
التصحر في الوطن العربي ١957(‏ ا ص 7.60 5) اول امود لمعه ناماو ووم تدا ل موود مدال ارود لج 6 ددم مداق محمي رهوواق الخول 
كيف يصنع القرار في الوطن العربي 77١(‏ ص - © 5) ... طبعة ثائية . ... . . . ......... ..... د. ابراهيم سعد الدين وآخرين 
صناعة الانشياءات العربية (5569 ص 8 5) . 500000 . . د.انطوان زحلان 
الخراث وتحديات العصر ف الوطن العربي الاصالة والمعاصرة 17م صم ل بلا ١‏ 5). .. طيعة ثأنية . ل ندرة فكرية 
السياسات التكنولوجية في الاقطار العربية (8؟01 ص ٠١.5١‏ 5) ال .000 ندوة فكرية 
الفلسفة في الوطن العربي المعاصر (1 ص ٠١.5١‏ 5) ... طبعة ثانية ... ل ل .ل ثدوة فكرية 
نحو استراتيجية بديلة للتنمية الشاملة . طبعة ثانية ١55(‏ ص - ؛ 5) م ااا وعداو وود لاد لاد عل خلرنة الكرارى 
الاعلام العربسي المشنرك دراسة في الاعلام الدولي العربي. .. طبعة ثانية ١14(‏ ضن - 5.6١‏ 5) ............ د. رأسم محمد الجمال 
صوره العرب في صحافة الماندا الاتحادية... طبعة ثانية (سلسلة اطروحات الدكتورأه (8)) : 
(550 هن .ل 07 1 5) : : 00 د . سنامي مسلم 
ازمة الديمقراطية في الوطن العربي (14اأ ص 60لما 5). .. طبعة ثانية م ل ب .. ...0.0.2.0 ثدوة قكرية 


التنمية العربية الواقع الراهن والمستقدل . طبعة ثانية, 
(سلسلة كتب المستقبل العربي ))١(‏ (510 ص 7 58) اء 0 
التكوين التاريخي للامة العربية دراسة في الهوية والوعي. . طبعة ثالثة (53؟ ص 1.0١‏ 5) 


دراسات في القومية العربية والوحدة (سلسلة كتب المستقبل العربي (9)) (1744 ص .5١0‏ 9) ... 
الثروة المعدنية العربية امكانات التنذمية في اطار وحدوي... طبعة ثانية (؟5١‏ ص - ” 5) 0 


البحر الأحمر والصراع العربي - الاسرانيلي التنافس بين استراتيجيتين 
طبعة تانية (سلسلة اطروحات الدكتوراة (ل/ا)) (770 ا ص 7 5) 00 


واه داوع قاد ليك 0 الدوري 


للع دملءو اك . محمد ركنا محجرعم 


عند الله عبد المحسن السلطان 






مركز دراسات الوحدة المربية 


ا تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 
(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب 4٠4( ))١(‏ ص ٠١‏ 5) 5ش( 
الإقتصاد الفلسطيني : نحديات التنمية في ظل احتلال مديد (4*4 ص 5) 2500100 
8 المغرب العرمي التبير نداء المستقيل (614/اصض - 354) . .. ل له : 
8 الاقتصاد الاسرائيل (401 صن-54) اا 1257100100 


8 مستقيل الامة العرمية. التحديات... والخيارات 


زاكلا ص ١١‏ لغ اأقكة تجح نسو وو امس امون اننع اا دوسالاو الفا او لالم دوه 
#ا المجتمع والدولة ف الوطن العربي (457 ص - 5 5) ا ا ل 
#ا العرب والعالم )1١١(‏ ص 8.5١‏ 5) 
8 المورد الواحد والتوحه الانفاقي السائد (1١؟‏ ص 4,50 5) 


© السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات العثمانية في بلاد الشيام 


(سلسملة أطروحة الدكتوراه ))١١(‏ (5144 ص - ه 5) فضت 2 شفع خنع اوماد سشدلاك ٠‏ الال ووه اه 


القلسقة القربية المغقاصرة مواقف ودراسيات(0-0٠5‏ ص ٠١‏ 5) 0 


المشاريع الوحدوهة العربية, ١11!7-141١7‏ دراسة توثيقية ( ١٠١لا‏ ص - ٠١‏ 5) 


البحر المتوسط في العالم المتوسط دراسة التطور المقارن للوطن العربي وتركيا. 


وجنوب أورونا ١١١(‏ ص 5٠5١  _‏ 5) ا 112277110100100 


سعياً وراء الرزق دراسة مندانبة عن هجرة لل ا اا ري 
(50:4*ص-571) 
التشكيلات الاجتماعية والتكوينات الطبقية ق الوطن العربي دراسة تحليلية 
لاهم التطورات والاتجاهات خلال الفترة 188-1416١(17517اص-50)‏ 
الددلوماسية المبصرية في عقد السبعينات دراسة ف موضوع الزعامة 
(سلسلة اطروحات الدكتوراة ))١7(‏ (4 1ص -514) ' ,' 
صورة العرب ف الصحافة البريطائية دراسة اجتماعية للثبات والتغي ي مجمل الصبورة. 
(سلسلة اطروحات الدكتوراه ))١١(‏ (44؟ ص -57) م ا ل ضيه 
الصراعات العربية ‏ العربية 1116 ١181١-‏ دراسة استطلاعية (77؟ ص 50.) 5) 
تكويِن العقل العربي (نقد العقل العربي .))١(‏ . طبعة ثالئة (5848 ص -2 5) . 
ما بعد الرأسمالية (سلسلة كتب المستقبل العربي (5)) (700 ص - 0 5) . 

مستقبل الصراع العربي - الاسرائيلي ()1)؟ اص ٠‏ 5) 
القوى الخمس الكبرى والوطن العربي دراسة مستقيلية ‏ 
(154اص- 00.؛ 5) ع ل ا الي 


المجتمع والدولة الخليح والجزّيرة العوينة من منتظور مختلف) 


0 مس - 4,680 5). ال لج لا لل ا‎ 11١( 


المجتمع والدولة ف المشرق العرمي(0١؟‏ ص ٠د.1‏ 5) ل 


المجتمغ والدولة في المغرب الهربي (١5١ا‏ اص - " 5) 25 

الحركات الاسلامية المعاصرة في الوطن العرمي (174 ص 8.60 5) . 

العرب ومستقدل النظام العالمي (517؟ ص - ١‏ 5) للعو ااي ل 

العرب ودول الجوار الجغراقي (777 ص 4.6٠‏ 5) 000 
الاقباط والقومية العربية ‏ دراسة استطلاعية  77١(‏ ص - ه 5) 0 غ1ظ15 
نوميات ووتائق الوحدة العربية 1185 (454 صن -7/,20ا١‏ 5) 

دراسات ف الحركة التقدمية العربية ( 8-0 ص 7.5١‏ 5) . 

العسكريون العرب وقضية الوجدة (1485 سس 1,6١‏ ع 5028 


البعد القومي للقضنة الفلسطينية فلسيطين بين القومبة العربية والوطنية الفلسطينية 


(سلسلة اطروحات الدكتوراه )٠١(‏ (77: ص 0.00 5) 


لبن 3 522 


م 595 © 4ه تع ت"فسقة لاوخ 9# 4 وو ؟ # هس وه ش ةو ةو 44 ج54 بمج ع ممه اورورمرازة عومدو وافورذة 


...ل اذء كس الدين حسب وأخرون 
....... د. سبعد الدين ابراهيم وآخُرون 
0 قم هلي الدين هلال وآاخرون 
...0.0.0.060 مه أسامة عيد الرحمن 


0 060 أمين ول . فيصل باشير 


د نادر فرجاني 
ل . محمود عبد القفضييل 
بثمءعنه د. سلوى شعراوي جمعة 


00ظ2 ...02-2 اء أبحمد بوسف أحجمل 
.. د. محمد عابد الجابري 
د أسسامة الفرالي حرب 


ع د ا د 2 220 د غسبان سنلامة 
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0 عا 0 ١‏ 0 
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اجا 7 أو ١ ' 0 ١‏ 0 . : 
1 300 خرن ب 0 
1 ب كد 1 3 5 : 0 7 ار 5 م لالظ 4 5 1 3 ١ ١ ١‏ 
0 0 بأحرا 1 1 1 اران 00 : و ! 0" 1 91 ١ ١ 1 ١‏ 


ذا 01 
0 
00 


و او ل وو عام بي 
لحا 0 4 3 “ام ١ ١‏ ؟ 
ا 2 ع 5 0 3 7 ا 0 5 5 / ٠ ١‏ 


0 رٌّ ا 0 2 7 8 كا 0 31 0 1 2 “عام رى 
١ 0 !‏ 2 ا 8 بيجأ ١‏ 0 1 9 0 ١م(‏ 
الاباك ا 0 0 ا 0 3 3 1 1 اراد لاطا ل ا 


حلى 





11 1 0 1 سا 00 1 ىم إل وقد 
ا م جل اام ام ا دشار جات ا ل ا وجي ع ١‏ صملا 
١ 1‏ 8 ا د 9 م4 ناذا 1 - 
3 6 3 ُ ا 0 1 حفن كت 10 السودكة 2 2 34 للف حك 9 
01 3 1 لله 
1 


3 ا 4 - 


50 بيد 
50 لح 1 00 1 ا 1 

1 4 را أرذ7 1 0 ١‏ 
1 4 2 ُ 3 0 يها 0 ا 4 0 0 100 بو" ار ١‏ والردر و 6-24 
000 0 اذذظ 1 0 4 يا ان 1 - 
10 0 8 ا لالثث اج ؟ ل 


